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المسهمون في إخراج هذا الكتاب 
مكتب التوثيق والدراسات في دار الفكر 


( كتاب أدب القاضي ) 


أي هذا كتاب في ببان أدب القاضي . والآدب الخحصال الجيدة » مميت به لاا 

تدعو إلى الخبرات والحستات » من الادب يسكون الدال» وهو الدعاء قالطرفةالشاعر: 
نحن في المشاة ندعو الجفق لا ترى الادب فينا يفتقر ٠‏ 

والادب فاعل من أدب يأدب أدبا » إذا دعاء » وسمي الادب أدبا لانه يدعو 
الناس إلى المحامد ؛ وعن أي يزيد الادب يقم على رياضة عمودة » فيخرج بها الانسان في 
فضية من الفضائل » والمراد من أدب القاضي هو الخصال المدعو اليها » والقضاء يستعمل 
في أشياء » ويراد به في الشرع الإلزام » وقبل القضاء الحم . 

وقال ابن أبي قتيبة » القضاء يحيء لمعان مختلفة كلها تعود إلى واحد أصله الحتم والفراغ 
عن الامر » وبه يحري الفاظ القرآن . وفي الشرع براد به الإلزام » وفصل الخصومات 
وقطع المنازعات » وسمي حكا لما فيه من منع الظالم عن المظاوم > وأصله قضاي > لانه 
من قضمت © إلا أن الماء لما جاءت يعد الالف همزت » كرداء أصله رداي . ولماكان 
وضع القضاء لفصل الخصومات » وتنفيذ الاحكام » واكثر الخصومات يقع في البياعات 
والديون > ذكر بعدها كتاب القضاء لمساس الحاحة إلى القضاء . 

وف الزاد القضاء فريضة حكة وشرعبة متبعة » وعبادة شريفة لاجل ذلك > أثبت 
الله تعالى لآدم علمه السلام الخلافة بقوله # إني جاعل في الارض خليفة » .© البقرة » 
ولداود تند يقوله تعالى 9 يا داود إنا جملناك خليفة # ص ؟4وبه أمر كل ني مرسل 
حتى خاتم الانبياء عليهم السلام » ثم القضاء مسروع بالكتاب كا ذكرن » وبالسئة لما 
روي أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال © إذا اجتهد الحام فأخطأ » فل أجر » وإن 


١ع‎ 


ويكون من أهل الاجتباد 


أصاب فله أجران » وححديث معاذ لما بعثه النى علقم ظاهر وبالإجماع وهو ظاهروبالعقول 
وهو أن في القضاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر > ودفع الظم عن المظلوم » ودفع 
النبارج > وقطع المنازعات » وفصل الخصومات » والكل حسن عقبلا وهو فرض كفاية 
بالاجماع » وإن م يصلح للقضاء إلا واححد » تعين علبه. ووجب عليه بالإجماع . 


( قال ) أي القدوري ( ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى ) بفقح اللام 
إسم مفعول من التولية » وإِنما قال المولى ولم يقل التولي لككون فمه دلالة على تولبة غبره 
إياه بدون طلبه ( شرائط الشبادة ) وهي الإسلام » والعقل » والبلوغ » والمدالة » لآن 
مبنى القضاء على حم الشهادة ( ويكون ) بالنصب عطفا على قوله حتق يتمع ( من أهمل 
الاجتباد ) الصيصح عندة أن هذا شرط الأولوية » لا شرط الجواز » وقمل شرط الجواز 
واليه مال صااعب شرح الاقطع . 

» وفي وجيز الشافعية » لا بد للقضاء من صفات » وهو أن يكون ذكراً حراً » يجتبداً‎ ٠ 
بصيرا عدلاً » فلا يحوز قضاء المرأة » والأعمى » والصبي » والفامتى » واللجاهل > والمقلك‎ 
انتبى . وقد ذكر مد « رح » في الأصل أن المقدى لا موز أن يكون قاضيا . وذدكر‎ 
الخصاف ما يدل على جوازه » لأنه قال القاضي يقضي باجتباد نفسه إذا كان له رأي» فيإن‎ 
م يكن له رأي > وسأل فقمها » أخذ بقوله . والدليل على أن الاجتهاد لبس بشرط الجواز‎ 
مسا أخرجه أبو داود عن شريك « رح » عن سباك « رح » » عن حنش عن على رضى الله‎ 
تعالى عنه » قال بعثني رسول الله يَلُْجٍ إلى الممن قاض » فقلت يا رسول الله » ترسلني وأا‎ 
حديث السن ولا عم لي بالقضاء » فقال إن الله سبهدي قلبك © ويثبت لسانك » فإذا‎ 
فلا تقضين حتى تسمم من الآخر كا سمعت من الأول © فإنه‎ ٠ جلس بين يديك الخصمان‎ 
أحرى أن يتبين لك القضاء » قال نما زلت قاضياً » وما شككت في قضاء بعد مورواه‎ 
الحاكم ه رح » أيضا في مستدر كه » وقال صحيح الإسناد ولم يخرجساء > وعلي لم يككن‎ 
حبنئذ من أهل الإجتهاد‎ 


أما الأول » فلان حك القضاء يستغى 


وقال الاستروئني في فصوله » قال بعضهم إذا كان صوابه أكثر من خطأه حل له 
الاجتهاد » و قاله البستني في أصوله . قال بعض أصحابنا إذا كان عالماً في مسألة تعرف 
حقيقتها » ولا يخفى عليه دقدققها يكون من أهل الاجتباد في تنك المسألة » وأما الجتبد 
الذي ذكره أهل الأصول » فبو أن يكون عالماً بالنصوص من الكتاب والسنة مما يتعلق 
به الأحكام الشرعية » ولا يشقرط أن يكون عالاً بجمبع ما في الكتاب والسنة > وهفا 
عزيز » والرخصة في ذلك أن يكون حال يمكنه طلب الحادئة الواقمة من النصوص 
التي تتملق بها الأحكام » ويشترط أيضا أن يكون عالل) بوجوه العمل بالكتاب والسنة 
والاجماع على ما عرف في أصول الفقه . وإذا بلغ الرجل هذا الحد يصير يجتبداً » ويجب 
عليه العمل باجتباده» ويحرم عليه تقليد غيره » كذا في الميزان. 

وقال صدر الإسلام البزدوي في أصوله > وأهل الاجتهاد من يكون عالما بالكتاب 
تاسخه ومنسوخه » وعائاً بالسان ناسخبها ومنسوخبها » وعالما بمعاني الكتاب والستن التي 
هي أقبسه . وإلى هذا أشار مد « رح » في كتاب الحدوه > ويعضبم قالوا يجب أيضاأن 
يكون عالمأ] بعرف بلده وكلامهم ولغتهم من الصريح والككناية . والصحبح أن أمل 
الاجتهاد في مسائل الفقه » من يكون عالم) بدلائل الفقه » وهي الككتاب والسنة وإجماع 
الأمة » والقياس»“إلىهنا لفظ صدر الإسلام » وأما المفتي » فقد قال صدر الإسلامالبزدوي 
في أصوله أجمع الفقباء والعاماء » أن المفتي يجب أن يكون من أهل الاجتباد » فإنهلايقدر 
أن يفت الناس إذا لم يكن من أهل الاجتباد » فإنه يحتاج إلى الاجتباد لا حالة * وإن م 
يكن من أهل الاجتباد » لا يحل له أن يفتي إلا يطريق المكاية » فبحكي ما يحفظ من 
أقوال الفقباء » ولا يحل له أن يفت فيا لا يحفظ فيه قولاً من أقوال المتقدمين , إلى هنا 
لفظ صدر الإسلام . 

( أما الأول ) يعني اشتراط شرائط الشبادة وقد ذكرناها ( فلآن حك القضاء يستقى) 
أي يستفاد » وهكذا وقم في نسخة شخي بلفظ يستفاد في الكتاب. وقال تاجالشريعة 
ورح » يستقى من حك الشبادة » أي يؤخذ ويستنبط ويستخرج ويستفاد بطريق ترشيح 


من حك الشبادة ء لأن كل واحد منبما في باب الولاية » فكل من 

كأن أهلا للشبادة يكون أهلاً للقضاء » وما يششترط لأهلية الشبادة 

يشترط لأهلية القضاء . والفاسق أهل للقضاء حتى أو قلد يصح » 

إلا أنه لا ينبغي أن يقلد ء كما في حكم الشهادة » فإنه لا ينبغي أن 
يقبل القاضي شبادته » ولو قبل جاز عندتا 


الاستعارة » لمشابهة العم بالماء » إذ به حماة الآرواح » كا أن بالماء حماة الأشباح ( من حكم 
الشهادة لآن كل واحد منها ) لأنه مبنى القضاء على الشهادة كا مر ( من باب الولاية ) 
إذ كل واحد منهما تنفيذ القول على الغير » ولآأن كل واحد منها إلزام » فالشهادة مازمة على 
القاضي والقضاء مازم على الخصم . 

( فكل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء ) هذا تنيجة ما قبله من الكلام » 
وكذلك قوله ( وما يشترط لأهلمة الشهادة ينقرط لأهلمة القضاء) بل اشتراطها فيالقضاء 
اولى » لان القضاء ولاية عامة ( والفاسق أهمل للقضاء حتى لو قد يصح ) أي تقليده 
( إلا أنلاينيغي أن يقد كما في حك الشبادة » فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته “ولو 
قبل جاز عندنا ) وقال الشافمي « رح » ومالك وأحمد « رح » لا يصح تقليده » ويهقال 
بعض مشايخنا « رح » قلت الصواب معبم » ولا سيا قضاة هذا الزمان . وقال أصبع 
المالكي يصح » ولكن يجب عزله. وفي وسبط الغزالى اججاع هذه الشرائط من الاجتهاد 
والعدالة وغيرهما متمذر في عصرتا يخاو العصر عن الجتهد والعدلي > فالوجه تنفيذ قضامي 
كل من ولاه سلطان ذو سُوكة وإن كان حاهلا فاسقاً . 

وفي خلاصة الفتاوي واختلفت لروايات في تقليد لفاس القضا ء » والاصح أنه يصح 
التقليد » ولا ينعزل بالفسى » ثم قال» قال في المحبط يسة يستحق العزل عند عامة المشايخ 
« رح » إلا إذا شرط في التقليد انه متى جاء ينعزل . وعند الشافمي « رح » ينعزل » 
. والإمام يصير إماما مع الفسى » ولا ينعزل بالفسق يلا خلاف » إلى هنا لفظ الخلاصة . 

وفي نوادر هشام » قال جمد « رح » لو فس القاضي ثم تاب » فهو على قضائه »و حكي 
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ولو كان القاضي عدلاً » ففسق بأخحذ الرشوة أو غيره لا ينعزل 
ؤيستحق العزل » وهذا هو ظاهر المذهب » وعليه مشايخنا رهم الله. 


عن الكرخي أنه ينعزل بفسقه . وعن علي المرازي صاحب أبي يوسف « رح » أنه ينعزل 
القاضي بفسقه » ولا ينعزل الخليفة بفسقه إلى هنا لفظ كتاب الاجناس وقال فمه أيضاً » 
وفي أدب القاضي للحسن بن زياد » وفي قاضي خان مككث وهو عدم » ثم فسق بعد ذلك 
وارتشى > وقد كان قضى بقضايا » قبل أن يفسى »> وبقضايا بعدما فسى أبطل كل قضية 
قضى بها » بعدما فسى »> وانفذت القضايا التي قضي بها قبل أن يفسق . وقال أبو حشفة 
« رح » لو أن قاضيا قضى بين الناس زمانا » وأنفذ قضايا كثيرة » ثم علم أنه فاسق 
مرتش »> لم يزل منذ ولي على ذلك » ينبغي للقاضي الذي يختصمون البه أن تبطل كلقضية 
قضى بها ذلك القاضي إلى هنا لفظ الاجناس . 

( ولو كان القاضي عدلاً > ففسى بأخذ الرشوة ) الرشوة بكسر الراء وضم الراء لغة 
فيه مأخوذة من الرسًا بالمد » فإن نازح البثر لا يتصل المه إلا به » فلذالك الإنسان 
لا يتوصل إلى مقصوده الحرام إلا بها والرشوة على أربعة أوجه : 

منها ما هو حرام للأخذ والمعطى » وهو الرشوة في تقليد القضاء » فإنه لا يصير 
قاضياً بالرشوة بالإجماع سواء كان قضارٌه يحق أم يقير حق > ومنها ما يأخذه القاضي 
على القضاء » وهو حرام من الجانبين أيضا ل ولا ينفذ قضاؤًه يحق أو بغير حتى * ومنهاما 
يدفعها لخوف على نفسه أو ماله فهذا حرام على الاخذ لا الدافع » ومنها مسا لو دفعها 
ليستوي أمره عند السلطان » حل الدفع » ولاايحل الاخذ » فاو أراد الاخذ أن يمل » 
يستأجر الدافع الآتخذ يوماً إلى اليل بما يريد أن يدفم البه فإنه يجوز هذه الإجارة » ثم . 
المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل > وإن شاء استعمله في غيره . كذا في فتاوي 
قاضي خان «.رح » وأدب القاضي للصدر الشهيد رحمه الله ( وغيره ) أي أو في غير أخذ 
الرشوة كالزنا وشرب الخر ونحو ذلك من المعاصي ( لا ينمزل. ويستحق العزل » وهذا 
هو ظاهر المذهب »> وعليه مشايخنا « رح » ) أي علماء يخاري وسمرقند « رح » . 
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وفال الشافعي رحه الله عليه الفاسق لا يجوز قضاوه » سما لا يقبيل 

شبادته عنده . وعن عامائنا الثلائة رحمبم الله في التوادر أنه لا يجوز 

قضاءه » وقال بعض المشايخ « رح » » إذا قلد الفاسق ابتداء يصمح ء 

وأو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق لأن المقاد اعتمد عدالته » فلم يكن 

راضياً بتقليده دونها » وهل يصلح الفاسق مفتياً » قيل لا» لأنه من 

أمور الدين وخبره غير مقبول في الديانات » وقيل يصلم لأنهيجتهد 
الفاسق حذاراً عن النسبة إلى الخطأ . 


( وقال الشافمي « رح » عليه الفاسق لا يجوز قضاؤه كا لا تقبل شهادته عنده ) أي 
عند الشافمي « رح » ( وعن عائنا الثلاثة « رح » )وهو أبو حنيفة وأبو يوسف ود 
رحمهم الله ( في النوادر انه لا يجوز قضاوه ) أي قضاء الفاسق » كبا هو مذهب 
الائمة الثلاثة ه رح » . 

( وقال بعض المشايخ « رح » إذا قلد الفاسى ابتداء يصح ©» ولو قلد وهو عدل ينعزل 
بالفسى »> لان المقكى اعتمد عدالته » فلم يكن راضا بتقليده دونها ) أي دون العدالة 
( وهل يصلح الفاسق مفتيا قبل لا ) أي لا يصلح ( لانه ) أي لان الإقتناء ( من أمور 
الدين وخبره غير مقبول في الديانات ) لان مبناه على الامانة والاحقراز عن الجناية » وبه 
قال الشافمي وأحمد درح» ( وقيل يصلح لانه ) أي لان المقتي ( يجتهد القاستى ) كل الجبد 
في إصابة الى ( حذاراً عن النسبة إلى الخطأ ) وقال أبو العباس الناطقي « رح » في 
آخر أدب القاضي من كتاب الاجناس » الفقبه إذا كان فاسقا » هل يجوز أن يستفتى 
منه فيه كلام بين المشايخ ه رح > ذكر جمد بن شجاع ورح» في نوادره سمعت. مشير بن 
غباث « رح » يقول أرى الحجر على ثلاثة » قاض فاسق » وطبيب جاهل» ومكارمفلس 
وقال مد بن شجاع « رح » في قول نفسه » لا بأس بأن يستفتى من الفقبه الفاسق.لاته 
يكره أن يخطئه الققباء » فيجيب بما هو الصواب . 


4 


وأما الثاني» فالصحيح أن أهلية الاجتباد شرط الأولوية » فأما تقليد 

الجاهل » فصحيم عندنا ء خلافاً للشافعي رحمة الله عليه » وهو يقول 

أن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه » ولا قدرة دون العلم » 

ولنا أنه يمكنه أن يقضى بفتوى غيره » ومقصود القضاء يحصل به » 

وهو إيصال الحق إلى مستحقه , وينبغي لامقلد أن يختار من هو 

الأقدر والأولى لقوله عليه السلام » من قلد إنساناً عملا وفي رعيته من 
هو أولى منه » ققد خان الله ورسوله وجماعة المسابين : 


( وأما الثاني ) أي الشرط الثاني في الولي > وهو شرط الاجتهاد ؛ وقد مر الكلام 
فبه » ولككن نتككم في حل المتن ( فالصحيح أن أهلية الاجتباد شرط الاولوية) والمجتيد 
أحب من غيره ( فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلافا للشافمي « رح » ) وبقوله قال 
مالك وأحمد ه رح » ( وهو ) أي الشافعي « رح » ( يقول أن الأمر بالقضاء يستدعي 
القدرة عليه ) لآنه مأمور بالقضاء بالحى » ولأمر بلا قدرة » ولا قدرة بلا علم» وهو معنى 
قوله ( ولا قدرة دون العلم ) لآن الجاهل يخبط خبط العشو » ولا ييز بين المت والباطل 
( ولنا أنه ) أي أن الجاهل ( يمكنه أن يقضي بفتوى غيره » ومقصود القضاء يحصل به 
وهو ايصال الح إلى مستحقه ) وفي بعض النسخ إلى المستحق . 

فإن قلت روى أبو داود عن أبي بريدة عن أببه ه رض » قال » قال رسول الله مك 
القضاة ثلاثة » اثنان في النار » وواحد في الجنة » رجسل عرف الحق فقضى به > فهو في 
الجنة » ورجل عرف الحق فلم يقض به » وجار في الحم » فهو في النار » ورجل لم يعرف 
الحق » فقضى للناس على جهل » فهو في النار قبل له الحديث مول على الجاهل الذي يعمل 
حبله ولا يرع إلى الغير . ٠‏ 

( وينبغي للمقلد ) بككسر اللام ( أن يختار من هو الأقدر ) على القضاء ( والأولى ) 
لعامه ودينه وأمانته ( لقوله عزيتتهد: ) أي لقول الني ملكو ( من قلد إنسانا عملا وفي رعيته 
من هو أولى منه > فقد خان الله ورسوله وجماعة المسامين ) روى الحا كم ورح » مستدركه 
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وفي حد الاجتباد كلام عرف في أصول الفقه حاصله أنتف 

يكون صاحب حديث له معرفة بالققه ء ليعرف معاني الآثار أو 

. صاحب فته له , معرفة بالحديث لثلا يشتغل بالقياس في المنصوص 
عليه » وقيل أن يكون صاحب قريحة » مع ذلك 


عن ابن عباس رضي الله عنها قال » قال رسول الله يِه من استعمل رجلا على عصابة 
وفي تلك الاصابة من هو أرضى الله عنه » فقد خان الله ورسوله وجماعة المسامين . وقال 
صحيح الإسناد وم يخرجاه » ورواه الطبراني « رح » قي معحمه عن ابن عباس « رض » 
قال » قال رسول الله مَلِتَع من ولى من أمور المسلمين شيئا » فاستعمل عليهم رجلا » وهو 
يعمل أن فمهم من هو أولى بذلك وأعم منه بكتاب الله وسنة رسوله » فقد خان الله 
ورسوله وجماعة المسلمين . 

وروى أبو يعلى الموصلى « رض » في مسنده » عن حذيفة ه رض » عن الني يَلِْهْ قال 
أعا رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس وعل أن في العشرة من هو أفطن منه » فقد غش 
الله ورسوله وجماعة المسلمين . فانظر إلى ملوك زماننا هذا » كيف يولون قضاة ونواباً»مع 
علمهم أن في رعيتهم من هو أفضل منهم وأعم وأدين » وغالب توليتهم' بالرشاء والبواطيل 
وقد روى أبو داود عن عبدالله بن عمر « رح » وقال لعن رسول اشْبَلع الراشي والمرتثي 
وروى الخصاف من حديثك ألى هريرة ه رض » عن الني مله انه قال إلعن الله 
الراشي والمرتشي » والراشي ملعون » والراشي المعطى © والمرتشي الآخسذ » والراشي 
ال سج لسرا 

( وف حد الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه ) أي في أصول. الفقه لفخر الإسلام 
د رح » وغيره في باب معرفة المجتبدين » وقد ذكرنا فما مضى في همذ الباب مما فيه 
الكفاية ( حاصله ) أي حاصل ما قبل في حد الاجتهاد ( أن يكون ) أي الذي يدعي 
الاجتباد ( صاحب حديث له معرفة بالفقه » ليعرف معاني الآثر أو صاحب ) أي أو 
يكون صاحب ( فقه له معرفة بالحديث » لثلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه > وقيل 
أن يكون صاحب قريحة مع ذلك ) . 


يعرف بها عادات الناس ء لأن من الأحكام ما يبتنى عليها . قال » 

ولا بأس بالدخول في القضاء لن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضهء لأن 

الصحابة « رض » تقلدوه وكفى بهم قدوه » ولأنه فرض كفاية 
لكونه أمراً بالمعروف . 


قال صاحب الجهرة القريحة خائص الطبيعة » ومنه اشتقاق القراح » وهو الخنالص 
الذي لم يمزج بغيره من السبخ » وغيره في تهذيب الدهراتن قريحة البئر أول مائا» والقريحة 
الطبيعةومنهيقال لفلان قريحة جيدة براه استنباط العم وهي على وزن فعملة بمعنى مفعولة 
إسم للبئر من قرحتها » إذ سفرتها ثم سموا الماء يذلك لللابسته بينها “ثم قالوأ فلان حسن 
القريحة » إذا ابتدع شمراً أو خطبة أجاد فيها » فاستعاروها للطبع » وهو من مستعار 
الجاز » لآن أصل القرح الجرح والشتى ومنه القارح» وهو الفرس الذي قرح نابه أي شقى. 

( يعرف بها ) أي بالقريحة ( عادات الناس » لآن من الأحكام ما يبتنى عليها ) أي على 

العادات » لأن العرف قد يقلب على القباس » كا في الاستصناع جوزوا يخلاف القياس . 

. ( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا بأس بالدخول في القضاء لمن بثق بنفسه 
انه يؤدي فرضه ) أي فرض القضاء وهو الحق » لآن القضاء بالحق فرض أءر به الانباء 
عليهم السلام ( لآن الصحابة رضى الله عنهم تقلدوه ) أي القضاء » وروى أبو داود 
والتدمذي وابن ماجة « رح » أن علب رضي الله عنه تقاد القضاء من الني َيِه وروى 
الببيقي أيضاً أن أبا بكر رضي الله عنه » استعمل عبدالله بن مسعود على القضاء وبست 
المال » وروى ابن سعد في الطبقات عن نافع لما استعمل حمر بن الخطاب « رح » زيد بن 
ثايت « رض » على القضاء فرض له رزقا ( وكفى بهم قدوة ) أي كفى بالصحابة أسوة . 
قال الجوهري « رح » القدوة الاسوة » دقال فلان قدوة يقتدى به » وقد يضم فيقال لي 
بك قدوة وقدوة وقدوه ( ولآنه ) أي ولأن القضاء بل ا م ربا معروف) 
والامر بالمعروف والنهى عن المتكر فرض . 

فإن قبل قوله قرض كفاية يوجب الدغول .فيه مستحب كا في صلاة الجنازة وغيرها 
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قال ويكره الدخول فيه » لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه 
اليف فبهء كيلا يصير شرطً لمباشرته القبيح » وكره بعضهم . 
الدخول فيه عخناراً »لقوله عليه السلام» من جعل عل القضاءء فكأنها 


قلنا نعم » لكن فيه خطر عظم » وأمرة مخوف » لا يسلم في بحره كل سائح» فبالنظر إلى 
كونه فرض كفاية وبالنظر إلى كونه متضمنا أمراً مخوفا يكره » فقلنا لعدم البأس 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ويكره الدخول فيه ) أي في القضاء ( لمن يخاف 
العجز عنه ) أي عن القضاء و كره بعض العلماء « رح » أو بعض السلف « رح » الدخول 
فيه سواء » وشقوا بأنفسهم أو خافوا عليها العجز عنه » وفسروا الكراهة هنا يعدم 
الجواز . فقال الصدر الشبمد رحمه الله في أدب القاضي » ومنهم من قال لا يجوز الدخول 
فبه إلا مكرهاً . 

ألا ترى أن أيا حنيفة رضي الله تعالى عنه دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى حتى 
ضرب في كل مرة ثلاثين سوطعاً » فاما كان في المرة الثالثة » قال حتى أستشر اصحابي » 
فاستشار أبا يوسف « رح » فقال أبو يوسف رحمه الله لو تقلدت لنفعت الناس > فنظر اليه 
أبو حشيفة « رح » نظر الغضب وقال » أرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت 
اقدر علمه » و كأني يك قاضياً » ويروى أنه قال أراك أن تبتلي بالقضاء »و كذا دعي جمد 
رحمه الله إلى القضاء فأبى حتى قد وحمس فاضطر ثم تقلد . 

( ولا يأمن على نفسه الحيف فيه كيلا يصير شرطأ ) أي كملا يصير الدخول فيالقضاء 
وسيلة رالمباشرته القببح ) وهو الحيف في القضاء » وا عين بلفظ الشرط لأنه أكثر ما 
يقعمن الحيف. إنما هو بالميل إلى حطام الدنيا بأخذ الرشاء»وفي الغالب يكونذلكمشروطاً 
بمقدار معين مثل أن يقول في على فلان أوله على مطائمته بكذاء فإن قضيت لي فلك كذا. 

( وكره بعضهم الدخول فبه ) أي في القضاء حال كونه ( تار لقوله تزمتجه ) أي 
لقول الني َع ( من جعل على القضاء > فكأنما ذبح بغير سكين ) ورواء الحمكم « رح» 
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والصحيح أن الدخول فيه رخصة » طمعا في إقامة العدل 


في مستدر كه وقال صحمح الإسناد وم يخرجاه . رواه ابن عدي « رح » في الكامل عن 
ابن عباس رضي الله عنهها عن الي َِِتةٍ قال من استقضى فقد ذبح بير سكين » وروي 
ذبح بسكين . وذكر الصدر الشهيد ه رح » في أدب القاضي وجسه التشبيه أن السكين 
تؤثر في الظاهر والباطن جميعا » والذبح بغير سكين » ذبح بطريق الختق والفم ونحو 
ذلك » فإنه يؤئر في الباطن »> والقضاء لا يؤئر في الظاهر » فإنه في ظاهره جاء وفي- 
باطنه هلاك .. 

وكان مس الأئمة الحلواني « رح » يقول لا ينيغي لأحد .أن يزدري هذا اللفظ كملا 
يصمبه ما أصاب ذلك القاضي » فقد حمكي أن قاضياً روى له هذا الحديث 2 فازدراء 
وقال كيف يكون هذا » ثم دعى في بجلسه ممن يسوى شعره » فجمل الحلاق يحلق 
بعض الشعر من تحت ذقنه » إذا هو عطس فأصابه الموسى » والقى رأسه بين يديد » وقد 
جاء في التحذير عنه ثر » وقد اجتنبه أبو حشفة رحمه الله » فصبر على الضرب واجتنبه 
كثير من السلف « رح » وقبد مد رحمه الله ننفآ وثلاثين يوما أو ننفاً واربعين يوما » حق 
تقلده هذا كله ليس بموجود في بعض النسخ © وروايته موجودة في نسخة شبخ العلاء 
رحمه الله » فلزلك أستدر كه و كته على الحاششة » وشرحه مضى عن قردب . 

والذي ضرب أبا حندفة « رح » على تركه القضاء » هو أبو جعفر المنصور ني الخلفاء 
العباسيين > وكان الذي قد القضاء لمحمد « رح » هو الرشيد ثم عزله قوله . وقد جاء في 
التححذ بر » أي عن الدخول في القضاء ثر أي أخبار كثيرة منها حديث ألي ذر رضى 
الله عنه » رواه مس ان الني يلج قال له يا أبا ذر «رض» إني أحب لك ما أحب لنفسى 
لا تامرن على اثنين » ولا تولين مال يتم . ومنها حديث ابن الي بريدة « رح» عن أبيه قال 
قال رسول الله ِنع القضاة ثلاثة ... الحديث » ومنها حديث رواه ابن حبان «رح »في 
صحبحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت الني ؟َإلعٍ يقول » يدعى بالقاضي العادل 
بوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه م يقضي بين اثنين في عمره . 

( والصحيح أن الدخول فيه ) أي في القضاء ( رخصة طمعاً في إقامة المدل ) قال 
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والترك عزيهة ‏ فلعله يخطىء ظنه ولا يوفق له » أو لا يعينه على 

غيره » ولا بد من الإعانة , إلا إذا كان هو الأصل للقضاء دون 

غيره » فحينئذ يفترض عليه النقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم 

عن الفساد . قال وينبغي أن لا يطلب الولاية » ولا يسأل ها لقوله 

عليه السلام » من طلب القضاء » وكل إلى نفسه من أجبر عليه » نزل 
ملك عليه يسدده » 


رسول الله عِكِتعْ » عدل ساعة خير من عبادة سنة . وروى مس عزعبدالله بن مرو «رض» 
إن رسول الله ملت قال » إن المقسطين في الدذيا على منابر من فور عن يين ال رحمن “و كلتا 
بديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا ( والترك ) أي ترك القضاء ( عزيمة ) 
من العزم » وهو الجد والصبر ( فلعله يخطىء ظنه فلا يوقق له ) يعني انه أراد أن يقضي 
بالحق في الابتداء في ظنه ثم لا يقدر عليه ( أو لا يعينه غيره عليه ولا بد من الإعانة ) أي 
على القضاء بالتى أنه ربما لا يمكته القضاء في الأمر إلا باعانة غيره عليه » ولعمل غيره 
لايعينه عله ( إلا إذا كان هو الآهل للقضاء دون غيره » فحبنئذ يفترض عليه التقلد 
صمانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد ) . 

هذا بلا خلاف بين الفقباء كصلاة الجنازة إذا تعين واحد لإقامتبا يفقرض © ومعتى 
إخلاء العالم عن الفساد في الحدود والقصاص » وقمد بقوله إذا كان هو الأهل للقضاء يعني 
وحده لآته إذا كان في اليد قوم يصلحون للقضاء » فامتنع كل واحد متهم عن الدخول 
فبه » أمُوا إن كان السلطان » يحيث لا يفصل بينهم » وإلا فلا ولو امتنع الكل حتى 
قلد جاهل » اشقر كوا في الإثم لآدائه إلى تضبيع أحكام الله تعالى . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وينبةي أن لا يطلب الولاية ولا يسألها ) أيلايطلب 
ولابة القضاء بقلبه ولا يسألها بلساته ( لقوله يزيد من طلب القضاء وكل إلى نفسه »ومن 
أجبر علمه نزل علمه ملك يسدده) هذا الحديث رواء أبو داود والترمذي وان ماجة«رح» 
من حديث أنس رضي الله عنه قال » قال رسول الله علقم من سأل القضاء وكل إلى نفسه 
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ولأن من طلبه يعتمد على نفسه » فيحرم» ومن أجير عليه يتوكل على 

ربه فبلبم » ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل» 

لأن الصحابة « رض » تقلدوا من معأوبة « رض »» والحق كان 
بيد علي رضي الله عنه في توبته » والتابعين تقلدوا من الحجاج 


... الحديث » ولفظة أبي داود « رح » في طلب القضاء »كا في رواية المصنف « رح » 
وزاد علمه قوله » واستعان عليه وكل البه » ومن لم يطلبه ول يستعن عليه أنزل الله ملكا 
يسدده » ولفظ الترمذي من ابتغاء القضاء وسأل شفعاً وكل إلى نفسه » ومن أجبر عليه 
أنزل الله عليه ملكا يسدده قوله » وكل على صمغة المبني للمفعول » بتخفيف الكاف » أي 
فوض أمره اليها » ومن فوض أمره إلى نفسه» كان ذولاً غيرهمرشد إلى الصواب »لكون 
النفس أمارة بالسوء » قوله يسدده أي يلهمه الرشد ويرفقه للصواب . 

( ولأن من طلبه ) أي القضاء ( يعتمد على نفسه ) في الورع والملم والفطنة » فيصير 
معجبا » فلا يلهم الرشد » ويحرم التوفيق »> وهو معنى قوله ( فيحرم ومن أج بر عليه 
يتوكل على ربه ) ومن يتوكل على الله فبو حسبه ( فبلهم ) أي الرشد والصواب ( ثم يحوز 
التقد ) أي تقلمد القضاء ( من السلطان الجائر ما يحوز من العادل لأن الصحابة رضي الله 
عنهم تقلدوا ) أي القضاء ( من معاوية « رض »)ابن أبي سفيان لما انفرد بالأمره وخالف 
علبا رضي الله عنه . 

( والحق ) أي والحال أن الح ( كان ببد على رضى الله عنه في نوبته ) أي في حلافته 1 
لأن الحخلافة كانت له بعد عثان رضي الله عنه بالنص > وقد بقوله ف نوبته امترازاً عن 
مذهب الررافض > فإنهم يقولون الحق مع علي «ه رض » »2 في جمسع نوب الخلفاء في نوبة 
أبي بكر وعمر وعمان ه رض » » ومع أولاده بعد على ه رض » » وعند أهل السنة «رح» 
معاوية « رح » كان باغناً في نوبة على رضي الله عنه » وبعده إلى زمان ترك امير المؤمئين 
حسن « رض » الخلافة البه فانمقد الإجماع على خلافة معاوية « رض » بعده ( والتابعين ) 
بالنصب عطفا على قوله لأن الصحابة « رض » ( تقلدوه ) أي القضاء ( من الحجحجاج ) 


16 


وهو كأن جائراً » إلا إذا كان لا يمكنه القضاء يحق » لأن المقصود 
لا يحصل بالتقلد , يخلاف ما إذا كأن يمكنه . 


ابن يوسف الثقفي عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان ومات في رمضارن 
أو شوال سنة خمس وتسعين » وعمره ثلاث أو أربع وخمسون سنة » و ما سمع الحسن 
البصري بوته سجد » يعني شك را لله تعالى وقال اللهم إنك قد أمته » قامت عنا 
سنة . وعن الحسن « رح » ايضا أنه قال لو جاء كل أمة يخبيثها » وجئنا به لغلبناهم » 
وظامه مشهور . 

وتولى أبو الدرداء رضي الله عنه القضاء بالشام » ولما مات وكان معاوية يستشيره » 
واستشاره فيمن يولي بممده » فأشار إلمه بفضالة بن عبيدة الانصاري « رح » فولاه 
الشام بعده . 

وقال البخاري « رح » في تارحه الوسط بإسناده إلى أبي اسحاق « رح » قال كارت 
أبو بريدة « رح » على الكوفة » فءزله الحجاج وجعل أخاه مكانه » وقال في موضع آخر 
حدئنا الحسن بن رافع حدثنا خمرة قال استقضى الحجاج أب بردة بن أبي موسى » وأجلس 
معه سعيد بن جبير » ثم قتسل سعيد بن جبير » ومات الحجاج يعده بستة أشهر » ول 
يقتل بعده أحداً . 

وفي تاريخ أصفهان للحافظ بن نعم » في باب العين المبملة » عبدالل بن أبي مريم الأموي 
ولي القضاء بأصبهان للحجاج » ثم عزله الحجاج » فأقام محبوسا بواسط » فاما هلك الحجاج 
رجع إلى أصببان ومات بها . 

( وهو ) أي الحجاج ( كان جائراً ) أي ظالاً شديد الظلم مشبوراً ( إلا إذا كان ) 
استثني من قوله يجوز التقليد من السلطان الجائر الا إذا كان ( لا يمكنه من القضاء محق ) 
أي إلا إذا كان السلطان الجائر لا يمكنه من التمكين من الحم يحى ( لآن المقصود ) وهو 
العمل حى ( لا يحصل التقلد ) من السلطان الجائر ( مخلاف ما إذا كان يمكنه ) حنث 
يحوز له التقلبد منه » والضمير في ما كان يرجم إلى السلطان ويمكنه من التمكن . 
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قال ؛ ومن قلد القضاء يسأل عن ديوان القاضي الذي كأن قبله » وهو 

الخرائط الي فيها السجلات » وغيرها » وضعث فيبا لتكون حجة 

عند الحاجة » فتجعل في يد من له ولاية القضاء » ثم إن كان البياض 

من ببت المال فظاهر , وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح» 
لأنهم وضعوها في يده لعمله وقد اتتقل إلى الو لى » 


( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن قلد القضاء يسأل ديوان القاضي الذي كان قبله 
وهو الخرائط التي فبها السجلات) وفي المغرب الديوان الجديدة من دون الكتب»أوأجعبا 
لأنا قطع في القراطيس جموعة . ويروى أن عمر ه رض » أول من دون الدواوين » أي 
رتب الجراية للولاة والقضاء » وأصله بدون يتشديد الواو فعوض من إحدى الواوين»لأنه 
جمع على دواوين . ولو كانت الباء أصيلة لقالوا دياوين . وفسر المصنف الديوان بقوله وهو 
الخرائط » جمع خريطة . قال الجوهري « رح » وعامة من الأدم وغيره بشرح على فيها » 
والسجلات جمع يحل » وهو كتاب الحم وقد سجل عليه القاضي ( وغيرها ) أي غير 


السجلات من الحاضر والصككوك > وكتاب نصب الاوصماء » وتقدير النفقات » والقم في 
أموال الوقف ( لأنها ) أي السجلات وغيرها ( وضعت فيها ) أي في الخرائط ( لتكون 
حجة عند الحاجة » فتتجعل في يد من له ولابة القضاء ) وهو القوضي المولى » لأنه يحتاج 
إلى معرقة مافيبا » فكان له أخذها ,0 

. ( ثم إن كان البياض ) الذي كتب عليه السجلات وتحوها ( من ببت المال فظاهر ) 
أي يحبر المنزول على دفعه > لآن ذلك نما كان في يده لعلمه وقد صار العمل لغيره > فلا 
يتدك في يده» أي و كذا يحمل في يد من له ولاية القضاء ل وكذا إن ١”‏ كان ) أيالبياض 
( من مال الخصوم ) لآنه وضع عنده لصبانة حقوق الناس قدينا لا تولاً في الصحبح 
احترز به عما قال المشايخ « ر ح » إذا كان الساض من ماله أو من مال الخصوم لا يجير 
على الدفع لأنه ملكه أو وهب له وقي الصحبح يجبر (لأنهم وضعوها في يده لعمله» وقد 
انتقل إلى المولى ) يتشديد اللام المفتوحة . + 


. إذا كان - هامش‎ )١( 


نذا 


وركذا إذا كان من مال القاضي هو الصحيح , لأنه اتخذه نديناً 

لا تمولا » ويبعث أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه 

و يسألانه شيئا فشيئا » ويجعلان كل نوع فيها في خريطة كيلا يشقبه 
ش على المولى . وهذا المؤال لكشف الحال للإأزام . 

روكذا ) أي يجبر على الدفع ( إذا كان ) أي البياض ( في مال القاضي هوالصحيح) 
إحترز به عن مثل ما مى في الصورة الآولى ( لأنه ) أي لان القاضي المعزول ( اتخذه 
تدين) ) أي وضم عندم بطريق الديانه والامانه ( لا مولا ) أي ما وضع عنده من حيث 
أن يتمول به ( ويبعث ) إلى القاضي الجديد المولى اثنين ( أمينين لمقبضاها ) أي الخرائط 
التي فبها السجلات وغيرها » والواحد يكفي والإثنان أحوط (نحضرة ) القاضي (المعزول 
أو أمينه ) أي لآمين من جهة المعزول . ٠‏ 

(ويسآلانه ) أي يسألان المعزول ( شيئا فشيئا ) يعني واحداً بعد واحد ( ويجعلاث 
كل نوع منها في خويلة ) وينسخ الاوصياء في خريطة » وكل نوخ في خربطة > أن هذه 
الع كانت في خريطة تحث بد المعزول » فلا يشتبه عليه شيء من ذلك حتى احناعلج” 
عؤلاف الموتى ‏ لأنه لاعم له بذلك » فيجمل كل نوع في خريطة ( كبلا يبه على المولى ) 
شيء منها » أي من السجلات وغيرها . ٠‏ ش 

( وهذا السؤال ) أي سؤال أموال الدبوان والحبومين وسبب المبس ( لكش ف الحال 
لا للالزام ) لان قول المعزول ليس بحجة لالتحاقه بالعزل بواحد من الرعايا » ومق قبضنا 
ذلك » ختان ذلك اوقراز عن الزيادة والنقصان وه ذا ينبغي أن يُكون في حق كل 
قاض . كذا في المحيط وفي أدب القاضي للصدر الشهيد . | 

وقال الكاي « رح » قبل والسؤال يعني الاستعلام » يتعدى إلى المفعول الثاني 
بغير » وهنا قال يسألانه شيئا فشيثاً بدون عن واجيب بأن انتصاب شيث؟ بعامل مضمر 
يدل عليه قوله يسألان » تقديره يسألانه عن أحوال السحلات وكيفياتها » أي يسألاتف 
شة) فشيثا عنها » ونقل الاككل رح » وجميع ماقاله ‏ شيخه اللكاكي «رح »م قال 
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قال ينظر في حال الحبوسين , لأنه نصب ناظراً » فمن اعترف 

بحق ألزمه إياه ء لان الإقرار ملزم . ومن أنتكر لم يقبل قول المعزول 

عليه إلا بيينة » لأنحه بالعزل التحق بالرعايا » وشبادة الفرد ليست 

بحجة . لا سيا إذا كانت على فعل نفسه » فإن لم تقم ‏ لم يعجل بتخليته 
حتى ينادى عليه , 


ولبس بشيء » لان الكلام في الثاني كالنكلام في الاول » والاولى أن يجعل خالا “بعنى 
مقصلاكا في قوله ببنت له حسابه بابا باب انتهى . إنما قال بمعنى مفصلا » لان من شرط 
الحال » ان يكون من المنتقات . 

( قال ) اي القدوري « رح » ( وينظر في حال الحبوسين ) اي بنظر القاضي الجديد 
في حال الحبوسين . وفي يعض النسخ في حال الحتبسين ( لأنه ) اي لآن القاضي الجديد 
( نصب ناظراً ) لأمور المسادين ( ففن اعترف يحى » الزمه إياه » لأن الإقرآرَ مازم » ومن 
اتككر لم يقبل قول المعزول ) اي القاضي المعزول ( عليه إلا ببينة » لأنه ) اي لآنالمعزول 
( بالعزل التحق بالرعايا » وشهادة الفرد ليست بحجة » لا سما إذا كانت ) اى شبادته على 
تأويل الأخبار ( على فمل نفسه ) وبه قال الشافمي واحمد « رح » يقمل قوله بعد العزل » 
ل ابتم . وعند مالك « رح » » لا يقبل قوله قبل العزل 
إلاححة. 

( فإن ل تقم البينة ١'‏ لم يعجل ) القاضي ( بتخليته حت ينادى عليه ) وصفته ارن 
يأمر كل يوم إذا جلس منادي ينادى في محلته » كان يطلب فلان إبن فلان الحبوس الفلاني 
يحق » فليحضر ينادى كذلك ايام » فإذا حضر أحد وادعى عليه » وهو على جحوده» 
إيتدأ الحم بينهم » فلا يقبل قول المعزول . وإن ل يحضر .خصم » وأخن منه كفيلاً 
بنفسه > ولعله حبوس بحق غائب » وقد قامت عليه إمارة » وهو حبس القاضي المعزول. 


(1) فإن ل تقم لم يعجل - هامش . 


وينظر في أمره » لان فعل لمقاضي المعزول حق ظاهر » فلا يعجل 

كيلا يؤدي إلى إيطال حق الغير وينظر في الودائع » وارتفاع 

الوقوف ٠‏ فيعمل فيه على ما تقوم به البيئة ‏ أو يعتزدف به 

من هو في يدهء لانت كل ذلك حجة . ولا يقبل قول ' 
المعدول اما متا 


اس مم 
فصل قسمة الميراث عند ابي حنيفة ه رح » حيث يؤخذ الكفيل هناك عنده » على ماي 
لآن في مسألة الميراث » الحق ظاهر لهذا الوارث وفي ثبوت حق الآخر شك » فلا يحوز 
تأخير » كموهوم » اما هناك الحق ثابت » فيحمل فمل القاضي على الصلاح “ولكنه يموول 
فلا كون اخذ الكفالة لموهوم وقيل اخذ الكفيل هنا على الخلاف ايضا ٠‏ وفي المحيط 
الصحح > ان اشذ الكقل ها هنا بالاتفاق . 

( وينظر في أمره لأن فمل القاضي المعزل حق ظاهراً ) أي من حمث الظاهر ( فلا 
فلا يسجل كيلا يؤدي إلى إبطال حتى الغير ) أي لا يسجل القاضي باطلاق الحبوس > بل 
يتأنى وينادي على ا حبوس أياما في مجلسه من كان يطلب فلان بن ف-لان الفلاني الحبوس 

وقال أبو داود الناصحيورح» في أدب القاضي الخصاف» فإن قال واحد منالحبوسين 
حمست بغير حتى > ول يحضر له خصم » تأنى القاضي » ونادى أياما > فإرن ل يحضر له 
خصم أطلقه وأخذ منه كفيلا ينفسه ويطلقه » فإن قال لا كفيل لي > أو لا أعطي كفيلا 
فإنه لا حب علمه شيء تادى عليه شهراً ثم تركه » لآن الحق م يئبت عليه » فلا يازمه 
إعطاء الكفيل وإنمًا طلبه القاضي به احتباط) » فإذا لم يعطه » وجب عله أن يحتاط 
ينوع آخر » فمنادي عليه شبراً » فإذا مضت المدة أطلق عنه » كذاقالهالإمام الناصحي. 

( ومنظر في الودائع وارتفاع الوقوف ) أي التي وضعبا المعزول في أيدي الآمناء 
( فبعمل فبه على ما تقدم به البينة أو يعترف به من هو فويده لآن كل ذلك ) أي كلواحد 
من قيام البينة » واعتراف من هو في يده ( حجة ولا يقبل قول الممزول ا بيناء ) إشارة 


7 


إلا أن يعترف الذي هي في بده أو يديه » أن المعزول سلما 

إلبه » فيقبل قوله فيها » لأنه هت بإقراره » أن السد كانت 

للقاضي » فيصح إقرار القاضي » كأنه في يد في الحال + إلا إذا 

بدأ بالإقرار بخيره » ثم أقر بتسلم القاضي » فيسلم فيسلم ما قي يده 

إلى المقر له الأول لسبق حقه ؛ ويضمن قيعت 4ه للقاضي » بإقراره 
الثاني ويسلم إلى المقر له من جبة القاضي . 


إلى قوله » لأنه بالعزل التحى بالرعايا إلى آخره ( إلا أن يعقرف الذي هي في يده أرن 
المعزول أساهها إليه فيقبل قوله فيها ) أي قبل قول المعزول حمنئذ فيها » أي في الودائع 
وارتفاع الأوقات ( لأنه ثست بإقراره ) أي باقرار ذي اليد (أن اليد كانت القاضي) 
المعزول ( فبصح إقرار القاضي ) المعزول به . 

( كأنه في يدء في الحال ) ولو كانت بيده عبان » صح إقراره به * فكذا إذا كان يمد 
مودعه » لان يد المودع كيد المودع ( إلا إذا بدأ ) استثناء من قوله قبقمل > أي إلا إذا 
بدأ دوي اليد ( بالإقرار لغفيره » ثم أقر بتسلم القاضي ) إلى الغير من أقر له القاضي 
( فيسم ما في يده إلى المقر له الأولى لسبق حقه ) أي يسبق حت المقو له الأول »وهو الذي 
أقر له ذو اليد (ويضمن ) أي ذو اليد ( قبمته للقاضي بإقراره الثاني ويسم إلى الخقر لدمن 
جبة القاضي ) وقال الصدر الشهيد « رح » حاصل ذلك أن المسألة على أربعة أوجه : 

إما أن يقول دقعه إلى المعزول > وقال هو لفلان بن فلان » أو قال دفعه إلى المعزول 
ولا أدري لمن هو » وأنكر ما قوله المعزول أو قال دفعه إلى الممزول » وهو لفلات آخر 
قفي الوجه الأول والثاني يقبل قول المعزول والمال للمقر له » لأن المال وصل إلى بده من 
جبة المعزول > فكان المال في يد المعزول معنى » وعن في يده المال إذا أقر لإنسان يقبل 
فكذا هذا وفي الوجه الثالث » القول لصاحب اليد » وفي الوجه الرابع المسألة على وجبين 
أما إن بدأ صاحب اليد وقال دفعه إلى المعزول > وهو لفلات آخر » أو بدأ إلإقرار فقال 
. هو الملل لفلان بن فلان غير الذي أقر له الممزول له » ثم قال حفمه الى الممزول © قفي 


نضا 


قال يجلس للحك جاوساً ظاهراً في المسجد كيلا يشتبه وكأنه على 
الغر باء وبعض المقيمون والمسجد والجاميع أولى , لانه أشهر . 
وقال الشافعي « رح » » يكره الجاوس في المسجد للقضاء » لانه 
يحضرهالمشرك وهو نحس بالنصءو الحائض وهي ممنوعة عن دخوله. 
ولنا قوله عليه السلام إنفا بذيت المساجد لذكر الله تعالى والح » 


الوجه الأول » القول قول المعزول ويؤمر بالدفع إلى من أقرله المعزول > وفي الوجهالثاني 
يؤمر بالدفع إلى من أقر له » ويضمن مثله إن كان من ذوات الأمثال » أو قبمته للمعزول 
ثم يسامه المعزول إلى من أقر له . 

( قال ) أي القدوري « رح » (ويحلس ) أي القاضي ( للحي جاوس] ظاهراً في 
المسجد كيلا يشتبه مكانه على الغرباء ) جمع غريب ( وبعض المقيمين ) الذين ليس لمم 
اختلاط بالقضاء ( والمسجد الجامع اولى ولآنه أشهر ) المواضع 

وقال فخر الإسلام ‏ رح » هذا إذا كان الجامع في وسط الب إدة ولو كان في طرف 
الملدة » يختار مسجداً في وسط البلدة » ؛ كملا يلحتى الناس مشقة الذهاب إلى طرف البلدة 
ويختار مسحد السوق لآنه أشهر . وفي المبسوظ 4 أحمب إلي أن يقضي حبث تقام جماعة 
الناس » » يعني في المسجد الجامع أو غيره من مساجد الجاعة » لآن ذلك عن التبمة أبعد. 
ويه قال مالك وأحمد « رح » وفي وجيز الشافعية « رح »» نكره أن يتخذ المسجدججلساً 
للقضاء » وقال في خلاصة الفتاوى وافضل ما يجلس في المسجد الجامع » وفي مسجد حبه 
أو برته لا بأس به عندت . 

( وقال الشافمي « رح » يكره الجاوس في المسجد للقضاء لأنه ) أي لآن القاضي 
( حضره المشرك ) للدعوى ( وهو نجس بالنص) وهو قوله تعالى « إنما المشر كون نجس» 
مه التوية » ( والحائض ) أي ويحضره الحائض ( وهي) أي الحائض (منوعة عن دخوله) 
أي دخول المسجد ( ولنا قوله عزنتهدن ) أي قول الني عَم ( إنما بنيت المساجد لذكر الله 
تعالى والح ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب » ورواه مسل ليس فيه الحك» رواه في 


وفنا 


وكان رسول الله وككيهْ فصل الخصومة في معتكفه وكذا 
الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات » 
ولان القضاء عبادة » فيجوز إقامتها في المسجد ؛ كالصلاة. ونجاسة 
الشرك في اعتقاده لافي ظاهره » فلا يمنع:من دخوله , والحائض 
تخبر بحالحا » فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد » أو يبعسث من 
يفصل بينبا وبين خصمبا. كما إذا كانت الخصومة في الدابة , 


1 
الطهارة من حديث أنس مطولاً » وفي آخره إنما هي لذكر الله تعالى أي المساجد . 

( وكان الني مد يفصل الخصومة في معتكفه) فيه أحاديث منها ما خرج البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد في قصة اللمان أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجدمع 
امرأته رجلا > إلى أن قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . ومنها ما اخرجه الطبراني في 
معجمه من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال » بينا رسول الله عِكثَمٍ يخطب يوم الجعة 
إذ أتى رجل فتخطى الناس حتى قرب المه » فقال يا رسول الله أقم على الحد الحديث 
وفيه > فاجلدوه مائة جلدة وم يككن تزوج . 

( وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات) هذا حديث 
غريب . وفي صحبح البخاري في باب من قضى ولاعن في المسجد ولاعن عمر رضي الله 
تعالى عنه في المسجد عند منبر الني عِِثُمٍ . وقضى شريج والشعي ويحبى بن معمر «رض» 

( ولأن القضاء عبادة “فبجوز إقامتها في المسجد كالصلاة ونجاسة المشرك في اعتقاده) 
هذا جواب عن دليل الشافمي « رح » وتقريره نجاسة المشرك في اعتقاده الباطن » فإنه 
ثبت أن الني يَللَو كان ينزل الوفود في المسجد (لاافى ظاهره ) أي لا نجاسة في ظاهره 
( فلا يمنع من دخوله ) إذ لا يصيب الارض منه شيء ( والحائض تخبر يحالها » فبخرج 
القاضى اليها أو إلى بإب المسجد أو يبعث ) أي القاضي ( من يفصل بينها ) أي بين 
الحائض ( وبين خصمبا كا إذا كانت الخصومة في الدابة ) فإن قبل يحوز أن تكور:. 


ل 


قف 1 


ولو جلس فيداره لا بأس به » ويأذن للناس بالدخول فيها » ويجلس 
معه من كان يجلس قبل ذلك » لان في جلوسه وحده تهمة . قال » 
ولا يقبل هدية 

ااا سس ددسم 
الحائض غير مسلءة لا تعتقد حرمّة الدخول في المسجد » فتخبر عن حالها » قلنا الكفار 
غير مخاطبين بفروع الشريمة » فلا بآس بدخوها . 

( ولو جلس ) أي القاضي ( في داره لا بأس به ) ذكر هذا تفريم على ما تقدم. 
وقال شمس الائمة السرخسي > وإن اختار أن يجلس فى داره » فله ذلك بشرط أن لامع 
أحداً من الدخول عليه » لأن لكل أحد حقا في بجلسه ( ويأذن للناس بالدخول فمبا ) 
أي في دارة ( ويجلس معه من كان يجلس) معه ( قبل ذلك لآن في جاوسهوحده تهمة) 
أي تهمة الظلم والرشوة . ش 

وقد روي أن عثان رضي الله عنه » ما كان يحم حتى يحضر أربعة من الصحابة رضي 
الله عنهم » ويستحب ان يحضر مجلسه جماعة من الفقباء » ويشاورهم لما روي ان الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم » كانوا يحضرون عبد الرجمن بن عوف» ومعاذ بن جيل >واين أبي 
كعب » وزيد بن ثابت رضي الله عنهم » وأبو بكر رضي الله عنه » يحضر حمر وعانوعلي 
أيضا رضي الله عنهم حى »> قال أحمد يحضر مجلس الفقهاء من كل مذهب ويشاورهم 
فيا يشكل عليه . 

( قال اي القدوري رحمه الله ( ولا يقبل ) اي القاضي ( هدية ) الأصل في هذاالباب 
ما قالدفيالمبسوظ » الهدية في الشرع منه وبه قال عَلِمُع نعم الشيء الهدية إذا دخلتالباب 
ضمتك الا سكفته > وقال عليه السلام » الهدية تذهب وجر الصدر > اى غشه » والوعد 
بوقظ له البغض في الصدر . وقال علية السلام تهادوا تحابو! » ولكن بهذة في حت من/ينمين 
٠‏ العمل من أعمال المسلئين > فأما من تعين لذلك كالقاضي والوال »فعليهالتدرزعنقبول الدية 
خصوصا ممن كان لا جدى قبل ذلك » إذ هو نوع من الرئوة والسحت . وعن مسروقف 
قال > القاضي إذا أخذ الحدية ققد أكل السحت > وإذا أخذ الرشوة > فقد بلغتبهالكضي. 


535 


تت لغنا 


إلا من ذي وحم محرم » أو ممن جرت عادتئه قبل القضاء 

العلدة » وفيا وراء ذلك » يصير ١‏ كلا بقضائه حت لو كانت للقريب 

خصومة ؛ لا يقبل هديته . وك ذا إذا زاد البديعلٍ المعتاد » أو 

كانت له خصومة » لانه لاجل القضاء » فمتحاماه 

سس ل ل ل ل ل سس 

ودوى البخارى « رح » بإسناده عن أبي حميد الساعدى قال » استعمل الني كت 
رجلامن الأزديقال له ابن الأسد على الصدقة فلما قدم قال » هذا لم » وهذا أهدي لي » 
قال علبه السلام فبلا جلس في ببت أببه أو بست أمه » فبنظر أ.هدى له أم لا» واستعمل 
عمر رضي الله عنه أيا هريرة « رض » فقدم يمال » فقال من أبن لكهذاءقالتناتجت الخمول» 
وتلاحقت الهداا » فقال أى عدو الله هل قعدت في بيتك فتنظر أيهدى إليك أم لاءفاخذ 
ذلك منه » وجعله في يمت المال » فعرفنا أن قبول الهدية من الرشوة إذا كانت يهذهالصفة» 
فلا يقبل الحام الحدية . 

( إلا من ذى رحم بحرم منه أو ممن جرت عاد قبل القضاء ) أىقب ل أنيصيرالمبدى 
إليه قاضياً ( بمهاداته » لآن الأول صلة الرحم » والثاني لبس للقضاء > بل جرى عل العادة» 
وفيا وواء ذلك ) أى فيا وراء الأول والثاني ( يصير 1 كلا بقضائه ) والأكل للقضاء حرام 
وسحت ( حتى لو كان للقريب خصومة » لا يقبل هديته) . 

( وكذا إذا زاك المبدي على المعتاد » أو كانت له خصومة » لايحل لأنه لأجل القضاء 
فستحاماء ) اى يحتوز عنه ولا يأخذه 4 ثم [ِذا أشذ الحدية ممنلا حوز الأخذ منه»اغتلف 
المشايخ « وح » فيه » قبل يضعها في بيت اال كما مر من قضية عمر رضي الله عنه وبه قال 
الشافعي «رح » في وجه وعامة المشايخ « رح » قالوا بردها على أربايها إن عرف المبديوبه 
فال الشافعي < رحء في وجه آخر أشار إليه عمد < رح » في السير الكبير » وإن ل يعرقى 
المبدي أو كان بعيداً حتى تعذر الرد عليها » حتكمها حم اللفظة » يضعبا في بيت الماللأنه 
أخذها لعمله > وفي مله تانب عن المسلدين » فكانت الحدايا من حيث المعنى المسلبين . 


6؟ 


ولا يحضر دعوة ء إلا أن تتكون عامة , لان الخاصة لاجل القضاء ؛ 

فبتبم بالإجابة » بخلاف العامة » ويدخل في هذا الجواب قريبه » 

وهو قوهما . وعن مد « رح » أنه يجيبه وإن كانت خاصة» كالحدية 
والخاصة ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرهأ لا يتخذها. 


( ولاايحضر ) أى القاضي ( دعوة الا أن تكون عامة ) وقال الطحاوى «رح» في 
ختصره » ولا تحب الدعوة الخاصة للقرابة » ويجيء هذه الآن ( لأن الخاصة ) أى الدعوة 
الخاصة تكون ( لأجل القضاء » فيتهم بالإحابة مخلاف العامة ) أى الدعوة العامة » فانها 
لا تكون للقضاء . قال القدورى ه رح » وأبو علي النفسي« رح 6 دعوة العامة عرص 
ورختان » وما سوى ذلك خاصة » وقبل في الحد الفاصل إذا جاوز المشرة فهي عامة 0 
و حيء الآن ما قاله المصنف ٠‏ رح » ( ويدخل في هذا الجواب ) أى إطلاققولالقدورى 
درح » » ولا يحضر دعوة الخاصة ( قريبه ) أى قريب القاضي ( وهو قوما )اىقول ألِي 
حشسفة وأبي بوسف «رح©». 

(وعن عمد « رح » أنه يحيبه ) اى القاضي يجيب قريبه في الدعوة الخاصة . وذكر 
الخصاف « رح» يجيب دعوة الخاص لقريبه بلا خلاف » لآن إجابة دعوته صلة لارحم » 
وعد الشافعي «ر ح » يحض الولائم لغير الخصم » وبه قال أحمد درح»وقالمالك درح» 
لا يحضر الخاصة ويحضر .العامة إن شاء . وتر كبا أفضل »إن كانت وليمة النكاحو لغير النكاح 
كرهذكره في الجواهر وفي الحلبة اختلف أصحابناه رح »فسمن ولىأم رم نأمورالمسامين» 
كالقضاة والآئمة . في حضور الولائم على ثلاثة أوجه : أحدها أنه كغيرهم»والثاني أنه سقط 
فرض الإجابة » والثالث ان كان مرتزقا لم يحضر والا يحضر ( وان كانت خاصة ) واصضل 
يما قبله » أى وان كانت الدعوة خاصة يحسه لقريبه ( كالهدية ) أى كما في الهدية“حيث 
يجوز له أخذهامن قريبه . ثم أشار الى تعريف الدعوة الخاصة بقوله : 

( والخاصة ما لو عم المضيف أن القاضي لا يحضرها لا يتخذها ) إيضاح ذلك » أت 
ضاخت الدعوة » ان كان حال لو عم أن القاضي لا يحضر » لا متنع من اتخاذ الدعوة» فإن 
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قال ويشهد الجنازة » ويعود المريض لان ذلك من حقوق المسامين . 
قال عليه السلام ؛ للمسلم على المسلم ستدة حقوق » وعد منها هذين , 
ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه » لان الني عليه السلام نبى 
عن ذلك ولان فيه تهمة . قال وأذا حضرا سوى بينبما في الجاوس 


القاضي لايحيسب هذه الدعوة » فهذه دعوة عامة . وإن كان يحال لو علم صاحب الدعوةأنه 
لو اتخن الدعوة لا يحضرها القاضي > يمتنع ولا يتخذ الدعوة > فبذه دعوة خاصةفلايجسببا 
القاضي ؛ لأنها اتخنت له . فإذا حضرها كان 7لا بقضائه . وذكر صدر الإسلام 
وأبه اليسر « رح » إذا كانت الدعوة عامة » والمضيف خصم © فينيغي أن لا يجيب 
القاضي دعوة » وإن كانت عامة لأنه يؤدي إلى إيذاء الآخر وإلى التهمة . 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ويشهد ) أى القاضي ( الجنازة » ويعود 
المريض لأن ذلك ) أي المذكور من شهود الجنازة وعيادة المريض ( من حقوق الاين ) 
لأنه أمر مندوب البه » ولمس فه تهمة أيض؟ . 

( قال تنتتئد: ) أي قال الني يَِِقَهِ ( للمسلم على المسلم ستة حقوق ) الحديث رواه 
مسلم عن أبي هريرة « رض » أن رسول الل 0 قال » حت المسلم على المسلم ست » قال 
يأ رسول الله مكدو ما هن > قال إذا لقيته فسلم » وإذا دعاك فأجب » وإذا استنصحك 
'فانصج له> وإذا عطس فحمد الله فشمته ؛ وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه . وفيرواية 
أخرى عن أبي هريرة « رض » قال رسول الله َه خمس يحب المسلم على أخيه رد السلام 
وتشميتالعاطس > وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز ( وعد منها ) أي من 
الست ( هذين ) وهما شهادة الجنازة وعبادة المريض . ١ ٠‏ 

( ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه » لأن الني يي نهى عن ذلك ) المديث 
رواء الطبراني « رح » في معجمه الأوسط عن علي رضى الله عنه قال » نهى الني مِلِكم أن 
يضيف أحد الخصمين دون الآخر ( ولآن فبه تهمة ) أي مبمة الميل . 

( قال ) اي القدوري « رح » ( وإذا حضرا ) أي الخصيان ( سوى بينها في الجلوس 


بف 


والاقبالءلقولهعليهالسلامء اذا ابتل أحدكم بالقضاء» فليسو بينبمفي 
الجلس والإشارة والنظر ولا يسار أحدهما ولا شير إليه ولا يلقنه 
حجة للتبمة » ولان فيه مكسرة لقلب الآخر » 

ااا مم0 
والإقبال ) آراد بالإقبال تسوية النظر من الجانبين . و كتب عمر رضىاللهعنه إلى أبي موسي 
و رض » وسوي بين الناس في وجهك وجلسك وعدلك > والمستحب بإتفاق أهل العلم أن 
ملسا بين بديه » ولايجلس أده على يساره والآخر على عينه » لآن لليمين فضا 
على اليسار . ٠‏ 

وي المغتي والنوازل. والفتوى الكبرى » تخاصم السلطان مع رجل فجلس السلطان مع 
القاضي في مجلسه » ينبغي للقاضي أن يقوم من مقامه ويجلس خصم السلطان فيه » ويقعد 
هو على الأرض > ثم يقضي بينها حتى لا يكون مفضلا أحدهها > وهذه المسألة تدل على أن 
القاضي يصلح قاضيا على السلطان الذي قلده والدليل عليه قصة علي عند شريح « رض » 
فإن شريحا و رض » قام عن مجلسه وأجلس علي رضى الله عنه في مجلسه» وقال الرغيناني 
« رح » وينبغي الخصمين أن يحثوا بين يدي القاضي ولا يتريمان ولا يقعيان » ولو فعلا 
ذلك منها القاضي تمظيا الحك كا يحلس المتعلم بين يدي العام تعظيا للعلم » ويقف أعوان 
القاضي بين يديه » ليكون أهبب في أعين الناظرين . 

( لقوله متتدد ) أي لقول الني مَك ( إذا ايتلي أحدك بالقضاء فليسو بينهم في انملس 
والإشارة والنظر ) الحديث رواه اسحاق بن راهويه في مسنده ورح»عنأم سلمة رضي الله 
عنها » قال رسول الله ملع من ابتلي بالقضاء بين المسلمين » فلمسو ببنهم قي الجلسوالإشارة 
والنظر ولا برقع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولايسار أحدها ) يمني لا يتكلم مع أحدهها سراً 
( ولا يشير اليه ) لا بال رأس ولا بالعين ولا بالحاجب » وكل ذلك منهي شرعا ( ولإ يلقنسه 
حبحة للنبمة ) أي تبمة اميل ولآن فيه إعانة لأحد الخصمين » وكسر قلب الآخر وهو 
معنى قوله ( ولآن فبه مكسرة لقلب الآخر ) المكسرة بفتح الم مصدر ميمي بمعنى 


مم 


فيترك حقه . ولا يضحك في وجه أحدهما لانه يجرىء على خصمه » ظ 
ولا يمازحهم ولا واح دا منهم , لانه يذهب بمباية القضاء . قال » 
وبكر «تلقين الشاهدءومعناه أن يقول له أتشبد بكذا وكذا ء وهذا 
لانه اعانة لاحد الخصمين فيتكره , كتلقين الخصم واستصين أبنو 
يوسف ٠‏ رح » في غسبير موضع التهمة لان الشاهد قد يحصر لبابة 
انجلس » فكان تلقينه احياء للحق بمنزلة الاشخاض والتكفمل 


الكسر ( فيترك حقه ) لآنه يتجنب عن طالب حقه فيك حقه ( ولا يضحك) أي القاشي 
ز في وجه أحدها ) أي أحد الخصمين ( لأنه يترىء على خصمه ) بسبب ضحك القاضي 
في وجبه (ولايمازحهم) في الأختصام (ولا واحداً منهم) أي ولا يمازح واحداً من الأخصام 
( لأنه ) لأن مزح القاضي ( يذهب بهابة القضاء ) و لهذا قالوا ينبغي أن يكون القاضي 
عبوماً » متواضعا في افعاله » وفي الجواهر يستحب أن يكون فبه عبوسة من غير غضب. 

( قال ) أي قال جمد « رح » في الجامع الصغير ( ويكر. تلقين الشاهد ومعناء ) أي 
معنى ما قاله مد « رح » من كراهته تلقين الشاهد ( أن يقول له ) أي أن يقول القاضي 
الشاهد ( أتشهد بكذا و كذا > وهذا لأنه إعانة لأحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم ) 
حيث يككره ( واستحسنه ) أي تقليد الشاهد ( أبو يرسف « رح » في غير موضع التبمة » 
لأن الشاهد قد يحصر ) أي ينحبس لسانه عن البيان ( لمبابة مجلس القاضي » فكان تلقرنه 
إحماء الحق )وقيد بقوله في غير موضع التهمة؛لأنذفي موضع التهمة لايجوز ذلك » مثلإن 
يدعي المدعي الفأ وخمسماثة » والمدعي عليه ينكر خمسيائة » وشهد الشاهد بالألف » 
فالقاضي إن قال يحتمل أنه إبراء لخمسنائة » واستفاد الشاهد علماً بذلك » ووقف في 
خبادته ما في وقف القاضي > فهذا لايجوز بالاتفاق » وتأخير قول أني يوسف «ارح >بشير 
إلى اختياره المصنف رحمه الله(بمنزلة الأشخاص) وهو إرسال شخص فلبحضر خصمهويقال 
شخص من بلد الى بلد شخوصا » أي ذهب من حد منع وأشخصه غيره ( واللتكفمل ) وهو 
أخذ الكفيل لأحد الخصمين لأنه لم يكن ذلك جنس إعانه أحد الخصمين . ش 


امنا 


فصل في الحبس 
قال , وإذا ثبت الحق عند القاضي ؛ وطلب صاحب الحسق حبس 
غريه » لم يعجل بحبسه » وأمره بدفع ما عليه لأن الحبس جزاء 
الماطلة » فلا بد من ظبورها » 


( فصل في الحبس ) 


أي هذا فصل في ببان أحكام الحبس > ولما كان الحبس من انواع حك القاضي »> ذكره 
في فصل على حدة » وهو مشروع بالكتاب » وهو قوله تعالى أو ينفوا من الأرض » 
3 لمائدة : فإن المراد به الجلس » وبالسنة وهو ما روى أن رسول الله ب حبس رجلا 
بالنبمة » غير أنه ل يكن في زمن الني يلغ و أبي بكر وعمر وعئان رضي الله عنهم سجن 
وكان بحبس ف المسحد أو الدهليز حيث امكن؟ولما كان زمن علي رضي الله عنه » أحدث 
الجن بناء من قصب وسماء "٠7‏ فقيه اللصوص » فبنى سجنآ من مدر فسياه حمسا . ثم 
قال الأنرازي كيس] مكيس] بنيت بعد :افع حبسا بايا حصينا » وأمينا كيسا ٠‏ رواء 
الزغشري «١‏ رح » في الفائى . وال حمس موضع التجئيس ©» وهو التذلمل والكيس حسن 
الثاني في الآمور » و المكيس منسوب إلى الكيس المعروف به قوله » وأميناً أي ونصف 
امينها بين السجان كذا في الفائق . وقال اللكاكي « رح » وني زمن الني وَل وأبي بكر 
وضي الله عنه لم يكن سجن حتى اشترى عمر رضى الله عنسه داراً المديئة بأربعة 7لاف 
درهم واتخذه حبسا . 

قال وإذا ثبت الم عند القاضي » وطلب صاحب الحق حبس غريمه » | يمل 
مه » فأمره يدف ما عليه » لآن الحبس جزاء الماطلة » فلا بد من ظبورها ) أي ظهور 
الماطة لقوله يزتينه: عطل الغني ظلم » فاستحقى الحبس » والمال غير مقدر في حق الحيس 
يحمس في الدراهم وما دونه » لأن مانم ذلك ظلم » فيبجازي يه » والمحبوس في الدين 


تاكتك ْ 
(1) هنا كلمة مكشوطة » أه » مصححه . 


َه 


وهذا إذا ثبت الحق بإقراره » لأنه لم يعرف كونه ماطلاً في أول 
الوهلة » فلعله طمع في الإمبال فلم يستصحب الال » فإذا امتنع 
لظهور المطل بإنكاره . 


لا مخرج لمجي ء رمضان » والفطر والأضحى والمعة » وصلاة' مكتوبة » وحجة فريضة » 
وحضور جنازة بعض أهله » وموت والده وولده إذا كان من يكفنه ويغسل » بخلاف ما 
إذا لم يك نلأنهاز م القيام حينئذ يحى الوالدين»وقيل يخرج بكفياه لجنازة الوالدين والأجداد 
والجدات والأولاد وي غيرم لا » وعلمه الفتوى . 

وإن مرض وله خادم لايخرج » وإلا مخرج لأنه ريما يموت بسببه » وهو لمس يمستحق 
عليه » ولو احتاج إلى الماع » دخلت عليه زوجته وجاريته » فيطأهما حيث لا يطلع 
عليه أحد » وقيل الوطء ليس من أصول الموائج » فيجوز ان ينع يخلاف الطعام . ولا 
عنم من دخول اهمله وجيرانه عليه » يشاورهم في قضاء الدين » وعنعون من طول 
المكث عند. . ش 

( وهذا ) أي ترك القاضي عجلته بحبس الغرم ( اذا ثبت الح بإقراره لأنه إيعرف 
كونه ماطلا فى أول الوهلة ) يقال لقبته اول وهلة » أي أول شيء ( فلعله طمعفي الإمبال 
فلم يستصحب المال » فإذا امتنع بعد ذلك حيسه بظبور مط » أما إذا ثبت بالبمنة 
يحبسه يا ثبت لظهور المطل بانسكاره ) وقال قاضي خان « رح » في شرح الجامع الصغير 
وعلى قول الخصاف « رح » في البينة ايضا » لا يحبسه في اول الوهلة . وقال في الاجناس 
قال في كفالة الاصل » قال أبو حنيفة درح » ينبغي للامام أن يحبس في الديون قرضاكان 
او غصبا أو تمن مبيع أو مهر » لكن لا يحبسه في أول ما يقدم اليه ويقال له قم فارضه 
فإن عاد اليه حبسه » وهو قول أبي يوسف وجمد و رح » . 

وقال الخصاف «٠‏ رح » الصواب عندي ان لا يحبسه حتى يقول له ألك مال » 
ويستحلفه على ذلك فإن أقر أن له مالا حبسه » وإن قال لا مال لي » قال الطالب أثيت 


فى 


قال » فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده 
كثمن المبييع ء أو التزمه بعقد كالمبر والكفالة 

اح سس مح 
ان له مالآ حتى أحمسه »> وهو مذهب بعض للقضاة ٠‏ ثم أعلم إذا ثبت إعسار الديوت 
لا جوز حبسه بلا خلاف ولازمته » بل يمبل إلا أن يوسر . قال عز وجل « فنظرة إلى 
ميسوة » ١4‏ البقرة » وعندا لا يحبس > ولككن للغريم ملازمته ولا يمنعه من الكسب » 
وهل يازمه الكسب وإحارة نفسه ليصرف الأجرة والكسب إلى ربالدينعندةوالشافمي 
و رح » لا » وعند أحمد « رح » يازمه » وقال مالك ه رح » إن كان تمن يعتاد إجارة 
نفسه زمه يه > وقال الشافمي « رح » في وجه » وعليه عمل القضاة لظهور الماطلة » وفي 
وجه يببع ماله الظاهر » وبه قال مالك و رح » وأني يوسف وجمد ه رح » أما لو امتنع 
من أداء الدين يحبس بلا خلاف . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فإن امتنع ) أي الغريم ( حبسه في كل دين أزمه عن 
مال حصل في يده كثمن المببع » أو التزمه بعقد كالمبر » والكفالة ) ولكنه إِنما يحبسهإذا 
ْ طلب المدعي ذلك . وقال قاضي خانه رح > في شرح الجامع الصغير » ولايحيسه عنداقي 
الإقرار والمينة إلا عند طلب المدعي . وقال شريح « رح » يحبسه من غير طلبه . وقي 
النخير » لو قال المديون بعد ثبوت الدين أنا معسر أو قال المدعي موسر » ولا بينة له » 
فالقول للمديون مع يينه » وهو رواية أصحاينا واختيار الخصاف «١‏ رح » وبه قالالشافمي 
و رح » في وجه » لأن الأصل للفقر . 

وعن أبي حنيفة وأبييوس فورح إن كان في كل دين أصلهمال» كثمنالمبيع والقرض' 
فقالقول للمدعي وبه قال الشافمي «رح» في وجه وفي كل ديزلا يقابلامال» كالمبروبدلالخلع 
وما أشمه ذلك » فالقول للفديون » إليه أشار جمد « رح » في كتاب النكاح » وفي مسألة 
ادعاء المرأة نفقة الموسرين » وزعم الزوج أنه معسر] » فقال القول لازوج » وقال بعضهم 
كل دين لزمه بسبب معاقدته واختياره » فالقول لرب الدين » وبه قال الشافمي « رح » في 
وحه لأن اختمار لزومه بالعقد دليل البسار . 


رفن 


لأنه إذا حصل المال في يدهءيت غناوه به وإقداهه على التزامه باختياره 
دليل يساره > إذ هو لا يلتزم إلا ط يقدر على أدائه , 


( لآنه ) استدلال لا ذكره القدوري « رح » »2 لقوله حبسه لكل دين ... الخ أي 
لآن الغريم ( إذا حصل المال ) أي المال الذي هو كن المببع ونحوه من أي جبة كان ( في 
يده ثبت غناؤه به ) وزواله عن الملك محتمل » والثابت لا يترك بامحتمل . والأصل في 
ذلك أن الأصل ني الإنسان الفقر والغنى حادث » فوجب استصحاب المال حتى يعم 
حدوث ما يخالقه » وما كان بدلاً عن مال » فقد علم حصول الغتى به » فسقط حك الأصل. 
ووجب استصحاب القني حتى يعم زواله » فلبذا لم يصدق في الاعتبار > وصار امتناحه 
ظلا » فحبس لأجل . 

( وإقدامه على التزمه ) بعقد كالمهر والكفالة ( باختياره دليل يساره إِذ هو ) أىلاته 
( لا يلتزم إلا ما يقدر على أدائه ) فإذا ادعى الإعسار يريد إسقاطها عن نفسه » فلا يقبل 
قوله ويحبس » وهو الذي ذكره القدورى « رح » » و دُرحه المصنف « رج » » هو وواية 
ابن مماعة « رح » أنه محبس في ذلك ولايقبل قوله في الإعسار . وذكر الخصاف « رح » 
عن أصحابتا » أنه يحبس فوا إذا كان بدلآ عن مال حصل في يده خاصة » ولا يحب فيا 
سوى ذلك » لآن الحبس عقوبة تستحق بالإمتناع مم التنى » قلا يحوز إثماتها بالظاهر » 
اكسائر العقويات. . 

وححاصل المذهب عندن > أن القاضي لا يسأل المدعي المال إلاإذاادعى المديو نالإعسارة 
فحينئذ يسأل . فإن قال المدعي أنه معسر » خلى سبي » وإت قال انه موسر » وقال 
المديوث إن معسر » ففيه اختلاف المشايخ . ورأى الخصاف. « رح » أن القول قول المديون 
لأنه متمساك بالأصل . وقمل إن كان الدين وجب عليه بدلاً عن مال » كثمن متاع » أو 
بدل . قرض * فالقول قول المدعبي * وإن كان بدلاً عما لمس بمال » كالمبر ونحوه » فالقول 
قول المدعى عليه . ونسب الخصاف « رح » هذا القول في أدب امي إلى أبي حشيفة 
وأبي يوسف « رح » . 

ومن العاداء من قال. يح في الزى > إن يزى بزى الققر > كان المقول قول المديون » وإن 


فى 


ولراك تألذى نممتلة حرق لوطل :اقآل واللا. طيمنة سواط + 

إذا قال إني فقير إلا أن يثبت غريه أن له مالاً فبحبسه » لأنه لم يوجد 

دلالة اليسارء فيكون القول قول من عليه الدين وعلى المدعي إثبات 

غناه . ويروى أن القول لمن عليه الدين في جميع ذلك لان الأصل 
هو العشرة » ويروى 


تزيا يزى الأغنماء » كان القول قول الطالب » لأن ذلك علامة ودليل إلا في حتى العلوية 
والفقباء » فإنهم يتكلفون في لباسهم » حتى لا يذهب ما وجبهم مع ما حاجتهم » فلا 
يكون الزي دليلا وعاماً على البسار في حقبم » فإن كان المطلوب » ادعى الفقراء وادعى 
الطالب أنه غير زيه » وقد كان عليه زى الأغنياء قبل ذلك » ممع منه البينة » ويجمل 
القول قوله > وإن ل يمكنه إقامة البينة » يحم بزيه في الحال * ويجمل القول قو لالمطاوب» 
كذا في شرح آداب القاضي . ش 

( والمراد بالمبر معجله دون مؤجله ) لآن العادة جارية بتسلم المعجل » فكان الإقدام 
على النكاح دليلا على القدرة » والوفاء بالمعجل » فلا يقبل قوله أنه معسر . قال فخر 
الإسلام البزدوي « رح » هذا في المعجل» أما إذا طلبت المؤجل بعدما بنى يها» فان القول 
قول الزوج أنه عسر لأنه لا دلالة هاهنا على القدرة منه على آدابه » فأما في النفقة » فإن 
القول قول الزوج أنه معسر في تقدير النفقة ( قالو لا يمبسه فيا سوى ذلك ) اي فيهاسوى 
المذكور كضان المتلف والغصب وأرش الجناية . 

( إذا قال إنى فقير » إلا أن يثبت غرعه أن له مالا فبحبسه كلآنه لم يوجد دلالةاليسار» 
فيكون القول قول من عليه الدين » وعلى المدعي إثبات غناه » وبروى أن القول لمن علمه 
الدين في ججمبيع ذلك لأن الأصل هو المسسرة ) اي في تُن المبيع والمهر وغير ذلك . وفي 
الذخيرة > إذا أقام المدعي بينة على يساره » وأقام المديون بينة على إعساره » فبينة رب 
الدين أولى > لأن شهود المديرن شبدوا بشيء لم يءرفوه ٠‏ 

( ويروى ) عن الخصاف ٠‏ رح » أنه نسبه إلى أبي حشفة وألي يوسف « رح » وقد مر 


آلى 


أن القول له إلا فيما بدله مال . وفي اانفقة القول قول الزوج أنه 

معسر . وفي إعتاق العبد المشترك » القول للمعتق . والمسألتانف 

تؤيدان القولين الآخرين » والتخريج على ما قال في الكتاب أنه 

ليس بدين مطلق ؛ بل هو صلة حتى تسقط النفقة بالموت على الإتفاق . 
وكذا عند أبي حنيفة« رح » ضمان الإعتاق» 


ببانه ( أن القول له ) اي لمن عليه الدين ( إلا فما بدله مال ) يعني القول فها بدله مال 
للمدعي ( وني النفقة القول لازوج أنه معسر ) يمنيإذا ادعت المرأة على زوجباأنه موسر» 
وادعت نفقة الموسرين » وزعم الزوج أنه معسر » وعليه نفقة العسرين ©» فالقول 
قول الزوج. 

( وفي إعتاق العبد المشترك القول للمعتق ) يعني إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من 
الدبد » وزعم أنه معسر » كان القول قوله ( والمسألتان ) وهما مسألة النفقة ومسألةإعتاق 
العبد المشترك ( تؤيدان القولين الأخيرين ) وبعض النسخ الآخير . وأراد بالقولينالأخيرين 
قوله ويروى أت القول لمن عليه الدين في جميسع ذلك ويروى أن القول له إلا فبا 
بدله مال ٠‏ 

( والتخريج ) أي تخريج مسألة الإنفاق والإعتاق ( على ما قال في الكتاب ) أي على 
ما قال القدوري « رح » في مختصره » حيث القول قول المدعي في كل دين التزمه بعقد 
مع وجود الالتزام » لم يكن القول للمدعي في السألتين » فأجاب عنه وقال ( أنه ) اي أن 
النفقة على تأويل الانفاق ( ليس بدين مطلق » بل هو صلة حتى تسقط النفقة بالموت على 
الاتفاق ) فلو كان دينا مطلقاً لم يسقط إلا بالآداب او بالابراء ( و كذا ) اي و كذا ليس 
يدين مطلق ( عند أبي حنيفة « رح » ضمان الاعتاق ) فإن المريض إذا أعتقى فيمرضموقه ‏ 
عبداً مشتركا » لا يحب عليه الضيان عند أبي حنيفة « رح » » فلما كان كذلك » ل ترد 
هاتان المسألتان بقضاء القول الأول » وهو قوله حبسه في كل دين ... إلى آخره » لان 
المراد بالدين » هو المطلق منه > إذ به يحصل الاستدلال على القدرة . 


مع 


ثم فيما كان القول قول المدعي » أن له مالاً أو ست ذلك بالبينة فيما ‏ 
كان القرل » قول من عليه » يحبسه شبرين أو ثلاثة » ثم يسأل عنه» 
فالحبس لظبور ظله ”" في الحال وإنما يحبسه مدة ليظبر ماله لو كان 
يخفه فلا بدمن أن تند اللدة ليفيد هذه الفاتدة فقدره با ذكره . 


وروى غير ظك من القدير بشبر أو أربعة 


( ثم فيا تلن القول قول المدعي أن له مالاً » أو ثنت ذلك بالبينة فيا كان القول قول 
من علمه يحمسه ) اي الاك ( شهرين او ثلاثة ثم يسأل ) جيرانه وأهل الخبوة ( عنه ) عن 
يساره وإعساره » وهذا التقهير رولية جمد ورح »عن أبي ضفة رحمه الله في كتتاب 
الحوالة والكفالة » وروى الحسن « رح » عن أبي حشفة رحمه الله » أن التقدير فيه بأريعة 
أشهر » على قباس مدة الايلاء . وذكر الطحاوي « رح » أن التقدير فيه يشهر . 

وقال ثعمس الآئمة السرخسي « رح » في أدب القاضي ثم قال والحاصل أنه ليس فيه 
مضي وقت مقدر » بل الآمر مفوض إلى رأي القاضي > فإن مضى أربعة أشبر » ووقع 
له أنه امتنعت » يستدم حبسه > وإن كان دوت ذلك » بأن كان شبرين او شبراً او 
دونه ووقع أنه عاجز لا مال له » أطلقه من السجن . وقال شمس الآئمة الحلوانى « رح » 
ما قال الطحاوي « رح » أوفق الأقاويل. وقال الناصحي« رح » في تهاديب أدب القاضي» 
قال أبو حضسفة وأبو يوسف وحمد « رح » بحمسه شهرين او ثلاثة . وعلى رواية جمد « رج» 
قر وفيه أريعة أشهر > وعلى رواية الحسن عن أبي حنمفة « رح » ستة أشهر » ثم قال وهو 
موقوف على رأي القاضي . 

( فالحمس لظبور ظامه في الحال ) وفي يعض النسخ لظبور مظامه ( وإنما محبسه مدة 
لمظبر ماله لو كان يخفيه » فلا بد من أن تمتد المدة ليفيد هذه الفائدة ( أراد .هذه ظبور 
ماله لو كان ( فقدره بما ذكره ) اي قدر مد ه رح » بما ذكره من الحبس أنه شبران او 
ثلاثة ( وبروى غير ذلك ) اي غير الشهرين او الثلاثة ( من التقديريشهر او أريمة ) أشهر 


. هامش‎  هملاظم‎ )١( 


زه 


إلى ستة أشبر , والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي 
لاختلاف أحوال الأشخاص فيه فإن لم يظبر له مال خلي سبيله » 
يعني بعد مضي المدة » لانه استحق النظرة إلى الميسرة » فيكون 
حبسه بعد ذلك ظلاً . ولو قامت البينة على إفلاسه قبل المدة تقبل في 
رواية» وبفي رواية لا تقبل . وعل الثانية عامة الملمايخ «رح ». 


( إلى ستة أشهر ) وقد مر ذلك كله » وقال المصنف « رح » ( والصحيح أن التقدير ) قي 
مدة الحبس ( مغوض إلى رأي القلضي لاختلاف أحوال الاشخاص فيه ) اي من الحبس » 
لأن بعض الناس > يضحر بالحمس في مدة قل ما لا يضجر آخر في مدة كثيرة . وبه قال 
الشاقمي وأحمد ومالك رحمهم الله » وقسال ابن الماجشون المالكي « رح » لا مجلس في 
القليل أكثر من نصف الشهر » وفي الكثير يبلغ أربعة أشبر » وفيا بين ذلك الشهرين 
ونحوه بالنسية ٠‏ 

( قال ) اي القدوري « رح » ( فإن ل يظبر له ) اي الغريم ( مال خلى سبيله ) ولا 
يحول ببنه وبين غرمائه » قال المصنف « رح » ( يعني بعد مضي هذه المدة لآنه استحق 
النظرة ) بكسر الظاء ( إلى الممسرة » قيكون حبسه بعد ذلك ظلما . ولو قامتالبينةعلى 
إقلاسه قبل المدة ) اي المدة التي رآها القاضي برائه » او بعد مضي العمدة التي اختارها 
بعض المشايخ « رح » كشبر او شهرين او أربعة أشهر على ما تقدم ( تقبل ) اي البينة 
( في رواية ) وبه قال الشافمي وأحمد « رح » ( ولا تقبل في رواية ) ويه قال مالك 
« رح » ( وعل الثانبة ) اي الرواية الثانية ( عامة المشايخ « رح » ) . 

وقال الصدر الشبيد « رح » في آداب القاضي هو الصحيح > وفي الذخيرة لو أخير 
عن إعساره قبل الحبس واحد عدل او اثنان » او سبد بذلك شاهدان » فمن مد «رح » 
روليتان » في رواية لا يحبسه وبه يفت الفضلى « رح » > وهو قول إسماعيل بن حماد «رح» 
عن أبي حنيفة « رح » > وهكذا قال نصر بن يحبى « رح » وقال الاسكات « رح » وعامة 
مشايخ < رح »ها وراء النبر » يحبسه ولا.تقبل هذه للبينة » لآنه بنسة على النفي > إلا إِذ 


بم 


. 02. قالفي التكتاب خلى سبيله ولا يحول بينه وبين غرماته . وهذا كلام 


2 في الملازمة ».وسنذكره في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى . وفي 
5 الجامع :الصغير رجل أقر عند القاضي بدين » قإنه حبسه ثم يسألعنه . 
فإن كان هوسراً» أبد حبسه , وإن كان مصرا خل سبيله » ومراهه ‏ - 
إذا أقر عند غير القاضي أوعنده مرة » فظبرت مماطلته . - 


تأبدت ع بده يعد مضي المدة تأبدت . وقاله لخ الاسلام . دح 4 صؤال القاضي عن 


0 الحبوس يعد حيسه احتياظط » ولمس بواجب » ولو طلب يمين الطالب عنه لا يرف أنه 


0 معدم » يحلف 4 فإن. نكل أظلقه » وإن لف أبد الحبسن . .وقال أن القاسم « رح » 0 

٠ 0‏ - كيفية الهادة أن يقول أشهد أنه مقلس » لااتطم. لددمالاً سوى ردان عا رقاب 
:“لبه ».وقد اختبرنا أمه سراً وعلانية 00 

( وقال في الكتاب.) .اي وقول القدوري « رح » ( خلى سبيله ولا يحول ببئنه وبين 


٠ ..‏ غرمائه » وهذاكلام:قي الملازمة ) يعني المنع عن ملازمة. المديون بعد إخراجه من الحبس» 


. في الملازمة هل للطالب ذلك:أم لا( وسنذكره في. كتاب الحجر إن شاء الله تعالى ) اي 


2 المنع في باب الحجر.بسبب الدين عند قوله. » ولا يحول بمنه وبين غرماء يمد خروجه من 
. - الحمس » يلازمونه ... إلى آخرءه . والمراد من الملازمة. الطواف.معه » اي.طاف حق 


( قال ).اي المصنف « رح » (وفي الجامع الصغير رجل أقر عند. القاضي بدين > فإنه 
يحبسه» ثم يس أل عنه “فإن كان موسراً أبد حبسه » وإن كان معسراً خلى سبيله ) إننا ذكر 
رواية الجامع الصغير دفعاً.لتوهم الناقض بين روايته ورواية القدوري « رح »> وهذا 
ش لأنه روى لفظ القدوري في أول الفضل بقوله » وإذا ثبت الح عند القاضي » وطلب 
الجامع الصغير « رح » يدل على جواز.الحمبس متصلا بالإقرار » وبمئها وهم التناقض»قدفع 
هذا الوهم بقوله ( ومراده ) يعني مراد مد « رح » ( إذا أقر عند غير القاضي او عنده 


ا هرة فظهرت مياطلته )قال الأتزازي «رح :* يعني مرأد جمد « رح » “ فيا إذا ثست الحق 


لي 


والحبس أولاً , ومدته قد بيناه, فلا نعيده . قال ويحبس: الرجل في 

نفقة زوجته » لأنه ظالم بالامتناع ولا يحبسن الوالد في دين ولده ء لأنه 

نوع عقوبة ؛ هلا يستحقه الولد على الوالد , كالحدود. والقصاص ٠‏ 

إلا إذا امتنع عن الإنفاق عليه , لأن فيه إحياء لولده., ولأنه 
لا يتدارك لسقوطبا بمضي الزمان والله أعلم . 


بالإقرار » ثم ثبتت الماطلة » فترافما إلى القاضي فحلئذ يحيسه لا محرد الإقرار » فاندقع 
ذلك الوهم . وقال فخر الإسلام رحمه الل » معنى المسألة» إذا كان جاحداً » فأقر 
عنده > وظهبر القاضي جحوده عند غيره امرا را رسيا لور 
فحبنئذ يحبسه » فأما إذا أقر مرة فلا يحيسه . 

( والحمس أ ولآ ومدته قد بيناه فلا نعيدة ) اي الحبس المذ كور أولاً قبل السؤال في 
الجامع الصغير في قؤله يحسه > ثم يسأل عنه » قد.بينا دلك قبل هذا في رواية القدوري 
د رح:©» عنده يحمسه شهرين أو ثلائة “ ثم يسأل عنه » وبمنا مدة الحسن فمها. قلات إعراب 
الرفع أن قوله والحبس مبتدأ أولاً نصب على الظرف »> ومدته عظف على المبتدأ » وقوله 
وقد ببناه » خبر الممتدأ .. وأما وجه الذهب » فعلى تقدبر بينا. الحمس »> ومدته بالنصب 
أيضاً عطفاً عليه » وقوله قد بيناه مفسر لذلك المقدر . 

( وتحبس الرجل في نفقة زوجته لآنه ظال بالامتناع ) وفي أ كثر النسخ . قال اي 
القدوري « رح » ويحبس الرجل إلى آخره » لأنه ظالم فبحبس وإن كان 
مقدار النفقة يسيراً » بأن كان درهمآ او دائقا ( ولا يحبس الوالد في دين ولده لأنه )اي 
لأن الحبس ( نوع عقوية » فلا يستحتق الولد على الوالد كالحدود والقصاص ) فإن الوالد لا 
يؤاخذ بهما لآجل ولده ( إلا إذا امتنع عن الإنفاق عليه ) اي على ولده» لأن فمه إهلاكه» 
وفي الإنفاق عليه إحماء له » وهو معنى قوله ( لآن فيه ) اي في الإنفاق عليه ( إحباء 
لولده » ولآأنه ) اي ولآن الإنفاق ( ( لايتدارك لسقوطها ) اي لسقوط نفقة الولد ( بمضي 
الزمان والله أعلم ) اي الزمان يخلاف الدين حمث لا يسقط. كل ا 
هذا الحم > فيفترقان في حق الحبس . 


اح 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


قال ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقو ق إذا شبد به عنده ‏ 


( باب كتاب القاضي الى القاضي ) 


اي هذا باب في ببان حم كتاب القاضي إلى القاضي أورد هذا الباب يعد فص لى 
الحمس » لآأن هذا من عمل القضاة أيضاً » إلا أن السجن يتم بقاض ولحد » وهذا بائنين » 
والواحد قبل الاثنين » والقماس يأبي جواز العمل به © لا فبه من شيبة التزوير » إذ الخط 
يشبه الخط > والخاتم يشبه الخاتم » إلا أنه جوز لحاجة الناس إليه » لحديث على رضي الله 
عنه أنه جوزه لحاجة الناس إلى ذلك وعليه أجمع الفقباء ٠‏ 

( قال )اي القدوري « رح » ( ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوى ) التي 
تثبت مم الشيبات دون ما يندرىء بها ( إذا شهدبه عنده ) اي إذا شبد بالكتاب عند 
القاضي المكتوب إليه » وسشهد على صبغة للجبول ( للحاجة ) اي لحاجة الناس إليه ( على 
ما نين ) إشارة إلى قوله بعد هذا المساس الحاجة .. ٠‏ إلى آهره ٠‏ وفي الأجنناس لا 
يكتب القاضي إلى القاضي فيا ينتققل ويمول مثل للعبد والدلبة والثوب > ويكتب غي 
للعقار » ويسمع شهادة للشهود على ذلك » إذا بين حدودها الأريع . 

وقال أبو حنيفة « رج » لو كتبت في للعبد » لكتب في الناقة والحمار وفي هذين لا 
أكتب » فكذلك في العبد ولا جعل الابق . قال أبو يرسف « رح » » الكتتب في العيد 
وفي الجارية لا يكتب في قوهم ‏ وقال أبو بوسف « رح » في أدب القاضي > أملدرواية 
بشر بن الولمد في الجارية . الى هنا لفظ الأجنلس . وقال في شرح الطحاوي » وقال ابن 
أبي ليلى « رح » يقبل في جميم ذلك » اي يقبل كتاب القاضي الى القاضي في المنقول 
وغيره » ثم قال فه » والفتوى على هذا لتعامل الناس ‏ 


4 


فإانا شهدوا على خصم حاضر » حكم بالشهادة لوجود الحجة ,. 
وكتب بحكمه وهو المدعو سجلاً » وإن شبدوا بغير 
حضرة الخصم ءلم يحم ء لأن القضاء على الغائب لا يجوز , لقن 
بالشبادة ليحكم المكتوب إليه بها . وهذا هو الكتاب الحكمي وهو 
نقل الشبادة في الحقيقة » ويختص بشرائط نذكرها إن شاء الله تعالى . 


( فإن شهدوا على خصم حاضر ) المراد من الخصم هنا » الوكيل عن الغائب او 
المسخر الذي جمل و كملا لأجل اثبات الحق عليه » والمسخر هو الشخص الذي ينصبه 
القاضي من جبسبة الخصم » لإثبات الحتى > ولو لم يككن خصم أصلا لا المدعى عليه ولا 
آئبة .وقد حم القاضي بالشهادة »“ كان قضاء على الغائب » وهو لا وز عندئا. وعند الآمة 
الثلاثة « رح » يجوز الحم على الغائب فلا يحتاج الى خصم ( حم بالشهادة لوجود الحجة » 
و كتب بحكمه وهو المدعو سجلا ) اذ السجل لا يكون الا يمد الحم ( وان شهدوا بغير 
حضرة الخصم لم يحم » لآن القضاء على الغائب لا يحوز » وكتب بالشهادة ) اي كتسب 
القاضي با يسمعه من الشهادة الى القاضي ( لبحم المكتوب اليه ) اي القاضي المكتوب 
اليه ( بها ) اى بهذه الشهادة » لككن اذا ثبت عنده أنه كتاب القاضي الكاتب » وهو 
بمنزلة نقل الشهادة . ش 

( وهذا هو الكتاب الحكمي ) اي وهذا الكتاب الىالقاضي يسمى الكتاب الحكمي» 
لأنه يككتب ليسم به القاضي المكتوب اليه ( وهو نقل الشهادة في الحقيقة ) ألاترى أن 
القاضي الأول أن يبطله قبل أن يبعث به الى الثاني » و كذا الثاني أن لا ينفذ يكتابه » 
الا أن يكجون ذلك برأيه كذا في المبسوط ( ويختص ) اى كتاب القاضي الى القاضي 
( يشرائط خذ كرها ان شاء الله تعالى ) في هذا الباب » ومن الشرائط المعاومة خسة » 
ذكرها في الذنخيرة : وهو أن يكون القاضي الكاتب معلوما » والقاضي المكتوب المه 
معاوها. » والمدعى به معاوما > والمدعى علية معلوما » والمدعى به المعلوم ثم اعلام كل 
واحد من هؤلاء المذ كورين يكون يذكر اسمه واسم أبيه واسم جده او قبيلته » لأرن 
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وجوازه لمساس الحاجة , لأن المدعي قد يتعذر عليه الججع بين 

شبوده وخصمه ».فأشبنه. الشبادة على الشبادة:» وقوله في الحقوق 

يندرج تحته الدين والنكاح والنسب والمغصوب والأمانة الجحودة ؛ 

والمضاربة المجحودة , لأن كل ذلك بنزلة الدين » وهو يعرف 
بالوصف ء لا يحتاج فيه إلى الإشارة » 


اعلام الانسان اذا كان غائياً مهذه الأشباء » ولو 0 يذ كر اسم أبية وجده لا فصل 
التعريف بالاتفاق » ويذكر أبمه دون جده وقسسلته يعصل التتريف عند ابي حنيقة #رح» 
ان كان مكبوراً . | 1 

( وجوازه ) اى جواز نقل كتاب القاضي الى القاضي » وهذا هو الموعود بقوله على 
ما نمين ( لمساس الحاجة ) اى لشدة حاجة الناس اليه ( لآن المدعي قد يتعذر عليه المع 
بين خصمه وشبوده فأشبه الشهادة على الشهادة ) تقرير هذا أن جوازه ثابت لمشاببة 
الشبادة على الشهادة لاتحاد المناط » وهو تعذر الجع بين الشبود والخصم » فكها تجوز 
الشهادة على الشهادة لاحماء حقوق الناس»فكذلك جواز الكتاب لذلك والايراد بالشاهد 
القياس ما ذكرة أنه تخالف للقماس فيراد به الاتحاد فى مناط الاستحسان . ش 

( وقوله ) أي قول القدوري « رح » ( في الحقوق يندرج تحته الدين والنكاح ) بأن 
ادعى رجلا نكاحا على امرأة » أو بالعكس » و كذلك الطلاق » إذا ادعت امرأة على 
زوجها ( والنسب ) بأن ادعى تسبا من الميت ( والمفصوب ) بأن ادعى غصباً على رجل 
( والأمانة المجحودة ) الوديعة التي جحدها المودع ( والمضاربة المجحودة ) التي جحدها 
المضارب » وإنما قمد بالجحد فببهها » لان المودع والمضارب لو كانا مقرين » لا حاجة إلى 
كتاب القاضي ( لا ذلك كله ) أي المذكور من هذه الأشماء كل ( بمنزلة الدين ) والدين 
يحوز فمه الكتاب » وكذا يجوز فما كان بمنزلته . : 

( وهو ) أي الدين ( يعرف بالوصف » لا يحتاج فيه إلى الإشارة ) فان قيل لا نسم 

عدم الاحتياج في الإشار رة فما سوى الدين » فان الشاهد يحتاج أن يشير إلي الرجل والمرأة 


14 


ويقيل في العقار. أيضأء لأن التعريف فيه بالتحديد , ولا يقبل في 0 
الأعيان المنقولة للحاجة إلى الإشارة . وعن أني.يوسف « رح أنه 

1 3 في العبد دون: -الأمة لغلبة الإباق فبه 0 وعنه أنه يقبل 

- فييما بشرائط تغرف في او ا 


. عند دعوى النكاح من الجانبين » و كذلك في الآمانة والمقصوب . قلنالا » بل النكام - 
: . ونظائره المذ كورة » لا يحتاج إلى الإشارة » لأن دعوى :لدعي يضمن التكاح لا نفس 
ا ع مور ا 0 ودعي بمو 


07 لان الويف فه) 5 قي :المقار ا ) أي بان حدوده 7 بعة . 
( ولاعقبل ) أي. كتاب القاضي إلى القاضي ( في الاعبان المتقولة للحاجة إلىالإشارة) ‏ 


3 ...عند الدعوى والشيادة “.وه ذا عند أبي شيقة وجمد د رح » في العبيد والخوار »6 وهو ا 


القماس. والمنصوص 0 لا يحور في والقترا روواايج 
الروايتين عنده . ٠‏ ' ْ 0 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه ) أي أن كتاب القاضي إلى القناضي ( غيل في المبه 
دون الامة لغلية الإإق فبه دوتها ) أي في العبد دون الامة » لان المبد يخدم خارجالبيت» . 
فمقدر على الإباق غالما » فتمس الحاحة إلى الكتتاب » مخلاف الامة > فانها تخدم قيالبيت» 
.فلا تقدر على الإباق غالماً » فلااتمس الحاجة . كذا في شرح أدب القاضي للصدر الشهمد » 
قلت أكثر جوار أهل مصر تخرج إلى الاسواق وغيرها في أكثر الاو قات . 

( وعنه ) أي وعن أبي يرسف « رح » رواها عنه بشر بن الوليد « رح » ( أنه يقبل) 
كتاب ب القاضي إلى القاضي ( فيها ) أي في العبد والامة ( بشرائط قعرف في موضعه ) 
وموضعة كتاب الإباتى من المبسوط » وأراد بها بياث حلية العيد وصفته » ونسية الذي 
أخذء » “ ولتم في عنقه » وأخذ الكفيل . 


-وصفة ة ذلك يخساري أبق له عبد إلى ممرقند مثلا وقاهده 000 :المولى - 
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وعن محمد «.رح» أنه يقبل في جميع عأ ينقل ويحول وعليبه 
المأخرون رحمبم الله . 

ااا ايك 
ببخارى » فطلب من قاضي يخارى أن يكتب بشهادة شبوده عنده » بحسب إلى ذلك » 
ويكتب شهد عندي فلان وفلان بأن العبد الذي منصقته كيتو كرت ملك فلأنالمدعي وهو 
اليوم بسمرقند بيد فلان بغير حتى » ويشبد على كتابه شاهدين » ويعامها ما فيه ويرسلها 
إلى «مرقند > فاذا انتبى المكتوب إلبه يحضر العبد مع من هو بيده لمشبدا عندهبالكتاب 
وما فيه » فيقبل شبادتهها ويفتح الكتاب ويدقع العبد إلى المدعي ولا يقضي له لان شهادة 
شاهدي الملك لل يككن يحضرة العبد » ويأخذ كفيلا من المدعي ينفس العبد » ويجعل في 
تتى العبد خاتًا من رصاص كيلا دنهم المدعي بالسرقة » ويكتب كتاباً إلى قاضي مخارى 
ويشبد شاهدين على كتابه وختمه » وعلى ما في الكتاب > فاذا وصل إلى قاضي بخارى 
بشهدا بالكتاب وختمه أمر المدعي بشهادة شهوده ليشهدوا بالإشارة إلى العبد » أنه حقه 
وملكه » فاذا شبدوا بذلك > قضى له بالعبد و كتب إلى ذلك القاضي بما ثبت علنده 

وفي رواية عن أبي يوسف « رح » أن قاضي يخارى لا يفضي للمدعي بالصسد»>لان 
الخصم غائب » ولكن يكتب كتاب) آخر إلى قاضي ممر قند غيه ما جرى عنده » ويشهد 
شاهدن على كتابه وختمه وما فيه » ويبعث بالعبد إلى ممرقند حتى يقضي له بحضرة 
المدعى عله » فاذا وصل الكتاب اليه يفعل ذلك » ويبرىء الكفيل وصفة الكتاب في 
الجوارى صفته في العبد » غير ان القاضي لا يدفع الجارية إلى المدعي » ولكنه ببعث بها 
معه على بد أمين > لثلا يطأها قبل القضاء بالملك > زاعاً أنها ملكه . ولكن أبو حشيفة 
« رح » قال هذا استحسان » فيه بعض قبح » فانه إذا دقع العبد يستخدمه قبراً » 
ويستعمله » فيأكل من غلبته قبل القضاء با ملك » وربما يظهر العبد لغيره » لان الحلء.ة 
والصفة يشتبان » فان الختلفين فيتفقان في اللي والصفات فالاخذ بالقناس أولى . 

( وعن مد « رح» أنه ) أى أن كتاب القاضي إلى القاضي ( يقبل من جميع ما 
يقل ويحول وعليه ) أي وعلى قول محمد واللشايخ « رح » ( المتأخرون درح©»)وهو 
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مازم» فلا بد من الحجة 


مذهب مالك وأحمند والشافمي « رح » في قول » وقال الأسببجابي وعليه الفتوى » وفي 
الخلاصة » ولو كتب إسم القاضي ونسبه > وم يكنب إسم القاضي والمكتوب أليه ونسبه 
ولككن كتب إلى من بلغ كنابي هذا من قضاة المسادين وحكامهم لاوز © وأبي يوسف 
وسع وأجاز وعليه عمل الناس الموم » ولوم يكتب في الكتاب التاريخ لا يقبله ؛ وإرتف 
كتب فبه تاريخاً ينطر هل هو كان قاضيا في ذلك الوقت أم لا » ولا يكتفي بالشهادة إذا 
م يكنب مكتوبا . وكذا كونه كتاب القاضي » لا يثبت. بمجرد شهادتهم يدون الكمابة 
وكذا لو سهدوا على أصل الحسادثة » ولم يكن مككتوبا » كذا كونه لم يعمل به إلى هنا 
لفظ الخلاصة . 

وفي شرح الطحاوي و كتاب القاضي إلى القاضي © في حقوق الناس من 
الطلاق والعتاق وغيرها جائز إلا في الحدود والقصاص. » وفي خزانة الفقه ويحوز كتاب 
النتاضي إلى القاضي في المصرين أو من قاضي مصر إلى قاضي رستاق »© ولا يحوز منالقاضي 
الوستاى إلى قاضي مصر . 

( وقال ) أى القدوري « رح » ( ولا يقبل الكتاب إلا بشبادة رجلين أو رجحل 
وامرأتين ) يعني لا يقبل القاضي المكتوب البه » كتاب القاضي البه إلا حجة تامة » وهي 
شهادة رجلين أو رجل واه رأتين كا في سائر الحقوى » وكان الشعبي « رح » يقول مجواز 
كتاب القاضي بغير ببنة » قباس على كتلب أهل الحرب ويجيء الجواب عنه عن قريب 
( لأن الكتاب يشبه الكتاب » فلا يثبت إلا يححة تامة » وهصذا ) أي اشتراط الحمجة 
( لأنه ) أي لآن كتاب القاضي إلى القاضي ( مازم فلا بد من الحجة ) وهذا عنه عامة 
الفقهاء » وعن الحسين البصري والعنيري وأبي ثور والإصطخري وأبي يوسف « رح » في 
رولية وهالك « رح » في رواية مثل قول الشعي « رح » فإنهم قالوا إذا كان القاضي 
المكتوبه اليه يعرف خط القاضي الكاتب وختمه قبل كا في سائر الاستئمان بقوله : 
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بخلاف كتاب الاستثمان من أهل الحرب ء لانه ليس بازم » يلاف 
رسول القاضي إلى المزكى ورسوله إلى القاضي» لان الإلزام بالشبادة 
لا بالتكية » قال ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم » ليعرفوا ما فيه أو 
يعامهم به » لانه لا شبادة بدون العلم ‏ ثم يختمه بحضرتهم و يسمه إليوم 
كيلا يتوهم التغبير . وهذا عند أبي حنيفة « رح » وتمد #ررء»ة 


( يخلاف كتاب الاستئيان من أهل الحرب > لأنه لبس بازم ) فإن الإمام بالخيار إن 
أشاء عطى الأمان وإن شاء ل بعطه » فلا يشترط فيه الببنة » وأجاب عن قوهم كا 
( ويخلاف رصول القاضي إلى المزكي ورسوله ) أي ورسول المزكى ( إلى القاضي )حيث 
يقبل من غير حجة تامة (لأن الإلزام بالشهادة) إذا القضاء مضاف إلى الشبادة(لابالتزكية) 
أي لسس الإلزام بالتزكمة » وهذا لو قضى بدون التزكمة صح قضاءه » وإئا التز كمة لنوع 
رححان الصدق . 

وقال الاكمل رحمه الله » وقبل قوله يشير إلى أن رسول القاضي إلى القاضي غير معتبر 
أصلا في حتى ازوم القضاء عليه يبينة وغيرها والقياس يقتضي اتحاد كتابه ورسوله في 
القبول كما في البيع » فإنه ينعقد يكتابه وينعقد برسول أو اتحادهما في عدمه لأنالقياس 
يأبى جوازها وفرق ينها بوجيين : أحدها ورود الآثر في جواز الككتاب > واجياع 
النابمين على الكتاب دون الرسول » فبقي عل القئاس > والثاني أن الكتاب كالخطاب » 
والكتاب وجد من موضع القضاء » فكان الخطاب من وضع القضاء فيكون حجة “وأما 
الرسول فقائم مقام الرسل » والمرسل في هذا الموضع من يقال > وقول القاضي غير موضع 
قضائه كقول واحف من الرعايا . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وحب أن يقرأ ) القاضي الكاتب ( الكتابعليهم) 
أي على الشبود ( ليعرفوا فبه ) أى في الكتاب ( أو يعامهم ) أى او بعل القاضي الشهود 
( به ) أى افي الكتاب ( لأنه لا شهادة بدون العم ثم يختمه ) أى الكتاب ( بحضرتهم 
ويسامه الهم » كيلا يتوهم التغبير وهذا ) أى ما ذكر قي الوجبين (عند أبي حثيفة وحمد 
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لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط . وكذا حفظ ما في 

الكتاب عندهما » ولهذا يدفع إليهم كتابأ آخر غير مختوم » ليتكون 

معبم معاونة على حفظهم . وقال أبو يوسف « رح » آخراً شيء من 

ذلك ليس بشرط » والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وخاقه . وعن 

أبي يوسف « رح ء أن الختمّ ليس بشرط أيضأ » فسبل في ذلك ما 

ابتلي بالقضاء ليس الخبر كالمعاينة واختار شمس الأئمة السرخسي 
«درح » قول أبي يوسف « رح » 


« رح » ) وبه قال الشافعي وأحمد ومالك « رح » في رواية ( لأن عل مافى الكتاب 
والختم بحضرتهم شرط ) ارتفاع شرط على الخبرية والمبتدأ هو قوله هذا » وقوله إن علم 
ما في الكتاب معناه » لأن علم ما في الكتاب» فإن كان عند أحد وجه غير هذا فليبين 
( وكذا ) أى وكذا بشرط ( حفظ ما في الكتاب عندهها ) أى عند أبي حنيفة 
وحمد رحمها الله . 

( ولهذا ) أى ولكون اشتراط حفظ ما فى الكتاب ( يدفع اليبم ) أى إلى الشهود 
( كتاباً آخر غير مختوم » ليكون معبهم معاونة على حفظبم ) فإن فات شيء من الأمور 
لا يقبل الكتاب عندهما ( وقال أبو يوسف « رح » آخراً ) أى في قوله الآخير » إفا 
قال ذلك لان قوله الاول مثل قول أبى حشفة وحمد « رح » ( شيء من ذلك ) مذا 
مقول القول ولفظ شيء مبتدأ » وإن كان نكرة » لآنه تخصيص بقوله من ذلك إلى شيء 
كائن من ذلك > أى علم ما في الكتاب » وحفظه والختم يحضرتهم وقوله (ليس بشرط) 
خبر المبتدأ المذكور ( والشرط ) أى عند أبي يوسف « رح » ( أن يشهدهم أن هذا 
كتايه وخاتمه ) ويه قال مالك « رح » في رواية . 

( وعن أبي يوسف «رح أن الختم ليس بشرط أيض] فسبل في ذلك لما ابتلي بالقضاء 
وليس الخبر كلمعاينة ) لان الخبر يحتمل الصدى والكذب © ولبس في المماينة احقال 
( واختار ثمس الائمة السرخسى رحمه الله قول أبي يوسف « رح » ) تيسيرا على الناس 


17 


واجمعوا في الصكء أن الإشباد عليه لا يصح مام يعلم الشاهد ما في الكتاب . قال 
الكاكي « رح » فاحفظ هذا > فإن الناس اعتادوا بخلاف. ذلك يشهدون على ما في الصك 
غير قراءة الحدود وغير ذلك . كذا قي مختلفات القاضي وما قالاه احتساط * ومسا قاله 
أبو يوسف «رح»توسع .ومن النشرائط عتدها » أن يحفظوا شبادة ما في الكتاب منوقت 
التحمل إلى وقت:. الاداء كا في جميم الشبادات . كذا في الذخيرة»ومن الشرائط عندهها 
أن يكون الكتاب معنونا » بأن يكتب فيه » هذا الكتاب من فلان بن فلات القاضي 
ببلد كذا إلى فلان بن فلان القتاضي » والشرط العنوان الناطن عندهها » لا على عنوان 
الظاهر » حمث لو.ترك العنون الظاهر اكتفى المكتوب اليه بالمنوان » وجاز ذلك » وعلى 
المكس لا نحوز . 

وصورة الظاهر في زماننا أن يكتب قبل كتابة التسمية عن جانب اليسار من فلان 
أن فلان إلى القاضي الإمام فلان بن فلان قاضي يلد كذا » ويكتب من جانب البمينفوق 
كتابه يسم الله الملك الح الممين ونحو ذلك إلى القاضي الإمام فلان بن فلانقاضييلد كذا 
و إلى كل من يصل البه من قضاة المسامين وحكامبم » فإن كتب إلى قاضي فلان كذاءوفي 
البلد قاضبان لا يصح > ولو كان قاض واحد يصح ثم يكتب على ظبر الكتابي مسن 
قبل المسار على الصدر من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان قاضي يلد كذا ونواحيها » 
ويكتب على الظبر من قمل البمين يسم الل الملك الح الممين إلىقاضييلد كذافلان بن فلان» 
و إلى كل من يصل البه صن قضاة اللسامين وحكامهم > ثم يككتب المسملة هذا الكتاب اطال 
لله بقاء فلان القاضي إلى آخره > كبا هو الوسم في الكتاب ثم يكتب أما يمد » ثم اعلم 
الهم اختلفوا في تقدير المسافة التي يحوز كتاب القاضي فيا » و كثير منهم قالوا لا يحوز 
فما دون مسافه السفرة به » قال الشافمي وأحمد « رح » في وسه > وحكى الطحاوى 
« رح » عن أبي حشيفة «رح » وأصحابه أنه يحوز فما دون السفر . وقال بعضالمتأخرين 
من أصحاينا هذا مذهب أبي رسف ومحمد ٠‏ رح » ويه قال مالك « رح» . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( فإذا وصل) أى كتاب الققاضي ( إلى الققاضي ليقبله) 


144 


إلا بحضرة الخصم » لأنه بنزلة أداء الشبادة »فلا بد من حضوره 

يخلاف سماع القاضي الكاتب ء لأنه للنقل لا للحم . قال فإذا ساءه 

الشبود إلبه نظر الى ختمه » فاذا شبدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه 

الينا في مجلس حكمه وقضائه وقرأ علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه 

على الخصم ء وألزمه ما فيه . وهذا عند أبي حنيفة « رح » وتمد 

«رح > . وقال أبو يوسف« رح » اذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه قيله على 
ما مر » ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة 


وفي يعض النسخ لم يفتكه من الإفتكاك » والاول أوقف لرواية الكتب في الجوامع 
وفتاوى قاضي خان ( إلا يحضرة الخصم لانه ) أى لان الكتاب ( بمنزلة اداء الشهادة»فلا 
بد من حضوره ) أى حضور الخصم ( يلاف ماع القاضي الكاتب ) حمث يسمع الشهود 
وإن كان الخصم وهو المدعى عليه غائبا ( لانه ) أى لان سماعه ( للنقل لا للحم ) فكان 
سماع تلك الشهادة بمنزلة تحمل الفرع شهادة الأصول» وفي التحمل ل يشترط حضور الخصم 
فكذا هنا . وقال في شرح الاقطع » وقال ابو يوسف « رح » يقبله من غير حضور خصم 
لان الكتاب يختص بالمكتوب اليه » فكان له أن يقبله » والحك يعد ذلك يقع بما عامهمن 
الكتاب » فاعتير حضور الخصم عند الحم به . 

( فإذا سامه الشهود البه ) وفي بعض النسخ قال أى القدورى « رح» إذا سلم الشبود 
الكناب إلى القاضي المكتوب اليه ( نظر إلى ختمه » فإذا شبدوا انه كتاب فلان القاضي 
سامه الينا في بحلس حكمه وقضائه وقرأ علمنا وختمه فتحة القاضي ) المكتوب البه 
(وقرأهعلى الخصم والزمه ما فيه ) أى في الكتاب (وهذا ) أى المذكور ( عندابي حتيفة 
وحمد « رح » » وقال أبو يوسف « رح » إذا سهدوا انه كتابه وخاتمه قبله على ما مر ) 
أشار إلى ما قال قبل هذا وقال أبو يوسف « رح » آتخرآ شيء من ذلك لبس يشرط » 
والشرط ان يشهدم أن هذا كتابه وختمه . 

( ولم يشترط ) أي القدوري « رح » ( في الكتاب ) أي في مختصره ( ظهور العداله 


14 


للفتم » والصحيح أت يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة ؛ 

كذا ذكره الخصاف «رح» » لانه ريما يحتاج الى زيادة 

الشبود , وانما يمكنبم أداء الشبادة بعد قيام الختّ » وانماأ يقبله 

المكتوب الله » اذا كان الكاتب على القضاء , حتى لو مات أو 

عزل أو ل يبق أهلا للقضاء قبل وصول الكتاب » لا يقبله لانه 

التحق بواحد من الرعاا ؛ ولهذا لا يقبل إخباره قاضياً آخر في 
غير عمله , أو في غير عملبما ؛ 


للفتم ) أي فتح الكتاب لأنه قال » فإذا شبدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه البنا في 
مجلس حكمه » وقرأه علينا وختمه فتحة القاضي »> وم يقل فإذا شهدوا وعداوا » فعلأنه 
م يشترط العدالة وقال المصنف « رح » ( والصحبح أنه يفض الكتاب ) أي يفتحه ويفك 
ضمته ( بعد ثموث العدالة ) . 

( كذا ذكره الخصاف » لآنه ربما يحتاج ) أي المدعي ( إلى زيادة الشهود ) إذا م|تظهر 
العدالة ( وإِمًا يمكنهم أداء الشهادة بعد قيام الختم ) ليشهدوا أن هذا كتاب فلان القاضي 
وختمه » وان إذا فك الخاتم » فلا يمكنهم ذلك ( وإنها يقبله المككتوب اليه ) ذكر مذا 
تعريفاً على ما تقدم من مسائل القدوري » أي وإنما يقبل الكتاب القاضي المكتوب اليه 
( إذا كان الكاتب على القضاء حتى لو مات أو عزل ) أي القاضي الكاتب ( أو لم يب قأهلا 
للقضاء قبلوصول الكتاب ) بأن فسق أو جن أو ارتد أو لحق بدار الحرب ( لا يقبله ) 
وقال الشافعي وأبو يوسف « رح » وأحمد « رح » يقبله ويممل به» واستدل المصنفهرح» 
على عدم القبول بقوله ( لأنه ) أي لأن القاضي الكاتب بالأمور المذكوره ( التحتق بواحد 
من الرعايا ) لأنه حينئذ خرج من أن يكون حاكا فلا ينفذ الحم بكتابه . 

( ولهذا ) أي ولكونه ملتحقا بواحد من الرعايا ( لا يقبل إخباره قاضيا آخر في غير 
عل » أو في غير عملهها ) يعني إذا أخبر القاضي قاضياً آنخر في غير عمل الخبر لا يقبل 


66 


وكذلك لو مات المكتوب اليه , الا اذا كتب الى فلان بن فلان 

قاضي بلد كذا ؛ والى كل من يصل اليه من قضاة المسامين لان غيره 

صار تبعأله » وهو معروف » يخلاف ما إذا كتب ابتداء إلى كل من 

يصل إليه على ما عليه مشايخنا «رح ٠‏ لأنه فير معرف . 
ولو كان مات الخصم 


كتابه » فلآن لا يقبل كتابه إذا عزل أو مات بالطريق الأولى » كذا قاله تاج الشريعة 
وفي الذخيرة قاضي خان التقيا في حمل أحدحهما أو في مصر لمس من عملها » فقال أحدهيا 
للآخر ثبت عندي لفلان كذا فاعمل بما يحق لك ل يقبل منه » وم ينفذه لأن الخطأ 
والسياع أو أحدهما وجد من غير القاضي » حيث لم يكن في مكان ولابته ( وكذلك ) أي 
و كذا لا يقبه قاضي آخر ( لو مات المكتوب اله ) لأنه كتب إلى غيره وقد مات*ز إلا 
إذا كتب إلى فلان من فلان قاضي باد كذا » وإلى كل من يصل اليه من قضاة المامين ) 
فحينئذ يقبل الكتاب بعد موت قاضي تلك البلدة المكتوب اليه ( لآن غيره ) أي غير 
المكتوب اليه ( صار تبعا له » وهو معروف ) أي معلوم الذي صار تبعا له معلوم . 

( بخلاف ما إذا كتب ابتداء ) من قاضي كورة كذا فلان بن فلان الفلاني ( وإلى كل 
من يصل ليه ) من قضاة المسامين » حبث ل يقبل ( على ما عليه مشايخنا « رح » لآنه غير 
معروف ) أي مجبول حاصل الكلام أما في الصورة الأول صرح الكاتب باعتاده على 
الكل بعد تعريف واحد منهم > بقوله إلى فلان بن فلان قاضي بلد كذا » أو إلى كل من 
يصل اليه من قضاة المسامين » لأنه اتى با هو شرط » وهو أن يكون من معلوم » ثم صير 
غيره تبعا له » وأما في الصورة الثانبة » فإن كتب إبتداء من فلان بن فلان قاضي يلد كذا 
إلى كل من بيصل اليه من قضاة المسلمين » فإنه لا يصلح لأنه معلوم إلى مجهول > والعلم فيه 
شرط » وهو مذهب أي حنيفة « رح » وقيل الظاهر أن عمداً « رح » معه وقبل رد 
لقول أبي يوسف « رح » في جوازه » فإنه حين ابثلي بالقضاء وسع كثيرا » تسهيلا للأمر 
على الناس . ش 

( لو كان مات الخصم ) يعني لو مات المدعى عليه قبل وصول كتاب القاضي إلى 


لمن 


فصار كالشهادة على الشبادة , ولأن مبناه| على الإسقاط وني قبول+ 
سعى في إثباتهما . 
فصل آخر 
ويحوز قضاء المرأة في كل شيء إلافي الحدود والقصاص اعتباراً 
شبادتها فبماء 
القاضي ( ينفذ ) القاضي المكتوب اليه ( الكتاب على وارثه) أي ورثة الخصم (لقيامه ) 
أي لقيام الورثة ( مقامه ) أي مقام الخصم ( ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في 
الحدود والقصاص ) وبه قال الشافمي « رح » في قول آخر يقبل وبه قال مالك وأحمد 
, رح » لآن الاعتاد على الشبود قانا ( لآن فيه ) أي في كتاب القاضي ( شببة البدلية ) 
لأن للتكتوب المه صار بدلاً عن الكاتب لآنه لم يشاهد الشبادة ( فصار كالشهادة على 
الشبادة ) وهي غير مقبولة فيم| » فلا يقبل فيا يسقط بالشبهات (ولآن مبناهما ) أيمبنى. 
الحدود والقصاص ( على الإسقاط وني قبوله ) أي وفي قبول كتاب القاضي إلى القاضي 
فبها ( سعى في إثباتها ) فلا يجوز والله أعلم . 


( فصل آخر ) 
أي هذا فصل آتمر » قبل يض في هذا الباب فصل قبل هذا حتى يقول فصل آخر 
وأجمب بأن هذا فصل آخر في كتاب أدب القاضي » فإنه تقدم فصل في الحمبس وه ذا 
فصل آخر ( ويجوز قضاء المرأة فيكل شيء ) وقال الشافعي ومالك وأجد « رح »لايحوز 
لأن المرأة ناقصة العقل غير أهل للحضور مع الرجال وحافل الخصوم ( إلا في الحدود 
والقصاص ) جمع عليه في الجواز ( إعتباراً بشبادتها فيها ) أي قياسا على شبادتها فإن 


وول 


وقد مر الوجه . وليس للقاضي أن يستخلف عل القضاء » إلا أن 
بفوض إليه ذلك , لأنه قلد القضاء دون التقليد به » فصار' كتوكيل 
الوكيل » بخلاف الأمور بإقامة المعة حيث يستخلف لأنه على 


شرف الفوات لتوقته , 


شهادتها جائزة ( وقد مر الوجه ) أي مر وجه هذا في أول أدب القاضي » أن حكالقضاء 
يستقى من حم الشهادة » لآن كل واحد منها من باب الولاية » فكل من كان أهلا للشهادة 
يكون أملا للقضاء » وهي أهل للشبادة في غير الحدود والقصاص » فبي أهمل, 

وقال الأكمل « رح » وقبل أراد به ما مر من قبل يخطوط من قوله لأن فمه شببة 
البدلية » فأنه يدل على أن ما فبه شببة البدلية لا يعتير فمها » فشبادتها كذلك» وقضاوؤها 
مستفاد من شهادتها انتهى . وقال تاج الشريعة « رح » وله وقد مر الوجه أي في كتاب 
الحدود » أي فيها شببة البدلية » قال الله تعالى ل فإن ل يكونا رجلين 6 ... الآبة 
البقرة . ا 

( ولمس للقاضي أن يستخلف على القضاء » إلا أن يفوض البه ذلك ) أي الاستخلاف 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ه رح » ولو أذن له في الاستخلاف يجوز بلا خلاف . ولو 
نهاه' عن الاستخلاف لا يجوز بلا خ لاف . ولو ولاه وسكت عن الإذن والتهى » فعندة 
لايحوز > وبه قالت الاثمة الثلاثة ه رح » . وعن الاصطخري من أصحاب الشافعي يحوز 
إذا ولاه في مل لا يقدر أن يتولاه بنفسه ( لآنه ) أي لآن القاضي ( قلد القضاء دون 
التقليد به ) أي بالقضاء ( فصار ) أي حكمه( كتو كيل الوكيل ) فإن الوكيل لايملك إلا 
إذا فوض اليه ذلك ©» لانه مطلق التفويض لمس بإذن الاستخلاف ( يخلاف المأمور 
بإقامته الجعة حبث يستخلف ) أي حبث يجوز له الاستخلاف » وإن لم يأذن له يذلك 
( لآنه ) أي لآن أداء الجمعة ( على شرف الفوات لتوقته ) أي لتوقت أداء الجمة بوقت 
تفوت بانقضائه » لان الموانع من إقامتها من المرض والحدث في الصلاة وغيره)ا»قد يعتير 


يون 


٠. ..‏ ...فكان الأمر به إذنأ في الاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء. ولى. . . 
ا :.فضى الثاني بححصّر من الأول» أو .قضئ: الثاني » فأجاز الأول جاز 


:كما في الوكالة » وهذا: لأنه حضره رأي الأول ب 


به شيء من ذلك > مع ضيق الوقت ولا يمكن انتظار الإمام الاعظم » لامهالا تحتمل 
التأخير عن الوقت ( فكان الامر به ) أي بأداء الجمة ( إذنا بالامتخلاف ملالة ) أي من : 
حيث الدلالة وإن لم يكن صريجا . . 
ل 0 لانها. من شراط افتتاح الجعة » 
فلو افتتح الاول الصلاة ثم سبقه الحدث » فاستخلف من لم يشهدها جاز » لان ا مستخلف 
بان لا مفتتع: » واعترض بمن أفسد صلاته  »‏ ثم افتتح يهم. ا جمة » فإنه جاز .وهو مفتتح في ٠‏ 
.هذء الحالة. * لي ».وأجمببأنه لا صح.شروعه في اعد وصار يخلفة للاول» 


)! ولا كذلك اتش ا أي لب الحا كام لان غ موقت يفوت بلتأخير عند 


- النائب كن كرو سكي اق المصنف رحمه او 0 نائبه 


الذي ولاه ( بمحضر من الاول ) وهو القاضي المولى من الإمام ( أو قمى الثاني ) وهو 
. النائب عند غمية المستنيب ( فأجاز الاول ) وهو القاضي المستخلف ( جاز ) إذا كان من 
أهل القضاة ( كا في الوكالة ) فإن الو كيل إذا لم يأذن له الموكل بالتو كيل » فوكل وتصرف 
حضر 5 الاول وأجازه الاول جاز ( وهذا ) أي وجه الجواز ( لان ) هذا يصلح انذيكون 
دلملا للمسألتين . أمَا في هذه المسألة فلآنه » أني فلآن الخليفة ( حضره رأى الاول ) أي 
رأى القاضي الاول الذي ولاء الخليفة وقت نعوده لاعتاده على علمه وعمله والحكم الذي 
حضره القاضي »© أو أجازه قضاء حضره رأى القاضي فكون رأضياً به . 

وأما في الولاية فبيجيء في كتاها » فإن قبل الإذن في الابتداء كالإجازة في الاتتهاء 


٠‏ فلم اختلف في الجواز وعدمه.» فأجيب المنم » فإن الالتقاء أسبل. من الابتداء » وإن 
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وهو الشرظ . وإذا فوض إلبه » يملكه فيصير الثاني نائباً 
عن الأصل » حتى لا يملك الأول عزله إلا إذا فوض"إلبهالعزل هو 


الصحيح . قال وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضناه إلا أن 
يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يتكون قولاً لادليل عليه 


الحم الذي ادى له القاضي به في الابتداء قضاء م يحضره رأى القاضي فكأنه رضي 
الخليفة بتولية القاضي مقيداً به . 

( وهو الشرط ) أي حضور رآى الاول هو شرط الجواز ( وإذا فوض اليه بملكه ) 
أي إذا قال الخليفة القاضي ومن شئّت كان له أن يولي غيره ( فيصير الثاني اثب] عن 
الاصل ) أي فيصير النائب الذي ولاه القاضي المفوض اله نائب عن الخليفة ( حتى لايملك 
الاول عزله » إلا إذا فوض اليه العزل » وهو الصحمح ) أي القاضى الاول لا يملك عزل 
القاضي الاول الذي هو نائب القاضي المولى من جهة الخليفة » لانه صار قاضيا من جبة 
الخليفة » فلا يملك القاضي المستنيب عزله » وقال الشافعي واحمد « رح » علك عزله لانه 
تائيه فصار كوكيله » قلنا إنه صار قاضيا من جبة الخليفة إلا ان يقول له الخليفةولمن 
شنت واستبدل من شت » فضار كالو كيل اذا قال له الموكل اعمل برأيك » صم تو كب لاعلى 
الموكل صار الثاني و كيل المو كل » حتى لو مات الموكل ».انمزل الاول والثاني » ولو مات 
الاول » لا ينعزل وكمله . فكذا اذا عزله الاول . 

( وإذا رفع الى القأضي حم حام أمضاء ) أي نفذه ( الا أن يخالف الاجماع ) كالحم 
ببطلان قضاء القاضي في المجتبدات ( أو الكتاب ) كالحم بحل متروك التسمبة عامداً » 
فانه مخالف لقوله تعالى ف ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه © ١8١‏ الانعام ( أو 
السنة ) أي او سنته المشهوره كالح يحل المطلقة ثلاثاً بمعجرد نكاح الزوج الثاني بلادخول 
على مذهب سعيد بن المسيب « رض » وسعيد بن جبير « رض » > فان اشتراط الدخغول 
ثبت بالحديث المشبور > وهو حديث العسيلة « رض » ( بأن يكون قولاً لا دليل عليه ) 
بان لتخالفة الاجماع » كا اذا مضى على الدين سنون » فح بسقوط الدين عمن عليه» 


جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاء:: 


لتأخير المطالية » فانه لا دليل شرعي على ذلك » وعلى النسخة الاولى قوله بأن يكون 
تعليلآ للاستثناء فكأنه يقول عدم تنفيذء اذا كان مخالفاً للآدلة المذكورة » يسبب انه 
يكون قولاً لا وليل عليه . 

( وفي الجامع الصغير » وما اختلف فيه الفقباء » فقضى به القاضي > ثم جاء قاض 
آخر برى غير ذلك أمضاه ) أي غير ما قضى به الاول » انما نذكر لفظ الجامع الصغير 
هذا اللفظ » لان فيه فائدتين : أحدهما انه قيد بالفقباء لان القاضي'اذا كان غير عالم 
بموضع الاجتهاد » فاتفق قضاوه > فعلى قول عامة المشايخ لا يجب على الثاني تنفيذه . 
كذا ذكره في فصول الاستروشي ه« رح » محالاً الى الحمط . وفي لالذخيرة » لا ينفذه 
المدفوع إلبه على قولٍ المإمة » والفائدة الثانية أنه قبد بقوله يرى غير ذلك . ففي رواية 
القدوري « رح » لم يتعرض بذلك » فبحتمل أن قوله أمضاه فيا إذا كان رأي القاضي 
مواققاً لحك الأول » فإذا كان مالف لا يعضمه » فأبانت رواية الجامع بأن ذلك الإمضاء 
عام » فيا سوى المستثنيات » سواء كان يوافق رأيه أو يخالفه ع لآن الحم لاقى بجتهداً 
فيه » ولا ينقضى باجتهاد آخر . 

وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قلد القضاء لأبي الدرداء رضي الله عنه بعد كثرة 
اشتغاله » فاختصم إلى أبي الدرداء ه رض » رجلان في شيء » فقضى لاحدهما » ثم لقي 
عمر رضي الله عنه القضى عليه » فبأله رضي الله عنه عن حاله » فقال قضي علي » فقال 
عمر رضي الله عنه لو كنت مكانه لقضيت لك »2 فقال المقضى عليه وما يمنعك من القضاء » 
فقال عمر رضي الله عنه ليس هنانص والرأي مشترك. ويروى أن عمررضيالله عنه استعان 
بزيد بن ابت رضي الله عنه » فقضى زيد رضي الله عنه بين رجلين»ثم لقي عمر رضي اللهعنه 
عنه أحد الخصمين » فقال إن زيداً « رح » قضى على > والياقي نجوه » وعن عمر رضي الله 
أنه قضى في حارثة بقضية » ثم قضى فيبا بخلاف ذلك » فقيل له في ذلك فقال تلك ا 
قضيناه وهذه كا نقضي . 
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والأصل أن القضاء متى لاقى فصلاً مجتبداً فمسه ء ينفذ ولا يرده 

غيره » لأن اجتبادالثاني كاجتباد الأول وقد ترجح الأول باتصال 

القضاء به » فلا ينقض با هو دونه » ولو قضي في المجتبد فيه » مفالفاً 

لرأيه » نايا المذهيه ؛ تف ذ عند أبي حنيفة « رح »» وإن كان 

عابداً » ففيه روايتان » ووجه النفاذ أنه ليس بخطأ ببقفين. 

وعندهما لا ينفذ في الوجبين »: لأنه قضى بما هو خطأ عنده : 
وعليه الفتوى » 


( والأصل فيه ) أي في تنفيذ القاضي ما رفع اليه إذا لم يكن مخالفا للأدلة المذكورة 
( أن القضاء حت لاقى فصلا يجتهداً فيه ) وفي بعض النسخ حلا مجتبداً فيه ( ينفذ ولا 
برده غيره » لآن الاجتهاد الثاني كاجتهاد الأول ) في أن كلا مهما يحتمل الخطأ ( وقد 
ترجح الاجتهاد الأول باتصال القضاء به » فلا ينقض با هو دونه ) درجة» وهو لم يتصل 
القضاء به ( فلو قضى في المجتهد فيه تخالفاً لرأيه ) حال كونه ( تسيا لمذهيه . تفذ عند 
أبي حنيفة « رح » وإن كان عابداً فيه روايتان ) وفي بعض النسخ » فسه أي عن أبي 
حنيفة « رح » روايتان : في رواية لا ينفذ وبه كان يفت شمس الأئمة الأوزجندي » لانه 
زعم فساد قضائه فتعامل في حقه بزعمه » وف رواية ينفذ وبه كان يفتي الصدر الشهمد » 
والمرغيناني « رح » » وأشار إلى وجه هذا بقوله : 

( ووجه النفاذ انه لبس يخطأ ببقين ) لان كل يجتهد لا يقطع القول ب أن الصواب 
اجتهاده دون اجتباد خصمه » بل الامر حتمل عنده » فتعين الصواب فما اتصل به القضاء 
حملا للآمر القضاء على الصواب . وذكر في الذغيرة الاختلاف في تفاذ القضاء » وفي بعض 
المواضع ذ كر الخلاف ني حل الإقدام على القضاء . 

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف وعحمد « رح » ( لا ينفذ في الوجهين ) أي النسبان 
والعمد ويه قال الشاقمي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى ( لأنه قضى بما هو خطأ عنده ) 
فيعمل بزحمه قال المصنف « رح » ( وعليه الفتوى ) لأنه زعم فساد قضائه والمرء مؤاخذ 


لاه 


ثم الجتبد فبه أن يتكون خالفاً لماذكرناء و المراد بالسنة المشبورة منها وفيا 
اجتمع عليدا لهو لا يعتير مخالفةالبعض »وذلكخلاف ولي سباختلاف 


يزعمه » كذا في المحيط . وذكر في ألفتاوي الصغرى الفتوى على قول أبي حشيفة « رح » 
في نفاذ القضاء على خلاف المذهب . وفى فتاوى ظبير الدين « رح » استحق للسلطان أن 
ينقض ذلك , 

( ثم الجتهد فيه أن لا يكون مالفا للسنة ما ذكرة ) الكتاب والسنة المشهورة 
والاجماع ( والمراد بالسنة المشهورة ) بالرفع لأن خبر لقوله والمراد » أي المراد من السنة 
لمس مطلق السنة بل السنة المشبورة ( منها ) أي من السنة » والمراد من تخالفة الكتاب 
مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله كقوله تعالى 8 ولا تتكحوا ما تكح 
آباؤم من النساء 4 +7 النساء » فسان السلف اتفقو تفقوا على عدم جواز تزوج اس 81“ الانه 
وجاريته ووطئها إن وطثها الاب » فلو حم حاع يحواز ذلك نقضه من دفع اله ( وقما 
اجتمع عليه ) أي في الذي اجتمع عليه ( الجهور ) أي جمهور العلماء « رح » أي أكثرهم 
وأجلبم ( لا يعتبر مخالفة البعض ) أي بعض العلماء « رح » هذا إذا حم الحام بخلاق ما 
عله الاكثر كان حكمه على خلاف الاجماع نقضه من رفع اليه . 

وقال الاكمل « رح » ناقلا عن السفناق « رح » وينبغي أن يحمل كلام المصنف «رح» 
هذا على ما إذا كان الواحد احالف ممن لم يسوغ اجتباده » وذلك لقول ابن عباس رضي 
الله عنه في جواز ربا الفضل > فانه لم يسوغ له ذلك فلم يتبعه أحد وأنكروا علمه » فاذا 
حم حاى نجحواز ذلك » وجب نقضه لان الاجماع منعقد على الحرمة بدونه > فأما اذاسوغ 
له ذلك » لم ينعقد الاجماع بدونه كقول ابن عباس رضي الله عنه في اشتراط حجب الام 
من الثلث إلى السدس ,المع من الاقوة وفي إعطائها ثلث الجيع بعد فرض أحد الزوجين > 
فان حم ب به لم يكن مالفا للاجماع » وهذا هو الختار عند ثمس الائمة « رح » » ولعله 
اختاره المصنف ه رح » ولاتجمل على قول من يرى أن خلاف الاقل غير مانع لانعقاده » 
لانه لبس يصحمح عند عامة العلماء ه رح » . 

( وذلك ) أي تخالفة البعض لما اجتمع عليه الجبور ( خلاف ) أى مخالفة للأكثر 
( ولبس باختلاف ) لم يذكر أحد الفرق حينا وقعت عليه من الشروح والفرق بينهما ان 
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: والممشبر. الاختلاف في الصدر الأول : قال وكل شيء قضى به - 
٠‏ القاضي في الظاهر بتحريههء فهو في الباطن » كذلك عقد ‏ 


أني حنيقة « رئج 6 


لفون ا كر فار مختلفا د ويد كخلاف الشافمي د رح » » ظ 


.2 .. والخلاف هو أن ينكون ن الطريق مختلفا » والمقصد ممختلفا » قافهم فانه .دقيق ( والمعتير 


لونلا وما وجي 5 0 ٠‏ وقي. ال بد اعتبر 
يمن اسلف أن لم يت لخلا ينا رب لزني ه ل لحقمقة ا 


.. صيرورة امحل بجمتهدا فبه.انتهى. ..والخلاف الذي يحمل: الحل مجتهدا فيه هو الاختلاف 


الذي كان بين الصحابة « رحن » والتابمين « رح » لا الذى يقع بعدهم. » فعلى هذا إذا حم 
الشافمي « رح » والمالكي « رح » , برأيه بما يخالف رأي من تقدم عليه من الصدر. الاول > 
ورفع ذلك الى حام لم ير بذلك كان له أن ينقضه . | 
ا(اقال ).أ قال عد دون فى الما لصفي زركل لذ قتتي ره القاضي في 

اقظاحن ) أى قبا بين ل بشجريه غيو ني للباطن.) أي عند الله و كلك ).إىه برل وس 
أبي حنيفة رضي .الله عنه ) ومن صور التحريم ادعت على زوجها أنه طلقا ثلائا » أو 
أقامت يبنة كاذبة وقضى القاضي بالفرقة » وتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة » فعلى قول 
ش أمِي حشيفة « رح » » وقول أبي يوسف « رح » أولاآ لاايحل. لازوج الاول وطئها ظاه را أو 
باطنا » ويحل للثاني ظاهرأً وباطناً علم يحقبقة ال لهال أولاً وعلى قول أبي يوسف آخراً 
وتحمد والشافعمي ومالك وأحمد « رح » لايحل للثاني وطئها إذا كان عالاً يحققة الحال » 
ومن صورة التحرم أيضاً وصبي.وصبية سبيا وهما صغيران » فكيرا وأعتقا »ثم تزوج 
م ا وأقام ببنة أنهما ولداه » فالقاضي يقضي بتسببما 
ويفرق بمنهما » فان رجع الشهود » أو تبين أنهم زور > لا يسع لازوج وطأها عنده »لان 
القضاء ء بالحرمة نفذ ظاهراً وباطنا » وكذا عند محمد « رح » لانه لا يعلم حقيقفة 
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وكذا إذا قضى بإحلال , وهذا إذا كانت الدعوى سبب معين» 
وهي مسألة قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشبادة الزور وقد 
مرت في النكاح . قال و لا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر 
من يعوم مقامه . وقال الشافعي « رح »؛ يجوز لوجود الحجة وهي 
البينة فظبر الحق » 
ااام 
( وك ذا اذا قضى ) القاضي ( باحلال ) يعني إذا قضى القاضي باحلال شيء في 
الظاهر » فبو في الباطن كذلك > ومن صوره رجل ادعى على امرأة نكاحا» وهي تجحد» 
فأقام عليها شاهدي زور » وقضى القاضي بالنكاح يينهما » حل للزوج وطأها » وحل 
للمرأة التمكين عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » في قوله » والاول » وعند 
محمد وابي يرسف « رح » في قوله الاخير » وزفر والائمة الثلاثة « رح »لا بحل هما 
ذلك ( وهذا ) أى همذا الذى ذكرته ( اذا كانت الدعوى يسبب معين » وهي مسألة 
قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور » وقد مرت في التكاح) كتكاح وبيع 
وطلاتى وعتاق لا في الاملاك المرسلة مثل أن يدعي الملك » ولم يذ كروا السبب » فارن 
الحم فيها بشهادة الزور » لا ينفذ باطنا بالاجماع » ومن صور البيع ما اذا قضى القاضي 
بالببع بشهادة الزور » سواء كانت الدعوى من جبة المشترى » مثل أن قال بعتني هذه 
الجارية » أو من جبة البائع مثل أن يقول » اشتريت مني هذه الجارية »فانه يحل للمشترى 
وطأها في الوجبين جميعاً . ش 
( ولا يقضي القاضي على غائب ) ولا يقضى له أيضاً عندة ( إلا أن يحضر من يقوم 
مقامه ) مثل وكمل الغائب أو وصيه . ( وقال الشافمي « رح » يجوز ) إذا كان غائباعن 
البلد أو عن مجلس الح إذا كان مستقراً في البد قولاً واحدا » وبه قال مالك وأحمد 
« رح » » ولوكان غائيا في مجلس الح غير مستتر في البلد تقولان أصحها انه لايحكبدون 
حضوره > وبه قال مالك وأحمد » إذ في المستقر تضمسم الحقوق » وفي غيره لا » والقاني 
انه يجوز ( لوجود الحجة وهي البيئة » فظبر الحق ) فيحل للقاضي العمل بقتضاها 
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ولنا أن العمل بالشمهادة لقطع المنازعة بدون الإ نكار وم يوجد لأنه 

يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتيه وجه القضاه, ؛ لأنت 

أحكامها مختلفة . ولو أنكر ثم غاب » فتكذلك الخواب لأن الشرط 
قيام الإنكار وقت القضاء 


(ولناأن العمل بالشبادة لقطع ا منازعة) لأنالشهادة خبر تحتمل الصدق والكذب »ولا يجوز 
بناء الحم على الدليل الحتمل > لآن الشرع جعلبا حجة ضرورة قطع المنازعة » ولهذا إذا 
كان الخصم حاضراً وأقر بالق لا ححاجة اليها ( ولا منازعة دون الإنكار ) يعني لا تكون 
المنازعة إلا بالإنكار ( ول يوجد ) . 

فإن قبل قد قلتم بالشهادة بدون الإنكار اذا حضر الخصم وسكت. أجيب بأنالشرع 
أنزله منكراً حملا لأمره على الصلاح » إذ الظاهر من حال المسلم أن لا يسكت إن كارت 
عليه حت » كذا في المبسوط والأسرار والذخيرة . فإن قبل وقف الحك إلى حضورالمدعى 
عليه بعد ثبوت البينة غير مفيد » لأن المدعى عليه لو حضر » فإما أن يقر أو ينكر » 
فعلى الوجبين كان الدعوى لازمة » قلنا بل هو مفيد » لأنه يحتمل أن يطعن في المينة » 
ويثبت طعنه بالحجة » ويحتمل أنه يسلم الدعوى , ثم ادعى الأداء إلى المدعي 
ويثبت بالحجة . 

( ولآأنه ) دليل آخر على المطلوب أي ولآن البيان ( يحتمل الإقرار و الإنكارمن الخصم» 
فيشتبه وجه القضاء ) على الحام ( لأن أحكامها ) أي أحكام القضاء بالبيئة والإقرار 
( مختلفة ) فإن حم القضاء بالبينة وجوب الضان على الشهود عند الرجوع > ويظهر في 
الزوائد المتصلة والمنفصلة » فإن الرجل إذا امترى جارية مولده عنده » فاستحقها رجل 
بالبينة » فانه يأخذها وولدها » وإن أقر بها لرجل ل يأخذ ولدها » لآن البينة حجةمطلقة 
بخلاف الاقرار » فإنه حجة قاصرة لانعدام الولاية على الغير ( واو أنكر ) المدعى عليه 
( ثم غاب فكذلك ) يمني لا يقضي القاضي في غببته ( لآن الشرط قيام الاذكار وقت 
القضاء ) لان الببنة نما تظهر حجة بالقضاء » وبقاؤه شرط وهو محتمل ها هنا . 
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وفيه خلاف أبي يوسف « رح » ومن يقوم مقامه قد يكون بأثابته 
كالركيل أو إنبة ارح كلوصي من جبة القاني . 


( وفيه ) أي وفي الوجه ( خلاف أبي يوسف ) فانه يقول الشرط الاصرارعلىالانكار 
إلى وقت القضاء » وهو ثابت بعد غسته بالاستصحاب »> وأجيب بأن الاستصحاب يصلح 
للدفم لا للاثبات > فان قلت احتج الشافعي « رح » بقوله عذت البيبنة على المدعي > 
فاشتراط حضور الخصم لاقامة الببنة زيادة عليه » وماقالت هند ه رض » نا رسول الله 
إن أيا سفيان « رض » فشبحج لا يعطيني ما يكفيني وولدي » فقال عليه السلام خذي من 
ماله ما تكفيك وولدك بالمعروف »> ققد قضى عليه وهو غائب > قلت حجتنا نحن بقوله 
عليه السلام لعل رضي الله عنه » لا تقص لأحد الخصمين بشيء حت تسمع كلام الآخر » 
فانك لا تدري بما تقضي رواه الترمذي « رح » وقال هذا حديث حسن . 

وأما قوله جَِلِتعٍ » الببنة على المدعي > فدليلنا لآن البيئة إسم لما يحصل به التسان » 
ولمس المراد بالببان في حت المدعي » لانه حاصل بقوله » ولا في حق القاضي » لأنه 
حاصل بقوله المدعي إذا لم يكن له منازع إنا الحاجة إلى البيان في حق الخصم الجاهد » 
وذلك إلا حصوره » وأما الجواب عن حديث هند « رض » > فبو أنه عليه السلام كان 
عالماً باستحقاق النفقة على أبى سفيان « رض » » ألا ترى أنها لم تقم البينة » وقيل كارت 
هذا فتوى وليس نحم . 

( ومن يقوم مقامه ) الما ذكر ان القضاء على الغائب اج نا ا مس ينيو 
مقامه بين ذلك بقوله > ومن يقوم مقامه » أي مقام المدعى عليه الغائئب » و ولا يخلو هذا 
إلا بأن يكون ( قديكونبإنابته كال وكيل أوبإنابةالشرع كالوصي من جبة القاضي ) قيد يه 
احترازاً عن المسخر من جبة القاضي » فان فبه اختلاف الروايتان . وذكر في الذخيرة 
وتفسير المسخر أن ينصب القاضي و كيلا عن الغائب ليسمع القاضي الخصومة علمه “وكذا 
لو أحضر المدعي رجلا غير الخصم لمسمع القاضي الخصومة عليه » والقاضي يعلم أنه 
ليس بخصم لا يسمع الخصومة عليه ولا على المسخر » وانما يجوز نصب الو كيل عن خصم 
اختفى في بيته » ولا يحضر بجلس الح » ولكن بعد بعث في بعتائه إلى باب داره 
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وقد يكون حكماً بأن كان ما يدعي على الغائب سبباً لما يدعيه على 
الحاضر » وهذا في غير صورة في الكتب » أما إذا كان شرطاً لحقه 


ونادى على باب داره » وقسال احضر مجلس الحم وإلا يحم عليك . أما في غير ذلك 
الموضع فلا . ش 

( وقد يكون حكماً ) هذا عطف على قوله قد يكون بإنابته » أى قد بكون من 
يقوم مقامه حكما ( بأن يدعي على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر ) أى يكون سبباً 
لا حالة » أما إذا كان سبباً في وقت دون وقت » لا ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب » 
كا إذا قال رجل لامرأة رجل غائب أن زوجك وكلني أن أحملك اليه » فقالت قد طلقني 
ثلاث » وبرهنت قبلت في حتى قصر يد الوكيل عنها لا في حتق إثبات الطلاق على الغالب 
حت لو ضر الغائب وأنكر الطلاق > أعادت البينة . 

وأما صورة. كون ما يدعى على الغائب سببا لىا يدعيه على الحاضر فكثيرة » منها 
رجل أقام بينة على آخر أن هذه الدار له » إشتراها من فلان الغائب وهو يملكها » وذو 
البد غصبه| منه وهو ينكر » قبلت بسنته » ويكون ذلك قضاء على الحاضر والغائب»حتق 
لو حضر الغفائب وأنكر البيع » لا يلتفت إلى إنكاره لآن الشراء من المالك سيب 
لما يدعى على الحاضر كالو كمل عن الغائب فصار إنكاره كإنكار الغائب . 

( وهذا ) أي ما يدعى على الغائب سببا لا محالة لما يدعيه على الحاضر ( في غير صورة 
في الكتب ) ولهذا قال شيخ الإسلام « رح » وتفسير ذلك في مسائل منها ما ذكرناه الآن 
ومنها إذا ادعى على رجل أنه كفيل عن فلان با يذوب له عليه » فأقر المدعى عليه 
بالكفالة وأنكر الحق » » قبرهن انه ذاب له على فلان ألف درم © فإنه يقضى بها > ومنبها 
إذا ادعى الشفعة في دار إنسان » وقال ذو المد ما ا* شتريتها من أحد والدار داري» فيرهن 
المدعي أنه اثتر شتراها من فلان الفائب > وهو يملكها وأنه شفيعها » يقضي بالشسراء في حق 
ذي اليد والغائب جميعا . 

( أما إذا كان شرطا ) يعني أما إذا كان ما يدعى على الغائب شرط) ( لحقه ) أيلمق 
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فلا يعتبر به في جعله خصماً عن الغائب : وقد عرف تنمامه في الجامع . 
قال ويقرض القاضي أموال اليتامى » ويكتب ذكر الحق لأن في 
الإقراض مصلحتبم لبقاء الأموال حفوظة مضمونة. 


المدعي على الحاضر كن قال لامرأته إن طلق فلان امرأته » فأنت طالق » فادعت امرأة 
الخالف عليه أن فلانا طلق امرأته وأقامت على ذلك بينة » فلا تصح هذه البيئة ولايقضي 
بوقوع الظلاق علمها أشار بقوله ( فلا يعتبر به في جعلة خصما عن الغائب ) وهو قول 
ماك ا الع الل ا 0 ذلك ايتداء القضاء على 
واو ل ا 00 
اف ل 0 
ا ا 0 أي تقام هذا المذكور 
من المسألة ( في الجاسع ) الصغير . 

ا و من اليا بالضاد المعحمة 
ب ل 
وجد فلا يملكه » هكذا روي عن جمد رحمه الله (ويكتب مكتب ذكر الحق ) أي يكتب كتاباً 
وهو الصلك لأجل ذكر الحتى » وهو الإقتراض ( لآن فيالإقراض ) أي في إقرا ضأموالهم 
( مصلحتهم ) أي مصلحة اليتامى ( لبقاء الأموال محفوظة )فإن القاضي لكثرة اشتغاله 
ل ا 0 أموالهم ل 
ل ا 
عن هذا بقوله : 
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والقاضي يدر عل الاستخراج والكتابة لتحفظه » وإن أقرض 
الوصي من لأنه لا يقدر على الاستخراج . والاب بنذلة الوصىفي 
أصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج . 


( والقاضي يقدر على الامتخراج ) لكونه معلوم) له ( والكتاية لتحفظه ) أي 
لتحفيظ القاضي بالكتابة » وينتفي النسبان يها » ( وإن اقترض الوصي ) أي مال اليتم 
( ضمن لأنه لا يقدر على الاستخراج ) لبقاء مخافة التوى ».وإن كان الحفظ والضمان 
موجودين ( والآب ) في إقراض مال الصغير (بمنزلة الوصي) حيث لا جوز له الإقراض 
( في أصح الروايتين ) وهو اختبار الإمام فخر الإسلام « رح » والصدر الشهيد « رح » 
والمتابي ه رح » ( لعجزه ) لعجز الاب ( عن الاستخراج ) وفي رواية يجوز له ذلكءلان 
ولاية الأب تعم الما والنفس » كولاية القاضي وسفقته تمنعه من ترك النظر له » والظاهر 
أنه يقرضه ممن يأمن جحوده » وإن أخذه الاب قرضا لنفسه » قالوا محوز وروى الحسن 
د رح »عن أبي حنيفة « رح » أنه لبس له ذلك . 


باب التحكيم 
وإذا حم رجلان رجلاً 0 فحك يينهما ورضيا بحكمه , جاز , لان 


( باب التحكم ) 

أي هذا باب في بيان التحكم » وهو مصدر من حك بالتشديد » يقال حكمه » أي 
فوض اليه الحم » وهو أيضاً من أنواع القضاء © إلا أنه أخر ذكره لان حكمه أدنى سالا 
من حم القاضي »> وهذا إذا خالف حكمه مذهب القاضى الذي يتمى اليه أبطله » ولهذا 
لايجحوز حكمه في الحدود والقصاص » يخلاف حك القاضي » ويحوز حك القاضي رضى 
الخصم بذلك أم لا » ولايحوز حك الحم إلا برضى الخصمين » وهو مشروع بالكتاب ٠‏ 
والسنة والإجماع » أما الكتاب فقوله تعالى © فابعئوا حكما من أمله وحكما من 
أهلبا 4 هم النساء » فلما جاز التحمكم بين الزوجين دل على جوازه في سائر الخصومات 
وأما السنة فنا روى ابن شريح « رح » أنه قال با رسول الله يل إن قومي إذا اختلفوا 
في شيء أنوني فحكمت بينهم > فرضى عني الفريقان » فقال عزفتد: ما أحسن هذا . رواه 
النسائي « رح » » وأما الإجباع فإن الصحابة رضى الله عنم كانوا عممين على 
جواز التحكيم . 

( وإذا حم رجلان رجلا فحم بيذها ورضيا يحكمه جاز لان الما ولاية على انفسها » 
فصح تحكيمه) » وينفذ حكمه عليها ) ولا ينفذ على غيرهها حتى لو ظفر المشترى يعيب » 
فح هو والبائع رجلا فرده على البائع يحكمه ل يكن للبائع أن برده على بائعه ولواصطلح 
البائع الاول والثاني والمشترى جميعا على حكمه » يرده على البائع الاول استحسانا » 
والوكيل بالبيع إذا ظفر المشترى بعيب فاصطلحا على حك فرده بعيب لا يحدث مثله 
جاز على الامر في رواية » وفي رواية جاز عليه دون الامر » وإن كان عيب محدث مثله 


15 


وهذا إذا كان المحم بصفة الحاكم» لانه بنزلة القاضي فيا بينهما » 
والمحدود في القذف والفاسق والصبي لانعدام أهلية القضاء 
اعتباراً بأهلية الشبادة . 


يازم البائع إلا إذا حكياه برضا الامر كذا في المحمط ( وهذا ) أي وهذا الذي ذكرةه إِنما 
يصح ( إذا كان الحم ) بتشديد الكاف المفتوحة ( يصفة الحا كم ) الول لي لاو 
المسم ( بمنزلة القاضي فيا بينها ) أي فيا بين الحكمين . 

واعترض بانه أو كان كذلك » لما وقلع التفرقة بمنها في حق التعليق والإضافة إلى 
المستقبل على قول أبي يوسف « رح » لكنها وقعت » فإنها جائزان في القضاء دوف 
التحكيم عنده » وأجيب بأن التحكيم صلح معنى حيث لا يثبت إلا يقراضي الخصمين . 
والمقصود به قطع المنازعة » والصلح لا يعلق ولأ يضاف مخلاف القضاء والامارة لانه 
تعريض ( فسشترط اهلمة القضاء .) هذا نتيجة قوله » لانه بمنزلة القاضي > فلذلك ذكره 
بالفاء أي يشترط أهلبة القضاء ووقت التحكيم ووقت الحم » حتى لو حكما عبداً ثم 
أعتق أو صبيا ثم بلغ » أو ذمب] فأسلم » وحكم لا ينفذ حكمه كما في المولى » و كذا 
لو كان مسالا وقت التحكيم » ثم ارتد وكذا على القلب في الكل لا ينفذ حكمه > كذا 
في المفني والمحيط . 

( ولايحوز تحكيم الكافر » والميد 6 والذمي 2 والجدود في القذف » والفاسق 
والصي ) هدا لفظ القدوري « رح » في مختصره » وه ذا كله من إضافة المصدر إلى 
المفمول » لانه لو جعل من قميل اضافة المصدر إلى الفاعل » ينقلب حككم المسألة » فان 
ذلك جَائ » وفي المغنى يحوز تحكيم المكاتب والعيد المأذون كالحر » وتحكيم الذمي 
لا محوز بين المسامين » أما لو كان الذي حك فا بين الذميين يوز لانه من أمل الشهادة 
بين أهل الذمة دون المسامين ( لانعدام أهلمة القضاء ) أي ف المذ كورين ( إعتباراً بأهلية 
الشبادة ) أي لاجل الاعتمار بأهلية الشهادة > فإ:هم غير أهل الشهادة والقضاء مبنيعليها. 
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والفاسق إذا حم » يجب أن يجوز عندنا كما مرفي المولى » ولكل 

واحد من المحسكمي نأن يرجع مالم يحك عليبماء لانه مقلد من جبتبماء 

فلا يحك إلا برضاهما جميعاً. وإذا حكم لزمبما لصدور حكمه عن 

ولاية عليبما . وإذا رفع كمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمعناه» 
لانه لا فائدة في نقضه ثم في إبرامه على ذلك الوجه . 


( الفاسق ) مبتدأ ( إذا كم ) على صبغة المجبول بتشديد الكاف ( يحب أن يجوز) 
خبر الميتدأ ( عندنا ) خلافا للشافمي « رح » ( كما مر في المولى ) أي وفي القاضي الفاسق 
ا مولى في اول كتاب أدب القاضي يعني إذا حك الفاسق ينبغي أن يجوز قياسا على الفاسق 
إذا ولي القضاء » ولكن لا ينبغي أن يتولى الفاسى القضاء » و كذا لا يحكم الفاسق» وقد 
مر الكلام فيه مستوفى مناك ( والكل واحد من المحكمين ) بتشديد الكاف المكسورة 
وفتح الميم ( أن يرجع مام يحكم ) أي الحكم ( عليها ) أي على الحكمين ( لانه ) أي 
لان المحكم ( مقلد ) بفتح اللام المشددة ( من جبتها) أى من جبة المحكمين (فلايحكم 
إلا برضاه) جميعاً ) ويه قال ا د ومالك «رح » ف رواية وأحمد 
دورح»© في وجه. 

5207 
أى حمكم الحكم « رح » ( عن ولاية عليها ) وبه قال الشافعى « رح » في قول مالك 
د رح » وأحمد « رح » عن الشافعي « رح » لا بد من تراضيها بعد الحم » وهو اختيار 
المزني ( وإذا رفع حتكمه ) أى حتكم الحكم ( الى القأضي فوافق مذهبه امضاه » لأنهلا 
فائدة في نقضه ) أى في نقض القاضي حكم هذا المحكم ( ثم في إبرامه ) أى في حكمه 
قطعاً ( على هذا ١0‏ الوجه ) أى الوجه الذى حكم به المحكم » وفائدة امضاء الحام 
الحكم انه لو رفع اى حام يخالف مذهبه » لم يتمكن من نقضه ولم يمضه لتمكن» لآن 
امضاء الأول منزلة حكم نفسه . 


. ذلك هامش‎ )١( 
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٠‏ وإن خالفه أبطله لان ححكمه لا يلزمه لعدم التحكي منه . ولا بجوز 
التحكي في الحدود والقصاصء لانه لا ولابة لمما عل دمبما » 

( وان خالفه أبطله ) أى وان خالف كم الحكم من مذهب الحا الذى رفم اليه 
أبطل حكم الحكم ( لأن كمه ) أى حكم الحكم ( لا يازمه ) أى لا يازم الحام 
( لعدم النحكم منه ) أى من الحكم بخلاف كم الحا » فانه لا سطه الثاني » وان 
خالف مذهبه لعموم ولايته » فكان قضاؤه حجة في حق الكل » فلا يجوز لقاض آخر 
أن يرده » وعند مالك « رح » وابن أبي ليلى ه رح » حكم الحكم في الجتهدات تاف 
كا مولى فلا يبطله وان خالف رأيه الا ان يككون جور بينا لم يختلف فيه أهل العم . 

( ولا يجوز التحكم في الحدود والقصاص ) هذا مذهب الخصاف « رح » قانه قال 
التحكم لا يجوز في الحدود له والقصاص » واختاره القدوري « رح » في مختصره » 
و كذلك اختاره المصنف « رح » . والمراد بالحدود التي هي الواجب حقا لله تعالى . وأما 
في حد القذف والقصاص فقد اختلفت الروايات فيهما » فققال شمس الأئمة اللتركيق 
« رح » في شرح أدب القاضي من أصحابنا من قالوا أنه يجوز هذا في الحدود الواجمة لله 
تعالى لآن الأيام هو المتعين لاستيفاء حقوق الله تعالى . وأما في القصاص وحدالقذففيجوز 
التحكم لان الاستيفاء اليهما . وفي الذخيرة ويجوز التحكم في القصاص لأنه من حقوق 
العباد . وعن ابي حنيفة « رح » لا يجوز . وقال الشافمي « رح » لا يجوز في غير 
الاموال وما في معناها » وبه قال مالك « رح » حتى لا يجوز في حد ولا في لعان ولا في 
قصاص وقذف او عتاق او نسب او ولاء لاهبا مبئية على الاحتياط » فرتعين القاضي 
المولى كالحدود ( لأنه لا ولاية لهما على دمهما ) ذا دليل القصاص . ولم يذكر دليل 
الحدود اى لأن الشأن لا ولاية للمحكمين على دمهما ( و لهذا ) لا يملكان الإباحة ( فلا 
يستباح برضاهما ) ولو علل المصنف « رح » مثل ما علل لأن حكم الحكم لبس يحجة في 
غير المحكمين » فكانت فيه شببة والحدود والقصاص لا يستوفى بالشببسات 
فحان أشمل . ش ٠‏ 
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قالوا وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكي في سائر 

الجتبدات ‏ كالطلاق والنكاح وغيرهما وهو صحيح . إلا أنه 

لا يفتى به ويقال يحتاج إلى حتكم المولى دفعاً لتجاسر العوام فيه 

وإن حكماه في دم خطأ فقضى بالدية على العاقلة » لم ينفذ حكمه 

لانه لا ولاية له عليهم » إذ لا تحكي من جبتهم . ولو حكم عل 
القاتل بالدية في ماله » رده القاضي ويقضي بالدية 


(قالوا)أي المشايخ « رح » من المتأخرين ( وتخصمص ) القدوري « رح * © 
( الحدود والقصاص يدل على جواز التحكم في سائر المجتبدات» كالطلاى والتكاحوغيرههما) 
كالكنايات في جعلبا رجعمة والطلاق المضاف » وهو الظاهر عند أصحابنا » لك نمشايخنا 
امتنعوا عن هذه الفتوى » وقالوا يحتاج إلى م المولى » كما في الحدود والقصاص كيلا 
يتجاسر العوام » كذا ذكره الصدر الشهبد « رح » في أدب القاضي . وفي الذخيرة 
وفتاوى المتابي « رح » ححوز حك المحم في الممين المضافة » لكن لا يفي كيلا يتجاسر 
الناس . وقال شمس الأئمة الحاواني « رح » مسألة حك الحم تعم ولا يفتى بها » وكان يقول 
ظاهراً المذهب أنه يحوز إلا أن الإمام الاستاذ ابا على النسفي « رح » كان يقول فكتم هذا 
الفصل » ولا يفتى به كيلا يتطرق الجبال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبنا ( وهو 
صحيح ) أي التحكم في سائر الجتبدات صحمح لآنه هو الظاهر عن أصحاينا . 
٠‏ ( إلا أنه لايفق به ويقال ) عند السؤال ( يحتاج إلى حك المولى ) أي القاضي المولى 
( دفعا ) أي للدفع ( للتجاسر من العوام ١١‏ فيه ) وقد ذكرتاه.. (.وإن حكاء ) أي فإن 


٠‏ . .. سم الحتكيان الحتم.( في دم خطأ » فقضى بالدية.على الماقة م يتفق حكمه » لأنه لا ولاية 
0 .“له.) أي للمحك ( علنهم ):أي على العلقلة ( لعدم ''.التحكم من جبتهم ) وحكم الحكم 


حافت الت و وان او ل ا لق . بالدية 


(1) لتجاسر العوام فيه فاك ٠‏ 
. (م)إذلا-هامش . 


عل العاقلة لانه مخالف ترأيه ومخالف النص أيضضْاً . إلا إذا 

ثبت القتل بإقراره ؛ لان العاقلة لا تعقله» ويجوز أن يسمع البينة 

ويقضي بالنتكول »؛ وكذا بالإقرار لانه حكم موافق للشرع . ولو 

أخبر بإقرار أحد الخصمين أو بعداله الشبود وهما على تحكيمبما 
يقبل قوله » لان الولاية قأئمة . ولو أخير بالحكم 


على العاقلة لأنه ) أي لآن حكم الحكم على القاتل ( مخالف لرأيه ) أي لرأي القاضي 
( وتخالف النص أيضف] ) وهو حديث حمل بن مالك قوموا قدوه » كما سبأق في كتاب 
المعاقل إن شاء الله تعالى ( إلا إذا ثبت القتل بإقراره ) هذا استثناء من قوله رده القاضي» 
أي رد القاضي قضاه بالدية في ماله » إلا إذا ثبت القتل بإقرار القاتل » فحمتئذ يحوز 
الحكم بالدية في مال القاتل (لأن العاقلة لا تعقله) أي لا تعقلالإقرار ولا الصلحولا العمد. 
(ونحوز أن يسمع ( أي الحكم ( المبنة ويقضي بالتكول ) هذا لفظ القدوريدرح» 
وقال المصنف « رح » ( وكذا بالإقرار لآنه ) أي لآن كل واحد من ماع البينة والقضاء 
بالتكول وبالإقرار ( حكم يوافق )١(‏ الشرع ) لآنه ليس الحكم إلا بواحد من هذه 
الآشياء . ( ولو اخبر ) أي الحكم ( بإقرار أحد الخصمين ) بأن قال لاحدها اعترفت 
عندي لهذا بكذا ( أو بعدالة الشبود ) مثل أن يقول قامت عندي وقد ألزمتك بهذا أو 
حكمت به لهذا عليك > فأنكر المقضي عليه أن يكون أقر عنده بشيء أو قامت عليه 
بينة بشيء له يلتفت إلى قوله » وقضى القاضي ونفذ لان المحكم يملك إنشاء الحكم 
عليه بذلك . 

( وهما ) أي والحال أن الحكمين ( على تحكيمها يقبل قوله ) أي قول الحكم ( لآن 
الولاية قائمة ) فيملك إنشاء الحكم > ويملك الإخبار بهذه الأشياء ( وإن ”أ خبربالحكم) 


. موافق للشرع - هامش‎ )١( 
. (؟) فلو - هامش‎ 


الا 


لايقبل قولهلانقضاء الولاية كقول المولى بعد العزل . وحكم الحا كم ' 

لابويه وزوجته وولده باطل والمولى والمحكم فيه سواء , وهذا لانه 

لا تقبل شهادته و لاء لمكان التبمة . فكذلك لا يصح القضاء لهم 

بغلاف ما إذا حكم علبهم » لانه تقبل شهادته عليبم لانتفاء 

التبمة . فكذا القضاء . ولو حتكما رجلين لا بد من اجتاعبها » 
لانه أمر يحتاج فيه الى الرأي والله أعلم بالصواب . 


بأن يقول كنت ححكمت علمك لهذا بكذا ( لا يقبل قوله لانقضاء الولاية » كقول المولى 
بعد العزل ) لآأنه لما حكم صار معزولا » ولا يقبل قوله إفي حتكمت بكذا » كالقاضي 
المولى إذا قال بعد عزله » حكمت يكذا لا يقبل قوله فكذا هذا . 

( وحكم الحام لأبويه وولده وزوجته باطل » والمولى ) أي القاضي المولى (والمحكم) 
أي الذي جمل حكما ( فيه ) أي في بطلان الحكم ( سواء » وهذا ) أي بطلاق الحكم 
( لانه) أي لأن الثأن ( لا تقبل شبادته ) أي شبمادة الحكم ( لمؤلاء ) أي 
للوالدين والولد والزوجة ( لمكان التهمة ) وهو ظاهر ( فكذلك لا يصح القضاء هم بخلاف 
ما إذا حكم عليهم > لآنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التبمة » فكذا القضاء ) إذا 

( ولو حكما رجلين لا بد من اجتّاعها ) حتى لو حكم أحدهما وم يحكم الآخر لا 
يحوز ( لأنه ) أي لأن التحكم ( أمر يحتاج فه إلىالرأي والله أعم بالصواب ) لأن رأي 
الواحد لبس كرأي الاثنين » ولا يصدقان على ذلك الحكم بعد القيام من مجلس الحكومة 
حتى يشهد على ذلك غيرهما ‏ لأنها بعد القيام كسائر الرعا! » فلا تقبل شهادتها على فعل 
ما سواه » والله أعل بالصواب . 

وفي ال حيط ولو كما حرا وعبداً كما لم يجز » ولو حكم مس ومرتد رجلا > 
فحكم بينهما » ثم قتل المرتد أو لحق بدار الحرب »م يجز حكمه عليبما ء ولو 
أمر الإمام رجلا إن يحكم بين الناس > وهو من يجوز شبادقه جاز » ويصير كالقاضي . 
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مسائل شتى من كتاب القضاء 
قال واذا كان علو لرجل وسفل لآ خرءفليسلصاحب السفل أنيتد فيه وتداً 


ولو أمر القاضي رجلا لم يجز إلا بإذن الامام . ولو حتكم لا يجوز إلا أن يجيزه القاضي 
بعد الحكم ‏ أو يتراضى به الرجلان يمد الحكم . ولو حتكما رجلا » فأخرجه القاضي 

من الحكومة > فحكم بعده © فأجاز جاز . ولبس للحكم أن يفوص التحككم إلى غيره » 
ولو فوض وحكم الثاني بغيز رضاهما » فأجاز الأول لم يجز إلا أن ييا يمد الحكم . 
وقيل ينبغي أ ن يجوز كالو كيل الأول إذا جاز بسع الثاني ولو حكما واحداً » فحكم 
لأحدهما ثم كما آخر ينفذ حكم الأول إن كان جائزاً عنده » وإلا أيطلةه .:واكتاب 
الحكم إلى القاضي لا يجوز » كما لا يجوز كناب القاضي إليه . ولا يحكم الحكم 
يكتاب قاض إلا إذا وضي الخصمان وال أعل . 


( مسائل شتى ) 

أي مذه مسائل شتى ( من كتاب القضاء ) أي مسائل متفرقة متعلقة بكتاب 
القضاء «:وأسل عتى عن قث الأمر يفت نكن 4 إذا تمق . يقال أمر مشت أي متفرق. 
وجاوًا أشتاتا » » أي متفرقين » وقوم شتى » وأشياء شتى . قال الله تعالى « إن سعيكم 
لشتى 4 ؛ اللبل » أي ان عملكم لختلف » وفي تفسير إن أعمالكم لمختلفة » وقد جرت 
عادة المصنفين أن يذ كروا ما شذ من المسائل في آخر الكتاب استدرا كا للغاية »ويترجوه 
بقولهم » مسائل متفرقة أو بقوهم مسائل شتى » أو بقولهم مسائل منثورة . وقال 
الارازي «بع» » وكان القباس على هذا أن يذكر صاحب الهداية مسائل هذا الفصل في 
آخر كتاب أدب القاضي انتبى . قلت الذي ذكره صاحب 0 
لاف كل شيء قبل مسائل شتى من الأبواب والفصول من كتاب أدب القاضي 
ومتعلقاته فافهم . ١‏ 

) قال ) أي جمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر » 
فلس لصاحب السفل أن يتد فبه وتداً ) أصل بت يوتد حذف الباء لوقوعبا بين الساء 


وف 


ولا ينقب فيه كوةعند أبي حنيفة « رح» معتأه بغير رضاه صاحب 
العلو . وقالا يصنع ما لا يضر بالعاو . وعلى هذا الخلاف اذا أراد 
صاحب العلو أن يني على علوه قبل ما حكي 


والكسرة » والوتد بفتح الواو وكسر التاء . وقال الجوهري الوتد بالكسر واحد الاوتاد 
وبالفتح لغة » و كذلك الود في لغة من يدغم » تقول وتدت الوتد ثم وتداً » وإذا أمرت 
قلت تد وتدك بالممتدة » وهي المدق انتبى . قلت الوتد في لغة الملدتين الخازوق > وهو 
قطعة من الخشب أو الحديد يدى في الحائط ليعلق عليه شيء أو يريط به شيء ( ولا 
ينقب فبه كوة ) قاله الاترازى الكوة بفتح الكاف كذا في الديران هي الروزن . وفي 
المغرب الكوة نقب الببت والمع كوى . وقد يضم الكاف في الفرد والجمع - ويستدار 
مفاتح الماء إلى المزارع والجداول » فيقال كوى النهر . وقال الجوهري الكوة نقب الببت 
والجمع كوا بالمد »© وكوى أيضاً مقصور . والكوة بالضم لغة ؤيجمع على كوى . قلت 
الكوة بخش في الحائط غير نافذ من ورائها يحط فيها شيء ( وهذا ) أى الذى ذكرهامن 
عدم جواز دق الوتد ونقب الكوة ( عند أبي حنيفة « رح » ) وكذا لا يفتح بابأولايدخل 
جذعاً فيه » ولا .هدم سفلة » وكذا م يككن لصاحب العلو أن يحدث في بنائه إلا أن يضع 
عليه جذعا ولا كنيفا] لم يكن ( معناه ) أى معنى قول محمد « رح » في الجامع ليس 
لصاحب المسفل أن يتد فيه وتدأ ولا ينقب فمه كوة عند أبي حنيفة « رح » إنما أراد 
بالمنع ما فيه ضرر ظاهر . 

قبل بل عند أبي حشيفة « رح » الخطر أصل »> والإطلاق يعارض لعدم الضرر » ولا 
خلاف فيا لم يضر لصاحبه > فان له أن يصنع ما لا يضر به بالاتفاى واتما بالخلاف في 
حالة الاشكال أنه يضر به أم لا » فعند أبي حنيفة « رح » ليس له ذلك إلا 
يرضى صاحبه ٠‏ 

( وقالا ) أى قال أبو يوسف « رح » ( يصنع ما لا يضر بالعلو ) لآن التصرف حصل 
في ملكه ( وعلى همذ الخلاف ) المذ كور بين أبي حثيفة وصاحبيه « رح » ( إذا أواد 
صاحب العاو أن يبني على علوه ) بيت او يضع عليه جزوعاً ونحو ذلك ( قبل ما حكني 


الف 


عنهما تفسير لقول أبي حنيفة ه رح »فلا خلاف . وقبل الاصل 
عندهما الإباحة» لانه تصرف في ملكه , والملك يقتضي الإطلاق 
والحرمة يعارض الضرر » فإذا أشكل لم يجز المنع والاصل عنده 
الحظر لانه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير » كحق المريض 
والمستأجر والإطلاق يعارض . فإذا أشكل لا يزول المنع . على أنه 
لا يعرى عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء أو نقضه فيمنع عن 


عنهما ) أى عن أبي يوسف وحمد « رح » ( تفسير لقول أبي حنيفة « رح » فلا خلاف 
فيه ) قال بعض المشايخ « رح » في شرح الجامع الصغير أن أبا حنيفة « رح » أراد بالمنع 
ما فبه ضرر ظاهر » فيكون فصلا مجمعا عليه » لأن التصرف حصل في ملكه . 

( وقبل ) بل بينهم خلاف لأن ( الأصل عندهما الإباحة لأنه قصرف فيملكه»والملك 
يقتضي الإطلاق والحرمة يعارض الضرر ) أي إطلاق التصرف ( فإذا أشكل ) وإيعل أنه 
يضره أم لا ( لم يحز المنع ) لأن الأصل الإطلاتى في تصرف ملكه ( والأصل عنده ) أي 
عند أبي حنيفة « رح » ( الخطر ) أي المنع ( لأنه تصرف في حل تعلق به حتىمحترم للغير) 
وتعلق حت الغير بملكه بين تصرفه فصار هذا ( كحت المرتهن والمستأجر ) في منع المالك . 
عن التصرف ف المرهون والمستأجر 

( والإطلاق ) أي إطلاق التصرف ( يعارض ) عدم الضرر ( فإذا أشكل ) بأذليمم 
فيه ضرر أم لا ( لا يزول المنع على أنه ) أي مع أن.التصرف فيه ( لا يعرى عن فوع ضرر 
بالعلو من توهين البناء ونقضه.» فيمنع عنه ) ولهذا لا يملك صاحب السفل أن هدم كل الجدار. 
أو الدقف.. .فكذا بعضه ٠‏ وقال فخر الإسلام « رح-» في شرح الجامع الصغير وقول أبي 
حشسفة « رح ».قباس .. وقال قاضي خان «-رح ».لو تصرف صاحب:السفل في ساحةالسفل. 
. بأن حفر يوا أو ما أشبه » ويتضرر به صاحب العاو له ذلك عند أبي حندفة 0 ين 
' وعندها الحكم معلول بعلة الضرر وبه قال الشاقمي ومالك وأحمد درج » . ٠‏ ش 
١‏ والأجل فيه قوله عليه السلام لا ضور ولا'ضرار في الإبلام . . وفي .الأقضية:.لو اتهدم 
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قال وإذا كانت زائغة مستطيلة تنشعب منبا زائغة مستطيلة » 
وهي غير نافذة » 
ا سام م 
السفل على البثاء ويه قال الشافمي « رح » في الجديد ومالك « رح » في رواية وأجمدورح» 
في رواية . وقالوا في رؤاية أخرى تحبر ويخير صاحب العلو » فإن شاء بنى السفل إلى 
موضع علوه ثم يبنى علوه ويمنع صاحب السفل عن السكن فيه حق يؤدي قممة السفل . 
والصحمح أنه يعتبر قيمته يوم البناء لا لاوقت الرجوع مخلاف ما لو انهدم دارمشتركة»فبنى 
أحدها بغير إذن صاحمه » لا برجع على صاحبه بشيء » وبه قال الشافعي « رح » في 
الأصح » لآن هنا غير مضطر إلى البناء في نصيب شريكه . لأنه يمكنه أن يقاسمالمساحة » 
ولهذا لا يحبر الشريك على بناء الجدار المشترك بعد انهدامه عندنا وبه قال الشافمي « رح » 
في قول وأحمد ومالك « رح » في رواية ٠‏ 
ولو كان الببت صغيراً فانهدم » ولا يمككن قسمة الساحة »لايكون متبرعا في المناء » 

وهكذا تقول في الطاحون والمام حتى لو انهدم بعضه يرجع يخصة صاحبه عليه “ولوائهدم 
كدتكزة حكن لايم اتسنا يكور في الجا ره و71 :115+ كيه لاني 
رحمه الله . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كانت زائغة ) أي سكة. .قال 
الكاي « رح » وقال تاج الشريعة « رح » قوله زائغة أي سكة غير نافذة وفي بيححة 
الشرع الزائغة كوجة مممت بذلك لزيغها عن الطريق الأعظم . وقال الاترازي الزائغة 
الحة ممت بها لميلها من طرف إلى طرف » مت زاغت الشمس إذا مالت . وفي فيب 
ديوان الأدب > الزائقة الطريق الذي جاز عن الطريق الأعظم ( مستطية ) أي طويلة من 
استطال يعني طال ( تنشعب عنها زائغة مستطيلة وهي افذة ) أي الزائغة المنشعبة غير 
نافذة » وكذلك الزائغة الأول أيضا غير نافذة » كذا ذكره التمرتاشي والفقيه أبو الليث 

ورح» حيث قالا سكة طويلة غير تافذة » وسككة أخرى عن ينها أو شمالها غير نافذة ». 

ولكن في اكثر الكتب ل يقيد الاولى يككونها غير نافذة » وتعلمل الكتاب يقتضيد ذلك . 


ها 


فليس لأهل الزائغة الاولى أت يفتحوا بابأ في الزائغة القصوى 
لآن قتحه لمرور ولا حق لهم في المرور إذ هو لأهلبا 
خصوصاً حتى لا يكون لأهل الأولى فيا بع فيبا حق الشفعة »؛ 
بخلاف النافذة » لأن المرور فيها حق العامة . قيل المنع من المرور 
لامن فتح الباب لأنه رفع جداره . والأصح أن المنسع من الفتح » 
. لأن الفتح لا يمكنه المنع من المرور في كل ساعة » ولأنه عساه 
يدعى الحق في القصوى بتركيب الباب . وإن كانت مستديرة قد أزق 


وصورتها هكذا . 


( فليس لأهل الزائعة الأولى أن يفتحوا بابا في الزائغة القصوى ) أي السفلى ( لأرنف 
فتحه للمرور لاحت لهم في المرور إذ هو لآهلها خصوصا ) أي خاصته ( حتى لا يكون 
لآهل الآولى ) أي السكة الأولى ( فها بسع فيها ) أي قي السكة القصوى (حق الشفعة ) 
لأن السكة لحم خاصة ( بخلاف النافذة لآن المرور فيها حق العامة ) وليست للسكان فيها 
خاصة ( قبل المنع من المرور لا من فتج الباب لآنه ) أي لآن الفتح ( رفع جداره ) ولآن 
يرفع جمبع جداره بالهدم > فرفع بعضه اولى » و لهذا لو فتح كوة أو باب للإستضاءة دون 
المرور / يمنع . ( والآصح ان المنع من الفتح > لأن بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور وفي 
كل ساعةولآنه ) إذا فعل ذلك ( عساه ) أي لعله (يدعي الحق في القصوىبتر كيب الباب) 
ويكون القول قوله من هذا الوجه فبمنع . 

( قال ) أي مد « رح » ( وإن كانت ) أي الزائغة القصوى ( مستديرة قد لزق 


يفا 


طرفاها فلبم أن يفتحوا ابأ » لأن لكل واحد منهم حق المرور في 

كلبا إذ هي ساحةمشتركة ‏ ولحذ! يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار 

منبا . قال ومن ادعى في دار دعوى » وأنكرها الذي هي في يده » 

ثم صالحه منها » فبو جائز وهي مسألة الصلح عل الإنكار وسنذكرها 

في الصللح إن شاء الله تعالى . والمدعي وإن كان مجبولآء فالصلح على 
معلوم عن مجبول جائز عندنا » 


طرفاها ) يعني سكة اعوجاج حتى بلغ اعوجاجبها رأس السكة » والسكة غير تافذة 
( فلبم أن يفتحوا باب) ) أي فلكل واحد منهم أن يفتح بأبه ( لأن لكل واحد منهم حق 
المرور في كلها » إذ هي ساحة مشتركة ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيمت دار منها ) 
هذه الصورة . 


( قال ) أي جمد « رح » ( ومن ادعى في دار دعوى وأتكرها الذي في يده ثمصالحه 
منها فبو جائز ) قمل أراد به إذا كان المدعي به مقدراً معلوما » كالثلث ونحوه حتى 
تكون الدعوى صحمحة » لأن الصلح يصح إذا كانت الدعوى صحيحة 2 إما إذا كانت 
فاسدة أي هذه المسألة ( وهي مسألة الصلج على الانكار » وسنذكرها في الصاح إنشاءالله 
تعالى ) والصلح على فلا يصح لإنكار جائز عند خلافاً للشافمي « رح » هذا جواب عما 
يقال كيف يصح الصلح مع جبالة المدعي ومعلومية مقداره شرط صحة الدعوى ى »ألا ترى 
أنه لو ادعى على إنسان شْيئًا لا يصح دعواه » أجاب المصنف بقوله : 

( والمدعي وإن كان مجبولا فصلح على معلوم عن مجبول جائز عندة ) ثم علله بقوله 
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لأنه جبالة في الساقط فلا تقضى إلى المنازعة على ما عرف . قال ومن 
ادعى داراً في يد رجل أنه وهببا له في وقتءعفسئل البينة فقال جحدني 
المبة » فاشتريتها منهء وأقام المدعي البينة على الشراء قبل الوقت الذي 
يدعي فيه الحبة لا تقبل ببنته لظبور التناقض » إذ هو يدعي الشراء 
بعد اللهبة وم يشبدون به قبلبا » ولو شبدوا به بعدها تقبل لوضوح 
التوفيق . ولو كان ادعى الحبة ثم أقام البينة على الشراء قبلبا » ولم يقل 
جحدني_الحبة فاشتريتها لم تقبل أيضاً » ذكره في بعض النسخ 


( لآنه ) أي لآن المجبول ( جبالة في الساقط فلا تفضى إلى المنازعه ) والأصل فيه أرن 
مايحب تسليمه يشرط العلم به » لآن الجهالة تقضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسم 
ومالا يحب تسليمه لا تضر الجهالة فيه ( على ما عرف ) في كتاب الصلح . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ادعى داراً في يد رجبل أنه وهبها 
له في وقت ) يعني أنه سامها البه في وقت ( فسئل البينة ) على دعواه ( فقال ) أيالمدعي 
( جحدني الهبة ) ولم يكن لي ببنة في حت اهبة (فاشتريتهامنه وأقام المدعي البينة علىالشراء 
قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة » ولا تقبل بينة لظهور التناقض ) والتناقض يمنع 
صحة الدعوى ( إذ هو يدعي الشراء يعد الهبة » وهم يشهدون به ) أي بالشراء ( قبلها ) 
أي قبل الهبة » أي قبل عقدها . 

( ولو شهدوا به ) أي بالشراء ( بعدها ) أي بعد الهبة ( تقبل لوضوح التوفيق) وهذا 
لأنه يمكنه أن يقول وهب لي منه شهر ثم جحدني الهبة فاشتريتها منه منذ اسبوع » فلا 
تناقض » وفي الوجه الاول التوفيق غير ممكن » فمتحقق التناقض إذ لا يمكنه أن يقول 
التناقض إنما يمنع صحة الدعوى إذا لم يمكن التوفيق وأما إذا أمكن فلا. 

( ولو كان ادعى اغهبة ثم أقام الببنة على الشراء قبلها ) أي قبل الحبة ( وم تقل 
جحدني الحبة > فاشتريتها » م تقبل أيضا ذكره في يعض النسخ ) أي بعض نسخ الجامسع 
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لأن دعوى الهبة إقرار منه بالملك للواهب ؛ ودعوى الشراء رجوع 

منه فعد مناقضاً . بخلاف ما إذا ادعى الشراء بعد الهبة لأنه تقرير 

ملكه عندها . ومن قال لآخر إن اشتريت مني مذ الجارية 

فأتكر الآخر إن أجمع البائع على ترك الخصومة وسعه أن يطأها , 

لأن المشتري للا جحد كان فسخاً من جبته إذ الفسخ يثبت به 
كما إذا تجاحدا . 


الصغير » ثم ذكر المصنف « رح » وجه عدم قبول البينة هنا للتناقض بقوله ( لآن دعوى 
الحبة إقرار مئه بالملك للواهب ) في ذلك الوقت ( ودعوى الشراء ) قبل الهبة ( رجوع 
منه ) أي من الإقرار للواهب ( فعدمنا قضاء ) فلا يقبل بينته (يخلاف ما إذاادعىالشراء 
بعد الحبة ) حبث تقبل ببنته ( لأن تقرير ملكه ) أي ملك الواهب ( عندها ) أي عند 
الهبة » فإن قبل ينبغي أن لا تقبل في هذه الصورة ايضا » لآنه ادعى شراء باطلا » لآنه 
ادعى شراء يملكة بالهبة » أجمب بانه لا جحد الحبة » فقد فسخها من الأصل وتوقف الفسخ 
في حى المدعى على رضاءه » فإذا قدم على الشراء منه » فقد رضي بذلك الفسخ فيها بينها 
فإذا انفسخت المة بتراضضها » واشترى مالا يملكه فكان صحيحاً . 

( ومن قال لآخر اشتريت منه هذه الجارية فأنكر لآخر ) أي الآخر المخاطب ( إن 
أجمع البائع ) أي إن قصد وعزم بقلبه » وقبل يشهد بلسانه على العزم بالقلب ( على ترك 
الحصومة وسعه ) أي حل له أي للبائع ( أن يطأها ) أي الجارية وبه قال الشافمي «رح» 
في وجه وأحمد « رح » في رواية . وقال زفر « رح » لا يحل » وبه قال الشافمي « رح » 
في وجه > لانه لما باعبا فبي على ملك المشترى مالم يبعها من البدائع أو يتقابلا ( لأرنف 
المشترى لما جحد ) أي الببع ( كان فسخا من جبته » إذا الفسخ يثبت به ) أي بالجحود 
( كا إذا تجاحدا ) الببع لان الإقالة قد تكون بلفظ الإقالة » وبلفظ الرد ويححودهها“بان 
تحاحداالبائعلأن الفسخ رفع العقد من الأصل والجحود وإتكار من الاصل فيجملاحدهما 
مجازاً عن الآخر . 


ءلم 


يضاهيه » ولأنه لما تعذر استمقاء الثمن من المشتري فات رضاء 


البائع فيستبد بضخه . 


( فإذا عزم البائع على ترك الخصومة تم الفسخ ) بمنهاءألا ترى إلى ما قالوا في شروح 
الجامع الصغير إذا قال لآخر أجرتكَ هذه الدار يكذا أو بعتك هذا الثوب يكذا > فأخذ 
الدار أو الثوب وذهب به » كأن ذلك قبولا منه » كذا هذا » فإن قمل لو جاز قيام 
الجحود والعزم على ترك الخصومة مقام الفسخ »لجاز لامرأة جحد زوجبا النتكاح“وحرمت 
على الخصومة ان تقزوج يزوج آخر إقامة لما مقام الفسخ > لكن لمس لها ذلك وأجيب 
بأن الشيء يقوم مقام غيره إذا احتمل الحل ذلك الغير بالضرورة والنكاح لا يحتمل الفسخ 
بعد اللزوم » قكيف يقوم غيره مقامه بخلاف الببع ( وبمجرد العزم ) هذا جواب عما 
يقال الفسخ لا يبت بمجرد العزم على الفسخ » ألا ترى أن من له خبار الشرط إذا عزم 
بقلبه على فسخ العقد » لا ينقسخ العقد بمجرد عزمه فأجاب المصنف « رح © بقولهويمجرد 
المزم أي بمجرد عزم الرجل . 
(وإن كا نلايثبت الفسخ »فقد اقتر نالمزم,الفعل ) أي فقد اقترنالعزم بالفعل( وهو إمساك 
الجارية ونقلها) أي تقل الجارية من موضعالخصومة إلىيمته(ومايضاهيه) أيومايشابهذلكمن. 
الال تيار والمر ل ل الجخ و الام لان إمساكها لا يحل بدون الفسخ 
فمتحقق الاتفساخ دلالة كن قال لآخر أجرتك هذه الدابة يوم بكذا لتركبها إلى مكان 
كذا » فأخذ المستأجر لير كببا كان ذلك قبولاً دلالة » لآن الاخذ والاستعمال لا يحليدوت 
القبول ( ولانه ) دلي ل آغر » أى ولان الشأن ( لما تعذر استغاء الثمن من المشترى ) 
يححود العقد ( فان رضاء البائع ) وفواته يوجب الفسخ لقوات ر كن الببسع ( فيستيد 
بفسخه ) فليستقل البائع بفسخ العقد فبجعل عزمه فسخا » والفرق سين الدليلين أن 
الانفساخ كان في الاول مترتباً على الفسخ من الجانبين » وجعل جحوده فسخ من جانبه 
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قال ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم , ثم ادعى أنه زوف 

صدق . وفي بعض النسخ اقتضى وهو عبارة عن القبض أيضأ ووجد 

. أن الزيوف من جنس الدراهم ء إلا أنبا معيبة » ولحذا لو تجوز بها في 
لصرف والسم جاز . والقبض 


والعزم على ترك الخصومة 'من جانب البائع » وفي الثاني مترتب اليم من جانب 
| البائع باستبداده . 

( قال ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم ) أى بسبب من الاسباب من 
استقراض أو من سلعة أو غصب أو وديعة ( ثم ادعى انها زيوف صدق ) أى القول قوله 
مع يمينه ( وفي بعض النسخ ) أى في بعض نسخ الجامع الصغير ( اقتضى ) أى لفظ 
اقتضى موضع قبض ( وهو ) أى لفظ اقتضى ( عبارة عن القبض ايضا ) ولكن لفظ 
جمد « رح » في أصل الجامع الصغير اقتضى . 

وفي المبسوط أقر الطالب أنه قبض ماله على فلان مائة » ثم قال وجدتها زيوفاً 
فالقول قوله وصل أم فصلوقوله في الكتاب > ثم ادعى انها زيوف صدق مول على هذا 
أى وصل أم فصل وبه صرح الحبوبي « رح » في جامعه فقال هو مصدق وصل أم فصل 
وفي الممسوط في باب الإقرار بالدين لو قال لفلان علي الف من عن مبيع > إلا انها زوف 
او نببرجةم يصدق « رح » في دعوى الزيافة وصل ام فصل في قول ابي حنيفة « رح » 
وعندها يصدق إن وصل »2 ولا يصدق إن فصل . ولو أقر بالمال غصبا أم وديعة » وقال 
هي نببرجة أو زيوف صدق فصل أو وصل » واو قال على الف من غير ذكر التجارة 
والغصب » فقال بعض مشايخنا ه رح » فهو على الخلاف المذ كور . وقبل يصدق ها هناإذا 
وصل بالإتفاق » وقال الشافعمي وأحمد « رح » إذا فصل لا يقبل في جميع الصور . 

( ووجبه ) أي وجه ما ذكر من تصديقه ( أن الزيوف من جنس الدراهم » إلا أنها 
معسة ولهذا ) أي ولكونها من جنس الدراهم ( لو تجوز بها في الصرف والسلم جاز ) إذ لو 
لم تككن من -جنسها » كان التجويز استبدالاً وهو فبها لا يحوز » وقد تقدم ( والقبض 


م 


أقر أنه قبض الجماد أو حقه أو الثمن أو استوي لإقراره فيض 
الجياد صريحاً أو دلالة فلا يصدق. والنببرجة كالزيوف وفي الستوقة 
لا يصدق ء لأنه ليس من جنس الدراهم 


لامختص بالجباد ) هذا جواب عما يقال » الإقرار بالقبض يستازم الإقرار بقبض الى »وهو 
الجباد حملا لجهالتهعلى ماله حق قيضه لا ما ليس له ذلك ولو أقر يقبض حقه » ثم ادعى 
انه زيوف ١م‏ يسمع منه . فكذا هذا » فأجاب بقوله والقبض لا يختص بالجباد » وهومنع 
للملازمة والزيوف له حق قبضه » لآنه دون حقه » والممنوع من القبض ما يزيد على حقه » 
وإذا لم يكن القبض مختصا بالجباد » فالإقرار يه لا يستازم الإقرار يقبض الجناد » فبدعواه 
الزوف لم يكن متناقضا بل هو ينكر قيض حقه ( فيصدق لأنه أنتكر قبض حقه ) لأن 
القول قول المنكر مع يمينه . 

( يخلاف ما إذا أقر أنه قيض الجياد أو حقه ) أي وأقر أنه قبض حقه ( أو الثمن ) 
أي أو أقر أنه قيض ( أو استوفى ) أي أقر انه استوفى حيث لا يصّدّق ( لإقراره 
بقبضالجياد صريحا ) في قوله أنه قيض الجباد ( أو دلالة ) في الثلاثة البقية ( فلا يصدق ) 
لأنه متناقض . أما في الأول فظاهر وكذا في غبره » لأن حقه في الجماد » فكان الإقرار 
بقبض حقه مطلقا أقر بقبض الجياد والاستمفاء عبارة عن القبض بوصف التام فكان عبارة 
عن قبض حقه أيضا . وقال السفناق « رح » في النباية جمع المصنف « رح » بين همذه 
المسائل الأربع في الجواب بأنه لا يصدقى » ولبس الحم فيا على السواء » فإنه إذا أقر 
بقبض الجياد » ثم ادعى أنها زيوف لا يصدتى لا موصولا ولا مفصولاً » وفما بقي يصدق 
موصولاً ولا يصدق مفصولاً » ثم أطال الكلام فيه . 

( والنبهرجة كالزيوف ) أي في حك التصديى إذا قال اقتضيت من فلان كذا درهما » 
ثم ادعى انها نبهرجة يصدى »© كما إذا قال انها زيرف ( وفي الستوقة لا يصدقى * لآنه ليس 
من جنس الدراهم ) قال الكاى « رح » لس هذا الحم على إطلاقه » فإنه ذكر فيالممسوط 


وذ 


حتى لو تجوز بها فيا ذكرنا لا يجوز » والزيف مأ زيفه بيث 

المال » والنببرجة ما يرحه التجار » والستوفة ما يغلب علبها الغش . 

قال ومن قال لآخر لك علي ألف درهم » فقال ليس لي عليك شيء » 
ثم قال في مكانه بل لي عليك ألف درهم » فليس 


في الإقرر » لو أقر قبض خمس مائة ما له على الديون » ثم قال بعد أن سكت هي رصاص 
م يصدى » لأن اسم الدراهم لا يتناول الرصاص حقيقة وان كان موصولا » فالقول قوله » 
لآن الرصاص من الدراهم صورة » وإن / يكن منها معنى » فكان بين مغير الظاه ركلامه 
إلى ما هو حتمل » فبصح موصولا » و كذلك في الستوقة » لأن الرصاص أبعد من الستوقة 
قي اسم الدراهم » والحكم في الرصاص هكذا فيجب أن يكون كذلك بالطريق الأولى 
( حتى لو تجوز بها فيا ذكرة ) أي في الصرف والسم ( لا يجوز ) لآنه ليس من جنس 
الدراهم . ثم بين الزيوف والنبهرجة والستوقة ما هي بقوله : 

( والزيف ما زيفه ببت المال ) أي رده » وفي المغرب زافت عليه دراهمه » أي 
صارت مردودة عليه لفش فيها ( والنببرجة مسا يرده التجار ) وقال الكاكي « رح » 
النببرج الدراهم التي فضتها رديئة» وقيل التي فيها الغلبة للفضة > وقد استعير لكل باطل 
ومنه يبرج دمه إذا بطل . ( والستوقة ما يغلب علييا الغش ) وهو بالفتح أردأ من 
النببرجة » وفي التوازل قال أبو نصر « رح » الزيوف هي الدراهم المفشوشة » والنبهرجة 
هي التي تضرب من غير دار السلطان » والستوقة صفر مموه بالفضة » وكان الفقيه أبو 
جعفر يقول > الزيوف ما زيفه ببت امال » والنببرجة ما .هرجه التجار » والستوقةفارسية 
معربة » وهي تعريب. سدبر وفي الممسوط الستوقة كالفلوس »> فإنه صفر مموه من الجانبين» 
وقيل ممرب سر طاقة أي الطاقة الأعلى والأسفل فضة والأوسط صفر . 

( قال ) أي حمد ه رح » في الجامع الصغير ( ومن قال لخر لك علي ألف درهمفقال) 
أي المقر له ( ليس لي عليك شيء » ثم قال في مكانه » بل لي عليك الف درهم فليس 
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عليه شيء , لأن إفراره هو الأول» وقد ارئد برد المثر له» 

والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق خصمهء بخلاف ما إذا 

قال لغيره » إشتريت » وأنكر الاخر له أن يصدقه؛ لأن أحد 

لمتعاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لابنفرد بالعقد والمعنى فيه أنه 

حقبما ؛ فبقي العف د فيعمل التصديق . أما المقر له ينفرد برد 
ظ الإقرار » فافترقا . 


عليه ) أي على المقر ( شيء لأن الاقرار ١”‏ ) المعتبر ( هو الأول » وقد ارتد برد المقر له 
والثاني ) وهو قوله بل لي عليك ألف درهم ( دعوى فلا بد من حجة ) أي البينة ( أو 
تصديق خصمه ) حتى لو صدقه المقر تنما » لزمه المال استحساناً ( يخلاف ما إذا قال 
لغيره اشتريت ) مني هذا العبد ( وأنكر الآخر ) يعني أقر بالشراء منه وأنكر المقر له 
( له أن يصدقه ) بعد ذلك » لإن إقراره » وإن كان ميا يحتمل الإبطال » لككن المقر لم 
يستقل بإثباته » فلا ينفرد أحد المتماقدين بالفسخ » وهو معنى قوله ( لأن أحد المتعاقدين 
لا ينفرد بالفسخ كا لا ينفرد بالعقد ) يعني أن المقر له لا ينفرد يالرد “لا أن المقر لا 
ينفرد بإثباته . 

(والمعنىقبه أنه) أي أنالفسخ ( حقها » فبقي العقد فيعمل التصديق ) بخلاف الأول 
فان أحدهها ينفرد بالاثبات » فمتفرد الآخر بالرد والمه أثار بقوله ( أما المقر له دنفرد 
برد الاقرار“فافترقا) أي الحكمان المذكوران.وقال الأككل رحمه الله قلت إن عزم المقرعلى .. 
ترك الخصومة » وجب أن لا يفيد التصديق بعد الإتكار » فان الفسخ قد تم » ولهذا » لو 
كانت جارية حل وطأها كا تقدم » ويحوز أن يقال أن قوله ثم قال في مكانه إشارة إلى 
الجواب عن ذلك »> فان العزم والنقل كان دليل الفتح » وبه سقط . قال في الكافي ذ كرفي 
الهداية أن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ » وذكر قبل » ولأنه ما تعذر استمفاء الثمن من 
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قال ومن ادعى على آخر مالاً , فقال ما كان لك على شيء قط » فأقام 

المدعي البينة على ألف» وأقام هو البينةعلى القضاءءقبلت بينته وكذلك 

على الإبراء . وقال زفر « رح » لا تقبل لان القضاء يتلو الوجوب 

وقد أنكره» فيكون مناقضاًء ولنا أنالتوفيق ممكن لأن غير الحق 

قد يقضي ويبرأ منه دفعآ للخصومة . ألا ترى أنه يقال قضى بباطل 

وقد يصالح على شيء فيئبت » ثم يقضي . وكذا إذا قالليس لك 
علي شيء قط» لان التوفيق أظهر . 


المثتري » فات رضا البائع » فيستبد بفسخه » والتوفيق بين كلاميه صعب » وذلك أنه 
قال » لما تعذر استمفاء الثمن يستبد » وها هنا قال » لما أقر المشتري في مكانه بالشراء » 
لم يتعذر الاستيفاء فلا يستبد بالفسخ . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كارف 
لك علي شيء قط * فأقام المدعي الببنة على الف © وأقام هو المبنه على القضاء قبلت بينته 
و كذلك على الابراء ) يعني لما تقبل الببنة على القضاء » فقيل أيضاً على الابراء . ( وقالزفر 
« رح » لا تقبل ) وبه قال ابن أبي ليلى « رح » ( لآن القضاء يتلو الوجوب ) لآنه تسلم 
مثل الواجب ( وقد أنكره » فيكون مناقضاً ) في دعواه » وقبول النبة تقتضي دعوى 
صحبحة ( ولنا أن التوفيق ممحكن لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه دفما 
للخصومة والشغب ) . 

( ألاترى ) توضيح ما قبله ( انه يقال قضى بباطل ) كبا يقال قضى بحق ( وقد 
يصالح على شيء ) بالانكار ( فيثبت ثم يقضي ) أي يؤدي:» والقضاء يجيء بمعنى الآداء: : 


قال الله تعالى ط فاذا.قضيت الصلاة » ٠١‏ الجعة أي فاذا أديت ( وكذا قال.) أيالرجل. 
.. المخاطب عند دعوى المال عليه:( ليس.لك على نشيء قط » لآن التوفيق أظبر ) لأن يقول 


ليس لك علي شيء في الحال لأني قد قضبتك حقنك » أو لأنك أبرأتني . ألاترى أن هلو 
.صرح به .يصح » وهذا لآن لمس لنفي الحال . فساذا أقام المدعي البينة غلى المدعى به 
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على القضاء و كذا على الابراء لتعذر التوفيق » لانه لا.يكون 

بين اثنين أخذ وإعطاء » وقضاء واقتضاء » ومعاملة ومصالحة بدون 

المعرفة . وذكر القدوري «رحء أنه تقبل أيضأء لان الحتجب 

والمخدرة قد يؤدي بالشغب عل بابه » فيأمر بعض وكلائه يارضائه؛ 

ولا يعرفه » ثم يعرفه 

آذآ سس 
والمدعى عليه على القضاء أو الابراء قبل زمان الحال لم يتصور تناقض أصلا ما لو دلت 
المسألة على قبول البينة عند إمكاده التوفيق من غير دعواه . 

واستدلال الخصاف « رح » لمسألة الكتاب بفصل دعوى القصاص والرق فقال » ألا 
ترى أنه لو ادعى على رجل دم عمد فلم تثبت عليه أقام المدعى عليه ببنة على الابراء 
أو العفو أو الصلح معه على مال قبلت » وكذا لو ادعى رقبة جارية » فأنكرت وأقام 
الببنة على رقبتبا! ثم أقامت هي بينة على أنه أعتقها أو كاتبها على الف وأنبا أدت 
إليه قبلت . 0 9 

( ولوقال ما كان لك علي شيء قط » ولا أعرفك » لم تقبل بينته على القضاء وكذا ' 
على الابراء ) أى و كذا لا تقبل ببنته على الابراء ( لتعذر التوفيق لأنه لا يكون بين 
اثنين أخذوا إعطاء وقضاء واقتضاء ومعامة ومصالحة بدون المعرفة ) فتعذر التوفيق 

( وذكر القدورى « رح » ) أى عن أصحابنا « رح » ( أنه ) أى أن بمنتدعلىتأويل - 
البدهان ( تقبل أيضاً ) على القضاء ( لأن الحتجب ) أى الرجل الحتجب > وهو الذى لا 
يراه كل أحد لعظمته . وقال تاج الشريعة المحتجب الذى لا يتولى الأمور بنفسه ( أو 
الحدرة ) أى الخدرة وهي التي لم تحر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحم (قد يؤدى 
بالشغب على بابه ) الشغب بفتح الشين وسكون الغين المعجمتين . وقال الجوهرى الشغب 
بالتسكين تبج الشر ولا يقال شغب ( فبأمر بعض و كلائه بارضائه ولا يعرفه ثم يعرفه 


ذه 


بعد ذلك » فأمكن التوفيق . قال ومن ادعى على أخمر أنه باعه 
جاريته ‏ فقال ل أبعها منك قط ء فأقام البينةعلى الشراء » فوجد 
بها إصبعاً زائدة ‏ فأقام البائع البينة أنه بريء إليه من كل عيب » 
م تقبل ببنة البائع . وعن أبي يوسف « رح » أنه تقبل اعتباراً با 
ذكرنا. وجه الظاهر أن شرط البراءة تغبير للعقد من اقتضاه وصف 
السلامة إلى غيره» فيستدعي وجود البيع وقد أنكره » 


بعد ذلك فأمكن التوفيق ) من حمث أنه عرفه يعد إرضائه بلا معرفة . وقال فخرالدين 
قاضي خان في شرح الجامع الصغير » فملى هذا لو كان المدعى عليه يتولى الأعمال بنقسه » 
لا تقبل بينته لأنه لا يمكنه التوقيق من هذا الوجه » وقمل تقبل البيئة على الإبراء في هذا 
الفصل اتفاق الروايات 6 لأن الابراء يتحقق بلا معرفة . 

( قال ) أي مد « رح » ني الجامع الصغير ( ومن ادعى على آخر أنه باعه جاريته » 
فقال ل أبعها منك قط » فأقام البينة ) أي أقام المدعي البينة ( على الشراء ) منه (فوجد) 
أي المثتري ( بها ) أي الجارية ( إصبعاً زائدة ) خص هذا العيب بالذكر دونعي بآخر» 
ما أنه عيب قد لا يحدث مثله في مثل تلك المدة ( فأقام البائع البينة أنه بريء فليه منكل 
عيب ل تقبل بينة البائع ) لآن التوفيق بين الكلامين متعذر . 

( وعن أبي يوسف « رح » أتها 20١‏ ) أي ببنة البائع ( تقبل اعتباراً بما ذكرظ ) أراد 
به ما ذكره في مسألة البائع و كيلا من امالك في البيع » فكان المالك في قوله ما بعتها 
صادقا ثم المالك في دعواه السواء من كل عرب » لا يكون مناقضا ( وجه الظاهر ) أي 
ظاهر الرواية ( أن شرط البراءة ) عن العسب ( تغيير العقد من اقتضاء وصف السلامة أو 
غيره » فبستدعي وجود البيع ) لأن الصفة بدون الموصف ''" غير مقصودة(وقدأنكره) 


. أنه - هامش‎ )١( 
. (؟) الموصوف - هامش‎ 
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فكان مناقضا » بخلاف الدين , لأنه قد يقضى وإن كان باطلا على 
ماهر . قال ذكر حق كتب في أسفله ومن قام بهذا الذكر فهو 
ولي ما فيه إن شاء الله تعالى و كتب في الشراء فعلى فلان خملااص 
ذلك وتسليمه إن شاء الله تعالى بطل الذكر كله , وهذا عند 
أبي حنيفة «رح » . وقالا إن شاء الله تعالى هو على الخلاص 


أي والحال أن البائع قد أتكر ( فكان مناقضا ) لآن دعوى البراءة تقضي سابقة العقد » 
فلا تسمع ببنته ( مخلاف الدين ) فإن هناك تقبل بمنة المطلوب على القضاء والإبراء بعد 
إنكاره أصل الدين إذ التوفيق ممكن > بأن يقول ما كان لك على شيء قط » غير أفى 
دفعت المال قطعا للخصومة واللامة » فاما جحدتني أثبته » كذا كر الحبوبي ( لأنه ) 
أي لآن الدين ( قد يقضى وإن كان باطلاً على ما مر ) عند قوله لأن غير الحق قد 
يقضى وييرأ منه . 

( قال ) أي جمد رحمه الله ( ذكر حى ) قال تاج الشريعة « رح » أي كتاب إقرار 
بدين » وقال الكاكي « رح » قوله ذكر حتى أي صك » يعني لو كتب ذكر إقرار علىنفسه 
ثم ( كتب في أسفله»و من قام بهذا الذكر الحق فبو وليفيه إنشاء اشتعالىو كتب فيالشسراء) 
يعني كتباذ كر إقرار في شراء»يعني فيص الشراء»ثم كتبفي آخرهوما أدركفلانا منالدرك 
( فمل فلان خلاص ذلك > وتسلممة إن شاء الله تعالى بطل الذكر كله ) يعني ببطل الصك 
كله حتى يبطل الدين الذي فيه » ويفسد الشراء » وصورتا في الجامع الصغير جمد عن 
يعقوب عن أبي حنيفة « رح » في الرجل يكتب على نفسه ذكر الح فيكتب في أسفله إن 
شاء الله قعالى » أو يكتب الشراء فمكتب في أسفله فم أدرك فيه فلاناً من درك » فعلى 
فلان خلاصه إن شَاء الله تعالى » قال إن شاء الله يبطل الدبن » ويفسد الشراء وهذا ممنى 
قوله ( وهذا عند أبي حنيفة « رح » ) يعني بطلان الصك كله . 


( وقالا ) أي أبي يوسف « رح » ومحمد ه رح » ( إن شاء الله تعالى هو على الخلاص ) 
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وعلى من قام بذكر الحق ‏ وقوهما إستحسان ذكره في الإقرار» لان 
الاستثناء ينصرف إلى مايليه » لان الذكر للاستيثاقء وكذا الاصل 


قنصرف إلى الكل م في الكامات المعطوفة » مثل قوله عبده حر 
وامرأته طالق » وعليه المشمي إلى ببست الله تعالى إن شاء الله تعالى . 


ولو ترك فرجة 


يعني قوله إن شاء الله تعالى ينصرف إلى قوله على فلان خلاصة ( وعلى من قام يذ كر 
الحق ) والشراء صحيح والال المقر به لازم ( وقوهما ) أي وقول أبي يوسف ودرح» 
( استحسان ذكره ) أي ذكره محمد « رح » ( في كتاب الإقرار ) من المبسوط ( لآن 
الاستثناء ينصرف إلى ما يليه ) أي لأن الصك يشتملعلى إنشاء ولا تعلق للبعض بالبعض 
فانصرف إلى الذي يليه ( لأن الذكر ) أي الصك يكتب ( للاستيثاق ) والتأكيد لا 
للابطال فكان ذلك دلالة على قصر الاستثناء على الذي يليه ( وكذا الأصل في الكلام 
الاستبداد ) أي الاستقلال فلا يكون ما في الد.ك بعضه مرتياً ببعض “فينصر ف الاستثناء 
إلى ما يلبه » والجواب أن الذكر للاستيثاق مطلقا » وإذا لم يكتب في آخره إن شاء الله 
تعالى > والثاني مسم والآأول عين النزاع » والأصل في الكلام الاستبداد إذا لم يوجد ما لم 
يوجد ما يدل على خلافه » وقد وجد ذلك وهو العطف . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة « رح » ( أن الكل ) فيا نحن فيه ( كشيء واحد يحم 
العطف فينصرف ١١‏ إلى الكل كا في الكامات المعطوفة ) بعضبا على بعض ( مثل قوله 
عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى ببت الله تعالى إن شاء الله تعالى ) فإنه ينصرف 
إلى الججيع ولا يازمه شيء ( ولو ترك فرجة ) أي موضع بياض قبل قوله ومن قام بهذا 
الذكر الحق فهو ولى ما فمه إن شاء الله تعالى . 


. فيصرف - هامش‎ )١( 


قالوا لا يلتحق به ويصير كفاصل السكوت . 
فصل في القضاء بالمواريث 
قال وإذ مات نصراني » فجاءت أمرأته مسامة » وقالت أسامت بعد 
موته » وقالت الورثة أسامت قبل موته » فالقول قول الورثة. 


( قالوا ) المشايخ « رح » ( لا يلتحق ) أي قوله إن شاء الله حينئذ ( به ) أي مجمبع 
الصك 2 بل يلتحق بقوله من قام يذكر الحق ( ويصير كفاصل السكوت ) أي تلك 
الفرجة كالسكوت في النطق » فإن قبل ينبغي أن لا يكتب قوله ومن قام الآغر انه 
توكيل > ولا , سزكل ل حار ٠‏ خط قز اق لو ازول لا بعد 
وكيلا » قلنا الغرض من كتابته إثبات رضا المعز بتو كيل من بو كله المقولة باخصومة معهعلى 
قول أبي حنيفه « رح » » فإن التو كيل بالخصومة عنده من غير رضا الخصم لاى 
وكونه توكيلاً مجبولاً لبس يصائر » لآنه في الإسقاط والإسقاطات تصح مع الجبالة » كا في 
الصلح على الإنكار » وقيل هو للاحتراز عن قول ابن أبي لبلى « رح » لا يجوز التوكيل 
بالخصومة من غير رضا الخصم » إلا إذا رضي بوكالة و كيل مجبول لاعن مذهب أبو حشسفة 
« رح » > فإن الرضى بالوكالة المجهولة عنده لا تثبت » فوجوده كعدمه » قلت ذكر في 
كتب المذاهب الأربعة أن عند ابن أبي ليلى يجوز التوكيل بغير رضا الخصم مطلق] 
والل أعلم . 

( فصل في القضاء بالمواريث ) 

أي هذا فصل في يبان أحكام القضاء بالمواريث » وهو جمع ميزاث © أضله متوارث * 2 

قلبت الواو ياء لسكونها وإنكار ما قبلها وو اسم مثل الإرث ولماكان الموث آخر أحوال 


> النشوادكر الأحكام المتعلقة به آخراً ( وإذا مات التصرافي فجاءت امرأتة مسَلة » وقالك 


أسامت بعد.موته وقال ١١‏ الورثة أسامت قبل موته © فالقول قول الورثة ) هذه منمسائل 


ميده 13 )0 قالت - هامش . 


ه١‎ 


وقال زفر «رس> القول قوطاءلان الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب 

الاوقات » ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال » فيثبت فيم| مضى 

تحكمماً للحال» كما في جريان ماء الطاحونة » وهذا ظاهر:ء تعتبره 

للدفع وهو يعتيره للاستحقاق ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية » 

فجاءت مسلمة بعد موته» وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة 

أسلمت بعد موته » فالقول قولهم أيضاً ولا يمك ا حال » لان الظاهر 
لا يصللم حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه » 


الجامع الصغير . وقال المصنف « رح » ( وقال زفر « رح » القول قولها )وبه قالالشافمي 
د رح ») لآن الإسلام حادث فيضا ف إلىأقرب الأوقات) فبجعلموجوداً بعدالموت لا قبله. 

( ولنا أن سبب الحرمان ) أي سبب حرمان المرأة وهو إسلامبا من ميراث زوجها 
. النصراني ( ثابت في الحال فيثبت فيا مضى تحكيماً للحال ) أي باستصحاب الال وتحكم 
امال عند عدم دليل آخر واجب والحال يصلح للدفع لا للاستحقاق ( كا في جريان مساء 
الطاحونة ) فإن ربها مع المستأجر إذا اختلغا بعد مضي المدة في جريان الماء وانقطاعه يحم 
الحال » فإن كان -جاريا في الحال » كان القول رب الطاحونة » وإن م يكن جاريا كاتف 
القول قول المستأجر ( وهذا ) أي تحكم الحال ( ظاهر ) نحن ( نعتبره للدفع ) أي لدفع 
استحقاقبا الميراث ( وهو ) أي زفر « رح » ( يعتبره للاستحقاق ) وفي بعض النسخ » 
وما ذكره أي زفر « رح » » والظاهر يعتبر للدفع لا للاستحقاق . 

( ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية » فجاءت مسامة بعد موته » وقالت أسامت قبل 
موته » وقالت الورثة لا بل بعد موته فالقول قولهم ) اي للورثة ( أيضا ولا يحم الحال ) 
اي لا يقال أنها مسامة في الحال » فتكون مسلمة قبل موته فلا يحم الحال ( لأن تحكميه 
يؤدي إلى جعله حجة للاستحقاق 2١‏ » وهي محتاجة إلبه ) اي إلى الاستحقاق » وهو 
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أما الورثة فهم الدافعون ويشبد لهم ظاهر الحدوث أيضأ . قال 
ومن مات وله في يد رجل أربعة آلاف ظ 


لاايصلح لذلك » وبه يتم الدليل > وقوله ( أما الورثة » فهم الدافعون) إشارة إلى معنى 
آخر » وهو أن في كل مسألة منها اجتمع نوعا الاستصحاب » أما في الأولى»فلآننصرانية 
امرأة النصراني كانت لا تبة فيا مضى » ثم جاءت مسلمة » فادعت إسلاماً حادثاً » 
فبالنظر إلى ما كانت فيها مضى الأصل فبه أن يبقى هو من النوع الأول » وبالنظر إلى 
ما هو موجود في الحال الأصل فيه أن يكون موجوداً فيما مضى »> وهو من النوع الثاني . 

فلو اعتبرة الأول ححتى كان القول قوهها ‏ كان استصحاب الحال مثبتا » وهو باطل» 
فاعتبرنا الثاني ليكون دافماً » فكان القول قولهم .. وأما في الثانية » فلان نصرانيتها كانت 
ثابتة » والإسلام حنادث » فبالنظر إلى النصرانبة يقتضي بقاءها إلى ما بعف الموت»وبالنظر 
إلى الإسلام يقتضي أن يكون ثابتا قبل موته . فلو اعتبراه لزم أن يكون الحال مثيتا » 
وهو لا يصلح » فاعتبرنا الأول ليكون دافعا» والورثة هم الدافعون فيتقيد مهمالاستيدال 
به وقوله : 

( ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضاً ) دليل آلغر » وهو أن الاسلام حامث »> والحادث 
يضاف إلى أقرب الأوقات . فإن قبل إن كان ظاهر الحدوث معتيراً في الدلالة » كان 
ظاهر زفر « رح » في المسألة الأولى معارضا للاستصحاب ويحتاج إلى مرجح . والأصل 
عدمه » فالجواب أنه معتبر في الدفم لا في الإثبات » وزفر « رح » يعتبره للاثبات . 
وقال الأكمل « رح » ونوقض بنقض إجمالي > وهو أن ما ذكرتم على أن الاستصحاب لا 
يصلح للاثبات » لو كان صحيحاً يحميع مقدماته لما قضى فمه بالأجر على المستأجر > إذا 
كان ماء الطاحونة جارياً عند الاختلاف » لأنه استدلال به لإثبات الأجر » والجواب أنه 
استدلال به لدفع ما يدعى المستأجر على الأجر من ثبوت العبب الموجب يسقوط الأجر » 
فإنه بالعقد السابق الموجب له » فيكون دافعا لا موجبا إلى هنا كلامه » ثم قال واعتير 
هذا واستفنى عما في النباية . 

( قال ) اي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن مات وله في يد رجل أربعه لاف 
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درهم وديعةءفقالالمستودع هذا إبن المت لا وارث له غيره » فإنه يدفع 
المال إليه » لأنه أقر أن ما في يده حق الوارث خلافة » فصار كا إذا 
أفر أنه حق المورث وهو حي أصالة بخلاف ما إذا أقر أرجل أنه 
وكيل المودع بالقبض أو أنه اشتراه منه حيث لا يؤمر بالدفع إليه» 
لأنه أقر بقيام حق المودع » إذ هو حي فيتكون إقراراً على مال الغيد 
ولا كذلك بعد موته بخلاف المديون إذا أقر بتوكيل غيره بالقبض » 
لأن الديون تقضى بأمثالها فيتكون إقراراً على نفسه فيؤمر بالدفع إليه» 
ولو قال المودع لآخر هذا إبنه 


درهم وديعة » فقال المستودع ) اي الذي عنده الوديعة ( هذا ابن المبت لا وارث له غيره 
فإنه ) اي فإن المستودع ( يدفع المال إليه ) اي إلى ابن الميت ( لأنه أقر أن ما في يده 
حتى الوارث خلافة ) اي من حيث الخلافة عن الميت ( فصار ) حم هذا ( كما إذا أقر ) 
اي المستودع ( أنه حت المورث ) يكسر الراء ( وهو حي ) اي والحالأنه حي ( أصالة) 
اي من حيث الأصالة ( يخلاف ما إذا أقر ) اي المستودع ( لرجل أنه وكيل المودع ) 
يكسر الدال ( بالقبض أو أنه اثتراه منه ) اي أقر أن الرجل المقر له عبن الوديعة من 
المودع ( حيث لا يؤمر بالدفع إليه لأنه أقر » بقيام حى المودع ) بكسر الدال ( إذ هو 
حي ) اي والحال أنه حي ( فيكون ) إقراره ( إقرار على مال الغير ) فلا يصح لان 
إقراره ححة قاصرة عليه » فلا يصح في حق الغير ( ولا كذلك ) اي وليس الحكم كما 
ذكر ( بعد موته ) اي بعد الموت المودع . 

(يخلاف المديون إذا أقر بتو كيل غيره بالقبض ) يعني إذا أقر المديون لرجل أنه 
وكبل صاحب الدين يقبض الدين حيث يؤمر بالدفع ( لأن الديون تقضى بأمثالها ) لا 
بأعبانها ( فيكون اقراراً على نفسه فرؤمر بالدفع إليه ) ومن أقر على نفسه يؤمر بالخروج 
عن عبدتة . ( ولو قال المودع ) بفتح الدال ( لآخر ) اي لشخص آغر (هذا انه 


514 


أيضأ » وقال الأول ليس له إبن غيري قضى بالمال للاول لأنه 
لماصح إقراره للأول انقطع يده عن المال فيكون هذا إفراراً 
على الأول » فلا يصح إقراره للثاني »كما لو كات الأول إبنآ 
انقطع يده عن المال» فيكون هذا إقراراً على الأول » فلا يصمح 
إقراده للثاني كما لو كان الأول إبنآً معروفاً , لأنه حين أقر للاول لا 
مكذب له فصح » وحين أقر الثاني له مكذب فل يصح . قال وإذا 
قسم الميراث بين الغرماء والورثة » فإنه لا يؤخذ منبم كفيل 


ولا من وارث » 


أيضا وقال الاول ) اي الابن الاول ( ليس له ابن غيري قضى بالمال للاول » لانه لا صح 
إقراره للاول اتقطع يده عن المال فيكون هذا إقرارا على الاول فلا يصح إقراره للثاني 
كا إذا (') كان للاول إبنا ) اي الابن الاول لمس له ابن غبري يقضى با ال للأول » 

لانه لما صح إقراره للأول ( انقطع يده عن المال » فيكون هذا إقرار على الاول ‏ فلا 
يصح اقراره للثاني كا لو كان الاول ) اي الابن الاول ( ابنا معروفا ) لانه لا مزاحم له 
( ولآنه حين أقر للأول لا مككذب له ) يعني لم يتكذب به أحد ( فصح ) أي إقراره 
( وحين أقر الثاني ) أي لابن الثاني ( له مككذب ) وهو الأبن الاول (فلم يصح ) واعترض 
بأن تكذيب غيره ينبغي أن لا يؤثر في إقراره » فسجحب علمه ضمان نصف ما أدى للأول 
وأجابو | بالتذام ذلك إذا دفع اميم بلا قضاء كالذي أقر يتسليم الوديعة من القاضي بعدما 
أقر لغير من أقر له القاضي » وأما إن كان الدفع بقضاء » كان في الإقرار الثاني مكذبا 
شرعاً » فلا بازمه الإقرار ٠‏ 

( قال ) أي مد « رح » في الجامم الصغير ( وإذا قسم المبراث بين الغرباء والورثة 
فإنه لا يؤخذ منهم كفيل ) أي من الغرباء ( ولا من وارث ) أي ولا يؤخذ أيضاً كفيل 


(1) لو هامش . 
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وهذا شيه احتاط به بعض القضاة » وهو ظلم وهذا وعند 
أي حنيفة ه رح » . وقالا يأخذ الكفيل » والمسألةفيما إذا ثيت 
الدين والإرث بالشبادة ولم يل الشبود 6 ولا نعل له وارثاً غيره 


من وارث ( وهذا شيء ) أي أخذ الكفيل الشيء ( احتاط به بعض القضاة ) وكان ابن 
أبي ليلى « رح » يفعل كذلك بالكوفة في قضائه ( وهو ظم ) هذا دليل على أن الجتبد 
يخطىء ويصيب » ونص على أن الإمام أسيق الْآثة أبا حتيفة رحمه الله وأصحابه يراء عن 
مذهب أهل الاعتزال » حمث قالواكل مجتهد مصيب ( وهذا ) أي عدم أخذ الكفيل 
من الغرماءوالوارث ( عند أبي حنيفة « رح » ) . 

( وقالا يأخذ الكفيل ) أى لا يدفع المال اليهم حتى يأخذ الكفيل » وبه قالالشافمي 
« رح » في قول وأحمد « رح » وقال في قول آخر لا يحب أخذ الكفيل بل يستحب.وقيل 
إن كان الوارث من يحجب وجب * وإلا فلا . وقبل إن كانالوارث مأموناً لا يحب» وإن 
كان غير مأمون تحب . وقال الكاي « رح » وهذا الدفم إلى الوارث © إنما يصح إذا كان 
نصيبه ولا يحجب » يدفع البه أقل النصيبين عند أبي يوسف « رح» وعند مد ورح» أوفر 
النصمبين » وبه قال الشافمي « رح » في وجه » وقول أي حشيفة د رح » مضطرب ذكره 
الصدر الشهيد « رح » في أدب القاضي . 

( والمسألة فيا إذا ثبت الدين والإرث بالشبادة » ولم يقل الشبود لا نعم له وارثاغيره) 
قبد بقوله ول يقل الشهود ... إلى آآخره » لأنهم إذا قالوا ذلك » يدفع البه المال يلا أخذ 
كفيل بالاتفاق » وعند ابن الي ليلى « رح » لا يئيت إرثه حتى يقول الشهود لا وارث له 
سواه » ويأخذ الكفيل عنده فى هذه الصورة أيضاً » وبه قال الشافمي « رح » في وجه 
وقال في وجه حب أخذ الكفيل في جمبع الصور > وإذا شهدوا انه ابن فلان مالك هذه 
الدار » وم يشهدوا على عدد الورثة ولم يقولوا في شهادتهم لا نعم له وارثاً غيره » فإرف 
القاضي يتالوم زمانا على قدر ما يرى » وقدر الطحاوي مدة التاوم,الحول فإن حضر وارث 
غيره قسمت فها ببنهم » وإن ‏ يحضر دفع الدار اليه إن كان الحاضر من لا يحجب ححرماتاً 
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لما أن القاضي ناظر للغيب:والظاهر أن فيالتركة وارثاً غائباً أو غرياً 

غائباً » لأن الموت قد يقع بغنة » فبحتاط بالكفالة كأ إذا دفع 

الابق واللقطة إلى صانحبه أو أعطى امرأة الخائب النفقة من ماله . 

ولأبي حنيفة « رح » أن حت الحاضر ثابت قطعاً أو ظاهراً فلا يؤخر 

لق وموهوم إلى زمان التكفيل كمن أثيت الشراء ممن في وله » 
أو أثبت الدين على العبد حى بع في دينه » لا يكفل » 


كالاب والآن » وإن كان محجب بغيره كانجد والآخ > قإنه لا يدقع اليه > وا نكان ممن 
يححب نقصاناً كالزوج والزوجة يدفم البه اوفر التصبين » وهو النصف والرمع عنفشمد 
درح > وأقلها وهو الريم والثمن عنه أبي بوسفمه« رح » وقول أبي حشفة 
رحمه الله مضطرب . 
( فيا ) أي لأبي يوسغ و رح » وحمد « رح » ( أن القاضي فاظر للغيب ) بضم يضم الغين 
للعجمة وتشديد الماء جمع غائب ( والظاهر أن في القركة وارثا غائبا أو غرعاً غائيا» لآن 
الموتء قد دقع بغلة » فمحتاط بالكفالة » كا إذا دفم ) القاضي للقطة إلى رجل. اثستعنده 
أته صاحمه » فإنه يأخذ منه كقيلا ( الآبق واللقطة ) أي وكا إذا دفع العبد الآبق ( إلى 
صاحبه ) فاته يأخذ مته كفبلا احتباطا ( أو أعطى ) أى وكا إذا أعطى ( امرأةالفائب 
النفقة من ماله) أي من مال الزوج بأن كان عند إنسان وميعة يقر بها المودع ويقى بقيام 
التكاج > قإنه يفرض لا الفقة ويأخذ منبا كقلا احتياطا . 
( ولأ حتيفة رضي الل عنه أن حقى الخاضر تابث قطعا ) قبا إذا كان القاضي يعرف 
يبنا أنه لا ارت للبت عر لاضن [ أن ظاهراً ) فيا إذا لم يعرف القاضي وارثاً آخر 
واحتمل وجود الآخر وعدمه > فإدًا كان الأمر كذلك ( فلا يؤخر ) أي حق الحاضر 
( لحق. موهوم إك زمان التكفمل ) لأن القاضي ليس بمكلف بإظباوه » بل با ظهر عنده 
.عن لهج » فكاذة #عمل بالظاهر واجب) عليه ( كمن أثبت الشراء من في يده بالبينة 
( أو اثبت الدين على العبد حتى بيع في دينه لا يكفل ) أي من المثقري أو من رب 
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ولأن المكفول له مجبول » فصار كما إذا كفل لأحد الغرماء » 

بخلاف النفققة لأن حق الزوج ثابت وهو معلوم . وأما الآبق 

واللقطة» ففيه روايتان » والأصح أنه على الخلاف » وقيل إن دفع 

بعلامة اللقطة أو إقرار العبد » يكفل بالإجماع , لأن الحق غير 

ثابت . ولهذا كان له أن يمنع . وقوله وهو ظلٍ » أي مبل عن سواء 
السبيل؛ وهذا يكشف عن 


الدين مع اححيال مشتر آخر ودين آخر » فلو أخذ الكفيل بناء على هذا الاحجال يكون 
الآدنى معارضا على الحجة الأعلى وأنه لا يجوز ( ولآن المكفول له مجهول ) هذا دليل 
آآخر على عدم جواز أخذ الكفيل » وذلك لما تقدم أن جهالة المكفول له تمنسع صحة 
الكقألة » وهنا المكفول له مجبول فلا يصح ( فصار كما إذا كفل لأحد الغرماء)ولم يعين 
من هو »2 فانه لا يصح ( يخلاف النفقة ) هذا جواب عما استشهد به من المسائل أما النفقة 
( لأن حت الزوج ابت ) في الوديعة ( وهو)أي الزوج ( معلوم ) أيضاً فصحت الكفالة. 

( وأما الآبق واللقطة ففبه ) أي ففي كل واحد منها ( روايتان ) قال في رواية 
لا أحب ان يأخذ منه كفيلا » وقال في رواية > أحب إلي أن يأخذ منه كفيلا (والاصح 
انه على الخلاف ) المذ كور إذا ظهر الاستحقاق بالبينة » وقالوا في شرح الجامع الصغير » 
والصحمح انالرواية الاولى قول أبي حشفة رحمه الله فعلى ما قالوا لا يصح قباساً على تلك 
المسألة ( وقيل إن دفع بعلامة اللقطة أو إقرار العبد ) فإنه لمن يطلبه ( يكفل بالإجياع 
لآن الح غير تابت ) لأن العلامة أو قول العبد لا يورجب الاستحقاق ( ولمذا)أي 
ولأجل ذلك ( كان له ) أي للقاضي ( أن يمنم ) أي من الدفع » فصح تأخيره التكقيل 
صمانة للقضاء . 

( وقوله ) أي وقول أبي حنيفة « رح » في الجامم الصغير » حين سأله أبو يوسف 
« رح » عن مسألة قسمة الميراث بين الغرماء ( وهو ظلم » أي ميل عن سوء السبيل ) إنما 
ذكره تمهيداً لما ذكره بقوله ( وهذا ) أي إطلاق الظلم على الجتبد فيه ( يتكشف عن 
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مذهبه رمه الله أن المحتبد يخطوء ويصيب لا كما ظنه البعض . 

قال وإذا كانت الدار في يد رجل » وأقام الاخر البينة أن أباه 

مات » وتركها ميراثاً ببنه وبين أخيه فلان الغائب » قضي له بالنصف 

وترك النصف الاخر في يد الذي هي في يده» ولا يستوثق منه 

بكفيل . وهذا عند أبي حنيفة « رح ؛ . وقالا إن كان الذي في يديه 

جاحدآ » أخذ منه وجعل في يد أمين » وإن لم يجحد ترك في يده لحما 
أن الجاحد غخائن » فلا 


مذهبه ) أي مذهب أبي حششفة رحمه الله ( أن الجتهد يخطيء ويصبب لا كما ظنهالبعض) 
وهو المعتزلة ان كل مجتهد مصبب » على مذهب ابي حنيفة « رح » وإنما وقعوا في مذا 
الظن > بسبب ما نقل عن ابي حنيفة « رح » انه قال لبوسف بن خالد السني « رح » كل 
مجتبد مصمب » والق عند الله واحد » قلئا معناه مصيب في الاجتهاد » حتى يكون 
مثاباً » وإن وقع اجتباد » ومخالفاً عند الله عز وجل > فقد قال محمد « رح »لو تلاعنا 
ثلاث ففرق القاضي ببنها » فقد قضاه وقد اخطأ السنة جعل قضاءه صوابا » مع فتواه انه 
يخطيء بالحق عند الله عز وجل » كذا في التقوم . 

( قال ) اي محمد « رح » الجامع الصغير ( وإذا كانت الدار. في يد رجل واقام 
الآخر ) أي رجل آخر ( البينة ان اباه مات وتركبا ) اي الدار ( ميراثا بينه وبين اخيه 
فلان الغائب »> قضي له بالنصف ) اى بنصف الدار ( وترك النصف الآخر في يد الذي 
هي في يديه » ولا يستوثق منه ) اى من صاحب البد ( يكفيل ) اى لا يؤخذ من ذى 
اليد كفيل ( وهذا ) اى ترك النصف الآخر في يد من في يده ( عند ابي حنيفة «رح») 
وعدم الاستيثاق بالكفيل هنا فبالاجماع والخلاف في الذى ذكراه . 

( وقالا ) اى ابي يوسف ومحمد رحمها الله ( ان كان الذي هو في ديه جاحداً اخذ 
منه ) اى اخذ منه الكفيل ( وجعل في يد امين ) حتى تقدم الغائب ( وإن م يجححدترك 
في يده ) لانه امين ( لما ) اى لابي يوسف ومحمد رحمها الله ( ان الجاحد خائن » فلا 
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يترك الملل في يده , بخلاف امقر لأنه أمين » وله أن القضاء وقع 
للميت مقصوداً أو احتّال كونه مختاراً للميت ثابت » فلا ينقض يده 
كما إذا كان مقرأ » وجحوده قد ارتفع بقضاء القاضي » والظاهر 
علم الجحود في المستقبل لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضي . 
ولو كانت الدعوى في منقول فقد قمل يؤخذ منه بالاتفاق ء لأنه 
يحتاج فيه إلى الحفظ والنزع أبلغ فيه , بعلاف للعقار لأنما محصنة 
بنفسها , ولحذا يملك الوصي بسع المتقول على الكبير الغائب دون 
العقار » وكذا حكم وصي الأم والأخ 


يترك المال في يده مخلاف المقر لانه امين ) فترك قي يده ( وله ) آى ولأبي حنيقة «رح» 
( ان القضاه وقع للمست. مقصودة ) لان القضاء بالإرث قضاء للمبت: > وههذآ يقضي ديونه 
منه ويتفذ وصاباه ( واحتال كونه ) آى كون صاحب البد ( مختاراً للست تبت “قلاينقض 
بده ) بقمه. من غير تار له وإنما ققل واحتال كونه » لان كوت الال بد من لو بمده 
باختار المت لمس يقطعي حر وك حا ماري اك برك رقا رمن 
ببده ( مقراً ) فانه إنيا يترك الباق ببده كقلك . 

( وجحوده ) هذا جواب عنا ذكراء » ووجبه ان الخبافة الجحود ( قد ارتقع بقضاء 
القاضي ) و كذا لازمة ( والظاهر من الاب عدم البحود في المستقبل لصيرورة الحادثة 
معلومة له ) أى للإبن ( وللقاضي ) فالظاهر انه إِما جحد لاششاء الاهر عليه » وقد زال 
ذلك بالحجة ( ولو كانت الدعوى في منقول ) والمألة حالها ( فقد قل يؤخذ ) لى 
التصف الآخر ( مته ) اى من الذى في يده ( بالاتفاق لانه يحتاج فيه إلى الحفظ والتزع 
ابلغ فيه ) اى في القول لاته لما جحد > ربا يتصرف فمه إما لخماتة او لوّعمه انه ملكه » 
قالاخذ منه ليلغ في الحفظ . 

( تخلاف العقار » لانبا حصنة بنفسبا » ولمذا! ) اى ولكرن العقلر محصنة بنفسيا 
( يمللك الموصي بسع المنقول على الكبير الغائب دون العقار » و كذا حم وصي الاخ والام 
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والعم على الصغير . وقيل المنقول عبل الخلاف أيضأ » وقول أبي حنيفة 
درحء فيهء أظبر لحاجته إلى الحفظ ء وإنما لا يؤخق الكفيل » 
لأنه إتداء الخصومة , .والقاضي انما نصب لقطعبا لا لإنشائها . وإذا 
حضر الغائب لاا يختاج إلى إعادة البينة » ويسم إلبه النصمف بذلك 


والعم على الصغير ) من بيع العروض على الكبير» وإنها خصهم بالذكر إذ ليس لهمولاية 
التصرف وم ولاية الحفظ » وهذا من باب افظ ( وقبل اللمنقول على الخلاف ايضا ) 
يمني لا يؤخذ نصيب الغائب من يد المدعي عليه على قول أبي حشفة « رح » خلافا لما 
وقال الإستروشني « رح » في فصوله » وأما المنقول » فلا شك أن على قوهما يؤخذ نصبب 
الغفائب من يده ويوضع على يدي عدل . واختلف المشايخ « رح » على قول أبي حضفة 
« رح » قال بعضمم لا ينزع من يده » وقال بعضهم ينزع منيده. 

(وقولأبي حنيفة « رج » غمه ) أي في المنقول ( أظهر ) من قوله في العقار ( لحاجته 
إلى الحفظ ) أي لحاجة المنقول إلى الحفظ » فإذا لم ينزع من يده كان مضمونا عليه » وإذا 
نزع منه لم يق مضموناً عليه » فكان الحفظ في عدم النزع اكثر ( وإما لا يؤخذالكفيل ) 
هذا راجع إلى قوله » ولا تستوثق منه بكفيل »> ومعناه أخذ الكفيل ( لآنه إنشاء 
الخصومة ) لأن منببده الباقي قد لا تصح نفسه باعطائه » والقاضي يطالبه فتنشأ الخصومة 
والقاضي ل ينصب لإنشائها بل لقطعبها » وهو معنى قوله ( والقاضي إنما نصب لقطعها ) 
أي لقطع الخصومة ( لا لإنشائها ) . فإن قبل هب أن القاضي لم ينصب لذلك » فيكون 
الخصم هو الحاضر يطالبه بالكفيل »> والقاضي يقطعبا يحكمه بإعطاء يه. أجابالاكل 
د رح » عنه يقوله يحمل تر كيب الدليل هكذا ظلب الكفيل هاهنا إنشاء خصومة 
وهو مشروع لقطع الخصومة ورفمبا » فيا فرضناه رافعاً لشبيء كارن منشأ له » وهذا 
خلف باطل . 

( وإذا حضر الغائب ) وأخذ نصيبه هل يكلف إلى إعادة البيئة أم لا » فقال المصتف 
« رح» ( لايحتاج إلى إعلدة البينة ) في أخذ نصيبه من ذى اليد (ويسل اليه النصف يذنلك 
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القضاهء ». لأنت أحد الورثة ينتصب .. خصما عن البافين 

فوا يستحق له وعليه ديناً كان أو عبناً » لأن المقضي له 

وعليه نما هو المت في الحقيقة » وواحد من الورثة يصلح خليفةعنه 

في ذلك ؛ بخلاف الاستيفاء لنفسه , لأنه عامل فيه لنفسه » فلا يصلم 

تائباً عن غيره » ولهذا لا يستوفي إلا نصبيه , وصار كما إذا قامت 
البينة بدين الميت إلا أنه 


القضاء ) لأن ببنة الحاضر كانت له ولآخمه الغائب ( لآن أنه الرإرقة سي خصنا عن ٠‏ 
:..الماقين فها مس يستسق له ) أى للميت:( وعليه ). أي وعلى المت سواء كان ( دينا كان أو عبنا. 
ل :إننا هو: المت في الحقيقة. »-.وواحد .من الورثة يصلح خلفة. عنه ) ٠‏ 
.أي :عن.المست ( في ذلك ) الآمر وهو امار المصنف « رح » واختيار. فخر:الإسلام 
0 000 .«درح» والخصاق«. ارح.».منهم من قال يكلف بإعادة. البينة على قياس قول ألي احشيقة. . 
د 5 م الماضر.البينة أن فلانا قت أباه مدا ثم حضر الغائب تاج 
إك إقامة البينه . 

(تخلاف الاستمفاء ) جواب عم .يقال لو صلح أحدم الخلافة كان كالميت وجاز له 

2 استيفاء الجيع كالتت الكن لا يدقع البه .سوى تصمبه بالإجماع . . تقر بز الجواب أن الاستمقاء 
( لنفسه ) خلاف ذلك ( لأآنه ) أي لآن المستوفي ( عامل قمه لنفسه فلا يصلح أن ييكون 
نائبا عن غيره ) ولقائل. أن يقول. فليكن عامل لنفسه في نصيبه ».ونائياً عن غيره فيا زاد 
0 ولا محظور فيه » وجوابه أن المسائل قال لكن لا يدفع للبه سوى نصيبه بالإجماع وما كان 
٠‏ كذلك لايظبل الننتكيك ( ولهذا ) أي ولآخل كؤن :العامل" لنفسه لا يضلم ان يكون 


مه الو كا اد إلا نصمبه » وضار ا إذا: قامت الميثة بدين المت ) 


ااه -نقضي بالكل » :وؤلاتأ خف :إلا قصب تست :تسل .إلا أنه ) اشتشناء عن قوله لأن اعد 2 
ا ابر ا يكين انكلرا نان سد علق أحمد.الورثة دين على 


على ججييع الؤرقة إت كانت 'للتركة. ..... 


ها يثبت استحقاق الكل على أحد الورثة إذا كان الكل في يدهء 

ذكره في الجامع » لان لا يتكون خصماً بدون اليد فيقتصر القضاء 

على ما في يده . ومن قال مالي في امسا كن صدقة , فهو على مافيه 

الزكاة » وإن أوصى بثلث ماله , فهو على ثلث كل شيء . لقنا 
أن يلزمه التصدق بالكل » وبه قال زفر « رح» 


جميعها في يده » وهو معنى قوله إلا أنه أى إلا أن الشأن ( إننما يثبت استحقاق الكل على 
أحد الورثة » إذا كان الكل ) أي كل التركة ( في بده ) أي في مد الحاضر ( ذكره في 
الجامع ) أي الجامع الكبير في باب الشهادة في المواريث (لآنه) أي لآن الحاضر( لاايكون 
خصما بدون البد فيقتصر القضاء على ما في يده) . 

وفي الكاني أن دعوى العين لا يتوجه إلا على ذى اليد 2 وإنا ينتصب أحد الورثة 
خصماً عن الماقين اذا كان المدعى فى يده » وهذا بخلاف دعوى الددن » فإن أحد الورثة 
يتتصب خصما » وإن لم يكن في يده شيء من التركة » وكذا ذكره في الحبط والذخيرة. 

( ومن قال مالى في المساكين صدقة » فبو على ما فمه الزكاة ) أي تحب عليه انيتصدق 
تجميع ما يملكه من أجناس الاموال التي تحب فيها الزكاة » كالنقدين والسوائم واموال 
التجارة بلغ النصاب أم لا » إلا أن المعتبر هو حبس مال الزكاة » والقليل منه » ولهذا 
قالوا إذا نذر أن يتصدى باله وعلمه دين يحمط بماله لزمه التصدق به » فان قضى به دينه 
لزمه التصدق بقدره عند تملكه » ولا يحب التصدق بالاموال التي لا يحب في جنسها الزكاة 
كالعقار والرقئى وأثاث المنازل وثماب البذلة وغير ذلك . 

( وإن أوصى بثلث ماله » فبو على ثلث كل شيء والقياس ) في الأول أيضاً ( أرنف 
يازمه التممدى بالكل وبه ) أي بالقياس ( قال زفر ه رح » ) وهو قول الشافعيرحمهالله 
وهو قول النخعي واللمثي « رح » واستدل زفر « رح » والشافعي رحمه الله بقوله عزقتدة 
من نذر أن يطيع الله فليطعه » والجواب عنه أنا نحن نقول به » وقد بينا الفرق بين 
الوصية والنذر » وقال الزاهدي ومالك وأحمد رحمبم الله يتصدق بثلث ماله » سواء كان 
زيوفا أم لا » لما روى أنه عزيتهد: » قال لأبي لبانة « رض » حين قال إن من توبتي 


١ 


لعموم اسم المال كما في الوصية وجه الاستحسان أن إيجاب العبد 

يعتير بإيجاب الله تعالى فينصرف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه 

الصدقة من المال . أما الوصية فأخت الميرات لانها خلاقة كبي فلا 
يختص بمال حون مال ء ولأن الظاهر 


يا رسول الله ملت أن اتخلع من مالي » فقال يزمتهدة يحزيك الثلث > والجواب عليه انة 
ليس بنذر > ولمس هو نحل النزاع . 

وقال الفقمه أبو اللبث « رح » في شر حالجامعالصغير ذكر أبو يوس ف الأآماليدرح»حكاه 
عن أبِي حنيفة «رح » وعن نفسه أنه إذا قال مالي في المساكين صدقة انصرف إلى مال 
الزكاة » وإذا قال ما أملك صدقة اتصرف إلى جميع الأمولل » وفي قول مالك ه رم » 
بتصدق بثلث ماله » رفي قول الشافمي « رح » عليه كفارة اليمين. وروي عن الشعبي 
« رحء أنه لا يحب عليه شيء إلى هنا لفظ الفقبه أبي اللبث .رحمه الله وجه القياس في 
التصدى بالكل ما قاله زفر درح». 

( لعموم اسم المال ) فإنه عام يتناول ما تحب فيه الزّكاة » و مالا نحب فيه الزكاة 
فبنصرف إلى الكل ( كا في الوصية ) فإته إذا اوصى يثلث ماله ينصرف إلى الكل > ولا 
الله الصدقة في مطلق المال ينصرف إلى مال الزكاة » فكدذا إيحاب العبد (قنتصر فإيحابه) 
أي إيحاب العمد ( إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من مال ) ولا برد الاعتتكاف حيث 
م يوجب في الشرع من جنسه » وهو معتبر لأنه لث في مسجد جماعة عبادة » وهو من 
جنس الوقوف يعرفات » أو لآنه في معنى الصلاة » لانه انتنظار اوقات الصلاة » ولهذا 
اختص بمسجد جماعة والمنتظر للصلاة كأنه في الصلاة . 

( أما الوصية فأخت الميراث لانها ) أى لان الوصة ( خلافة كبي ) أي كالوراثة 
أن في كل منهما ليك مضافا إلى ما بمد الموت (فلا يختص ) أى الوصية ( يمال دونمال) 
كاليراث لا يختص بال الزكاة ( ولان الظاهر ) دلبل كخر > أي ولان الظاهر من سال 


لمن 


التزام الصدقة من فاضل ماله » وهو مال الزكاة . أما الوصية 
فتقع في حال الاستغناء » فنتنصرف إلى الكل » وتدخل 
فيه الارض العشرية عند أبي يوسف « رح » لانها سبب الصدقة » 
إذ جبة الصدقة في العشرية راجحة عنده . وعند مد ه رح » لا 
تدخل » لانه سبب المؤنة أو جبة المؤنة راجحة عنده . ولا يدخل 
أرض الخراج بالإجاع ؛ لانه يحض مؤنة . ولو قال ما أملكه 
صدقةفي امسا كين» فققد قبل يتناول كل مال ء لانه أعم من لفظ المأل 


النادر ( القزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكاة ) لان الحماة مظنة الحاجة إلى ما 
تقوم به حوائجه الأصلية فبختص النذر بال الزكاة . 

( أما الوصية فتقع في مال الاستغناء ) عن الاموال ( فنصرف إلى الكل ) أي كل 
الامولل ( وتدخل فيه ) أي في النذر ( الارض المشرية عند أبي يوسف « رح » لانها ) 
أي لان الارض العشرية ( سبب الصدقه ) وهي العشر » فكانت الارض العشرية يمنزلة 
مال التجارة من حبث انها من جنس مال الزكاة التي يحب فبها الصدقة » ولا يقال فيعشر 
يعني المؤنة بالحديث فقال المصنف « رح » ( إذ جبة الصدقة ) أى العبادة ( في العشرية 
راجحة عنده ) أى عند أبي يوسف « رح » . 

( وعند جمد ه رج » لا تدخل لانه ) أن لان الارض العشرية على تأويل المكان 
أو لتذكير الخبر» كبا في قولهههذا ربي» ( سببالموّنةإذ جبةالمؤنة راجحة عنده ) أى 
عند مد « رح » وذكر الإمام التمرتاشي « رح » قول ابي حنيفة « رح » مع جمد ه رح» 
( ولا يدخل فيه ) اى في النذر ( ارض الخراج بالإجماع ) لان مصرفه المقاتلة وفيهم 
الاغنياء وقوله ( لانه يتمحض مؤنة ) يتعلق بقوله ولا يدخل . 

( ولو قال ما املك صدقة في المساكين » فقد قبل يتناول كل مال ) وهو رواية ابي 
يوسف « رح » عن أبي حنيفة « رح » ذكره في الامالي واليه ذه بسمد بن ابراهيم المبداني 
« رح » ( لانه اعم من لفظ امال ) إذ الملك لا يطلى على المال وعلى غيره يقال ملك ' 


٠6١ 


والمقيد إيجاب الشرع » وهو مختص بلفظ المال؛ ولا مخصص في 
. باللفظين الفاضل عن الحاجة على ما مر 


النكاح وملك القصاص وملك المتعه » يخلاف ما لو قالعبدوحر إناملك إلا خسيندرهاء 
فان ذلك ينطرف إلى مال الزكاة » وان نص على لفظ الملك ذ كوه في الجامم » لانبقرينة 
الاستثناء ان المراد من الملك االمال» إذ استثناء الدراهم يدل ان المستثنى من جنسه 
كذا ذكرة اللحبوبي « رح » ( والمقيد ) بتشديد الماء المككسورة » هذا جواب عما يقال 
الصدقة بالاموال مقبدة في الشرع بأموال الزكاة » فزيادة التعميم خروج عن الاعتبار 
الواجب الرعاية » وتقرير الجواب ان المقبد ( إيحاب الشرع) اى المقبد بمال الزكاةايجاب 
الشرع ( وهو مختص بلفظ المال ) قال الله عز وجل « خذ من اموالهم صدقة # ٠١١‏ 
التوبة » وقال يله هاتوا رسع عشر اموالم ( فلا مخحصص في لفظ الملك ) إذ م يوجد من 
الله عز وجل إيجاب الصدقة مضافاً إلى الملك تخصيصا] باموال الزكاة ( فبقي على العموم) 
وفيه نظر لآنه حينئذ لا يككون إيجاب العبد معتبراً بإيجاب الشرع . 

( والصحمح أنها ) أي أن لفظ مالي وما املك ( سواء ) فيا نحن فيه » يعني يختصان 
بالآموال الزكوية “وهو اختيار سمس الآئمة ه رح » ذكره في مبسوطه » وهو اختمار أبو 
بكر البلخي « رح » ( لآن الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة ) الللقذم بفتح الزاي » 
وأراد باللفظين قوله ما لي في المساكين صدقة » وقوله ما أملك صدقة في المسا كينزيسارن 
هذا أن الملتزم بالصدقة » والصدقة إنما تجب على العبد شرعاً في المال الفاضل عن الحاجة ٠‏ 
و كذا في إيحاب العبد على نفسه > والفاضل عن الحاجة مال الزكاة » فلذلك اختص لفظ 
الملك والمال بال الزكاة بدلالة لسان لفظ الصدقة » هكذا خط شبخي العلامة رحمه الله 
( على ما مر ) قال الكاكي « رح » إشارة إلى ما ذكر من وجه الاستحسان بقوله أن 
ايحاب العبد معتبر بإيحاب الله تعالى » وليس بواضح » لأنه أبطل ذلك الوجه بقوله 
( والمقيد إيحاب الشرع ) وهو بلفظ المال » ولعله إشارة إلى قوله ولآن النظفامر التذام 
الصدقة من فاضل ماله . 9 د ميك ال الريسية باب 


0 ثم إذا لم يكن له مال سوى ما دخل تحت الإيجابٍ يسنك نمن ذلك : 
قوته » ثم إذا أصاب شيئاً تصدق با أمسك ء لان حاجته هذه 
مقدمة » ول يقدر بشيء لاختلاف أحوالالناس فيه . وقيل المحترف 
يسك قوتسه ليوم وصاحب الغلة لشهر » وصاحب الضياع لسنة 
على حسب التفاوت في مدة وصوهم إلى المال . وعلى هذا ' 

.صاحب التجارة يمسك بقدر ما لسسع الدافاة . قال ومن 

أوصي اليه ولم يعلم بالوصاية حتى باع شيتآ من التركة » فو وصي 
5-8 جاو 0 
ثم إذا 6 له مال سوى ما دغل تحت الإيحابَ سك من :ذلك قوته ) لأتتحاحته 
. هذه مقدمة » إذ لولم عسك لاحتاج أن ينأل الناس من يومهوقسح أن يتضدق بماله ويسأل. 


0 الناس.من يومه ( ثم إذا أصاب.شيئا ) يعني إذا حصل له شي: من الهنيا (.تصدق باأمسك 


.. لآن حاجته هذه.مقدمة ) على الصدقة وغيرها (.ول يقدر يشي ) على صيفه .الجبول > 
يعني ل يبان في. المنسوط عدار ع م وات وا ار افنتنة) بكثرة 
. الال وقلتها . ْ 
( وقل الحترف يمك قوته 00 1د داه تضاح إلى ما ينفق 
ايوم فبوما ( وصاحب الغلة ) اي ضاحب الدور والحواتبت والبيوت :التي .يؤجرها(لشهر) 
اي عسك منه لجل قوته لشبر واحد ( وصاحب الضباع لسنة:) آي يس كصاح ب الضيعة 
. لآل قوت مننة ».لأنعد الدعقان: إءا.يصل إلى ما:ينفق. مننة فسنة. (.على .حسب تفاوت. 
..مدة وصولهم إلى المال ):قارة بصل :إكى امال عند معنى نصف:سنة ؟ وقارة : في آخر سنة 
(وعلى هذ١)ائ‏ وعلى هذا م 0 ا .إليه ماله ) 
الي وصوهم إن المال . ْ 1 
“(قال)ناى مده وج ق الا لسن العم أبس ايه" عل سينا ةلب 


انتيل بالومناية دلي وام يمل أيه وصي. (سمو 


ولا رد بع الو كيل حق يعلم . وعن أبي يوسف رجه 

أنه لا يجوز في القصل الاول أيضاً , لان الوصاية إتابة بعد اموت » 

فيعتير بالإنابة قبلة » وهي الوكالة . وجهالفرق على الظاهر أن الوصاية 

خلافة لإضافتها إلى زمآن بطلان الإنابة » فلا يتوقف على العلم كما 
في تصرف ألوارث . 


ولايحوز ببع الوكيل حتى يعم ) إنه و كيل لتوقف التو كيل على العلم . وقال أجدورح» 
لا يتوقف التو كيل على العلم » كالوصاية . وفي الجامع » فإذا أعلمه إنسان » فباع فهو 
جائز » ولا يككون تبماً عن الوكالة » حققى يشهد عنده شاهدان او رجحل عدل . هذا لفدظ 
جمد د رح» قيه » وفي شروحه أن عندها يثبت العزل يخبر الواحد » سواء كان عدلاً أو 
فاسقا او عبداً او حراً او غير ذلك كالوكالة . 

( وعن أبي يوسف ه رح » أنه لا يجوز في الفصل الأول أيضا ) يعني لاايحوز ببسع 
الوصي أيضا » قيل العلم بالوصاية اعتبارا بالوكلة ( لآن الوصاية إنابة بعد الموت “فتعتبر 
الإنابة قبله ) اي قبل الموت ( وهي الوكالة ) اى الإنابة قبل الموت هي الوكالة ٠.‏ قال 
الكاكي « رح » قوله » لآن الوصاية إتابة » اي جعل الوصي نائبا عن نفسه » والإنابة 
يعني جعل الغير نائي] عن نفسه ل يوجد في كتب اللغة المتداولة بين الناس » بل هي مستعملة 
فيها بمعنى الرجوع» كقو لم أنابالى الله أيرجع . فلهذا عيب على صاحب الكتا ب استعيال 
الإنابة » يمعنى جعل الغير نائبا عن نفسه . قال شخي العلامة صاحب النباية لبس هذا 
هو موضع عيب »© اذ صاحب الكشاف استعملبها في ذلك في الكشاف في سورة الروم »> 
وكفى قوله حجة في اللغة انتهى . قلت لايحتاج الى هذه الحوالة » فإن الجوهري قال ناب 
عني فلان اي قام مقامي ويستخرج منه صحة قول المصنف . 

( وجه الفرق ) بينهها ( على ظاهر الرواية ١”‏ أن الوصاية خلافة لإضافتها الى زمان 
بطلان الإفابة ) وهو بعد الموت ( فلا يتوقف على العلم كيا في تصرف الوارث ) بالبييع 


. الظاهر - هامش‎ )١( 


أما الوكالة فإنابة لقيام ولاية المنوب عنه » فيتوقف عل العلم » وهذا 

لانه لو توقف عل العلم » لا يفوت النظر لقدرة الموكل » وفي الاول 

يفوت + لعجز الموصي . ومن أعامه من الناس بالوكلة يجوز تصرفهء 
لانه اثبات حق لا الزام أمر . 


ولم يعلم بموت المورث فإته صحيح . ( أما الوكالة فإنابة لقيام ولاية المنوب عنه» فيتوقف 
على العلم وهذا ) اي توقف الوكالة على العلم وعدم توقف الوصية عليه ( لأنه ) اي لأرنتف 
التوكيل ( لو توقف عليه *” ) اي على العلم » وفي جعض النسخ لأنها لو توقفت عليه اي 
توقفت الوكالة على العلم ( لا يفوت النظر لقدرة الموكل » وفي الآوليفوت لعجز الموصي ) 
أراد بالآول من الوصاية لو توقف على العلم يفوت النظر لعجز الموصي »> لعدم قدرته » 
ثم اعلم أن هذا الذي ذكره من عدم جواز التصرف قبل العلم بالوكالة اذا ثبتت مقصودة» 
وكذلك اذن الصي والعبد بؤلتجارة » ان كان قصداً لا يثبت بدون العلم » لآن الإذن من 
الآذان » يعني الإعلام » والاعلام لا يتصور بدون العلم . 

أمبا اذا ثبتت الوكالة في ضمن أمر الحاضر بالتصرف » ففيه روايتان : فحو أن يقول 
ال مو كل ترجل إذهب بعبدي الى فلان فببيعه فلان منك » فذهب الرجل بالعبد اليه ©» 
وأعامه أت صانحب العبد أمره بسعه » فاشثتراه » صح شراوه منه وأن ل يخيره بذك » 
واشتراه مته ذكر جمد رحمه الله في كنا بالوكالة أن النيع جائ » وجعل معرفة المثنتدري 
بالتو كيل كمعرفة البائع . وذكر في حكتاب الزيادات أنه لا يجوز النيم » وأما العزل 
القصدي لا يصح بدون العلم » والحم يصح بدونه » كيا اذا ماث الموكق . ونحو ذلك » 
وكذنك الحي . 

( ومن أعامه ) اي من أعلم الو كيل ( من اتناس بالوكالة ) أطلق اسم الناس ليتتاول 
كل مميز * صغير أو كبير او كافى او مسلم ( يجوز تصرقه © لآنة اثبات حدق لا الرّام 
أمر ) لى اطلاق حض لا يشتمل على شيء من الإلزام » وما كان كذثك فقول الواحدفيه 


)1( على العلي - هامش, 9 


قال » ولا يكون النبي عن الوكلة حتى يشبد عنده شاهدان 
أو رجل عدل ؛ وهذا عند أبي حنيفة «رح ». وقالاهو 
والأول سواء ؛ لأنه من المعاملات ويخبر الواحد فهبا كفاية. وله أنه 
خير مازم ؛ فيكون شبادة من وجه» فيشترط أحد شطريها وهو 
العدد أو العدالة , بخلاف الأول» و بخلاف رسول الموكل ؛ 


كاف . وفي أصول شمس الأئمة ه رح » المعاملات لا الزام فيها » كالوكالات والمضاريات » 
والإذن للعبد في التجارة يكفي فيها خبر الواحد . وقال الشافمي وأحمد رحها اش لا 
يشت الوكالة والعزل عنها بخمر الواحد » وهذا من باب المعاملات » وهذا لا يشترط فمه 
لفظ الشهادة ( ولا يكون النهي عن الوكالة حتى يشبد عنده ) أي عند الو كيل ( شاهدان 
أو رجل عدل ) والمراد من الشهادة الإخبار » إد لفظ الشبادة لمس يشرط » ذكره في 
جامع قاضي خان « رح » ( وهذا ) أي اشتراط الشاهدين أو رجل عدل ( عند أبي 
حشيفة « رح» ) 

( وقالا هو ) أي النبي عن الوكالة ( والأول ) هو الإعلام بالوكالة ( سواء )فيالاكتفاء 
بخبر الواحد ( لأنه ) أي لآن العزل ( من المعاملات وبخير الواحد ) أي وبإخبار الواحد 
( فيها ) أي في المماملات ( كفاية ) فبثيت بخهر الفاسق اعتباراً بالوكالة » والإذن 
للمبد في التجارة » بخلاف الديانات » فإنها لا تثنت يخبر الفاسقين » فلآن لا تثبت بخير 
الواحد الفاسى أولى » كذا ذكره الحبوبي « رح » ( وله ) أي ولآبي حنيفة « رح » 
( أنه ) أي أن العزل ( خبر مازم ) . أما كونه خير فلأنه كلام يحتمل الكذب يحصل به 
الاعلام » وأما كونه ملزم لأنه يلزم الامتناع عن التصرف ( فيكون شهادة من وجه ) 
دون وجه . فمن حيث أنه ضرر يلزم الوكيل من حيث منعه عن التصرف تشترط الشهادة 
( فمشترط أحمد شطرها ) أي أحد شطري الشبادة ( وهو ) أي أحد شطري الشهادة 
( العدد ) بأن يكون اثنان ( أو العدالة ) .أن يكون واحدا عدلا ( بخلاف الآورل) 
أي التوكيق لأنه لا إلزام فيه بوجه ( وبخلاف رسول اللموكل ) فإنه لا يشترط فيه أيضاً 
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لأن عبارته كعبارة المرسل للحاجة إلى الإرسال» وعلى هذا الخلاف 
إذا أخبر المولى يجناية عبده » والشفيع والبكر إذا بلغها » والمسلم 
الذي لم بهاجر إلينا . قال واذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء 


شيء من ذلك ( لأن عبارته ) أي غبارة الرسول ( كعبارة المرسل للحاجة إلى الإرسال ) 
إذ وبمالا يتفق لكل أحد في كل وقت بالغ عدل يرسله إلى و كيله . 

( وعلى هذا الخلاف ) يعني الذي ذكره بين أبي حتيفة « رح » وصاحبيه في اشتراط 
أحد شطربها » وها هنا ست مسائل ذكر المصنف « رح » منها خمسة منها : عزل الو كيل 
وقد مضى ذكر الأربعة بعد ذلك » الأولى قوله : 

( إذا أخبر المولى يجناية عبده ) فإن أخبره اثنان أو واحد عدل » فتصرف فيه بعده 
بعتق أو بيع » كان اختباراً منه للغد » أو إن أخبره فاسق فصدقه > فكذلك وإلا فملى 
الاختلاف فمنده لا يكون اختمارأ خلافاً لما . الثانية في قوله : 

( والشفيع ) إذا أخبره اثنان أو عدل بالبيع » فسكت سقطت شفعته » وإن أخبره 
فاسق فعلى الاختلاف . الثالئة هي قوله : 

( والنكر ) إذا بلغها تزويج الولي » فسكنت » فإن أخبرها اثنان أو عدل كان رضاء 
بلا خلاف » وإن أخبرها فاستى » فعلى الإختلاف . الرابعة هي قوله : 

( والمسل الذي م يهاجر إلينا ) إذا أخبره اثنان أو عدل مما عليه من الفرائض ازمته 
وبتركبا حب القضاء . وإن أخبره فاسى و كذبه ‏ فعلى الاختلاف فعنده لا يلزمه 
خلافاً لما . 

والسادسة التي م يذكرها المصنف عزل المأذون إذا أخبره واحد بالحجر من تلقاءنفسه 
وهو عدل أو اثنان ثبت الحجر صدق العبد أو كنب . وإن كان فسقاً و كذبه ثبت 
الحجر عندهها » خلافا لابي حنيفة « رح » وقيد بتلقاء نفسه » لأن حسم الرسول حم 
مرسل كا ذكرتا . 

( قال ) أى محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء 
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وأخذ المال فضاع أو استحق 0 لأن أمين القاضي قائم 
000 3 هذه 500 قتضيع الحقوق , 


ويرجع المثستري عل الغرماء » لان البيسع ابه 


وأخذ المال ) أ ي الثمن ( فضاع ) أي الثمن ( ( او استحق العبد لم يضمن ) أي القاضي أو 
الخاسورة العالةاى اطائع عمد دن يعقوب عن أبي حتيفة رحمهم الله عنه في الرجل 
يموت وعليه دين ماثة درهم لرجل وله عبد يساوي مائة درهم » فيرفع الغريم الوصي إلى 
القاضي » فبأمر بالببع للغرم في دينه » فبسيعه بمائة درهم لقبض الوصي الثمن > فسبلك » 
ثم يستحق العبد من يد المشقري » قال يرجع المثقري على الغريم بالثمن » والوارث إذا 
ببع له بمتزلة الفريم سواء . إلى هنا لفظ محمد « رح » في أصل الجامع الصغير والمصنف 
« رح » ذكر بيع القاضي وبيع أمينه © * م دكي أن امب القاضي | يضين (الآين أمين 
القاضي قائم مقام القاضي »> والقاضي قائم مقام الإمام ) والإمام لا يضمن» فكدا القاضي 
أو أمبنه وهو معنى قوله ( لوال واسةاضيم ) أي هن الأمام راققاتي رأينة الاترلطق 
ضماناً كيلا يتقاعد الناس ) أي كل واحد منهم ( عن قبول هذه الاماتة ) خوفا من الضيان 
( فتضيع الاقوق ) أي حقوى المسامين ( ويرجع المشتري على الغرهاء لان الببع واقع لهم ) 
أي للغرماء فإذا كان ذلك ( فيرجع عليهم ) أي على الغرماء ( عند تعذر الرجوع على 
العاقد » كا إذا كان العاقد محجوراً عليه ) عند تعذر الرجوع . 

أطلتى لفظ المحجور ليتناول العبد المحجور والصي الحجور »فيات من وكل صبيا حجوزا 
يعقل البيع والشراء » أو عبداً تحجوراً جاز العقد بباشرتها » ولا يتعلق حقوق العبديها» 
بل يتعلق بمو كلها . وإذا تعذر تعلمق الحقوى هاهتا على العاقد » يتعلق بأقرب الناس إلى 
العاقد » ما في تو كيل الحجور » وأقرب الناس فيا تحن فيه الغريم © لوقوع العقد له كنا 
في الوكيل . 
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ولهذا يباع بطلبهم . وإن أمر القاضي الوصي بديبع + للغرماء » ثم 
استحق أو مات قبل القبض » وضاع المأل » رجع المشتري على 
الوصي لأنه عاقد نيابة عن المبت . وإن كان بأقامة القاضي ءعنه فصار 
كما إذا باعه بنفسه . وقال ويرجع الوصي على الغرماء » لأنه عامل 
هم . وإنظهر للمبت مال يرجعالغريم فيه بدينه. قالوا ويجوز أنيقال 
يرجع بالماثة التهغرمها أيضاءلأنه لحقه في أمر المت والوارث إذا ببع له 


( ولهذا ) أي لأجل وقوع البيع لأجل الغرماء ( يباع ) أي العبد ( يطلبهم ) أي 
بطلب الغرماء ( وإن أمر القاضي الوصي يبيعه للغرماء ) أي يبييع العبد ( ثم استحق أو 
مات ) أي العبد ( قبل القبض > وضاع المال » رجع المشتري على الوصي لأنه ) أي لأن 
الوصي ( عاقد نمابة عن المبت ) هذا ظاهر إذا كان الميت أوصى إلمه ( وإن كان ) أي 
الوصي ( بإقامة القاضي عنه ) أي عن المبت ( فصار كا إذا بأعه ) أي إذا باعه المت 
( بنفسه ) حال حماته ومّة كان يرجع الحقوق إلبه » فكذا هنا لآن القاضي إنما أقامه نائبآ 
عن المت » لا عن نفسه » وعقد النائب كعقد المنوب عنه . 

( قال ) يحوز أن يكون فاعله محمد رحمه الل لأنه كذا حكي عن أبي حتيفة رحمه 
الل » ويجوز أن يكون فاعل اللصنف « رح » تأمل ( ويرجع الوصي على الغرماء لأنه 
عامل لحم ) أي لأن الوصي عامل للغرماء . ومن حمل عملا لغيره ولحقه خمان > يرجع على 
من وقع له العمل ( وإن ظبر للمبت مال ) آخر بعد ذلك ( يرجع الغرم فيه بديته ) أي 
يأنخذ دينه من ذلك » وهل يرجع بما عزم للوصي في ذلك المال » ففيه اختلاف . 

( قالوا ) أي المشايخ « رح » ( وتحوز أن يقال يرجع بالمائة التي عرفها أيضاً ) كارجع 
يدينه » ونا قمد اللفظ » لأن فبه اختلاف ٠‏ قال أبو اللبث « رح » يجوز أن يقال يرجم 
بما ضمن لاوصي أو للمشتري ( لآنه ) أي لآن الضيان ( لحقه في أمر اميت ) . وعن بعض 
المشايخ « رح » لا يرجع لأن الضان إنا لحقه بفعله لأن قبض الوصي كقبض الميت . وفي 
الكاقي الأصح الرجوع لأنه قبض ذلك وهو مضطر فيه ( والوارث إذا يبع له ) أي لأجله 


رذن 


منزلة الغريم » لأنه إذا لم يكن في التركة دين » كان العاقد عاملا له . 
فصل آخر 

وإذا قال القاضي قد قضيت على هذا بالرجم » فأرجمه ؛ أو بالقطع 

فاقطعه » أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل . وعن خمد «رح» 


يعني إذا احتاج إلى بسع شيء من التركة » وهو صغير فباعه الوصي » ثم اشترى » رجع 
المثقري بالثمن على الوصي » والوصي على الوارث أشار إليه بقوله ( بمنزلة الغريم ) حيث 
برجع ( لأنه إذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عام له ) أي لاوارث . 


( فصل آخر ) 

أي هذا فصل آخر » ومسائل يجمعها أصل واحد يتعلق تتاب القضاء » وهو أن 
قول القاضي بانفراده قبل العزل » وبعده مقبول أم لا فكذلك ذككرها في فصل 
على حصدة . 

( وإذا قال القاضي قد قضبت على هذا بالرجم فارجمه ) يعني إذا قال القاضي لك قد 
قضيت على هذا بالرجم فارجمه ) وسعلك أن ترجمه ( أو بالقطع فاقطعه ) أي و إذا قال لك 
قضيت عليه (القطع وسعك أن تقطعه ( أو بالضرب فاضربه ) أي وإذا قال قضيت عله 
بالضرب فاضربيه . وقوله ( وسعك أن تفعل ) جواب قوله » وإذا قال القاضي في 
ثلاث صور. 

( وعن محمد رحمه الله أنه رجع عن هذا ) لأنه كان حي هذا عن أبي يوسف رحمه 
الله » عن أبي حنيفة « رح » في الجامع الصغير ثم رجمعنه (وقاللاتأخذ بقوله ) أييقول ٠‏ 
هذا القاضي ( حق تعاين الحجة ) أي الشبادة يحضرتك . وقال الكاكي « رح » أو يشهد 
على ذلك مع القاضي عدل » وه ذه رواية ابن سماعة « رح » عن محمد رحمه الله 
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لأن قوله يحتمل الغلط والخطأ والتدارك غير ممكن . 

وعلل هذه الرواية لا يقبل كتابه . واستحسن المشايخ «درح» هذه 

الرواية لفساد حال أكثر القضاة في زماننا » إلا في كتاب القاضي 

للحاجة إليه . وجه ظاهر الرواية أنه أخير عن أمر يملك إنشاءه » 

فيقبل الخاوة عن التهمة » ولأن طاعة أولي الأمر واجبة» وفيتصديقه 
طاعة . وقال الإهام أبو منصور « رح » 


( لأنقوله) أيقولالقاضي (يحتملالغلط والخطأ والتدارك) بعد وقوع الآمر (غير مكن) 
لفواته وبه أخذ مشايخنا « رح » لفساد قضاة مذا الزمان » لا سما قضاة مصر » لأن 
أكثرم يقولون بالراشي > فأحكامهم باطلة . وصدق خبر الواحد بيقين مرقبة الأنيياء 
عليهم السلام وغيرهم غير معصومين عن الكذب والغلط على الخصوص في قضاة همذا 
الزمان بغلط الجبل والفسقى فيهم . ْ 

( وعلى هذه الرواية ) أي الرواية التي رويتعن محمد « رح » ( لا يقبل كتابه ) أي 
كتاب القاضي إلى القاضي . وقال المصنف رحمه الله ( واستحسن المشايخ « رح » هذه 
الرواية ) وقالوا ما أحسن همذ في زماننا ( لفساد حال أكثر القضاة في زماتنا ) فلا 
يؤمّنون ( إلا في كتاب القاضي ) إلى القاضي لم يأخذوا هذه الرواية ( للحاجة إليه ) أي 
إلى كتاب القاضي إلى القاضي للضرورة . | 

( وجه الظاهر ) أي وجه ظاهر الرواية ( أنه ) أي أن القاضي ( أخبر عن أمريملك 
إنشاءه ) لأن المتولي يتمكن من إنشاء القضاء » ومن أجزي تمكن به من الإنشاء لا يرد 
( فمقبل لخاوه عن التهمة.) وقال الأكل رحمه الله وفيه بحث © وهو أنه يتمكن من ذلك 
يحجة أو بدونها » والثاني منوع والاول يحري إلى غير ظامر الرواية من معاينة الحجة 
( لآن طاعة أول الأمر واجبة ) هذا دلمل آخر > لآن القاضي من أولي الآمر وطاعة أولي 
الأمر راجبة ( وفي تصديقه طاعته ) أي طاعة القاضي . وكان ينبغي أن يقال إطاعته . 


0 ( وقال الإمام أبو منصور « رح » ) الماتريدي 2 واسعه محمد بن محمد بن محمود 
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إن كان عدلاً عالأ بقبل قوله لانعدام تهمة الخطأ والخيانة . وإن 

كان عدلاً جاهلاً ليستفسرء فإن أحسن تفسير وجب تصديقه , وإلا 

فلا .وإن كان جاهلاً فاسقاً أو عالاً فاسقاً لا يقبل إلا أن يعن سبب 

الحم لتهمة الخطأ والخيانة . قال وإذا عزل القاضي ‏ فقال لرجل 

أخذتها ظاماً , فقول قول القاضي » وكذلك لو قال قضيت بقطع 

يدك في حق هذا إذاكات الذي قطعت يله والذي أخذ منه 
المأل مقرين أنه 


ونسبته إلى ما تريد محله من #مرقند » ويفال ما تريت أيضاً بالتاء ( إن كان ) أيالقاضي 
( عدلاً عالماً يقبل قوله لانعدام تهمة الخطأ والخمانة » وإن كان عدلاً بجاهلاً يستفسر ) أي 
قضائه لتبمة الخطأ (فإن أحسنتفسير ) القضاءبأنفسر على وجه اقتضاه الشرع أن يقولمثلاً 
استفسرت المقر بالزنا » كا هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم » وثبت عندي بالحجة 
أنه أخذ نصابا من حوز لا شبهة فيه » وأنه قتل عمداً بلا شببة “فحمنئذ (وجب تصديقه) 
وقبول قوله ( وإلا فلا ) أى وله يحسن تفسيره » فلا يجب تصديقه ولا يقبل قوله ٠‏ 

( وإذا ''' كان ) أي القاضي ( جاهلا فاسقا أو عاللاً فامقاً لا يقبل » إلا أن يعاين 
سبب الحكم لتهمة الخطأ ) في الجهل ( والجناية ) أي ولتهمة الجناية في الفسق > وهذا على 
أربعة أقسام » ذكر المصنف رحمه الله منها ثلاثة ولم يذكر القسم الرابع من القسمةالعقلية» 
وهو أن يكون عالما عادلاً » لانه يقبل قوله بدون الاستفسار . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا عزل القاضي > فقال الرجل 
أخذت منك ألفا ودفعتها إلى فلان قد قضيت بها له عليك > وقال الرجل أخذتها ظاما » 
فالقول قول القاضي . وكذلك لو قال ) أي القاضي ( قضيت بقطع بدك في حتىهذا) 
فالقول قول القاضي > وهذا أى كون القول قول القاضي في تأمين الصورتين ( إذا كان 
الذى قطعت يده » والذى أخذ منه المال ) حال كونه ( مقرين أنه ) أى أن القاضي 


)١(‏ وإن - هامش. 
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فعل ذلك وهو قاض. ووجية اننا لماتوافتا أنه فعل ذلك في قضائه » 
كان الظاهر شاهداً له » إذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهراً » ولا مين 
عليه لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا بين على القاضي . ولو أقر 
القاطع أو الأخذ بما أقر به القاضي لا يضمن أيضاً لأنه فعله في حال 


( فعل ذلك ) أي كل واحد من أخذ المال وقطع إلبه ( وهو قاض ) يعني في حال قضائه 
( ووجه ) أى وجه كون القول قول القاضي في الوجبين ( أنها ) أى أن القاضيوالمأخوذ 
منه المالأو المقطوع يده (لما توافقا) أىانقضاء (أنه) أى أنالقاضي (فعل ذلك) أى أخذ 
المال أو القطم حال كونه ( في قضائه ) يعني في حال ولايته فليا اتفقا ( كان الظاهر ) أى 
ظاهر الحال ( شاهداً له ) أى للقاضي ( إذ القاضي لا حكم ١”‏ ) وفي بعض النسخ لا 
يقتضي ( بالجور ) أى بالظلم والخروج عن الى ( ظاهراً ) والقول قول من يشهبد 
له الظاهر . 

( ولا يمين علمه ) أي على القاضي ( لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا يمين على 
القاضي ) لان إتحاءها عليه يقضي إلى تعطمل أمور الناس »> بامتناع الدخول في القضاء » 
ولام لو ألزمنا عليه الممين » لكان خصماً > وقضاء الخصم لا يجوز ( ولو أقر القاطع ) أى 
بأمر القاضي ( أو الاخذ ) أو أقر أخذ المال بأمر القاضي ( بما أقر القاضي ) أى بالقطع 
أو الاخذ ( لا يضمن ) القاضي ( أيضا لانه ) أى لان القاطع او الآخذ ( فعله في حالة 
القضاء ) وهو صحمح . 

( ودفع القاضي صحيح ) أى دفع القاضي المال إلى رب الدين او المستحق صحيح » 
لانه دفع في حالة القضاء » والظاهر انه محى ( كا إذا كان ) اى دفع القاضي امال إلى 
الآخذ حك القضاء ( معايناً ) يعني في معاينة المأخوذ منه المال لا يضمن الآخذ » و كذا 


. لا يقضي - هامش‎ )١( 


مدل 


1 زعم المقطوع يده أو المأخوذ ماله أنه فعل ذلك قبل التقليد . 
أو بعد جار ع ان ل ْ 
لأنه أسند فعله إلى حالة معبودة منافية للضمان» فصار كما إذا قال . 
طلقت أو أعتقت » وأنا مجنون والجنون منه كان معهوداً ولو أقر 
0 الأخذ في هذا الفصل مما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا 
بسبب الضمان وال اس حول رو اكاعي عم 01 
إبطال مب لان عل عيرم” ش 


0 أقر عا أقر به القاضي لواو زعم المقطوع يذه او المأخوذ ماله انه ) اني ان القاضي ( فمل 


. ذلك قبل التقليد او بعد العزل ) أى او فعل بعد عزله ( فالقول قول القاضي ايضاً “وهو 
. الصحمح ) اخترز به غماذ كره ه مسن" الاثمة و.رح © في جامعة ان القول مدعي إذا قال 


0< قعل نعد الغزرل” (:لانه ) آى لان القاضي ( اسند فعله إلى. حالة..معبودة متافية للضيان ) 
٠‏ ----. الانه إذا عرف انه كان اضيا ».صحت إضاقة القطع او الاخذ إلى حالة. القضاء » لان 


7:.حالة القضاء معهودة فبتقي .يها الضمان. ». وهو اخشار فخر. الإسلام « وح » والصدر الشهيد 


ظ ٠‏ ارح » ( قصار ).إسناد القضاء هما ( كأ إذا قال ) من عهد منه الجنون ( طلقت ) امرأقي 


ش ( لو اعتقت ) اى قال اعتقت عبدى.(. وأا يجنون » والجنون ) اى والمال ان المنون 
( منه كان معهود؟ )-اى معاوما بين الناس > فإن القول قوله.حتى لا يقع الطلاق ولاالمتاق 


0 لإضافته إلى حالة.منافنة الإيقاع . 


-- ( ولو لقو القاطع:والآخذ في هذا الفصل ) وهو فصل ان المقطوع بده والمأخوذ ماله 
. . يزعم:ان القاضي قطع وأخذ قبل التقليد او. بمد المزل ( ما اقر به القاضي. يضمنان لانها 
٠‏ ' اقرا يسبت الضمان ) وهو لذ المال.وقطع اليد ( وقول القاضي مقبول في دفع الضهان عن 
٠‏ :.نفسه 4 لا.في إيطال سيب الضيان على غيره) يمني لا يقبل في ذلك 'فان. لان تتبّغي. أن 
.لاحضمن الاهذهوالعاطم ايفنا >.لاتهنا إمنند الفمل :ايها إل جمالة-مغيودة: 


بخلاف الأول ؛ لأنه ثبت فغله في فضائه بالتصادق » ولو كان المال 

في يد الآخذ قائماً , وقد أقر با أقر به القاضي , والمأخوذ منه المال 

صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو ادعى أنه فعله في غير قضائه » 

يؤخذ منه لأنه أقر أن البد كانت له فلا يصدق في دعوى تملك 
إلا يحجة وقول المعزول فيه ليس بحجة 


ان جبة الضهان راجحة > لان إقرار الرجل على نفسه يسبب الضيان حجة قطعية » وقضاء 
القاضي ححجة ظاهراً والظاهر لا يعارض القطعي ٠‏ ؛: 

( يخلاف الاول ) أى الفصل الاول ( لانه ثمت فعله ) اى فمل القاضي ( في قضائه 
بالتصادق ) فكان بنزلة الثابت معاينة ( ولو كان المال في بد الآخذ قائًاً وقد اقر بما اقريه 
القاضي والمأخوذ منه المال » وصدق القاضي في أنه فمله في قضائه » او ادعى: انه فعله في 
غير قضائه يؤخذ المال منه » لانه اقر ان اليد كانت له ) اى للمأخوذ منه ( فلا يصدق في 
دهوى تملكه إلا بحجة ) لانه م يكن له ولاية الآخذ إلا يحجة ظاهرة ( وقول المعزول ) 
اى القاضي المعزول ( فبه ليس يحجة ) لكونه شهادة فرد » بخلاف ما لو كان المالهالكا 
وا نالقاضي ينكر وجوب الضيان > والقول قول المتكر والل اعم بالصواب . 
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كتات الشرارة 


قال الشبادة فرض تلوم الشبود ء ولا يسعهم كتمانا إذا طالبيم لدعي 
لقوله تعالى » © ولا يِأْبٍ الشبداء اذا ما دعوا » 88؟ البقرة » وقوله 
تعالى « ولا تكتموا الشبادة 


( كتاب الشهادة ) 

أى هذا كتاب في بيان احكام الإثهادات وهو جمع شهادة » والشهادة لقئة إخبار 
قاطم » كذا في الصحاح يعني الإخبار بالشيء عن شهادة وعمان » لا عن مين وحسمان. 
ومن هذا قالوا مشتقة من المشاهدة » وعلى المعاينة وإلمه الاشارة النبوية بقوله » إذارأيت 
مثل الشمسفاشهد.وما فيالشريعة اخبار عن صدق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء والحتم 
وسيبها فيحق التحمل الشهادة » وفي حى الاداء طلب المدعي وركنها إستعمال لفظفة 
الشهادة » وشروطها كثيرة تأت في أثناء المسائل » وحكمها وجوب الحك على القاضي با 
ينبت بها . وفي المبسوط والقياس يأق على كون الشهادة حجة تلزمه » لانه خبر يحتمل 
الصدق والكذب . والمحتمل لا يكون ححة » الا ان القياس ترك بالنصوص والإجماع . 
ووجه ذكر هذا الككتاب عقيب كتاب القاضي ظاهر حدا لان القاضي يحتاج في حكبه 
إلى الشاهد فكانذلك من تمة حكمه . 
( قال ) اى القدورى « رح » ( الشهمادة فرض ) اى اداءدما وتحملبا إذا 
تعين » وفرض كفاية إذا ل يتعين بالإجماع ( تازم الشهود والاداء » ولا يسعهم كتماتها إذا 
طالبهم المدعي ) وقوله لا يسعهم » تأكيد لقوله يازم الشهود ( لقوله تعالى 9 ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا © 8هء البقرة ) هذا دليل على ان الطلب من المدعي شر طالفريضة» 
والنهي عن الالله عند الدعوى امر بالحضور للأداء ( وقوله تعالى ‏ ولا تكتموا الشهادة » 


يذل 


ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 4 8؟ البقرة » وانفا يشترط طلب 
المدعي » لأنها حقه فيتوقف على طليه كسائر الحقوق . والشهادة 
في الحدود يخير فيبا الشاهد بين الستر 


ومن يكتمها فانه آثم قلبه © هم البقرة ) إا خص القلب » وان كانت الخملة آثمة » لانه 
رأس الاعضاء والمضف ة التي ان صلحت »> صلح لجسد كل » وإذا فسدت 2 فسد 
كله “كنا جاء في الحديث » لانه قيل قد تمكن الآثم في اصل » وملك اشرف شيء منه » 
ولان افعال القلوب اعظم من سائر الجوارح » فاصل الحستات والسيئات » الاهان 
والكفر » وهما من افعال القاوب > قاذا جمل كان الشهادة من 85م القاوب » كان من 
اعظم التنوب . 

وقال الزعغمشري « رح » كان الشهادة هو أن يضمرها ء ولا يتكل يها » ففاكان 
م مقترفاً بالقلب أسند اليه » لآن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ . 

( وإنما يشقرط المدعي » لآنها حقة فبتوقف على طلبه كسائر الحقوق ) لأن الحق لما 
كان له لم يازمجم الشهادة قبل طلبه » بل يتوقف على الطلب 5 في سائر الحقوق » وفوقض 
بما إذا علالشاهدالشبادة »وم يعم ها المدعي > ويعلم الشاهد أنه إن لم يشهد يضع حقه» فإنه 
يحب عليه الشبادة » ولا طلب ثمة » والجواب أنه ألحق الطلوب دلالة » فإن الموجب 
للآداء عند الطلب إحياء الحق » وهو فيا ذكرتم موجود»فكانفيمعتاءفألحويه لا يقال قد 
مر آنقاً أن طلب المدعي سبباً لآداء الشهادة»وهو خلاف ما ذكره المصنف «رح » بقوله 
وإنا يشترط طلب المدعي قإنه يدل على أن طليه شرط » وهو غير السبب لأن معنى 
كلامه وإنما يشترط وجود سيب الآداء وهو طلب المدعي » فالطلب سبب وجوده شرط 
فلا يخالفه حمنئذ » فإن قلت إنما جعله شرطا » وقوله تمالى « ولا يأت الشهداء # » 
ف« ولا تكنموا الشهادة © » سببا » قلت نعم لآنه خطاب وضع يدل على سبب © وغيره 
كقوله تعالى <9 أقم الصلاة لدلوك الشمس » 8*؟ الإسر 5 

( قال ) أي القدوري « رح » ( والشهادة في الحدود يمخير الشاهد فمبا بين الستر 


١ 


والإظبار » لانه بين حسبتين » اقامة المحد والتوق عن البتك 2« 
والستر أفضل لقوله عليه السلام للذني شبد عنده » لو سترته بشوبك 
لكان خيراً لك . 


والإظبار لأنه ) أي لآن الشاهد ( بين حسبتين ) بكسر الحاء تثنية حسبه » والحسية ما 
ينتظر به الأجر في الآخرة » وفي الصحاح احتسب يهذا أجزاء عند الله » والإسم الحسبة 
بالكسر » وبين الأجر والمع الحسب » وفلان محتسب الباد ولا تقل محتسب ( إقامةالحد) 
حسبة لله تعالى » فقيام عليه الحد والحسبة الأخرى ( والتوق عن المتك ) أي التحفظ عن 
هنك المسلم حسبة لله تعالى » فإن قيل هذا الذي ذكره معارض لإطلاق قوله تعالى 
ولا تككتموا الشهادة © ٠88‏ البقرة » وتقبيد المطلق يخبر الواحد لا يحوز . 

الجواب أن الآية حمولة على الشهادة في حقوق العباد » بدليل سماق. الآية » وهي آية 
المداينة وبالإجماع والنص قوله تعالى 8 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة » إلى قوله 
طوهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة 4 ١+‏ النور » والممنى أن الستر والكهان إنفا 
يحرم لخوف فوت حت المدعي الحتاج إلى إحماء حقه من الأموال وغيرها » فأما الحدود 
فهي حقوق الله تعالى » والله عز وجل موصوفا بالعطاء والكرم » وليس فيه غوف 
فوت حقه » فجاز له ذلك أرنى مختار الشاهد جانب السقر » والمه أثار المصنف 
« رح » بقوله : 

( والستر أفضل لقوله عإدتضدن ) أي لقول الي عِكِقَعٍ ( للذي شبد عنده » لو سترته 
يثوبك لكان خيرا لك ) الذي قال له الني ملي هذا القول لم يشهد عنده بشيء » ولكنه 
حمل ماعزاً إلى أن اعترف عند الني يلت بالزنا كا رواه أبو داود والنسائي عن سفيان 
عن زيد بن أسلم عن بزيد بن نعيم عن أبيه نعيم عن هزال « رض » أن ماعزاً اتى الني 
لكو فأقر عنده أربع مرات » فأمر برجمه » وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيراً لك . 
ثم أخرج أبو داود عن إبن كندر أن هزالاً أمر ماعز أن يأتي الني مل فبخيره انتهى 
بلفظ أبي داود . ورواه عبدالرزاق « رح » في مصنفه » ولفظه أن الني عِكقَع قال لمزال 


يشان 


7 والآخرة 5 وفيا نقل من تلقين الدرء عن الني عله السلام وأصحا 
0 رضي الله عنهم دلالة ظاهرة على أفضلية الستر» ' 


لو سقرت بثوبك كان خيراً » قلت ل أر عدا من الشراح حرر هذا اموشع »تنش تى قال 
الأككل « رح » أيضاً قوله فته للذي شبد عنده وهو رجل يقال له هزال الأساني «رح» 
لو سقرته بثوبك » وفي رواية بردائك. لكان خيراً لك انتهى . 

وقد قلنا أن الذي قال له لني 2ق هذا القؤل م يشبد عند الني مكف » » وكيف 
يقول. الأكل « رح» شهد عنده رجل يقال له هزال الأسامي « رح » وهزال ل يشهد أصلا 
واننا مل ماعزاً على أن يعترف عند الني يِركبالزنا وقال ميديتد لمزال لو سترت يثوبك 


٠.‏ كان خيرا . وهزال يفتح.الهاء وتشديد الزاي وباللام أسامي سكن المدينة ».وقال المنذري 


تعيم.ين هزال ه رض »قمل.لا.صحبة له.وإنيا الصحبة لأبيه هزإل » وصاحب الذنب اسمه 

2 ماعز بن مالك الأسامي » معدود في المدنبين » والمرأة التي. وقع. عليها. اسمها. فاطمة 
جارية هزال « رض ». 

( وقال عليه الصلاة والسلام ) أي وقال الني مكل ( من سقلا على مسلم سقر الله عليه 

في الدنيا والآخرة ).هذا أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: رضي الله عنه مرفوع] 

...ومن سقر مساماً سقره الله في الدنما والآخرة» والله في عون المبد منا كان :العبد في عو نأخيه 


( وقبافقل من التلقين للدرء على الي يلع وأصحابه. و.رهن.ع. حلالة .ظاهرة على فضيلة 


١‏ قال لا 4 قال أفنكى 


الستر )لم يتعرض أحد من الشراح على حل هذا الت ركيب » قبوله دلالة. مبتدأ وسيرم 
:مقدماً “هو قوله : وفوا نقل من التلقين إلى هر قوله -للدرء:.أي الدفع اد .: 
أما الذي. نقل .عن الني عظٍَِ من تلقمنه للدوء عن. حد الزنا > فيا :رواه البغساري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في ديت ماع ر»قال. له.عتوم لعلك قنلت, أو مرت أونظرت 
نها ».قال نعم » قال فمند ذلك أمر برجمه . .والذي نقل: عن الدرء عن 
... حد السرقة ما رواه أيو.دلود د والتسائي لين عليعة عن ججاددين علية عن" امحاو ليا 


- اج أي طلحة عن أي اللخ جو ل ذر عن أبن أسة از 


لأنه يجب له أن يشههد بالمال في السرقة .فيقول أخذ احماء لق المسروق 
لوجب القطع والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل احياء حقه. 


يلص قد اعترف اعترافاً » ولم يوجد معه متاع » فقال رسول الله مَكِل ما أخالك سرقت 
قال بلى» فأعادها عليه مرتين أو ثلاث » فأمر به فقطع . 

وأما الذي نقل عن أصحابه طبيتهده من التلقين للدرء » فيا رواه عبد الرزاق « رح » 
في مصدفه > أخبرنا معمر عن طاووس عن عكرمة بن خالد قال أتى عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه رجل » فسأله أسرقت » قال لا » فقال لا »> فتركه . وروى أبو يعلى 
الموصلي عن مسنده بإسناده إلى أبي مطر قال » رأيت عليا رضي الله عنه أتى برجل قبل 
له أنه سرق جملا » فقال له ما أراك سرقت » قال بلى » قال فلمل شبه علمك » قال بلى 
سرقت » قال با قنبر إذهب به فأوقد النار وأدع الجزار وشد يده حتى أجىء » فاما جاء 
اليه قال له أسرقت » قال لا » فتركه . وروى أبو شببة « رح » في مصنفه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أتى بسارق » وهو يومئذ أمير » فقال أسرقت »© أسرقت » فقال لا 
مرتين أو ثلاث . 

وروى مد في كتاب الآر > أخبرنا الإمام الأعظم أبو حشيفة رجمه الله عن حماد بن 
أبي سليان عن إبراهيم النخعي « رح » قال أتى أبو مسعود الانصاري رضي الله عنه 
بإمرأة سرقت جملا » فقال أسرقت قول لا » فقالت لا فتركها . وروى عبدالرزاق «رح» 
في مصنفه أخبرنا الثوري « رح» عن على بن الأقمر عن بزيد بن أبي كثير عن أبي الدرداء 
رضي الله عنهم أنه أتى بامرأة سرقت » يقال لها سلامة » فقال لها با سلامة سرقت» قولي 
لا ء قالت لا فدراً عنها . 

( إلا أنه ) استثنى من قوله يخير فيها الشاهد وهو منقطع أي إلا أن الشاهد ( يحب 
له أن يشهد بالمال في السرقة » فبقول أخنف إحماء لق المسروق منه » ولا يقول سرق 
محافظة على الستر ) أي لحفظ الستر على السارق ( ولأنه ) دليل آخر » أي ولأن الشأن 
( لو ظبرت السرقة لوجب القطع » والضيان لا يجامع القطع > فلا يحصل إحياء حقه) لآنه 


تفن 


قال » والشبادة على مراتب منها الشبادة في الزنا يعتبر فيبا أربعة من 
الرجال لقوله تعالى ه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » فاستشبدوا 
عليين أربعة من 4 ٠١‏ النساء » ولقوله تعالى « ثم يأتوا بأربعة 
شهداء 4 ؛ النور ء ولا يقبل فيبا شبادة النساء لحديث الزهري رضي 
الله عنه مضت السنة من لدن رسول الله يَكيعٍ والخليفتين من بعده 
أن لا شبادة للنساء في الحدود والقصاص ء ولأن فيبا شببة البدلية » 


إذا قال سرق يسقط الضان حمتئذ » فيضيع حق صاحب المال » فلبذا كانت الشبادة 
بالأخذ اولى من الشهادة بالسرقة » لأنها شهادة على وجه يبت المال » ولا يشبت الحد 
وفمهارعاية الجاننين . ا 

( قال ) أي القدوري « رح » ( والشهادة على مراتب » منها الشهادة في الزنا » يعتبر 
فيها أربعة من الرجال لقوله تعالى ‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليبن 
اربعة منكم » ٠١‏ اللساء » ولقوله تعالى « ثم م يأتوا بأربعة شبداء ©# ١6‏ النور ) لفظ 
اربعة » نص في المعدود » والذكورة لا يقبل فيه إلا اريعة رجال عدول مسامين » وهم 
احرار » وهم يشهدون انهم رأوا كالميل في المكتحلة » وقيل لأن الزنا فمل اثنين » فيشترط 
على كل واحد منها اثنان ( ولا يقبل فيها ) أى في شهادة الزنا ( شهادة النساء » لحديث 
الزهري « وض » مضت السنة من لدن رسول الله مِلِتَعٍ والخليفتين من بعده أن لا شبادة 
للنساء في الحدود والقصاص) هذا أخرجدان أبي شيبة « رح » في مصنفه حدثنا حفص عن 
حجاج عن الزهري ... إلى آخره » واسم الزهري حمد بنمسلم المدني «ورض» سك نالشام . 
وما تبأداما وهي أولعم ل مليبطين » وعمره اثنان وسبعون سنة روى « رض » عن خلق 
كثير والتابعين من الصحابة والتابعين » وإنها خص الخليفتين أبي بكر وعمر رضي اللهعنها 
لأن تمببد قواعد الشرع » وإظبار طرق الأحكام كان أكثر في خلافتها . وعن عطاء وحماد 
ابن أبي سليان « رض » أنه يقبل شهادة النساء فيها » حتى لو شهد ثلاثة رجال في الزنا 
وأمرأتين يقبل . قلنا على قولهما لا يبقى فائدة في قوله أربعة من ( ولأن فيا ) أي في 
شهادة النساء ( شببة البدلية ) أي من حيث الصورة . 


١76 


لقيامبا مقام شبادة الرجال , فلا تقبل فيبا يندريء بالشببات » ومنبا 

الشهادة بيقية الحدود والقصاص تقبل فيبا شبادة رجلين لقوله تعالى 

( واستشبدو شبيدين من رجالك 4 18١‏ البقرة » ولا يقبل فب ا 
شبادة النساء لما ذكرنا . 


قال شيخ العلا رمه الله » قوله شبرة البدلية أي صورة لا حقيقة » لآنه لو كانت 
البدلية حقيقية » لما اعتير شهادة النساء وعند إمكان العمل بشهادة الرجال كالتيمم مع 
الوضوء > ولا اعتير شهادتهن مع إمكان شهادتهم » على أنه لمست في سهادتهن حقيقةالبدلية 
لككن فبها شبهة البدلية باعتبار الصورة » فإن قوله تعالى ل فإن لم يكونا رجلين » فرجل 
وامرأتان # «4؟ البقرة » خرج على ما يشايهه قوله ط ففن م يحد فصبام ثلاثة أيام » ذلك 
كفارة ايمانكم 4 4م المائدة » فلبذا أورثت شببة البدلبة . 

( أقبامها مقام شهادة الرجال ) أي لقيام شهادتهن مع إمكان العمل بشهادة الرجلينإذا 
كان كذلك ( فلا تقبل ) أي شهادتهن ( فيها يندريء بالشبهات )لآن حقبقة'١'غير‏ متحملة 
في الحدود حت لا تقبل الشهادة على الشهادة فنها» ولا كتاب القاضي إلى القاضي “فتكذلك 
شببة البدلية اعتبار التشبهة بالحقيقة » لآن الشبهة فيا يسقط بالشبهات'كالحقيقة . وحككي 
عن مالك « رح » أنه لا يقبل شبادة النساء مع الرجال إلا عند عدم الرجلين » نظراً إلى 
ظاهر الآية » فحبنئذ في شهادتهن حقبقة البدلية ( ومنبا ) أي ومن مراتب الشهادة 
( الشهادة ببقبة الحدود ) كحد الشرب والسرقة ( والقصاص تقبل فمها شهادة رحلين 
لقوله تمالى هل واستشبدوا شهبدين من رجالم # 8١‏ ؟ البقرة ) وعن الحسن البصري 
« رح » لا يقبل في القتل إلا أريعة: » كالزنا » وعن عطاء يقبل فيها شهادة النساء . 

( ولا يقبل فبها ) أي في الحدود والقصاص ( شبادة النساء لما ذكرنا ) إشارة إلى 
حديث الزهري » وما ذكره من شببة البدلية » وفي بعض النسخ لما قلنا » وقال في 
الأحناس قال في نوادر ابن رستم ويقبل فيه » أي في التقرير الشهادة على الشهادة» والشهادة 


. هنا كلام مكشوط غير مقروء 2 أه مصححه‎ )١1( 


١ك‎ 


قال وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فمبا رجلين أو رجل وامرأتين 

سواء كان الحق مالآ أو غير مال. مثل التكاح » والطلاق » والوكالة » 

والوصية ونحو ذلك وقال الشافعي «رحء لا يقبل شهادة النساء 

مع الرجال إلا في اللأموال وتوابعبا ء لأن الأصل فيا عدم القبول 

لنقصان العقل » واختلال الضبط » وقصور الولاية » فإنها لا تصلحم 

للامارة » وهذا لا تقبل في الحدودء ولا تقبل شبادة الأربع منبن 
وحدهن. إلا اها قبلت في الأموال ضرورة » 


من النساء مع الرجال » ونحوز فيه العفو » ويصح فيه الكفالة » وهو حق الآدمي . 

( قال ) أي القدورى « رح » ( وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين » سواء كان الحق مالا كالبيع أو غير مال مثل النكاح » والطلاق » 
والوكالة » والوصية ) أي الوصاية » لآنه في مقدار غير المال ( ونحو ذلك ) كالعتاق 
والرجعة » والنسب وتوابمها » كالإعارة والكفالة لأجل » وشرط الخبار ذكره فيمبسوط 
جع الإعلامو رج + ظ 

( وقال الشافعي « رح » لا يقبل شهادة النساءه مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها ) 
وهي التي ذكرناها » كالإعارة .. إلى آخره » وبةوله قال مالك وأحمد « رح » في رواية 
وفي رواية أخرى كقولنا ( لأن الأصل فمبا ) أي في شبادتهن ( عدم القبول لنقصانالعقل 
واختلال الضبط ) لغلبة النسيان فيهن ( وقصور الولاية » فإنها لا تصلح للامارة )يكسر 
. الحمزة إلى الخلافة ( ولهذا ) أي ولأجل أن الأصل عدم القبول ( لا تقبل في الحدود» ولا 
تقبل شهادة الأربع منهن وحدهن ) . 

( إلا أنها ) استثنى من قوله لأن الأصل فبها أي في شبادة النساء عدم القبول أى إلا 
أن شهادتهن ( قبلت في الاموال ضرورة ) كثرة وقوع أسبايها » لأنه يلحقهم الحرج باشهاد 
رجلين في كل حادثة » فإذا لم يسمع فيبا تفوت حقوق الناس .لكثرة وقوعبا » ولو حظرها 


يشال 


والنكاح أعظم خطراً وأقل وقوعاً » فلا يلتحق بما هو أدنى خطرآ 

وأكثر وجوداً , ولنا ان الأصل فببا القبول لوجود ما يتينى عليه 

أهلية الشهادة » وهو المشاهدة والضبط والأداء . وبالأول يحصل العم 

لاشاهد ؛ والثاني يبقى » وبالثالث يحصل العلم للقاضي . ولح ذا 
يقيل إخبارها في الأخبار » 


فلا يلحق بها ما هو أعظم خطراً أو أقل وجوداً كالنككاح. » وهو معنى قوله ( والتكاح 
أعظم خطراً وأقل وقوعا» قلا يلح با هو ادنى خطراً وأكثر وجوداً) و كذلكالطلاق 
والرجعة » والإسلام » والردة » والباوغ » والولاء » والعدة » والبرح ©. والتعديل والعقو 
عن القصاص حاصل مذهب الشافمي « رح » هو ما ذكره في وجيزهم »لا تقبل شهادة 
النساء إلا في الأموال » وحقوقها كالاجل » والخمار » والشفق »> والإجارة » وقتل الخطأ 
وكل جرح لا يوجب إلا الحال » فيثبت برجل وامرأتين . 

و كذا نسخ العقود وقبض جوم الكتابة » إلا النجم الأخير قفيه الوجهان لترتبالعتق 
عليه وما ليس بمال » ولا يؤول إلى مال » كالنكاح والرجعة والطلاق والعتى » والإسلام 
والردة » والملوغ والولاء والعدة والجرح » والتعديل » والعفو عن القصاص » عن الوصاية 
والوكالة » فرثيت برجلين ولا ثبت يرجل وامرأتين . وأما ما لا يظبر للرجال كالولادة 
وعيوب النساء » والرضاع » فإنه يثبت بأرهع نسوة» فلا تثبت الولادة بقول 
القايلة وحدها . 

( ولنا أن الأصل فيها ) أي في شهادة للنساء ( القبول الوجود ما يبتنى عليه أهلية 
الشبادة » وهو ) أي ما يبتنى عليه (المشاهدة) وفي بعض النسخ وهي للشاهرةأيالمعاينة 
ويها يحصل العم المثاهر ( والضبط ) وهو حسن السماع والفهم والحفظ ( والأداء ) التني 
يحصل به للقاضي > ( إِذ بالأول يحصل العلم للشاهد ) أي المشاهرة ( وبالثاني يبقى ) أي 
بالضبط يبقى العم للشاهد ( وبالثالت ) أي بالأداء ( يحصل العلم للقاضي » ونا ) 
أي ولكون القبول أصلا فيها ( يقبل إخبارها ) يتكسر الهمزة (قي الأخبار ) بقتحالهمزة 
وهي الأحاديث والآثارء 


١14ه‎ 


ونقصان الضبط بزيادة النسيان الخبر بضم الأخرى اليبا » فلم ببق بعد 
ذلك إلا الشببة» فلبذ| لا تقبل فيا يندريء بالشيبات و وهذه الحقوق 
تثبت مع الشببات وعدم قبول الأربع » 


) ونقصان الضبط ) هذا جواب عن قول الشافمي « رح » وإحلال الضبط تقريره أن 
يقال إن ذلك بعد التسلم أن تقصان الضبط ( بزيادة النسيان الخبر بضم الأخرى ) أي 
بالامرأة الأخرى ( إليها ) أي إلى المرأة الواحدة (فم يبق بعد ذلك إلا الشيبة) أي شيبة 
البدلية » وم يذكر المصنف « رح » الجواب عن قول الشافمي « رح » لنقصان العقل »ولا 
عن قوله لقصور الولاية 

والجواب عن الأول أنه لا نقصان في عقلهن » فيا هو مناط التكليف » وبمان ذل كأن 
للنفس الإنسانية أرسع مراقب: الأولى استعداد الفعل ويسمى العقل الهيولاني وهوحاصل 
لجيع أفراد الإنسان في مبدأ فطرتهم والثانية أن تحصل المد همات وهو مناط التكليف. 
والثالئة أنيحصلالنظريات المفروغ منها متى شاء من غير اقتقار إلى اكتساب © ويسمى 
العقل بالعقل » والرابعة هو أن يستحضرها ويلتفت الها مشاهرة » ويسمى العقلالمستفاد 
ولس فيا هو مناط التكليف منها » وهو العقل بالللكة فيين نقصان بمشاهدة حالتبن في 
تحصمل البد.هنات واستعبال الحواس في الجزئيات»قإنه لو كات في ذلك تقصان » لكان 
تكليفبن دون تكليف الرجال في الأركان » وليس كذلك »> وقوله مَككر ناقصات عقل» 
المراد به المقل بالفعل » فلذلك م يصلحن للولابة والخلافة والإمارة » وبهذا ظهر الجواب 
عن الثاني أيضاً » فتأمل . 

( فلبذا ) أي فلأجل شببة البدلية ( لا تقبل ) أي شهادتهن ( فيا يندرىء بالشبهات) 
وتقبل فما يشتها ( وهذه الحقوق قثبت مع الشببات ) أراد به النكاح والطلاق » فظاهر 
ثبوتها مع الحزل » وأما الوكالة والإيصاء» والاموال » فإنه يحزىء فمها كتاب القاضي إلى 
القاضي والشهادة على الشهادة » ودّلك إمارة تبوتها مع الشبية » فكذلك ثثمت يبشبادة 
النساء مع الرجال . 

( وعدم قبول الأربع ) هذا جواب عنقول الشافمي ه رح » ولا يقبل شهادة الأربع 


الخال 


على خلاف القياس كيلا يكثر خروجهن . قال ويقبل في الولادة 

والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال 

شبادة امرأة واحدة » لقوله عليه السلام » شبادة النساء جائزة فيا لا 
يستطبع الرجال النظر إليه . والمع الى بالألف واللام 


منبن وحدهن إلى عدم قبول شهادة الأربع ( على خلاف القياس ) لأن القياس يقتضي 
قبول ذلك » ولكنه ترك ذلك ( كملا يكثر خروجبن ) لآن في كثرة خر وجهن كشفبن 
ش وافتضاحهن > وهو ممنوع ٠‏ ٌْ 0 ش 

( قال ) أي القدرري « رح » ( ويقبل في الولادة » والبككارة » والعبوب بالنساءفي 
موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحسدة ) وقال مالك « رح » ويجوز شهادة 
امرأتين منفردتين في الولادة والاستهلال وعموب الآباء » ولا يحوز في ذلك شهادة امرأة 
واحدة.وبه قالابن أبي ليلى» كذا في الممسوط وهو قول الثوري « رح » ( لقوله عزبتد: ) 
أي لقول الني مِكِتُعْ ( شهادة النساء جائزة فيا لا يستطيع الرج ال النظر المه ) 
هذا غريب. ٠‏ 

وروى عبد الرزاق «رج» في مصنفه > أخبرنا ابن جريج عن إبن شهاب الزهري«رح» 
قال مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فبالابطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعبويين 
وقال أيضاً أخبرنا أبو بكر عن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن الحكيم عن 
ابن حمر رضي الله عنهما » قال لا يحوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا 
هن من عورات النساء وما يشبهذلك منحملبن وحمضهن وقال أيضا أخبرنا الثوري «رح» 
عن جاير الجعفي عن عبد الله بن يحبى « رض » أن عليا رضى الله عنه أجاز 
شهبادة المرأة القابلة وحدها في الاستبلال » والجعفي ضعيف و كذلك ابن يحبى « رض » 
وقال أيضاً اخبرنا إبراهيم بن أبي يحبى الاسامي » أ إرفي إسحاق عن ابن شباب أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أجاز شهادة امرأة في الاستبلال . 

( والمع الحلى بالألف واللام ) أراد بهذا وجه بان الاستدلال بالحديث الذي ذكره 


بين 


يراد بهالجنس» فيتتاول الأقل وهو حجة عل الشافعي «رحعنياشتراط 

الأربع لأنه نما سقطت الذكورة ليخف النظر » لأن نظر الجنس إلى 

الجنس أخف . فكذا يسقط اعتبار العدد. إلاان المثنى والثلاث 
أحوط لما فمه من معنى الالزام ظ 


لامك 
وهو أن الألف واللام إذا دخلا على المع ( يراد به الجنس ) لأنه لمس ثمة معهود ( فيتناول 
الأقل ) وهو الواحد » لبطلان العدد بواسطة الجنسة . وقال الكاي « رح» يؤيده أن 
حمذيفة ورض » روى الحديث > قال تقذ أجاز شبادة القابة على الولادة . وقال 
الاترازي « رح » أصحابنا رووا فيالأسرار وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن الني عنام 
أجاز شبادة القابلة في الولادة » انتهى . قلت رواه ##صد بن عبد الملك الواسطي » عن 
أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة « رض » ... إلى آخره . 
وقال هذا لا يصح » وقال الدارقطني أبو عبد ال رحمن المدائني ه رض » مجبول . 

( وهو ) أي الحديث الذي ذكره ( حجة على الشافمي « رح » في اشتراط الأربع ) 
من النساء » وهو قول عطاء أيضا . وللشافمي « رح » أن يقول هذا الحديث غير صحيح 
فكيف يكون حجة على » وليس لنا إلا ما ذكرناه عن عبدالرزاق « رض » © ويقولنا 
قال أحمد « رح » وهو قول الحسن البصرى « رض » ( ولأنه) دليل معقول لنا » أى 
ولأن الشأن ( إنما سقطت الذكورة ) يعتي إنما سقطت صفة الذكوره والاتفاق ( ليخف 
النظر ) أي النظر إلى العورة حرام » إلا أنا اعتيرة نظر جنسها ( لأف فظر الجنس إلى 
الجنس أخف ) لأت نظر المرأة إلى عورة المرأة أخف إن شهرتهن إليبن أقل من نظر 
الرجل إلى عورتها ( فلذلك ) أي فلأجل ذلك ( يسقط اعتبار العدد ) لأن.نظر الواحدة 
أغف من نظر الماعة ٠‏ 

إلا أن المثتنى والثلاثأحوط ) ازيادة طمأنينة القلب ( لما فيه من معنى الإلزام )لآن 
فيه شب بالشهادة . وقال تاج الشريعة « رض » قوله من معنى الإلزام النسبةموقال الأكمل 
د رح » واعترض بأن في هذا التعليل نوع مناقضة لأن لو كان جواز الاكتفاء بنظر الواحدة 


فين 


ثم حكمها في الولادة » شرحناه في الطلاق فأما حك البكارة ‏ فإن 
شبدن أنها بكر يؤجل في العنين سئة » ويفرق بعده لأنها تأيدت 
بمؤيد » إذ البكارة أص ل وكذا في رد المببعة » إذا اشتراها بشرط 
البكارة, فإن قلن إنها ثيب ء يحلف البائع لينضم 
لخفة نظرها » لما كان نظر الاثنين والثلاث أحوط من نظر الواحدة » والجواب أن يقال 
حفة النظر يوجب عدم وجوب اعتبار العدد . ومعنى الإلزام يقتضي وجوبه فعلنا بهما 
فقلنا بعدم الوجوب والجواز احتباطا ( ثم حتكمها ) أي حك شبادة امرأة واحدة( في 
الولادة شرحناه في الطلاق ) يمني في باب ثبوت النسب عند قوله » فإن صحة الولادةتثيت 
بشبادة امرأة واحدة تشهد بالولادة » فبنظر فمه هناك . 
( فأما حك البكارة ) فإنها سواء كانت المرأة مبنيراً ومممعة » لا بد من نظر النساءالها 
لالحاجة إلى فصل الخصومة بينها » فإذا نظرت الها وشهدت > فإما أن يؤيد شهادتهن 
بمؤيد أو لا» فإن كان الاول » كانت شهادتهن حجة » وإن كان الثاني » فلا بد أن يضماليها 
ما يؤيدها » فعلى هذا ( فان شهدن أنها بكر ) فان كادت معزة ( يؤجل في العنين سنة » 
ويفرق بعدها ) أي بعد سنة ( لأنها ) أي لأن شهادتهن ( تأيدت بؤيد إذ البكارة أصل ) 
ببانه أن امرأة العنين مع زوجبا » إذا اختلفا بعد مضى المدة » فقال هو وصلت الببا 
فقالت هي لم يصل إل فانها ترى النساء » فان قلن هي بكر » فانها تخير » فاو اختارت 
الفرقة » فرق القاضي ببنهما وأثبت الفرقة » بقولهن لفائدة بشهادة الأصل وهي البكارة . 
( وكذا في رد الممبعة ) إذا كان جارية ( إذا اشتراما بشرط البكارة ) بسانه إذا 
إشترى رجل جارية على انها بككر » ثم اختلفا قبل القبض أو بعده » فقال البائع هي بكر 
في الحال » فان القاضي يريا النساء ( فان قلن إنها ثيب) لم يثيت حتى الفسخ بشهادتهنلآن 
الفسخ حتى قوي » وشهادتهن حجطة ضعيفة » لم تتأيد بؤيد » لكن ثبت حتى الخصومة 
لتوجه اليمين على البائع ( يحلف البائع ) لقه سامتها بحم الببعم وهي بكر » فان ل يكن 
قبضها بالله لقد بعتها وهي بكر » فإن نككل يرد عليه » وإن حلف لازم المشترى ( ليتضم 


يفون 


تكوله إلى قولحن + والعمب يثبت بقولهن . فيطف البائع ‏ 

وأما شبادتهن على استبلال الصي لا تقبل عند أبي حنيفة « رح» 

في حق الإرث » لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة » 

لأنها من أمور الدين . وعندما تقبل في حق الإرث أيضأ » لأنه 

صوت عند الولادة. ولا يحضرها رجال عادة» فصار كشبهادتمن 
عل نفس الولادة . 


نكوله ) أي نكول البائع ( إلى قولهن ) فترد ( والعبيب يثبت يقوفن ) هذا جواب با 
يقال شهادة النساء حجة فيا لا يطلع عليه الرجال“فيجب الرد بقو لهن»والتحليفتر العمل 
بالحديث أجاب بقوله والعسب يشت بقولمن أي في حتى سماع الدعوى وحقى التحليف 
( فيحلف البائع ) فإن المشترى إذا ادعى عبباً في الممسع لا بد له من إثبات قيامه به في 
الحال لمشبت له ولاية التحليف » وإلا كان القول البائع لتمسكه بالأصل »© فإذا قلن إنها 
ثسب. » يثبت العبب في الحال » وعمل بالحديث ثم يحلف المائع على أنه لم يككن بها ذلك 
العيب في الوقت الذي كانت في بده . 

( وأما شهادتهن على استبلال الصبي » لا تقبل عند أبي حثيفة « رح » في حق الإرث 
لأنه مما يطلع عليه الرجال ) أي لأن الاستبلال وهو صوت الصبي عند الولادة » وهذا فها 
يطلع الرجال » فلا يكون شهادتهن فبه حجة © وبه قال الشافعي « رح » في قول» وإن لم 
يحضر الرجال فشهادتهن كشهاتهنعلى جر احات الدنياني الجماعات »و إنليحضر الرجال. بخلاف 
الولادة » فائها انفصال الولد من الأم » فلا يطلع عليه الرجال ( إلا في حق الصلاة ) أي 
تقبل شهادة المرأة الواحدة الحرة على استهلاك الصبي في حت الصلاة عليه فاتها تحوزبالاتفاق, 
. (لأنها) أي لآن حتى الصلاة ( من.أمور الدين ) فشهادة الواحدة حجة في ذلك» كشهادتها 
هلال رمضان . 

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف وعمد « رح» ( تقمل في حتى الإرث أيضا لأنه )أي 
لأن استهلال الصي ( صوت عند الولادة » ولا يحضرها الرجال عادة »فصار كشهادتهن على 
نفس الولادة ) وبه قال مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله في قول . 


رون 


قال ولا بد في ذلك كله من العدالة , ولفظه الشبادة » فإنلم يذحكر 
الشاهد لفظهالشبادة » وقال أعلم وأتيقن لم تقبل شبادته . أما العدالة 
فلقوله تعالى ف( ممن ترضون من الشبداء 4 588 البقرة » والمرضي 
من الشاهدهو العدل » ولقوله تعالى ١‏ وأشهدوا ذوا عدل منكم » 
” الطلاق ,» ولأن العدالة هي المعينة للصدق» لأنمن يتعاطى غير 
الكذب » قد يتعاطاه . وعن أبي يوسف ه رح» أن الفاسق إذا 
كان وجيبأ في الناس » ذا مروة ؛ تقبل شبادته ؛ لأنه لا يستأجر 
أوجأهته » ويمتنع عن الكذب بروته . والأول 


( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا بد في ذلك كله ) أي في جميع ما ذكر من انواع 
الشهادة ( من العدالة ولفظة الشهادة » فان لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة وقال أعلواتيقن 
م تقبل شهادته . أما العدالة فلقوله عز وجل ”' ف ممن ترضون من الشهداء © 8؟ البقرة 
والمرضيمن الشاهد هو العدل » ولقوله تعالى ف( وأسهدوا ذوا العدل متم ي ؟ الطلاق ) 
والفاسق ليس بمرضي» ولا خلاف فيه للفقباء » ولو أن الشهادة حجة باعتبار للصدق» وهو 
معنى قوله ( ولأن العدالة هي المعمنة للصدق >لآن من يتعاطى ) من التعاطي» وهوالتناول 
( غير الكذب قد يتعاطاه ) أي لأن من يتعاطى غير الكذب من محظورات دينه » فقد 
يتعاطاه ايضاً ويقدم على شهادة الزور ايضاً» فترد مبادته للتهمة. 

( وعن أبي يوسف « رح » أن الفاسق إذا كان وجيها ) أي ذا قدر وشرف(في الناس 
ذا مروءة ) أى إنسانية » وفي المروة لغتان » الهمزة وتشديد الواو ( تقبل سْهادته لأنه 
لا يستأجر لوجاهته ويمتنع عن الككذب لمروءته ) لانه لا يرضى أن يعرف بين الناس 
بالكذب » فمروءته تمنعه عن ذلك » و كذلك لا برى لنفسه أن يستأجر على شهادة الزور 
خوفاً أن يسم في وجاهته ( والاول ) وهو عدم قبولشهبادة الفاسق مطلقاً ذا وجاهة أولا 


)١(‏ تعالى ‏ هامش. 


لين 


أصم لأن القاضي لو قضى بشبادة الفاسق » يصح عندنا . والمسألة 
معروقة . وأما لفظة الشبادة , فلآن النصوص نطقت باشتراطبا » 
إذ الأمرفيها بهذه اللفظةء ولأنفيبا زيادة توكيد . فإن قوله أشبد 
من ألفاظ اليمين » فكان الامتناععن الكذب بهذه اللفظة أشد . 


( أصح ) لإطلاق قوله عز وجل ١‏ وأشهدوا ذوا عدل مني # ١‏ الطلاق وقوله 
إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا # + الحجرات » ولان قبول الشبادة والعمل بها إ كرام 
الشبادة وقال عزيئد: أكوموا الشبود ... الحديث » وفي حتى الفاسق أمرن يمخلاف ذلك» 
قال تتيتد: إذا لقمت الفاسى »> فالقه بوجه مكفهر » أي شديد العبوسة » ولا مروءة لمن 
يكون معلناً بفسق شرعا » كذا في الممسوط . ٠‏ 

( إلا أن القاضي ) أي لكن القاضي ( لو قضى بشبادة الفاسق يصح عندة ) وقال 
الشافمي « رح » لا تقبل شبادة الفاستى ولا يحوز قضاؤه . ( والمسألة معروفة ) وقد مر 
الكلام فيها في اوائل كتاب القاضي ( وأما لفظ الشهادة فلآن النصوص نطقت باشتراطها 
إذ الامر فيها ) أي في النصوص ( بهذه اللفظة ) أى لفظة الشهادة . قال الله تعمالى 
© أقبموا الشبادةلله ٠4‏ الطلاقؤواشهدوا إذاتبايعتم # و استشهدو اشبيدينمنرجالم# 
١ ©‏ البقرة » وقال يلتم إذا عامت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ( ولان فيها أى لفظ 
الشهادة ( زيادة توكيد ) لدلالتها على الشهادة . 

. ( فإن قوله أشهد من الفاظ الممين » فكان الامتناع عن الكذب بهذه اللفظة ) أى 
بلفظة الشهادة ( أشد ) والنصوص وردت بقبوها بهذه اللفظة فيقتصر على مورد النص » 
ولا يقال جاء الامر بالتكبير بلفظ التكبير » قال الله تعالى 9 وربك فكبر # م المدثر » 
ومع ذلك أجاز أبو حنيفة « رح » وحمد « رح » تبديله بلفظ آخر > مثل الله أجل وأعظم 
لاا نقول أن التكبير التعظيم » وفي قوله أعظم صريح التعظيم » فكان مثله من كل وجه 
بل أزيد > فملحق به دلالة أما الشهادة فتنبني عن المشاهدة والعبان.» ولحذا يذ كر للقسم 
فكانت له زيادة وكادة في الاخبار على قوله اتيقن أو أعم »فلا يمككن الحاقها 
بلفظ الشبادة . 


١م‎ 


وفوله في ذلك كله إشارة إلى جميسع ما تقدم » حتى يشترط العدالة . 

ولفظة. الشبادة في شبادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح» لأنه 

شبادة لما فيه من معنى الإلزامحتى اختص بمجلس القضاء » ويشترط 

فيه الحرية والإسلام . قال أبو حتيفة « رح» يقتصر الحاكم على 
ظاهر العدالة في المسلم » ولا يسأل عن حال 


( وقوله ) أي قول القدورى « رح » في مختصره ( في ذلك كه ) أى في جميعما 
تقدم ( إشارة إلى جميم ما تقدم ) من انواع الشهادة ( حتى يشترط المدالة . ولفظة 
الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح ) احقرز به عن قول العراقبين 
فانهم لا يشترطون فمها لفظة الشهادة . وفي المنتقى ان لفظة الشهادة والحرية غير معتبرة. 
وحكي عن الكرخي « رح » أن الشهادة على الولادة لست بشهادة » وإنما هي خبر 
واليه ذهب صاحب الختلف » والفى قاله القدررى « رح » هو الذى اختاره مشايخ بلخ 
« رح » . وقال الاترازى « رح » وعليه مشايخنا . وقال التمرتاشي « رح » قال في شرح 
بكر 2 قال مشايخ يخارى وبلخ يشترط لفظة الشهادة » وقال مشابخ العراى لا يشترط كا 
في شهادة هلال رمضان ( لأنه ) أى لفظ شهادة النساء بالولادة ( شهادة ) ولمست بمجرد 
إخبار ( لما فيه من معنى الإلزام ) أى إلزام النسب ( حتى اختص ) أى لفظ شهادة 
النساء ( بمجلس القضاء ) فلا يعتبر في غير مجلس القاضي. 

( ويشترط فيه ) قال الاترازي « رح » أي في الشاهد ( الحرية والإسلام ) في جميع ‏ 
ما ذكرنا من مراتب الشهادة » والظاهر أن الضمير في قوله فمه > أى في اشتراط لفظة 
الشهادة في سهادة النساء بالولادة يشترط الحرية والإسلام ايض » ويؤيده شبخنا العلاء 
رحمه الله : ولهذا يشترط الحرية والإسلام أي ولأجل ما فيه منمعنى الإلزام» واختصاصه 
بمحلس القضاء » يشترط في سيهادة النساء بالولادة الحرية ححتى لو كانت أمة أو كافرة 

( قال أبو حنيفة « رح » يقتصر الحام على ظاهر العدالة في المسلم » ولا يسآل عن حال 


غيل 


الشبود حتى يطعن الخصم , لقوله عليه السلام » المسلمون عدول 

بعضبم على بعض إلا محدوداً في قذف . ومثل ذلك مروي عن عمر 

رضي الله عنه » لان الظاهر هو الإنزجار عا هو حرم دينه » وبالظاهر ْ 
كفاية » إذ لا وصول إلى القطع 


الشبود حتى يطعن الخصم »> لقوله تزبتيد: ) أي لقول الني مَل ( المسامون عدول بعضهم 
على بعض إلا محدوداً في قذف ) هذا الحديث رواه إبن الي شبة في مصنفه > حدثنا 
عبدال رحمن بن سليان عن حسساج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال » قالو سول الله 
مَكتع. .. إلى آخره ( مثل ذلك مروي عن عمر رضي الله عنه) أي مثل ما روي عن الني 
ل روي حمر بن الخطاب رضي الله عنه » هذا رواه الدارقطني في نه مطولاً حدأ عن 
عبدالله بن أبي الملمح اذى > قال كتب عمر رضى الله عنه إلى أبي موسى الأشمري 
رضي الله عنه : 

أما بعد » فإن القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة... الحديث» وفيه المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا محدوداً في حد أو مخبر با فيسْهادة زور “أو ظنينا في ولادة أوقرابة. 

وقال الدارقطني وعبدالله بن حميد ضعيف > وقال النسائي « رح » متروك الحديث 
وقال البخاري « رح » متكر الحديث »© واسم أبي حميد عالية بن الخطاب الحذلي 
الكوني « رح ». 

( ولآن الظاهر ) في حال المسلم ( هو الانزجار عما هو محرم دينه ولإلظاهر كفاية ) 
فإن قبل الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق » وهاهنا يثبت المدعي استسقاق المدعى به 
بإقامة الميئة . قبل في جوابه ما أشار إليه المصنف بقوله ( إذ لا وصول إلى القطع ) أي 
لا إمكان للوصول إلى الدليل القطمي » إلا الظاهر لآنه لو لم يككتف بالظاهر » أحتيج إلى 
التزكية » وقبول قول المزى في التعديل أيضا عمل الظاهر ‏ إذ لو / يعمل بقوله لاحتيج 
إلى مزك آخر » ويرد ذلك في الثلالث والرابع » فيؤدى إلى الدور والتسلسل . وقال 
الأكل « رح » صحوز أن يقال الظاهر هنا » اعتبر للدفع لاللاستحقاق » لأن دعوى المدعي 


شن 


إلا في الحدود والقصاص ؛ فإنه يسأل عن الشبود لأنه يحتال 

لإسقاطها » فيشترط الاستقصاء فيه ء ولأن الشببة فيبا دارئة. وإن 

طعن الخصم فيبم يسأل عنبم في السر والعلانية» لأنه تقابل الظاهران 

فيسأل طلباً للترجيح . وقال أبو يوسف درح»وجمدهرحء» 

لا بد أن يسأل عنم في السر والعلانية في سائر الحقوق؛ لأت 

القضاء مبناه على الحجة » وهي شبادة العدول » فيتعرف 
عن العدالة وفيه 


. وانكاره الخصم تعارضا > وشهادة الشهود وبراءة الذمة كذلك © وبظاهر العدالة اندفع 
معارضة الذمة » فكان واقعاً (إلا في الحدود والقصاص ) استثناء من قوله ولا يسأل حق 
يطعن الخصم إلا في الحدود والقصاص ( فإنه ) أى فان الام ( يسأل عن الشهود ولأنه 
يحتال لإسقاطها ) أي لإسقاط الحدود » لأن مبناها على الدرء » فيجب السؤال احتمالاً له 
( ولأتالشبرةفيها) أي في الحدود ( دارئة ) أي المدالة وإن كانت ظاهرة » وكذا 
استحال كونه غير عدل ثابث » فتعمل هذه الشببة بالدرء . 

( وإن طعن الخصم فيوم ) أي في الشهود ( يسأل عنهم في السر والعلانية) يعني فيغير 
الحدود والقصاص » لآن في الحدود والقصاص يسأل قبل الطعن ( لأنه تقابل الظاهران ) 
يعني يا أن الظاهر ان الشبود لا يكذبون » فكذا الظاهر ان الخصم لا يكذب في طمنه » 
فإذا كان كذلك ( فسأل ) الحام عنهم أي عنالشبود ( طلباً للترجيمح ) بين المتعارضين . 

( وقال أبو يوسف وحمد « رح » لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانبة في سائر 
الحقوق ) يعنيسواء طعن الخصم أو لم يطعن في جميع الدعوى . وبه قال الشافمي « رح » 
وأحمد ه رح ».وقال مالك « رح » من كان شهودا بالعدالة » م تسأل عنه » ومن عرف 
جرحه رد شهادته وإنما يجب السؤال مهما شك ( لأن القضاء مبناه على الحجة » وهي شهادة 
العدول » فيتعرف عن العدالة ) يقال تعرفت ما عنده أي تطلبته منه حتق عرفته (وقمه 


186 


صون قضائهعن اليطلان . وقيل هذا اختلاق عصروزمان والفتوى 

على قولمما في هذا الزمان. ثم التزكية في السر أن يبعث المستورة إلى 

المعدل فيها النسي وال ل والمصل ويردها الم_دلء وكل ذلك في 
الس كيلا يظبر فيخدعء أو يقصد ظ 


أي في تعرفة ( صون قضائه ) أى حفظة ( عن البطلات ) على تقدير ظهور الشهود عبيداً 
أو كقاراً » قبطل القضاء . 

( وقمل هذا ) اى هذا الخلاق ( اختلاف عصر وزمان ) لا اختلاف حجةوبرهان 
انه أن أيا حتيفة رضي الله عنه » كان في القرن الثالث الذى شهد الني عك بالخيرية 
لأهل حمث قال » خير القرون رهطي الذي أنا قبهم » ثم الذين يلونهم » ثم الدذين ياونهم ثم 
يفشوا الكذب حق ملف الرجل قبل أن يستحلف > ويشيد قبل أن يستشبدوهما » كان 
في القرن الرابع الذي شهد الي نهد يفشو الكنب في أهل » فلبذا شرط الامتكشاف 
ولو شاهد أَبو حتيقة « رح » ذلك تقال بقولم) و لهذا قال المصتف ( والفتوى على قو لها في 
هذا الزمان ) أى على قول أبي ووسف وجمد « رح » . ش 

( ثم التذكية في السر أن يبعث المستورة ) أى الرقعة الني يك بيكتب فيها القاضي 
أمامي الشبود وحلام ( إلى الممدل ) يكسر الدال ميت بالستورة لآنها قستر عن نظر 
العوام ( قيها ) أى المستورة يبان ( النسب ) أى تسب الشبود ( والحلي ) يكسر الحاء 
المهملة و تخفيف اللام مقصوراً جمع حلية » وق المغرب حلية الإنسان صفته وجاء الضم في 
الحاء قي المع والكسر أقصح ( والمصل ) أى قمل أراد به الجلسة والظاهر أن المراد به 
مسجد الحة ( ويردها الممدل ) أى برد المعدل المستورة ( وكل ذلك في السر كملا يظبم ) 
أى المعدل ( قبخدع ) على صبغة المجيول بالنصب لأنه جواب النقي » اى يخصدع بالمال 
( أو يقصد ) تحهول أيضا منصوب » لآنه عطف على يخدع > أى يقصد بالإضرار إذَا كان 
ظاهراً » وفي المحبط وقتاوى قاضي خان > وينبقي للقاضي أن مختار لمسألة عنالشبود 
من هو اوثى التاس وأوزعهم و كرمهم واكترهم أمانة وخإرة. » وأعليم بالتسيز فطنة 


احرن 


قبولية المسألة » ثم يكتب في رقعة اسياء الشهود حماية بأنسابهم وحلاهم وقبائلهم ومحلاتهم 
ورخاءهم » ويبعث ملك الرقعة على يد أمين مختومة ولا يطلع أحد على ما في يد أمينة 
حقى لا يخدع بالرشوة . 


ولو كان المز كي بعبداً ويجمل أجرة الامين على المدعي » ومن الصحمفة الذى يكتب 
فيها أساميهم عليه أيضا » ثم المزكي يسأل عنهم من أهل حرفتهم » ومن جيراتهم وأهمل 
محلتهم » فإن لم يحد فمن أهل سوقهم » فإذا قال المسؤول عنه هو عدل » يكتب المز كي 
في آخر الرقعة أنه عدل مرضي عندى جائز الشهادة » ولا يكتب أنه غير عدل مرضي . 
وفي فتاوى قاضي خان ٠‏ رح » من عرف فسقه لا ومكتب ذلك تحت اسمه » بل يسكتب 
احترازاً عن هتك السترء ويقول الله أعلم إلا إذا خاف أن القاضي يقضى بشبادةهيتعديل 
غيره » فحينئذ يصرح بذلك . ومن ل يعرفه لا بالعدل ولا بالفسق يكتب تحت اسمه في 
كتاب القاضي مستور » ثم يبعثه بتلك الرقعة إلى القاضي سراً > ثم القاضي ان شاء جمع 
بين تزكية السر وتزكية العلانية . 

وفي الذخيرة ينبغي أن يكون المزكي صاحب خبرة » ولا يكون منزويا لا مخالط 
الناس » لآنه إذا لم يخالطهم » لا يعرف العدل من غير عدل » وينيفي أن لا يكون طباعا 
ولا فقيراً » حت لا ينخدع بالمال . فإذا لل يحد المزكي أهل مسجده أو أهل محلته أوسوقه 
يسأل أهل مجلسه » فإن وسجد كلبم غير ثقاة يعتير في ذلك تواتر الأخبار > ولو م يعرف 
الشهود بالعدالة » فأخبره رجلان عدلان عين النسب. وعن ابن سماعة عن أبي حنيفة «رح» 
يحوز في تزكمة السر المرأة والعمد وال محدود في القذف إذا كانوا عدولا » ولا يحوز في تزكمة 
العلانية » إلا من يحوز شهادته لآن تزكية السر من الإخبار بأمر ديني » وقول هؤلاء في 
الأمور الدينية إذا كانوا عدولا مقبولاً في روايتهم الإخبار شهادتهم هلال رمضان » أما 
العلانية نظير الشهادة من حيث أن القضاء لا يحب إلا هيا كالشهادة » ويشترط فبها ما 
يشترط في الشهادة سوى لفظة الشهادة » حتى لا يحوز تزكية الوالد لولده » وعلى المتكس 
في السر جائز . 
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وفيالعلانية » وحدها في الصدر الاول . ودفع الا كتفاء في السر 
في زماننا تحرزا عن الفتنة . ويروى عن مد « رح» تزكية العلاتية ‏ 
بلاء وفتنة ‏ ثم قيل لا بد أن يقول المعدل هو حر عدل جائز الشبادة » 
لان العبد قد يعدل » وقيل كتفي بقوله وهو عدل ؛ لان الحرية 
ثابتة بالدار "2 وهذا أصح. قال وفي قول من رأى أن يسأل عن الشبود 


( وفي العلانبة .) أى وني التزكية العلانية ( لابد أن يجمع ) الحام في مجلس القضاء 
( بين المعدل والشاهد لمنتفى شببة تعديل غيره ) لآن الشخصين قد يتفقان في الاسم 
والنسبة » فبقول المعدل هذا الذى عدالته يشير إلى الشاهد ( وقد كانت العلانية ) أى 
التزكية العلانبة ( وحدها ) يعني بدون تزكبة السر ( في الصدر الآول ) أى الصحاية 
رضي الله عنهم » لأن القوم كانوا صلحاء » والمعدل كان لا يوفى عن الجرح»لآنهم كانوا 
لا يقابلونه بالأذى لو جرمبم ‏ وفي زماننا لبس كذلك ( ووقع الاكتفاء بالسر '' في 
زماتنا تحرزاً عن الفتنة » ويروى عن مد ه رح » تزكية العلانية بلاء وفتنة ) لآن الشبود 
يقابلون المز كي إذا جرحهم بالأذى ويقع بينه وببنهم العداوة . 

( ثم قبل لا بد أن يقول المعدل هو ) أى الشاهد ( حر » عدل > جائز الشهادة » لأن 
العبد قد يعدل » وقيل يكتفي بقوله ) أى يقول الممدل ( هو عدل ) ولا يشترط أن 
يقول هو عدل جائز الشهادة ( لأن الحرية ثابتة بالدار ) لآن الدار دار الإسلام . وقال 
المصنف رحمه الله ( وهذا أصح ) وبه قال أصحاب الشافعي « رح » وأحمد « رح » وقال 
مالك « رح » لا من ذكر العدالة والرضاء » بأن يقول هو عدل مرضي » ولا يقتصر على 
أحد الوصفين » ذكره في الجواهر . 1 

( قال وفي قول من رأى أن يسأل عن الشبود ) بيان هذا أن أبا حنيفة « رح » قال 


)١(‏ بالأصل الدار - هامش. 
. (؟) في السر - هامش . 


لم يقبل قول الخصم انه عدل معتاه قول المدعى عليه . وعن أبي يوسف 

«رح» أن هيجوز تركيته , لكن عند عمد « رح » تزكية الآخر 

إلى تزكيته » لان العدد عتده شرط . ووجه الظاهر ان في زعم 
المدعي وشبوده أن الخصم 


على طريقة قوله في ! زارعة من التحريج على قول من يقول بالؤال إدا سثل ( لم يقبل قول 
الخصم ) وهو المدعى عليه ( أته عدل ) . وقسر المصتف « رح » الخضم يقوله ( معناه 
قول المدعى عليه ) و كذ!ا قسرتاه » ولقظ الجامع الصغير مد ه« رح » عن يعقوب عن 
أي حنيفة « رح » أنه قال في قوله من رأى أرى أل عن الشبود يأنه لا يجوز إذا 
قال الخصم المشهود عليه هو عدل حتى يسأل عنه اتتبى . وذَلكَ لأن من أصل أبِي حتيقة 
« رح » أن القاضي لا يسألى عن الشبود في غير الحدود والقصاص إلا إذا طعن الخصموهذا 
إذا سثل عنهم على قول من رأى َلك » ققال المشبود عليه هو عدل لا يكتفي ذلك» حق 
يسأل غيره لآن تعديل الشهود عليه ليس يتعديل على الكبال » يل هو تعديل من وجه 
وجرح من وجه حمث م يصدقه على شهادته ‏ 

( وعن أبي يوسف « رح ه وحمد « رح » أنه يحوز تزكيته ) أى تزكبة الخصم » ويه 
قال الشاقمي « رح » في قول آخر لا تجوز . ( لكن عند جمد « رح » ) [نما يجوز ( يضم 
تزكمة الآخر إلى تزكبته » لآن المدد عنده شرط ) أي عند محمد ه رح » وفي بعض النسخ 
لأن العدد عنده شُرطٌ . وفي جامع قاضي ان « رح » هذا إذا كان المدعى عليه يصلح 
مر كبا » فإن كان فاسقا أو مستوراً أو سكت عن جواب المدعي » ولم يححد » قاما 
شبدوا قال هم عدول > لا يصح هذا التعديل » لأن المدالة في المزكي شرط عند الكل »وم 
يوجد وعن محمد « رح » أن القاضي يسأل عن المدعى عليه شهدوا عليك يحق أو يفير 
مق . فإن قال يحق فبو إقراو » وإن قال يغير حق لا يقضى بشيء . 

( ووجه الظاهر ) أي وجه ظامر الرواية ( أن في زعم المدعي وشهوده أن الخصم 


يدن 


كاذب في إنكاره مبطل في إصراره فلا يصلح معدلاً . وموضوع 

المسألة إذا قالهم عدول » إلا أنبم أخطاوا وسو .؛ آنا إذا قال 

هم عدول ؛ ؛ إلا انهم أخطأوا ونسوا . أما إذا قال صدقوا أو هم 

واحداً » جازء والإئنان أفضل » وهذا عند أبي حنيفة درح» 

افأ يوسف « رح» » وقال مده رح» ولايجوز إلا اثناتف 
والمراد منه المزكى » 


كاذب في إنكاره » مبطل في إصر اره ) بالضاد المبملة 6 والاصرار هو الثايت على الشيء 
أي الخصم مبطل في ثباته على الإنكار ( فلا يصلح معدلا ) لاشتراط العدالة فيه بالاتفاق. 

( وموضوع المسألة ) هذا حواب ءا يقال تعديل الخصم إقرار منه نشبوت الى عليه 
فكان مقبولاً » لأن العدالة ليست بشرط فيه بالاتفاق . فأجاب المصنف « رح » يقوله 
وموضع المسألة » يعني الذي يثبت عليه هذه المسألة ( إذا قال ) أي المدعي ( هم عدول 
إلا ان اخطارا أو سوا ) ومثل :هذا لس بإقراريا لق رفة "نظن > لأن 0-0 
مشتمل على الإقرار وغيره » فمصدق في الإقرار على نفسه » ويرد الفير للتبمة . واج 
بأن الإقرار فيه بالنسبة إلى ما عليه لأنه نسبهم في ذلك إلى الخطأ 0 
إقرارا . ( أما إذا قال صدقوا وهم عدول صدقة ) جمع صادق ( فققد اعترف بالق ) 
فقضي القاضي عليه باعترافه لا بالشهادة . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل ) 
عن صمغة الجبول ( أن الشهود واحداً جاز ) لأنه ليس بشبادة » فلا يشترط في الخبر 
العدد ( والائنات أفضل) لأنه أحوط (وهذا عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف و«رح») 


وبة قال مالك « رح » وأحمد ه رح » في رواية . 

( وقال محمد ه رح » لا يحوز إلا اثنان ) وبه قال الشافمي وأحمد « رح » في رواية 
( والمراد منه ) أي من رسول القاضي الذى يسأل عن الشهود ( المز كي ) وهو المرسلاليه 
فكان قوله الذي يسأل عن الشبود صفته الرسول » وتفسيره والذي يسأل عنه الشهود 
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وعلى الخلاف القاضي إلى المزكى والمترجم عن الشاهد . له أزنف 
التركية في معنى الشهادة » لان ولابة القضاء تبتنى على ظبور 
العدالة» وهوبالتزكية» فيشترط فيه العدد كما يشترط العدالة فيه » 
وتشترط الذكورة في المزكى في الحدود والقصاص ء وما انه ليس 
معنى الشبادة » ولذا لا يشترط فبه لفظة الشبادة » ومجلس القضاء 


هو المزكي ( وعلى هذا الخلاف رسول القاضي إلى المزكي والمترجم عن الشاهمد ) يعني 
يكفي الواحد للقزكبة والرصالة والترجمة عند أبي حنمفة « رح » وأبي يوسف ١‏ رح » 
وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » في رواية . وعند محمد ه رح» لا بد من انين . 
وقال الشافعي رحمه الله واحمد « رح » والترجمة جائزة إذا كان القاضي لا يعرف نساءهم . 
والني ملت صنع في حتى سامان رضي الله عنه » فقال ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر . 
وفي الخلاصة الترجمان إذا كان أعمى» فعن أبي حنيفة « رح » لا يحوز » وعن أبي يوسف 
رحمه الل انه يحوز ( له ) أى لمحمد « رح » ( أن التذكية في معنى الشهادة » لأن ولابة 
القضاء تبتني على ظبور العدالة » وهو بالتزكية فيشترط فيه العدد كا تشترط العدالة فبه 
ويشترط الذكورة في المزكي في الحدود والقصاص) بإجماع الأثمة الأربعة « رح » وكذلك 
في القصاص . 

وذكر في الختلف والحصر في كتاب الحدود من باب أبي حنيفة « رح » يشترط 
الذكورة في المزكي عند أبي حنيفة « رح » خلافاً هما » ويشترط أيضاً عند الآئمة الثلاثة 
فيا لا يشت يشهادة النساء » وعلى هذا الخلاف الجرح » فعندهما يشت بواحد » وبه قال 
مالك « رح » وأحمد ه رح » . وعند محمد « رح » لا بد من اثنين . وبه قال الشافمي 
وأحمد ه رح » في رواية . (ولما) أي ولأبي حشيفة ارح » وأبي بوسف « رح » 
(أنه) أى أن التزكية ( ليس في معنى الشبادة » ولمذا) أى لعدم كونه 
في معنى الشبادة » ( لا يشترط فسا لفظة الشبادة ©» ومجلس القضاء ) فقسلا 
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واشتراط العدد امر حكمي في الشبادة ‏ فلا يتعداها ولا يشترط 
أهلية الشهادة في المزكى في تزكية السر حت صلحالعبد مزكياً . فأما 
في نزكية العلاتية فبو شرط » وكذا العدد بالإجماع على ما قاله 
الخصاق« رح » لاختصاصها بمجاس القضاء ‏ قالوا يشترط الاربعة 
في تزكية شهود الزنا عند جمد «رح» . 
قصل 
وما يتحمله الشاهد على ضريين أحدهما يثيت حكمه بنفسه مثل 
البيع »والإقرار» والغصب ء والقتل » وححم 


يشترط فمها ما يشترط في الشبادة ( واشتراط العدد أمر حكمي) أى تعبدى ثيتيالنص 
على خلاف القماس ( في الشبادة فلا يتعداها ) أى فلا يتعدى اشتراط العدد من الشهادةإلى 
التزكية ( ولا يشترط اهلية الشبادة قي المزكي في تزكية السر حتى صلح الغبد مزكيا ) 
مولاء وغيره . ( فأما في تزكية العلانية » فبو شرط و كذا العدد بالإجماع ) شرط ( على 
ما قاله الخصاف « رح » لاختصاصبا بمجلس القضاء ) وقال في الخلاصة شرط الخصاف أن 
يكون المز كي في العلانبة غير المزكي في السر . أما عندتا قالذى تز كميم في العلانية 
دكره في الفصل الثاني من كتاب القضاء . 

( قالوا ) أى المشايخ « رح » ( يشترط الأربعة في تزكية شهود الزنا عند حمدهدرح») 
الأريعة من الذكور قي الزكبين » ذدكره في النخيرة . 

( فصسل) 

أى هذ! فصل في يبان أحكام تتعلق ياداء الشبادة » بأن الشاهد كيف يشيد عند 
القاضي ( وما يتحمله الشاهد على ضربين ) أى على نوع ين ( احدها ما يبت حكمه 
بنقسه ) أى بلا احتماج إلى الاشباد ( مثل الببع والإقرار » والغصب »> والقتل وحم 


لكل 


الحا كمء فإذا سمع ذلك الشنامد أو رآهء وسعه ان شبد » وإن 
لم يشبدعليه » لانه علم ما هو الموجب بنفسه » وهو الركن في إطلاق 
الأداء . قال الله تعالى « إلا من شبد بالحق وهم يعامون 6 86 
الزخرف »؛ وقال الني عَهِ إذا عات مثل الشمس فاشبد وإلا فدع . 


الحاكم » فإذا سبمم ذلك الشاهد أو رآه ) الذى معه مثل البيع والإقرار » وحم الحاكم 
هذا من المسموعات » والذى رآه مثل الغصب والقتل» ونحو ذلك من المنصرات (وسعه) . 
ويسم الشاهد ( أن يشبد وإن لم يشهد عليه»لأنه علم ما هو الموجب بنفسه “وهوالركن) 
أى العلم بالموجب بنفسه هو الر كن ( في إطلاق الأداء ) أى في جواز أداء الشهادة . 

( قال الله عز وجل إلا من سهد بالحى وهم يعامون © 5 الزخرف ) بيانه أن الله 
تعالى جوز أداء الشبادة بعد العم » وقد حصل العم بالرؤية والسماع » فتصح الشهادة يدل 
عليه الإجماع ايضاً . ألا ترى أن رجلا لو طلقى امرأته ثلاث أو أعتق عبده أو أمته »ومع 
الرجلان ذلك فجاءت المرأة أو العبد يطلب شبادتها ل يسمعهما » ترك الشبادة لثلا يقم 
الرجل في الوطء الحرام في المرأة والآمة » قالوا إنما يحوز ذلك إذا رأوه أن يفعل ذلك 
وعرفوا صحته » فإن سمعا كلامه من وراء حجحاب غليظ وحابط لا يرونه » لم يسمعهم 
الشبادة لأن الصوت يثبه الصوت فلا جوز الشبادة بالشك . 

( وقال الني يلم إذا عامت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ) مذا الحديث رواه 
البيبقي « رح » في سننه » والحاكم في المستدرك » عن محمد بن سليان بن مشمول» حدثنا 
عبدالله بن سامة بن وهرام عن أببه عن طاووس عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رجلا 
سأل الني مَلِتَهٍ عن الشبادة » فقال هل ترى الشمس »2 قال نمم » قال على مثلبا فاشهد 
أو دع . قال الحا حديث صحيح الإسناد » ول يخرجاه وتعقبه الذهبي فى مختصره»فقال 
بل هو حديث وام » فإن محمد بن سليان بن مشمول « رح » ضعفه غير واحد ء وقال 
النسائي ضعيف »2 وقال ابن عدى عامة ما برويه لا يتابع عليه إلا في إسناده » ولا في 
سنئه . فإن قبل جعل العلم بالموجب ركنا في الاداء مخالف للنصين جميعا » فإنها لا بد 


اذل 


قال » ويقول أشهد أنه باع ولا يقول أشهدني لأنه كذب . ولو سمع 
من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشبد ولو فسر للقاضي ء ولا يقبله 
لأن النغمة تشيه النغمة » فلم يحصل العلم إلا إذا كان دخل البيت » 
وعلم أنه لبس فيه أحد سواه , ثم جلس عل الباب وليس في البيت 
مسلك غيره » فسمع إقرار الداخل ولا يراه » له أن يشبد » لأنه 
حصل العلم في هذه الصورة » 
لأن على شرطيته وعلى ر كنيته » إذ الاحوال شروط وإذا موضوعه للشرط . أجمب يأنه 
محاز عن الشرط وانما غير عنه بذلك إشارة إلى شدة احتياج الاداء إليه . 


( ويقول أشهد أنه باع ) يعني إذا مع المبايعة ولم يشهد عليها » واحتيج إلى الشهادة 
يقول الشاهد أنه ياع ( ولا يقول أشهدني لانه كذب ) لانه ما أشهده . وفي الذخيرة هذا 
قي الببع الصريح » أما في البيع على سبيل التعاطي » يشهدون على الآخذ والإعطاء لآن 
التعاطي بسع حكمي وقيل لو شهدوا على البيع يحوز . 

( ولو سمع من وراء الحجاب ) أى قول واحد بعت وقول آخر اشتريت ( لا يجوزله 
أن يشبد ولو فسر للقاضي ) بأن قال أشهد بالسياع من وراء الحجاب ( لا يقبله لان النغمة 
تشبه النغمة » فم يحصل العم ) وهي الكلام الخفي من حد ضرب »> يقال فلان حسن النغمة 
إذا كان حسن الصوت في القراءة ( إلا إذا كان ) استثناء من قوله لا جوز له أن يشهد إلا 
إذا كات » أي الشاهد ( دخل البيت وعم أنه لبس فيه ) أي في البيت ( أحد سواء ثم 
جلس على الباب ولبس مسلك للبيت ١١‏ غيره ) أي غير الباب ( فسمع إقرار الداغخل 
ولا براه ) فحيتئذ يجوز ( له أن يشبد ) على إقراره ( لآنه حصل العلم في هذه الصورة ) 
وكان ابن مقاتل ل يحوز الشبادة بالسماع من وراء الحجاب مطلقا . وقال أبو اللث « رح » 
إذا رأى شخصها حال إقرارها يجوز » وإلا لاشرط رؤية شخصها لا رؤية وجهباكا في 


. ولس في البيت مسلك - هامش‎ )١( 


قل 


ومنه ما لا يبت حكمه بنفسه مثل الشهادة عل الشبادةءفإذا سمع شاهداً 

يشهد بشيء » ل يجز له أن يشبد غلى شبادته إلا أن يشبده عليبا » 

لأن الشبادة غير موجبة بنفسها » وإفا تصير موجبة بالنقل إلى مجلس 

القضاء » فلا بد من الإنابة والتحميل ول يوجد . وكذا لو سمعه يشهد 

الشاهد على شبادته لم يسع للسامع أت شبد ء لأنه ما حمّله 
وإفا حمل غيره . 


الذخيرة ( ومنه ) هذا بيان للضرب الثاني من الضربين اللذين ذ ك رهما بقوله 4 مسا يتحمله 
الشاهد على ضربين أي ما يتحمله الشاهد (بألا يبت حكمه بنفسه كالشهادة على الشهادة) 
فإنها لا يثبت بها الحم مالم يشهد . 

( فإذا سمع شاهداً يشهد بشىء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده عليها ) 
بضم الباتي يشبد لأنه مجبول ( لأن الشبادة ) أي شبادة الأصول ( غير 
موجبة بنفسها ) وفي بعض النسخ غير مثبتة بنفسها ( وإنما تصير ) أي الشبادة ( موجبة 
بالنقل إلى مجلس القضاء » فلا بد من الإنابة والتحميل ) أي لا بد من الإنابة بتحم ل الشهادة 
على الفرع حمق ينقلها الفرع إلى مجلس القضاء . وقال الأكمل « رح » والأول يعني قوله 
الإنابة إشارة إلى مذهب عمد « رح » فانه يقول بطريق الت وكبل »> ولا تو كيل إلا بأمر 
الموكل © والثاني يعني قوله > والتحمل إشارة إلى مذهب أبي حشيفة وأبي يوسف « رح » 
فإنها لم يجعلاه بطريق التو كيل بل بتطريق التحميل ( ول يوجد ) أي كل واحد من 
الإناية والتحسل . 

( وكذا لو سمعه ) أي إذا سمع الشاهد ( يشبد الشاهد على شهادتة » لم يسمح للسامع 
أن يشهد لأنه ) أي لأن ذلك الشاهد ( ما حمله ) السامع على شهادته ( وإنما حمل غير ) 
غير السامع » وهو بخلاف القاضي إذا سهد على قضيته » وسمع بذلك آخرون > وسمعهم 
أن يشهدوا لأن قضاة حجة بنزلة الإقرار والبيع وغير ذلك > قيصبح التحميل من 
غير إشهاد . كذا ذكره فخر الإسلام البزدري « رح » في شرح الجامع الصغير . 
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قال , ولا يحل" للشاهد إذا وأى خطه أن يشبد إلا أن يتذكرالشبادة, 

لأن الخط يشبه الخط » فلم يحصل العلم . قبل هذا على قول أبي 

حنيفة « رح »»ء وعندهما يحل له أن يشبد . وقيل هذا بالاتفاق » 

وإنما الحلاف فيا إذا وجد القاضي شبادته في ديوانه أو قضيته؛ لآن 

ما يكون في قمطره فبو تحت خيمته يؤمن عليه من الزيادة 

والنقصان » فحصل له العلم بذلك » ولا كذلك الشهادة في الصك ‏ 
لأنه في بد غيره . 


( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أرنف 
يتذكر الشهادة » لأن الخط يشبه الخط » فلم يحصل العلم ) وه ذا كا رأيت »م يذكر 
القدوري فيه الخلاف » وكذا م يذكر في شرح الاقطع »و كذلك الخصاف ل يذ كر الخلاف 
في أدب القاضي فلأجل هذا قال المصنف « رح » ( قبل هذا على قول أبي حنيفة « رح » 
وعندهما يحل له أن يشهد ) وكذا ذكر الخلاف في الختلف > وذكر أي القاضي « رح » 
ورووا الخبر كذلك على الخلاف . 

[ وقيل هذا ) أي عدم الحل بدون تذكر الحادثة ( بالاتفاق » وإنما الخلاف فيا إذا 
وجد القاضي شبادته ) أي سّهادة شاهد ( في «ديوانه أو قضيته ) أو وجد حكمه مكتوباً 
في خريطتة ( لأن ما يكون في قمطره ) في خريطته » وقال تاج الششريعة « رح » القمطر 
بكسر آلقاف وقتح المي وسكون الطاء ما يضاف فيه الكتب . قال لبس العلم ما يقى 
القمطر وما العلم إلا ما دعاء الصدر ( فهو تحت ختمه يؤمن عليه عن الزيادة والنتقصان 
فحصل له ) أي للقاضي ( العلم بذلك ولا كذلك الشهادة في الصك لأنه في يد غيرء ). 

وفي أدب القاضي في الممسوط هاهنا ثلاثة فصول أحدها القاضي إذا وجسد في ديرانه 
صصفة شهادة » .ول يتذكر أتهم شبدوا بذلك ولا حكمه فعلى قول أبي حنيفة « رح » 
لا حم بدون الذكر » ويه قال الشافمي « رح » وأمد و رح » في رواية » وعند 


ادل 


وعلىهذا إذا تذكر الجلس الذي كان فئه الشبادة , أو أخيره قوم ممن 
سق به أنا شبذنا نحن وأنت. قال ولا يجوز للشاهد أن يشبد بشيء 
لم يعاينه إلا اللنسب والموت والنكاح والدخول وولاية القضاء » 


أبي يوسف « رح » وحمد « رح » وجد ذلك في قطرة تحت خاقه يجوز أن يقضي به 
وبه قال مالك « رح » وأحمد « رح » في رواية » والثاني الشاهد يبجحد شهادته في صك 
وعلم أنه خطه وهو معروف » ول يتذكر الحادثة » والثالث إذا سمع حديثاً فوجده 
مكتويا بخطه ووجد سماعه مكتوباً بخط غيره » لا يحل له الرواية عند أبي حنيفة «رح» 
بدون التذكر » ولهذا قلت روايته لمحمد « رح » أخذ في الفصول الثلاثة بالرخصة قبسراً . 
وقال يعتمد خطه إذا كان معروفاً . وأبو بوسف « رح » في مسألة القضاء والرواية أخذ 
بالرخصة » لآن المكتوب كان في يده » وفي مسألة الشهادة أخذ بالعزيمة » ولو نسىالقاضي 
قضاه » وم يكن مسجلا » فشهد حكمه ول يمضه عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف 
« رح » والشاقعي « رح » » وعند محمد « رح وأحمد « رح » وابن أبي ليل « رح » 
يقضى به وعضيه . 

( وعلى هذا ) هذا عطف على قوله » ولايحل للشاهد اذا رأى خطه أى على ما قيل 
من الوجبين من وجه بالاتفاق والاختلاف ( إذا قتذكر المجلس الذي كان فيه الشهادة ) ولم 
يتذكر الحادثة ( أو أخبره قوم ممن يثتى به أنا شهدنا نحن وأنت ) لا يحل له أن يشبد 
بالاتفاق » وقبل لا يحل ذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله خلافا لما . 

( قال ) القدوري رحمه الله ( ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب ) 
طريق معرفة النسب أن تسمع من فلان بن فلان من جماعة لا يتصور تواطؤهمعكى الكذب 
عند أبي حنيفة « رح » وعندها اذا أخبره عدلان أنه ابن فلان تحل له الشهادة (والموت) 
إذا سمع من الناس أن فلاناً مات أو رآتم صنعوا ما يصنع بالموتى وسعه أن يشهد على موته 
وإن لم يعاين ذلك . وروى ابن سراعة عن محمد « رح » إذا أخبرك واحد عدل الموت 
وسعك أن تشبد ( والدخول ) إذا رأى رجلاً يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلاناً 
زوجه فلا وسعه أن يشهد أنها زوجته » وإن لم يعاين عقد النكاح ( والنكاح ) ان يسمع 
ناساً يقولون أن فلانآً تزوج بفلانة ( وولاية القاضي ) إذا رأى رجلا قضى لرجل يحق من 


١6ء‎ 


فإنه يسيعه أن يشبد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به . وهذا 
استحسان والقياس أن لا تجوز لأن الشبادة مشتقة من المشاهدة 
وذلك بالعلم''' » وم يحصل » فصار كالبيع . وجه الاستحسان أرنف 
هذه الأمور تختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس » ويتعلق بها 
أحكام تبقى على انقضاء القرون » فلو لم يقبل فيها الشهادة بالتسامع 
أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام 
الحقوق وسمع من الناس انه قاضي هذه البلدة وسعه أن يشهد أنه قاضي بلدة كذا » قضى 
لفلان بككذا وإن لم بعاين تقليد الامام إياء ( فإنه ) أي فإن الشاهمد ( يسيعه أن يشهد 
بهذه الآشياء ) الخمسة المذكورة » وبه قال أحمد « رح » والشافمي «رح » في قول»ومالك 


ش . « رح » في رواية إن كان في غاية الشهرة . وقال بعض أصحاب الشافمي « رح » 1 


لسري تكاج ونه كال والة ورج والوارراي ارإذا أعيزمها) أي :1 أشصير 
المشاهد بهذه الاشياء ( من يثق به ).. 

( وهذا استحسان والقباس أن لا تجوز ) الشهادة بالتسامع ( لأن الشهادة مشتقة من 
المشاهدة وذلك ) يحصل ( بالعلم وم يحصل فصار ) حك هذا ( كالبييع ) حبث لا يجوز 
الشهادة فبه بالتسامع لعدم المشاهدة ) وححه الاستحسان أن هده أموق تختص ععاينة 
أسبابها خواص من الناس ) لا يطلع عليها إلا هم ( ويتعلق بها أحكام يبقى على انقضاء 
القرون ) كالإرث والنسب والموت والنككاح وثبوت الملك في قضاء القاضي » وكثبوت 
كال المهر في الدخول ونحو ذلك مثل النسب والعدة والاحسان . 

( فلو م يقبل فبها الشهادة بالتسامع أدى إلى الجرح وتعطيل الاحكام ) لأن العادة 
م تحر يحضور الناس الولادة » وإنما برون الصى مع أمه » وينسبونه إلى الآب » ويقولهو 
ابن فلان » و كذلك عند الموت لا يحضره إلا الأقارب » فإذا رأوا الجنازة تحكموا بأن 


)١(‏ بالمعاينة هامش 
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يخلاف الببع » لأنه يسمعه كل واحد » وإنما يجوز للشاهد أن يشبد 

بالاشتبار » وذلك بالتواتر أو بإخبار من يثق به» كماقال في 

الكتاب . وشترط أن يخيره رجلان عدلان أو وجل وامرأتان 
ليحصل له نوع علم 


فلانً مات » وكذلك التكاح لا يحضره كل أحد » فإذا أخير بعضهم بعضاً ان فلاناً تكح 
قلانة » يقتصرون على ذلك في التحقرق > وكفلك لا يعلم إلا بإمارته » و كذلك ولاية 
القاضي » لا يحضر بها أحد » فإذا قرأ الحم وحبس القاضي في مجلس الحكام» ونظر بين 
الخصوم وتحققوا أنه اضي » ألا ترى أنا نشهد أن علياً بن أبي طالب رضى الله عنه وإن 
لم تعاني الولادة وتشهد أن أبا بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ماتوا وان 
لم نعاين ا موت > ونشيد ان عائشة رضى الل عنها زوجة الني حك وإت م نعاين التكاح 
وكذا نشب انه يَِتهدم دخل بها وإت م نعان الدخول » و كذا نشبد أن شريح بن الحارث 
كات قاضيا وإن لم نعاان ذلك . 

( يخلاق البيع لأته يسمعه كل واحد ) وسيب الملك وهو البدو هو مما يعاتيه كل واحد 
( وإئما يجوز للشاهد ) هذا جواب عما يقال هذا الاستحان مخالف للكتاب »> إن العلم 
مشروط في الكتاب » ولا علم فيا تحن فيه > وتقرير الجواب أن يقال لا تسلم أن لاعلم 
فا نحن فمه » فإته إِمًا يجوز للشاهد ( أن يشهد بالاشتهار وذلك ) أي الاشتبار (يالتواتر 
أو بإخبار من يثق يِه ) فالأول اشتهار حقيقة » والاني اشتبار كما ( كياقال قي 
الكتاب ) أي ختصر القدوري « رح » وهنا اشارة إلى ما ذكره عقوله قبل ه نا إذا 
أخيره بها من يثق به . ودين المصنف «رح » ان العدد قبمن يثق به شرط بقوله(ويشترط 
ات يخيرء رجلان عدلات او رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم) وهذا عنى قولأبيوسف 
وجمدد ترح » واما على قول ابي حشيفة هرح» فلا تحوز الشهادة مالم يسمم ذلك من العامة 
يحمث يقع في قلبه صدى الخبر » واذا ثبتت الشبرة عتدمم يخير عدلين يثترط ان 
يكون للاخبار يافظة الشهادة على ما قالوا » لأنها توجب زيادة علم شرعا لاءجبها 
لفظ الخير . 
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وقيل في ا موت يكتفى بإخبار واحد أو واحدة» لأنه قاما يشاهد 
حاله غير الواحد ء إذ الإنسان يهابه ويكرهه » فيكون في اشتراط 
العدد بعض ال حرجءو لا كذلك النسب والنكاح .وينبغي أن يطلقأداء 
الشهادة » ولا يفسر ؛ أما إذا فسر للقاضي أنه يشبد بالتسامع» لم يقبل 
شبادته » كما أن معاينة اليد في الأملاك مطلق للشبادة . ثم إذا فسر 


( وقمل في الموت يكتفي بإخبار واحد أو واحده ) إنما قال بلفظ قل » لأن في 
الموت اختلاف المشايح « رح » عامتهم على انه يكتفى بإخبار واحد عدل » وهو المروى 
عن ابن اسحاق عن تمد « رح » قال»إذا أخبرك عدل بالموت وسعك أن تشهد به “وبعضهوم 
قالوا لا كتفي بخبر الواحد » يا في التكاح » والبه ذهب ظبير الدين نتكاح فتاوأه > وبه 
قالت الأئمة الثلاثئة « رح » ( لأنه ) أي لإن الانسان ( قل ما يشاهد حاله ) أى حال 
الموت ( غير الواحد > إذ الانسان ابه ) أي الموت ( ويكرهه » فركون في امُتراط 
العدد بعض الحرج » ولا كذلك النسب والنكاح ) فإن فبها لا بد من عدلين . 

وقال شخي العلاء رحمه الله » وهاهنا مسألة عجمبة لا رواية يها » وهو أن الموت إذالم 
يعايئه إلا واحد » فلو شهد عند القاضي » لا يقضى يشبادته وحده ماذا يصنم » قالوا 
يخبر يذلك عدلاً مثله» فإذا سمع منه حل له أى يشهد على موته » فبشبد هو مع ذلك 
الشاهد حتى يقضي القاضي بشهادتهها . ولو شهد واحد بالموت » واخبر بالحباة » فامرأته 
تأخذ بقول من يخبر بالموت لأنه يشمت العارض ذكره رشمد الدين في فتاواه » وذكر فيه 
نما تجوز الشهادة بالتسامع على الموت إذا كان الرجل معروفآ » بأن كان عالماً أو من العمال 
أما إذا كان تاحراً أو من هو مثله لانحوز إلا المعاينة . 

( وينبغي أن يطلق اداء الشهادة ) هذا بيان لكمفية الأداء . قوله أن يطلق أييقول 
أشيد أن فلان بن فلان كا نشد أن أيا بكر وعمر رضي للله عنها ابن أبي قحافة والخطاب 
ول نشاهد شيئا من ذلك ( ولا يفسر » أما إذا فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع » لم تقبل 
شهادته » كبا أن معايئة المد في الاملاك مطلق الشهادة » ثم إذا فسر ) إنما يشهد لآنه رآه 
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لا يقبل ؛ كذا هذا ء وكذا لو رأى إنساناً جلس مجلس القضاء 

يدخل عليه الخصوم , حل له أن يششبد على كونه قاضياً » وكذا إذا 

رأى رجلاً وامرأة يسكتنان ييتأ » وينبسط كل واحد منبما إلى . 

الآخر انساط الأزواج » كما إذا رأى عيناً في يد غيره. ومن شبد 

أنه شبد دفن فلان أو صل على جنازته » فبو معاينة حتى أو فسر 

للقاضي قبله , ثم قصر الاستئناء في الكتاب على هذه الأشياء الخمسة 
ينفى اعتبار التسامع في الولاء والوقف . 


في يده ( لا تقبل كذا هذا وكذا ) لأنه إذا أطلق يعم أنه وقم في قلبه صدقة » فتكون 
الشهادة من ''' علم ولا كذلك إذا فسر » ويقول سمعت هذا ( لو رأى إنساناً جلس 
مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم > حل له أن يشهد على كونه قاضيا > وكذا إذا رأى 
رجلا وآمرأة يسكتان ببتا » وينبسط كل واحد منها إلى الآخر انبساط الأزواج) جازله . 
أن يشبد بأنها امرأته ( كا إذا رأى عبناً في يد غيره ) جاز له أن يشهد له به . 

( ومن شهل لئه شهد دفن فلان أو صلى على جنازته » فهو معاينه حتى لو فسر للقاضي 
قبله ) لأنه لابا فن إلا الميت ولاايصلى إلا عليه ( ثم قصر الاستثناء في الكتاب ) يعني 
قصر اعتبار التسامع في كتاب القدوري « رح » ( على هذه الاشياء ) أي على الأشياء 
( اخفسة ) في قوله إلا الدنسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي ( ينفي اعتبار 
التسامع في الولاء والوقف ) قوله ينفي خإبر لقوله قصر الاستثناء » وهو مرفوع على 
الابتداء » مصدر مضاف إلى مفعوله » حاصل المعنى لا تجوز الشهادة بالتسامع في الولاء 
والوقف . وفي شرح الاقطع قال أبو حنيفة « رح » وحمد « رح » لا تجوز الشهادة بالولاء 
أي يسمعا المعتق » هكذا ذكر في الأصل في رواية حفص « رض » وهو قول أبي بوسف 
« رح » الأول » ثم رجع وقال اشبدوا علي ولا شهود جاز وهو إحدى الروايتين عن جمد 
« رح » وهو معلى قوله : 
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وعن أبي يوسف هر حء آخخراً أنه يجوز في الولاء » لأنه بمنزلة الندسب» 

لقوله عليه السلام الولاء خمة كلحمة النسب . وعن مده رح» أنه 

يجوز في الوقف لانه يبقى على مر الأعصار . إلا أنا تقول الولاء 

يبتنى على زوال الملك: ولا بد فبه من المعاينة» فكذا فيا يبتنى عليه. 

وأما الوقف » فالصحيح أنه يقبل الشبادة في التسامع في أصله دون 
شرائطه » لان أصله هو الذي يشتبر 


( وعن أبي يوسف « رح » آخراً أنه يجوز في الولاء لأنه بمنزلة النسب ) وبه قال مالك 
« رح » واحمد « رح » ويعض اصحاب الشافعي « رح » ( لقوله لل الولاء خمة كلحمة 
النسب) والشهادة على النسب جائزة بالتسامع فكذا على الولاء » ألا ترى إنما نشهد أرن 
قنبر مولى علي رضي الله عنه وأن عكرمة مولى ابن عباس «رض» وإن ل تدرك. 
ا ( وعن عمد « رح » أنه ) أى التسامع أي الشهادة به ( يجوز في الوقف لانه يبقىعلى 
مر الاعصار ) وبه قال احمد « رح » والاصطخري من أصحاب الشافعي ٠‏ رح » ( إلا انا 
نقول ) جواب عن قول أبي يوسف « رح » ( الولاء يبتنى على زوال الملك ) وهو إزالة 
ملك البمين ( ولا بد فيه من المعاينة ) لانه يحصل بكلام يسمعه الناس ( فكذا فيا يبتتنى 
عليه ) أي فكذا لا بد من المعاينة فها يبتنى على زوال الملك > وهو الولاء . 

وفيادبالقاضيالشهيد «رح» عن الحاواني أن الخلاف ثابت في العتتق أيضالان الشهادة 
علىالولاء شهادةعلى العتق ايضاً » وذكر ثمس الاثمة السرخسي «رحء أن الشهادة علىالعتق 
بالتسامع لا تقبل بالإجماع . وعد الشافمي « رح » في قول امد « رح » ومالك « رح » 
يقبل في العتى ايضاً » ثم الخصاف شرط لساع الشهادة بالتسامع على الولاء عندابييوسف 
« رح » في ال سوط » ققال إنما يقبل إذا كان المعتق مشهوراً » وللعتق ابوان أو ثلاثة 
في الإسلام . 

( واما الوقف » فالصحمح انه يقبل الشهادة بالتسامع في أضله دون شرائطه » لان 
أصله هو الذي يشتهر ) وشرائطهلا تشتهر » والمه مال ثمس الائمة السرخسي « رح »وهو 
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قال ومن كان في بده شي ء سوى العيد والأمة.وسعك أن تشيد أندله» 

لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك » إذ هي مرجع الدلالة في 

الأسان كلبا » فيكتفى بأ . وعن أي يوسف ٠‏ رح » أنه شترط 
مع ذلك أنيقع في قلبه أنه لو قالوا » 


الاصح . وفي شرح الاقطع » ولا يجوز الشهادة بالوقف بالاستفاضة . وقال مد « رح » 
يحور وهواحد قوٍالشافعي « رح » . وبه قال احمده رح » وقال المرغيناني « رح » 
لا بد من ببان الجهة بأن يشهد بأن هذا وقف على المسحد أو على المقبرة او ما اشببهه»حتى 
لولم يذكر ذلك لا تقبل شهادته » وفي المجتبى والختار ان يقمل على شرائط الوقف ايضاً. 

( قال ) أي مد « رح » في الجسامع الصغير ( ومن كان في يده شىم سوى العبد 
والامة وسعك ان تسّهد انه له ) وفي جامع قاضي خان صورة اللسألة رجل رأى عا في. 
يد إنسان . ثم رآها في يد الآخر » والاول يدعي الملك» وسعه ان يشهد انه للمدعي» لان 
الملك في الاشياء لا يعرف بطريق التعيين » وإننا يعرف بطريق الظاهر والسد بلا منازع 
دليل الملك ظاهراً » بل لا دليل لمعرفة الملك للشاهد سوى المد بلا منازعة ( لان المد 
اقصى ما يستدل به على الملك إذ هي ) أي المد ( مرجع الدلالة في الاسباب كلجا ) من 
الشراء والهبة ونحو ذلك ( فمكتفي يا ) أي بالمه فحاز للشاهد أن مشمد بدلالة المدعلى 
الملك » ولكن لا يقول عند الشادة أشهد بأنه ملكه لاني رأيته في يده » لان الظاهر هو 
يكفي لاداء الشهادة ما لا يكفي للقضاء إلا في العبد والامة إذا كلنا كبيرين يمسبران عن 
انفسهما لانهما في يد انفسهما فلآن يكون مجرد استعرالما دلبل الملك » لان المر قد يخدم 
الحر إعارة أو إجارة » كأنه عبد » وهو إذا كان له يعرف انهما رقمقان » أما إذا عرفا 
انهما رقبقان »> فتجوز الشهادة لان العمد والامة لا بد لما على انفسهما »و كذا تحوز 
الشهادة إذا كانا صغيرين لا يعتبران عن انفسهما » وان ل يعرفا انهما رقيقان ولهذا المعنى . 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه يشقرط مع ذلك ) أي مع ركية المد والتصرف ( أن 
بيقع في قلبه انه له ) أي ان هذا الشيء لمن في يده > وفي الفوائد الظبيرية » اسند مذا 


ك6 


ويحتمل أن يكون هذا تفسيراً لإطلاق مد « رح »في الرواية » 
فيتكون شرطً على الاتفاق. وقال الشافعي « ر ح» دليل الملك اليد 
مع التصرف » وبه قال بعض مشايخنا «رح» لان اليد متنوعة إلى 
أمانة وملك . قلنا والتصرف يتنوع أيضاً إلى نيابة وأصالة »ثم 
المسألة على وجوه إن عاين المالك والملك ‏ حل له أن يشبد . 


القول إلى أبي يوسف « رح » وحمد « رح » فقال وعنهها ووجهه ان الاصل في الشهادة 
الاحاطة والبقين » لقوله نزيتيد: إذا عامت مثل الشمس فاشبد وإلا فدع . وعند اعوذ ان 
ذلك يصار إلى ما يشهد به القلب » ولهذا قيل إذا رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس 
أو كتاباً فيد جاهل » لبس في أمانه من هو أهل لذلك » لا يسعه ان يشهد بالملك له . 

( قالوا ) أى المشايخ « رح » ( ويحتمل ان يكونهذا ) أي ما ذكر من شهادة القلب 
( تفسيرا لإطلاق محمد رح » في الروايه فنكون شرط على الاتفاق ) وهو قوله وسعك 
أن تشبد انه له » وذكر الصدر الشهبد « رح » في ادب القاضي »> ويحتمل ان يكون قولة 
قول الكل وبه نأخدذ . 

( وقال الشافمي « رح » دلي لالملك اليد مع التصرف ) أي التصرف مدة طويلة» وبه 
قال مالك « رح » وأبو حامد الحنبلى ( وبه قال بعض مشامخنا « رح » ) وهو الخصاف 
( لان البد متنوعة إلى امانة وملك ) و كذا إلى ضهان الاناية كالو كيل والمضارب ( قلنا 
والتصرف ايضاً يتنوع إلى نيابة واصالة ) بضم » يحتمل إلى محتمل يريد الاحيّال فبقى 
الملم . وعند احمد ه رح » والاصطخري من اصحاب الشافمي « رح » يجوز أن يشهد في 
الكل بالاستفاضة » لانه موجب للعلم الظاهر > وعند مالك « رح » والشافعي « رح »في 
الاصح لا يحوز لاحتال انه أشهر من رجل »© ويكون لغيره » وهو كثير فلا يفيد علما . 

( ثم المسألة علي وجوه ) أي هذه المسألة على وجوه أربعة بالقسمة الفعلية الاولى هو 
قوله ( إن عاين المالك والملك ) جميعا فحينئذ ( حل له ان يشبد ) لان شهادقه عن علم 
ويصيره لانه عرف المالك بوجهه واسمه ونسبه » وعرف الملك يحدوده وحقوقه 
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وكذا إذا عاين الملك يحدوده دون المالك استحساناً لان النسب 
يثبت بالتسامع » فيحصل معرفته » وإن لم يعاينبما » أو عاين امالك 
دون الملك لايحل له. وأما العبد والأمة » فإن كان يعرف أتهما 
رقبقان » فتكذلكء لان الرقيق لا يكون في يد نفسه » وإن كان 
لابعرف أنهما رقيقانء إلا أنهماصغير ان لا يعبران عن نفسبماءفكذلك» 


ورآه في بد الثاني هو قوله ( وكذا إذا عاين الملك يحدوده ) تنسب إلى فلان بن فلان 
الفلاني » وم يعاينه بوجبه وم يعرفه بنسبه وهو معنى قوله ( دون المالك) يجوز انيشبد 
( استحسانا ).والقماس أن لا جوز لانها شهادة بالملك4 ثم المالك مع جهالةالمشهود لهوجه 
الاستحسان هو قوله ( لان النسب ) أي نسب المالك ( يثبت بالتسامسع ) والشهرة 
( فمحصل معرفته ) أى معرفة المالك » فكانت شهادة بمعاوم . ْ 

ألاترى أن صاحب الملك إذا كانت امرأة لا تبرز ولا تخرج » كان اعتبار مشاهدتها 
وتصرفها بنفسها لجواز الشبادة مبطلا لحقها ولا يحوز ذلك. وعورض بأنه يستازم الشهادة 
بالتسامع في الاموال » وهي باطلة» وأجيب بأن الشبادة بالنسبة إلى المال ليس تبالتسامع 
بل بالعيان . والتسامع إنا هو بالنسبة إلى النسب قصداً » وهو مقبول فيه كا تقدم في خبر 
ذلك ببيت المال » والاعتبار للتضمن. الثالث وهو قوله : 

( وإن ل بعاينها) أي وإن لم يعاين الملك والمالك جميما بأن سمع من الناس أن لفلانين 
فلان ضمعة فى بد كذا » حدودها كذا وكذا » لا يشهد لأنه مجازف في الشهادة الرابع 
وهو قوله ( أو عاين المالك دون الملك ) فكذلك لا يشبد يجبالة المشبود به وقوله(لايحخل) 
جواب الوجبين الاخيرين. 

( وأما العسد والآمة) مردود إلى قوله سوى العيد والآمة تقريره إذا رأى عبداً أوأمة 
في بد شخص ( فإن كان يعرف أنها رقيقان فكذلك ) أي حل للرائي أن يشهد لذي اليد 
بالملك ( لأن الرقيتى لا يتكون في يد نفسة ) بل يكون في يد المستولي عليه ( وإن كاتف 
.لا بعرف أنها رقيقان إلا أنها صغيران لا يعيران عن أتفسهها فكذلك ) يعني يحل له أن 
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لانه لا بد لما » وإن كنا كبيرين , فذاك مصرف الاستثناء » لان 

لهما بدا على أنفسبما » فيدفع يد الغير عنما » فانعدم دليل الملك . 

وعن أبي حنيفة درح»أنه يحل له أن يشبد فيبما أيضاً اعتباراً 
بالشاب ‏ والفرق ما بيناه والله أعلم . 


يشهد ( لأنه لا بد للها ) أي للصغيرين وإن كانا كبيرين) أي العبد والآمة (فذلك مصرف 
الاستثناء )بقولهسوىالعمد والآمة (لأنلما بدا علىأنفسب)»فتدفع يد الغير عنهافانعدمدليل 
الملك ) حت أن الصبي الذي يعقل إن أقر بالرق على نفسه لغيره جاز » ويصنع به المقربه 
ما يصنع بمملوكه . 

ل ا 70 
الحرية منها بعد الكبر في بد من ادعى رقيقا » وأجيب بأنه إنا لم يعتبر ذلك لثبوت الرق 
عليه للولي في الصغر > وإنيا المعتبر بذلك إذا لم يثبت لأحد عليها رق وأجيب : 

( وعن أي حشفة « رح » أنه يحل له أن يشهد فيه| أيضا) أي في الكبيرين ( اعتباراً 
بالثياب ) والدواب لدلالة البد على الملك ( والفرق ما بيناه ) وهو قوله لأن لهم يدأ على 
أنفسها يدفعان يها يد الفير عنها بخلاف الثياب والدواب » لأنه لا يد لها على أنفسهما 
( واش أعل ) . 
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باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 
قال » ولا يقبل شهادة الأعمى . وقال زفر « رح» وهو رواية عن 
أني حنيفة ه رح» لا تقبل فيما يجري فيه التسامع » لان الحاجة 


( باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته ) 

أي هذا باب في ببان من تقبل شهادته ولا تقل 4 ولما فرغ عن ببان ما يسمع من 
الشبادة وما لا يسمع شرع في بيان من تسمع منه الشبادة ومن لا تسمع * الا أنه قدمالأول 
لآن المحال مشروط » والشرط مقدم كالطبارة » وأصل رد الشهادة وصناه التهمة . قال 
مكلت لا شهادة لمنهم وهي قد تكون بمعنى في الشاهد كالفسى» وقد تككون امنى فيالشهود 
له من قرابة متهم بإيثار المشهود له على المشهود عليه » كالولادة » وقد تكون لل في أداة 
التسيز كالعمى » وقد تكون تهمة الكذب مع قيام العدالة بدليل شرعي » وهو المحدود 
في القذف بعد التوبة عندنا وقبل التوبة عند الشافمي « رح » . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( لا تقمل شهادة الأعمى » وقال زفر «درح» وهو 
رواية عن أبي حنيفة « رح » تقبل فيا يحري فيه التسامع ) كالنسب وا موت ( لآن الحاجة 
في ذلك إلى الساع ولا خلل قبه ) أي في السباع » وبه قال الشافمي « رح » ومالك«رح» 
وأحمد ه« رح » » وهو قول النخمي « رح » والثوري « رج » والحسن البصري « رح » 
وصعيد بن جباير « رح ٠6‏ . وعن ابن عباس « رض » تقبل فما طريقه السباع أيضاً » وبه 
قال مالك « رح » وأحمد د رح » واختاره المزني « رح » وهو قول الزهري «رح»وربيعة 
د رح » والليث « رح » وشريج « رح » وعطاء « رح » وابن ابي ليلى ه رح » و كذا يقبل 
في الترجمة عند الكل » لآن العلم يحصل له فيها كالبصير » إذ حصول العلم بالسماع » وهو 
كاليصير في السماع » ويعرف القائل بأسمه ونسيه . 


حل 


وقال أبو يوسف « ر ح » والشافعي ٠‏ رح» لا يجوؤ إذا كان بصيراً 
وقت التحمل لحصول العم بالمعاينة . والأداء يختص بالقول ولسانه 
غير مؤف والتعريف يحصل بالنسبة كنا في الثهبادة على الميت . 
ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمبيز بالإشارة بين المشبود له والمشبود 
عليهء ولا يز الأعبى إلا بالنغمة » وفيه شببة يمكن التحرز عنها 
حنس الشبود» فالنسبة لتعر يف الغائب دون الحاضر » فصار كالحدود 
والقصاص . ولو عمي بعد الأداء ممتنع القضاء عند أبي حنيفة 
وخمد «رح» فإن قيام الأهلية 


( وقال أبو يوسف « رح» والشافمي « رح » حوز إذا كان بصيراً وقت التحمل 
لحصول العلم بالمعايئة والادلء مختص بالقول ولسانه غير مؤف ) يعني ل تصبه آفه » فقال 
آبففلانعلىما م يسم فاعله » أي أصايته آقة فبو مؤوف على مئال مصوف » والآآفة 
العاهة ( والتعريف ) أي تعريف الشهود له وعليه ( يحصل بالنسبة ) يأن يقول أشبد على 
فلان بن فلان ( كا في الشبادة على الميت ) إذا شهد عليه يأن لفلان عليه كذا من الدين فإنها 
تقبل بالاتفاق إذا ذكر بعضه ( ولنا ان الاداء يفتقر إلى التمبيز بالإشارة بين المشهود له 
والمشهود عليه لا بميز الأعمى إلا بالنغمة ) أي الصوت ( وفيه ) أي وفي النغمة بتأويل 
الصوت (يشببة يمككن النحرز عنبسا يحنس الشهود ) قإن للشهود البصر اكثرفيهم غنية 
عن شبادة الأحمى . 

( والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر ) هذا جواب عن قوله والتعريف يحصل 
بالنسبة » تقريره أن النسبة إن) تكون مقام الإشارة عند هوت الشهود عليه أو غيبته على 
أن هناك تقع الإشارة إلى وصي المت » وهو في ذلك قائم مقامه ( فصار كال دود 
والقصاص يعني أن قي الحدود والقصاص لا تقل شبادة للشبد » قكذا هذا . 

( ولو عمي بعد الاداء ) أي ولو عمي الشاهد بعد أداء الشهادة قبل الحم بها ( يتنع 
القضاء ) يمني ل بحر السك يهأ ( عند أبي حنيفة « رح » وجمد « رح » لأن قيام أهلية 


لهل 


الشبادة شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده وقد بطلت » وصار 
كما إذا خرس » أو جن » أو فسق » بخلاف ما إذا ماتوا أوغابوا » 
لأن الأهلية بالموت قد انتبت و بالغيبة ما بطلت . قال» ولا المملوك » 


الشبادة شرط وقت القضاء لصيرورتها ) أي لصيرورة الشهادة (حجة عنده وقد بطلت) 
أي عند القضاء »ولا قيام هلها (اواضار عا إذا حوس أوعن ار فنق انيعد الأداد 
قبل العقد ألا يقضي القاضي بشهادته » والامر الكل هذا إنما يمنع الاداء منع القضاءء لان 
المقصود من ادائها القضاء » وهذه الاشياء تمنع الاداء بالاجماع فمع القضي والعمى بمد 
التحمل يمن الاداء عندهها » فبمنع القضاء » وعند أبي يوسف « رح » يمنع الاداء » فلا 
عنع القضاء . 

( يخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا ) هذا جواب عما يقال لا نسم أن قمام الاهلية وقت 
القضاء شرط »2 فإن الشاهد إذا مات أو غاب قبل الاداء » لا يمنع القضاء لا يمنم » وتقرير 
الجواب أن الشهود إذا ماتوا أو غابوا لا بمنع القضاء ( لان الاهلية بالموت انتبت ) والشيء 
يتقرر بانتهائه ( وبالغيبة ما بطلت ) أي الشهادة . ألا ترى أن شاهد الفرع إذا شبد بعد 
موت الاصل تقبل شهادته » والقضاء يكون يشبادة الاصول » فكذلك اعتراض الموت 
لا يمنع القضاء بالشهادة . 

( قال ) أي القدوري ه رح » ( ولا المملوك ) وهذا عطف على قوله شهادة الاحمى  »‏ 
أي ولا تقبل شهادة المملوك » وبه قال الشافمي ه رح » . وعن علي رضي الله عنه أنه قال 
أقبل شهادة العبيد بعضهم على بعض » ولا أقبلها على حر وعن أنس رضي الله عنه أنه 
يقبل على الاحرار والعبيد » وبه قال عثان البتي « رح » واسحاق « رح » واحمد «رح» 
وداود « رح » > وعن الشعبي ه رح » والنخعي « رح » انهما قالا تقبل في القلمل 2 
دون الكثير ٠‏ إلى ! 

ولا تقبل شهادة الصبيان عند » وبه قال الشافمي « رح » وأحمد وعامة العاماء»وعن ءْ 
مالك « رح » تقبل شهادة الصبيان في الجراج إذا كانوا قد اجتمعو| لامر مباح قبل أن 
يتفرقوا ٠‏ وروى ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنهها » وعن أحمد رواية أيضاً وعن مالك 


1 


الولاية على غيره ولا المحدود في القذف وإن تاب » لقوله تعالى 
« ولا تقباوا هم شهادة أبداً 4*4 النور » ولأنه من مام الجحدء 
لكو نه مانعاً»فيبقى بعد التوبة كأصلهء بخلاف الحدودفي غير القذف» 


أنه يقبل في كل شيء لإطلاق النصوص » والعبد أو الصبي عدل » قلنا الشهادة من ياب 
الولاية » ولا ولاية هما على أنفسها » ففي غيرهما أولى » إلا أن يؤديا في الحرية والبلوغ ما 
ما تحملا قبلهما » لانهها من أهل الولاية عند الاداء » وبه قال الشافعي « رح »واحمدهرح». 

( لان الشهادة من باب الولاية ) لانها تنفذ القول على الغير ( وهو ) أي العبد ( لا يل 
على نفسه فأوله أن لا يلي ”'' على غيرء ) وقال الخصاف « رح » في أدب القاضي » حدثنا 
عبدالل بن حمد « رح » قال حدثنا حفص بن غياث « رح » عن الحجاح د رح » عن عطاء 
« رح » عن ابن عباس « رض » قال لا تحوز شهادة العبد (ولاالحدود في القذف وأنتاب) 
أي ولا تقبل ايضاً شهادة الحدود في القذف وقوله وإن تاب واصل بما قبله ( لقوله تعالى 
8 ولا تقباوا هم شهادة ابد » 4١‏ النور ) وجه الاستدلال أن الله تعالى نص على الابد 
وهو مالا نباية له » والتنصمص عليه ينافي القبول في وقت ما ( ولانه ) يعني ولآن رد 
الشهادة ( من تمام الحد لكونه ) أي لكون تام الحد ( مانم ) أي عن القذف > لكونه 
زاجراً إلا أنه ل يولم عليه كالحد يولم بدونه » ولان المقصود من الحد دقع العار عنالمقفوف 
وذلك في إهدار قبول القاذف أظبر لانه بالقذف أذى قلبه » فجزاؤه أن لا تقبل شهادته 
لانه فعل لسانه وفاقاً لحريمته » فيكون من تمام الحد ( فيبقى ) أي الرد ( بعد التوبة 
كأصل ) أي كأصل الحد اعتباراً له بالاصل . 

( يخلاف المحدود في غير القذف ) هذا جواب عما يقال المحدود في فاسق بقوله تعالى 
« وأولئك م الفاسقون » ؛ النور » والفاسى إذا تاب تقبل شهادته كالمحدود في غير 


. فأولى أن يشت له الولاية  هلمش‎ )١( 


١ 


لأن الرد للفسق ء وقد ارتفع بالتوبة . وقال الشافعي « رح » تقبل 

إذا تأ , لقوله تعالى « إلا الذين تابوا » ه النورء استثنى التائب . 

قلنا الاستثناء ينصرف إلى ما يليه ء وهو قوله تعالى « فأولئك 
هم الفاسقون » 4 النور » 


القذف » فاجاب بقوله يخلاف الحدود في غير القذف نحو السرقة والؤزة وشرب الخر » 
حيث تقبل شهادتهبعدالتوبة (لان الرد) أي ود الشهادة ( الفستى وقد ارتفع بالتوية ) وفي 
الحدود في القذف الره من تام التوبة فظهر الفرق ببتها ٠.‏ 7 

(وقالالشافمي هرح »يقبل) أي توبته ( إذا تابه لقوله تعالى ط إلا الذين تابوا # ه النور 
استثنى التائب ) ببانه أنه المافع من قبول شهادته الفسق » وبالتوية ارتفع للفسق فتقبل 
شهادته قباساً على الحدود في الزظ . أو السرقة أو شرب الخر » إذا تاب فإنه شهادته تقبل 
بالاتفاق » إلا عند الحسن بن حي والأوزاعي د رح » فإن عندهما لا تقبل شبادة من حدفي 
الإسلام بعد التوبة في قذف أو غيره» كذا ذكر أبو بكر الرازي درح » في شرالطحاوي 
وبقول الشافعي « رح » قال هالك « رح » وأحجمد «درح» واختلفوا في توبته » فقال 
الشافعي « رح » قوبته إ كذايه نفسه وبه قال أحمد « رح » لم1١‏ روي عن عمر رضى الله 
تعالى عنه قال ثوبة القاذف إ كذابه نفسه بأن قالى كان قذني إطلاً » ويه قال ابن ابي جبيرة 
د رح »من أصحاب الشافعي « رح » وهو رواية عن احمد « رح » ٠‏ وقال الاصطخري 
من اصحاب الشافعي « رح ٠‏ تويته أن يقول كذبت فبا قلت » ولا أعود إلى مثئه وهل 
تبر مع التوبة إصلاح العمل فيه قولان . 

( قلنا الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تمالى ظ وأولئك م الفاسقون » ؛ 
النور)يمني الاستثناء لبس براجع إلى جميع ما تقدم لأن من جملته قوله تعالى (إفاجادوهم» 
؛ النور » ولا يرتفع الجلد بالتوية فمل أن الاستثناء لبس براجع إلى جميع ما تقدم بل إلى 
ما يليه » وهو قوله تعاله ‏ وأولئك مم الفاسقون » ؛ النور » ولس من رفع الفسىقبول 
الشهادة كالعدل يوضحه قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام 9 إئ أوسلتا إلى قوم بحرمين» 
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أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن ؛ ولو هد الكافر في قذف 

ثم أسلم تقبل شبادته , لأت للكافر شبادة فكان ردها من تام 

اللحد ء وبالإسلام حدثت له شبادة أخرى . بخلاف العبد إذا 
حد ثم أعتق لأنه لا شبادة للعبد أصلاً » 


إلا آل لوط إن لمنجوم أجمعين > إلا امرأته # مه » وه » .+ الحجر » إت الاستثناء 
راجع إلى المنجين لا إلى المبلكين » ونقول أيضا أن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو 
قوله ©« وأولئك م الفاسقون 4 ؛ النور » وليس بعطوق على أن ما قبل طلمي وهو 
إخباري » فإن قلت فاجعله بمعنى الطلب ليصح كا قوله تعالى © وبالوالدين إحساتاً © ٠م‏ 
البقرة » قلت بإياه ضير الفصل » فأنه يفيد حصر أحد المسندين في الآخر » وهو مؤكد 
الإخبار به ( أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن ) كا في قوله تعالى ‏ لا يسمعون فيها لغوا 
إلا سلاما » + مريم » معناه والله أعلم ولكن سلاما. وهذا لآن من شرط الاستثناء كون 
المستئنى من جنس المستثتى منه » وأن لا يكون له خير على حدة » وهاهنا المستثنى هو 
الاسم » والمستثنى منه الفعل فلا يكون من جنسه » وله خبر على حدة ايضاً » والاستثناء 
المنقطع يعمل بطريق المعارضة 4 ولا معارضة بين حكمه ورد الشهادة » ولمس منضرورة 
كونه تائبا كونه مقبول الشبادة كالعبد التائب التقي » وقولنا في هذا هو قول سعيد بن 
المسيب والحسن وشريح وابراهم النخعمي وسعيد بن جبير رضي الله عنهم » وهكذا روي 
عن ابن عباس رضي الله عنها . 

( ولو حد الكافر في قذف ثم أسم » قبلت شبادته ) ذكر هنا تفريماً على ما تقدم 
صورتهالذمي إذا حد في قذف ل تجز شهادته بعد ذلك على أهل ذمته 2 ثم إذا أسم جازت 
شهادته على أهل الذمة » وعلى أهل الإسلام جميعا ( لآن الكافر شبادة فسكان ردها من تام 
الحد ) أي رد شبادته لأجل قذفه كان من تتمة حده ( وبالإسلام حدثت له شبادة أخرى) 
أي غير الأولى المردودة تتمة الحد . 

( بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق ) حمث لا تقبل شهادته عند > وقالت الأمة الثلاثة 
« رح » تقبل ؟ا في الكافر ( لأنه ) أي لأن الشأن ( لا الشهادة المبد أصلا ) في حال رقه 
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افتّام ده برد شبادته بعد العتق . قال ولا شبادة الوالد لولده 


0 وولد ولده, ولا شبادة الولد لأبو بهاولا خداده 5 والأصل فبه 


قوله عليه السلام . 


لا على المسلم ولا على الكافر ( فهام حده برد شبادته بعد العتتق تى ) لأنه لا بد في حد القذف 
من رد الشهادة. » وَإِنما حصلت له الشهادة بعد العتق » فترد شبادته الآن تتميما الحد » 
والكافر. شبادة على جنسه » فيترتب عليه حم المسامين باسلامه » فتقيل شبادته . 

فإن قيل. يشكل بمن زنا في دار الحرب وهو مسلمٍ » ثم خرج إلى دار الإملام حيث 
: لا يقام عليه حد الزنا > فتوقف المثاثر في العبد ولم يتوقف في الزنا » الجواب أن الزنا في 
١‏ ..دار الحرب.ل.يقع.موجبا أصلا ».لمدم ولاية. الإمام» .و إقامة: الحد. للامام. :وأما.قذ ف العبد. 


5 اي موجب للحد > وكامه.برد. شهادته »:وقبل في قول المصنف «.رح © مخلاف.العبد إذا حد م. 
ققبل.شهادته.».لا فائدة في.ذ كر الجد إذ لو ميحد ثم اعتق عق وصد.لم- تقئل:بشهادته.أيضاً .. 


| وأجبب [فاذكره ه لسان.الفرق بمنه وبين-الكافر .. أما الكافر. لو :قذف مسلا »2 ثم أسلثم 


ش .-. ححد > لم تقبل.شهادته. ».ولو حد بعض الحد في حال .كفرم : » وبعضه في حال اسلامه فضه 


ظ 8 اختلاف الروايتين » وفي البكافز عن أبي حنيفة « رح » في م ذه المسألة ثلاث روايات ‏ 
ش أجدها أنه.لا تسقط شهادته ما لم يههرب تام الحد » لأن ما.دون الجد تقرير »© وهولايسقط, 
الشهادة. “والثانية إذا أقم عليه الاكثر تقوم متا لال را زا ضر ابوط تت 


35 -شبادته وألله أعل . 


(قال) أي القدوري ذرح» زولا شهادة الوالد لولده وول ولده .ولا شهادةالولد) أي. ولا 
تقمل.شهادة-الولد:(.لأبويه وأجداده ) قال:الأترازي « رح » هذا الذي ذكره الإجماع . 
٠‏ قلت عن أحمد «رح » تقبل شهادة الولد لوالده » وعنه تقبل .شهادة أحده للآخر » وهو 
قول أبي ثور والمزني وداود «رح » وحكي في القدم. عن الشافمي رحمه الله » وذكر / 

: صلمب النبسيلية وخاللة و رخ » اقفتا فيه ء فمجوز شهادة الوالد لولده » وشهادة 
00 :اولك ول 0 


لا يقبل شهادة الولد لوالده , ولا الوالد لولده » ولا المرأة لزوجبا , 
ولا العبد لسيده »ولا المولى لعبده » ولا الأجير لمن استأجره » 
ولأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة . ولهذا لا يجو أداء الركاة 
إليهم » فتكون شهادة لنفسه من وجه أو تتمكن فيه التبمة. قال 
والمراد بالأجير على ما قالوا . التاميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه 


ضرر نفسه » ونفعه نفع نقسه » 


أي قول الي مَقِكعْ ( لا تقبل شهادة الولد لوالده » ولا الوالد لولده » ولا المرأة لزوجها ولا 
الزوج لأمرأته » ولا العبد لسبده » ولا المولى لعبده » ولا الأجير لمن استأجره ) قال 
5 مخرج الأحاديث هذا غريب ل يثبت عن الني عله . ٠‏ 

ثم قال » قال وفي الخلاصة رواية الخصاف « رح » بإسناده عن الني مَلِههْ قلت » قال 
الخصاف « رح » في كتاب أدب القاضي » حدثنا صالح بن زريق « رح » وكان ثقة » قال 
حدثنا مروان بن معاوية الثراري عن يزيد بن زياد الشامي عن الزهري عن عروة « رح » 
عن عائشة رضي الله عنها عن الني َْدُوْ أنه قال لايحوز شهبادة الولد لوالده » ولا المرأة 
ازوجها » ولا الزوج لامرأته » ولا العبد لسيده » ولا السيد لعبده» ولا الشريك لشريكه 
٠‏ ولا الأجير لأجيره . 

( ولأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة ) أي ولآن منافع الأملاك متصلة في قرابة 
الأولاد ( وههذا ) أي ولاتصال المنافع فمهم ( لا يحوز صرف )١(‏ الزكاة اليهم ) فلو جاز 
شهادة الوالد لولده أو على المكس كان ذلك شهادة لنفسه من وجه » فلم نحز وهو معنى 
قوله ( فتكون شهادة لنفسه من وجه 2 أو تتمكن فيه التبمة ) وهو ظاهر . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( والمراد بالأجير ) أي المذكور في الحديث المذكور 
( على ما قالوا ) أي المشايخ « رح » ( التاسذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه » 
ونفعه نفع نفسه ) أي بعد نفع اسناده نفع نفسه » وفي الخلاصة ولا يحوز شبادة الاجير 


)0( أداء فاض , 


يدون 


زْ 
إٍ 


وهو معنى قوله عليه السلام ء لا شبادة للقانع بأهل البيت لهم » وقيل 

المراد به الأجير مسانبة أو مشاهرة أو مياومسة » فبستوجب الأجر 

بمنافعه عند أداء الشهادة » فبصير كالمستأجر علمبا ولا يقبل شبادة 
أحد الزوجين للآخر . وقال الشافعي « رح » 


لأستاذه » أراد به التلمبذ الخاص » والتاميذ الخاص الذي يأكل معه وفي عباله » ولمس له 
أجرة معلومة » وأما الأجير المثترك إذا سهد للاستأجر تقبل » وأما الأجير الواحد وهو 
الذي استأجره مياومة أو مشاهرة أو مساتهة بأجرة معلومة لا تقيل . . وقال أبو العباس 
الناطقي « رح » في الاجناس يقبل شهادة الأجير » ثم قال أبو المباس « رح » هذا مول 
على. الأجير المشترك » لآنه قد ذكر في نوادر ابن رستم هرح » قال عمد ه رح »لا أجسيز 
شهادة الأجير مشاهرة وإن كان أجير مشترك قبلت سّبادته ( وهو معنى قوله علي هالسلام 
لا شهادة للقاتع يأهل البيت ) أي التامسذ الخاص» وهو المراد من القانم المذ كور فيالحديث 
والحديث اخرجه أب داود « رح » قي سئنه عن مد بن راشد عن سلمان بن موسى عن 
مرو بن شعيب « رض » عن أببه عن جده أن رسول الله يوك رد شبادة الخائن والخائنة 
وذى الغمر على اخيه » ورد سّهادة القانع لأهل آلبيت وأجازها لغيرهم . 

وقال أبو داود « رح » والغمر الشيخنا وأخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله 
عنها وقال حديث غريب والغمر العداوة » وقال ابو عبيده رح» في كتاب غريب الحديث 
الفمر العداوة » وقال الجوهري « رح » الغمر الحقد والغل وهو يكسر الفين المعجمة 
وسكون المم وفي آخره راء مبملة » والقانم التابع لأهل البيت كالخادم . 

( لهم ) وفي المغرب ااتملم الذي يأ هل في ببث استاذه يكون في معنى القانع المذ كور 
قي الحديث ( وقمل المراد به الأجير مسانهة أو مشاهرة أو مماومة فبستوجب الأجر ) 
أي يستحق الأجرة ( بنافعه عند أداء الشهادة فبصير كلمستأجر عليها ) أي على الشهادة 
لأن شبادته عمل من أحماله » وجميع اعماله لمستأجر في مدة الإجارة . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله (ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر “وقال الشافمي 


ليجل 


تقبل لأن الأملاك بينبما متميزة والأبدي متحيزة , ولمذا يجري 
ضمناً » كما في الغريم إذا شبد لمديونه المفلس » ولنا ما رويتاه » ولآن 
الاتتفاع متصل عادة » وهو المقصود 


رحمه الله تقبل) وقالابنأبيليلى والثوري والنخعي رحمهمالله لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها 
لأن لحا حقاً في ماله لو حدث بعشقها فبه » وتقبل شهادة الزوج لما لعدم التهمة ( لأن 
الأملاك بمنها ) أى بين الزوجين ( متميزة ) يحسث لا يتصرف احدهما في مال الآخر 
(والأيدى متحيزة ) أي مجتمعة بنفسها غير متصرفة في ملك الغير غير متقدمة المه » إذ 
الزوجمة قد تكون سبباً للتأخر والعداوة » وقد تكون سبباً لاسل والإيثار ( وهذا ) 
أي ولأجل تيز الآملاك بينها وتحيز الأيدي ( يحرى القصاص والحبس بالدين بينها ) أي 
بين الزوجين يعني يقتص من احدهها للآخر » ويحبس أحدهها بدين الآخر » وكل من كان 
كذلك تقيل شبادته في حق صاحبه كالآخوين وأولاد العم ( ولا معتبر بما فبه من النفع ) 
أي لا معتير بما في قبول شهادة احدهما لصاحبه من النفع الحاصل منه للشاهدء لأن كل 
واحد منها بعد نفع صاحبه نفع نفسه معين لأ يتهم الشاهد بهذا العذر من النفم ( لثبوته 
ضنا ) أي لثبوت هذا النفع من حمث الضمن في الشهادة ولس يقصدي فلا يعتير . 

( كا في الغرم ) وهو رب الدين ( إذا شهد لمديونه المفلس ) حيث تقبل شهادقه » وإن 
كان له فيه نفع » لآن التفع حصل خمنا لا قصداً ( ولنا ما رويناء ) أراد به الحديث الذي 
ذكره الآن» لآن فبه » ولا المرأة لزوجبا ولا الزوج لامرأته ( لآن الانتفاع متصل عادة) 
بينهها عرفا ولهذا لو وطء جارية امرأته وقال ظننت أنها تحمل لي لايحد ( وهو ) أي 
الاتتفاع هو ( المقصود ) من الزوجية حتى بعد الزوج غنياً بانها قبل في تأويله قوله تعالى 
( ووجدك عائلا فاغنى 6 م الضحى » فأغناك مال خديحة رضي الله عنها » وهذا لأن 
الاتحاد ببنها أكثر ما يكون بين الوالد والولد في العادة والشريعة فإنها بالزوجية يصيران 
كشخص واحد في إقامة الأسباب المعنية » فإن الإنسان قد يعادى والديه لرضى زوجته 


5 


فيصير شاهدآ لنفسه من وجه أو يصير متهماً بخلاف شبادة الغريم 
لأنه لا ولاية له على المشبود بهء ولا شبادة المولى لعبده ء لأنه 
شبادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن عل العبد دين أو من وجه إن 
كأن عليه دين » لأن الحال موقوف مراعى ولا لمكاتبه لما قلتاء 


وهذا يستحق أحدها الميراث من الآخر بغير حجب وإذا كان كذلك ( فنصير شامداً 
لنفسه من وجه ويصير متهم ) في شهادته تحر النفع إلى نفسه وشهادة المتهم مردودة . 

( يخلاف شبادة الغريم ) جواب عما ذكره الشافعي « رح » وذلك ( لأنه ) أي لأن 
الغرم ( لا ولايةله على المشبود به ) إذ هو مال المديون ولا تعرف له عليه » فلم يكن متهماً 
فجازت شبادته لا يقال الغرم إذا ظفر يحنس حقه يأخذوه » لأن الظفر أمر موهوم وحق 
الأخذ بناء علمه » ولاكذلك الزوجان > فإن قلت إن فاطمة رضى الل عنبا ادعت فدك 
بين يدي أبي بكر رضي الله عنه فجوز ذلك حبث سهد لها فاطمة رضي الله عنها جوزت 
ذلك أيضا » حيث استشهدت علياً رضى الله عنه “ول ينقل من غيرمم خلاف ذلك»فكان 
إجماعا » والإجماع مقدم على القباس وخبر الواحد » قلت الصحيح من الرواية أن أبا كر 
رضى الله تعالى عنه رد دعواها » فإنها ادعت فدك ميراثاً من الني مده » فرد دعواما 
وقال سمعت رسول الله مَك يقول إن معشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا شهادة المولى لعبده ) أي ولا تقبل شبادة المولى 
لعبده ( لآنه شهادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن على العبد دين ) لأن العبد وما في يده 
للولاء ( أو من وجه ) أي أو شهادة لنفسه من وجه ( إذا كان" عليه) أي على العبد (دين 
لآن الحال ) أي حال العبد ( موقوف مراعى ) بين أن يصير العبد مقوماً يسبب ببعهم في 
دينهم » وبين أن يبقى للمولى كا كان يسبب قضاء دينه ( قال ) أي القدوري « رح »(ولا 
لمكاتيه ) أي ولا تقبل شهادة المولى لمكاتبه ( كا ذكرن ''" ) من قوله شهادة لنفسه من 


: 5 . ان كان - هامش‎ )١( 
. 00 (؟) ما قلنا - هامش‎ 


يفن 


. ولا شبادة الشريك لشريكه فيا هو من ش ركتبما لأنه شبادة لنفسه من 

وجه لاشتراكبما » ولو شهد بما ليس من شركتهما تقيل لانتفاء التبمة » 

وتقبل شهادة الرج ل.لأخبه وعمه لانعدام التبمة» لأن الأملاك 
. ومنافعهما متباينة » ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض . 


وجه أو سكل وجه » وفي بعض النسخ لما قلنا » و كذا لايحوز شهادته لمديره وأم ولده 
ويه قالت الأئمة الثلائة « رح » ( ولا شبادة الشريك لشريكه ) أي ولا تقبل شهادة أحد 
الشريكين للآخر ( فبا هو من شر كتها ) أي من الذي هو مشقرك ببنها (لآنه شهادةلنفسه 


0 موجه ) دلاخل الخيود له الشامد فيه لطبت وهو ميتي قوله (لاشتراكها ) 
1 4 في الذي .يحصل يسبب تلك الشبادة .: 


( وإن ٠”‏ شبد) أي الشريك ( با ليس من ش ركني تقبل لاتتفاءالبمة ) لآنه شهادة 
:عدل لغيره .. وف الشامل.ولا تقل شبادة الشريك المناوض وإن :كان عدلاً فيا خلاالحدود 


م .والقصاص وغبر المفاوض أيضا في تحارته . 


: ( قال.) أي القدورى .رح » ( وتقبل_شهاذة الآ" لآخيه وعمه ): ولا خلاف فيه 

إلا أن مالكا شرط أن لا نكوت ف عماله. . قال يعض أصحايه موز بشرط أن لا يكون 

مير زا له » وقمل بشرط إن م له صلته» وقال 55000 يحور في المسير. دون الكثير ْ 

إلا أذيكونميرزاً لهفيجوز قيالكثير .وقيل يقبل إلا فيا تتضح فبه التبمة مثل أن يشهدله 

.. بما يتكتسب به الشاهد شرقاً وجاها > أو يدقع يه معرة .أو دقضي الطباع والعصبية فيه 

) .الغصب والحية كشبادته بأن.فلانا قت أو جرحه » . كذا في جواهرم:( لانعدام التبمة‎ .- ٠. 
يعني في الشبادة لأخيه وعمه.( لآن الأبلاك ومنافعها متباينة ) ينهم ( ولا بسوطةلبعضهم‎ ... 


2-0 ف مال :البعض )و هذا ظاهر » و أن العداو : والتحاسد. بين الأخوة ظاهر: 4 فتنتفي 
اه -.النهمة المانعة في الشهادة 5 


00 1 ول وت خامقن - 7 0 اي 0 


يت - 


١‏ ضفن 


قال ولا تقبل شهادة مختث » ومراده المخنث في الرديء من الأفعال» 
لأنه فاسق . فأما الذي في كلامه لين » وفي أعضائه تكسر فهو مقبول 
الشبادة 6 ولا تأئحة 


ألاترى أن العداوة بين الإخوة أول ما ظبرت في قصة قابيل وهابيل > وكذلك في 
قصة يوسف عليه السلام وإخوته.وفي الشامل وقبل لولد الرضاع ولأم المرأة. وفيالخلاصة 
وتقبل لأم امرأته وابنتها » ولزوج ابنته » ولامرأة إبنه» ولامرأة أبمه »ولخت امرأته. 
ومن السلف من قال لا تقبل شهادة الأخ لاخيه » ذكره ثمس الائمة السرخسي « رح » في 
شرح أدب القاضي . 

( قال ) أي قال القدوري « رح » ( ولا تقبل شهادة مخنث ) قال المصنف رحمه الله 
( ومراده ) أي مراد القدورى رحمه الله ( الخنث في الردىء من الافعال ) أي أفمال 
النساء من التزين يزيهن والتشبه بهن في الفعل والقول » فالفعل مثل كونه محلا للواطة » 
والقول مثل تليين كلامه باختياره تشبها بالنساء » والبه أشار العلامة مولا حميد الدين 
رحمه الله . وفي الذخيرة التخنيث لا غاسق في فعله » فلا تقبل إلى معصمة قال مزمتدذ 
لعن الله المؤنئين من الرجال والمذكرات من النساء وقال المصنف « رح » ( لانه ) أي لان 
المحنث ( فاسق ) في فمله فلا تقبل شهادة الفاسق . 

( فأما الذي ) أي فأما انث الذي ( في كلامه لين ) مثل كلام النساء ( وفي أعضائه 
تككسر ) خلقة ( قهو مقبول الشهادة ) آلا ترى أن هنا الخنث كان يدخل ببوت أزواج 
الني مُه حتى سمع منه الني ِنَع كلمة شنيعة فأمر يإخراجه . 

(قال) أي القدوري «رح» (ولانائحة ) أى ولا تقبل شهادةنائحة »لان النوحلما كان منبياً 
عنه وقد باشرته النائحة لم تؤمن من أن تباشر شهادة الزور أيضا » فلا تقبل شهادتها . وفي 
النخيرة م يرد بالنائحة التي تنوح في مصببتها » وإنما اراد به التي تنوح في مصيية غيرها 
واتخذت ذلك مكسبة .وقال الاترازي « رح » ولنا فبه نظر » لان الني عِكِك نبى عن 
. النياحة مطلقاً من غير فصل . قلت يؤيد كلامه أن المصنف « رح »ل يقيد بقوله الناس 


يفن 


ولا مغنية» لأنهما ترتكبان محرماً » فإنه عليه السلام نبى عن الصوتين 
الأحقين النائحة والمغنية . قال ولا مدمن الشرب على اللبوء لأنه 
اركب حرم دسةه 5 


(ولا مغتية ) التغني للبو ولمع المال حرام بلا خلاف » ولا سما إذا كا من المرأة » لان 
رفم الصوت منها حرام » وأما التغني لدفع ضرر نفسه مباح بلا خلاق » والتوج كفلك 
قاله التكاكي رحمه الله ( لانبها ) أى لأن النائحة والمغنية ( ترتكبان حرم ) . 

( فإن الني يِه نهى عن الصوتين الأحمقين النائحة والمتنية ) هذا الحديث أخرجه 
الترمذي « رح » من حديث جابر بن عبدالل و رض » مطولاً وقمه نبى عن صوقين أ>مقين 
صوت عند نغمة لعب وهو ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبة مخمش وجوه > وشق 
جبوب ورنة شيطان . قال الترمذي « رح » حديث وفي ذكر المصتف « رح » النائحة 
والمفنية وصف يصفة صاحيه والتقدير صوت النائحة » وصوت المغنية » وقال الاترازى 
د رح » وقد روى أصحابنا في كتبهم أن الني ملكت نبى عن الصوتين الاجقين التائحة 
والمفنية . قلت ذهل عن إخراج الترمذي « رح »»فلزلك قال وقد روى أصحابتا»وذ كر 
صاحب الاجناس عن أدب القاضي إملاء قال لا تقب ل شبادة أصحاب المعصية» وقطاع 
الطريق وأصحاب الفحور بالتساء » ومن يعمل عمل لوط » ومن يعقد مع الغتاء والنائحة 
والنائح » والمفني والمغنية لا تقبل شهادة واحد من هؤلاء إلى هنا لفظه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا مدمن الشرب على اللبو لانه ارتككب محرءدينه) 
أي ولا تقيل شهادة مدمن الشرب على الهو . قال في الصحاح رج ل مدمن خمر أي 
مداوم شربها » وإنما أطلق إدمان الشرب على الهو ليتئاول جميع الاشربة الحرمة من 
امر والسكر» ولبقع الزييب والتمر من غير طبخ والفضيخ والباذى والقضيخ البسر إذا 
خرج من الماء وغلى واشتد وقذف بالزبه » وذلك بآن كسر ويدق الباق وهو المطبوخ 
أقل من الثنثين وكل ذذك محرم شرب قلبلها وكثيرها . 

إلا أن منكر حرمة الخمر يكفر » ومنكر حرمة هذه الاشربة لايحب الحد إلا 


قفنلا 


ولا من يلعب بالطيور لأنه يورث غفلة » 


بالسكر » ويشترط الادمان في الخر وهذه الآشرية لسقوط العدالة ولهذا قال قاضيغان 
في فتاواء » إنما شرط الإدمان لبظبر ذلك عند الناس » فإن من اتهم في شرب الخر في 
بيته » لا تبطل عدالته وان كانت كبيرة » وإننا تبطل إذا ظبر ذلك أو خرج سكران 
لمعجز منه الصصمان » لأن مثله لايحترز عن الكذب . 

وفي الفتاوى الصغرى في مسائل الجرح والتعديل شرب الخر في السر لا تسقط العدالة 
لأن مدا « رح » شرط الإدمان في كتاب الشهادات » وأما ما سوى هم ذه الأشرية ما 
يتخذ من الحنطة والشعير والذدرة والسكر والفانية والتين فبي مباحة » وإن سكر منها 
سكر منها ولا حد علىمن هو الصحمح من الرواية . كذا قال صاحب التحفة » قال لأرنف 
هذا من جمة الأطعمة » ولا عبرة بالسكر » فإن في بعض البلاد قد يسكر المؤمن الخير 
ونحوه البنج يسكر ولين الرمكة يسكر » وروى الحسن عن أبي حشسفة درح »أن 
المسكر منه حرام كي في المثلث » ولكن إذا سكر منه لاحد عليه بخلاف المثلث . 
كذا في التحفة . 

تت لين أ يق في هذا ازا إل طرفي الكل لقره البالغ في غير 
الخمر لفساد غالب أهل هذا الزمان ووادة يت خط شخي العلامةالمراد من قوله ولا مدمن 
الشرب على اللبو شرب غير الخمر » لآن في الخمر الإدمان » واللبو ليس يشرط » يل صار 
مردود الشيادة محرد شرب الخمر لفسقه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا من يلعب بالطيور ) ولا خلاف فيه لهل العلل . 
وف قوله يلعب إشارة إلى أنه لو اتخذ المام في يبته ليستأنس بها » أو مل الكتب كنا في 
ديار مصر والشام لا يكون حراماً ولا تسقط عدالته . وقي المبسوط اتخاذ اجام فيالببوت 
للاستثناس مباح » وكذا اتخاذ يبرج الام . وفي الذخيرة ناقلآ عن شيخ الإسلام « رح » 
هذا إذا كان لا يطيرء » أما لو كان يأق يبت حمامات غيره ففرخ ثم هو يبيع ذلك ويأ كل 


ولا يعرف حمامه من حمام غيره يصير مرقكبا محرماً وآكلا حراماً». فملى هذا التقدير 6 
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ولانه قد يقف عل عورات النسأء » بصعود سطحه ليطير طيره » وفي 


بعض النسخ ولا من يلعب بالطنبور وهو المغني . قال ولا من يغني . 
للناس ء لانه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة . 


يؤمن على العقل من الزيادة والنقصان » فلا تقبل شهادته ( ولآنه قد يقف على عورا تالنساء 
بصعمود سطحه لبطير طيره ) والنظر على عورات الاجانب والحرمات حرام » فلا يجوز 
شهادة مرتكب الحرام . 

( وفي بعض النسخ ) أي وفي بعض نسخ القدوري « رح » ( ولا من يلعب بالطنبور) 
بضم الطاء كذا في دستور اللغة . وقال الجوهري الطنبور فارسي معرب والطثيار لغفة 
( وهو ) أي الذي يلعببالطنبور هو ( المغني ) قيل يستغنىعن هذا يقوله من يغني للناس 
لأنه أعم من أن يكون مع آلة لهو أو لا » أجيب بأن يقال لئن سانا هذا “ولكنه قصد 
تخصيص الطنبور بالذكر لكونه من أعظم لات اللبو عند العجم من الترك وغيرهم . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولامن يغني للناس ) أي ولا تقبل شهادة من يغني 
للناس ( لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة ) لا يقال أن فيه قكرارا > لآن من يغفي 
للناس يكون من الرجال والنساء » والمغنية في النساء خاصة . وقيل الأصح من الجواب 
انه إنما ذكر النائحة والمغنية هناك » مع أن النوح والغناء مشترك بين الرجال والنساء 
لورود الحديث بذلك اللفظ » ويفهم منه حم الرجال تبعا فأعاد حك الرجال جريا على 
الأصل » إذ الأصل أن حك النساء يستفاد من مم الرجال > إذ لو اقتصر على الأول لتوهم 
أن ذلك حك مخصوص بالنساء » وقبد بقوله للناس > لآأن التغني ائناس مكروه باتفاق 
المشايخ » والتغني لإسماع الغير مكروه عند عامة المشايخ « رح » ومن الناس من أباحذلك 
في العرس والوليمة كا أببح ضرب الدف فيها » وإن كان فيه نوع لهو > ومنهم من قال 
إذا تغنى لمستفيد منه نظم القوافي ويصير به فصيح اللسان لا بأس به . 

وأما التغني لنفسه فقيل لا يكره » وبه أخذ السرخسي « رح » لما روى عن أنس 
رضي الله عنه أنه دخل على أببه البراء بنامالك رضي الله عنه وهو من زهماد الصحابة. 
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قال ولامن يأتي بابآً من الكبائر التي يتعلق بها الحد للفسق . 


رضي الله عنهم وكان يغني > وقيل جميع ذلك مكروه » وبه أخذ شخ الإملام خواهر . 
زاده « وح » ويحمل حديث البراء درض» على أنه كان ينشد الأشعار المباحة التي فيها 
ذكر الوعظ والحكمة , وإنشاد الشعر لا بأس به وإن كان فيه صفة المرأة » فإن كانت حمة 
يكره » وإن كانت مبتة لا يكره » هذا في الذخيرة » وأما القواءة بالآلحان أبلحها قوم 
وحظرها قوم . والختار إذا كانت الآلحان لا يغير الحروف من نظمبها مباح » وإلاغيرمياح 
ذكره في الحلية بلا خلاف »> وفي التنيده ولا تقبل شهادة القراد والرقاص والمشعوذ» وقوله 
على كبيرة هو اللو واللعب » ونص على نوع فسى »> فلا يمتنع عادة عن المحارم والكذب 
وسنذكر الخلاف في الكبيرة عن قريب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا من يأتي باب" من الكبائر الني يتعلى هما الحد 
للفسق ) ولا خلاف فيه » واختلفوا في تفسير الكبيرة » قيل هي السبع التي ذكوها 
رسول الله يدو » في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة «رض» عن الني حك 
قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا با رسول الله عَكِتُمْ ماهي » قال الشرك الله والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق > وأكل الربا » وأكل مال البتم » والتولي يوم الزحف 
وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات . وروى مسم « رح ©» في حديث أنس « رض » 
عن الني مَل ني الكبائر » قال الشرك يالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس 
وقول الزور. 

وروي عن عبدالله بن مرو بن العاص « رض » أن رسول الله َك » قال إن من 
الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا يا رسول الله يل » وهل يشتم الرجل والديه » قال نعم 
يسب أيا الرجل فيسب أباه ويسب أمه » فيسب أمه . 

وروي من حديث عبدالله بن مسعود رضي اللهعنهما »قال سألت رسول الل عِكَِوٍ أي الذنب 
أعظم عند الله قال أن تحمل الله نداً وهو خلقك قال » قلت له ان ذلك لعظيم قال» قلت 
له ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك غافة أن يطعم معك قال » قئت ثم أي قال » ثم أن 
رتيلية جار .. 


لمحن 


أو يأ كل الرباء أو يقامر بالنرد وااشطرنج » لان كل ذلك من 
الكبائر . وكذلك من تفوته الصلاة للاشتغال بهما .. 


وفي الفتاوى الصغرى د كر الإمام شيخ الإسلام خواهر زاده «درح » في شرح الشهادات 
حد الكبيرة ما كان حرام حصنا يسمى فاحشة في الشرع » كاللواطة أو لم يسم في الشرع 
فاحشة » لكن يشرع عليها عقوبة حصنة بنفس قاطع » أما في الدنيا بالحد كالسرقة والزة 
وقتل نفس يغير حتى أو بالوعيد بالنار في الآخرة» كأ كل مال اليتيم. ٠‏ 

وقال يعضهم ما فبه حد فبو كبيرة وقبل ما كان حراما بالعيئة » وقبل وأصح مانقل 
عن الحلواني « رح » ما كان شنيعاً بين المسامين وفيه هنك حرمة الله تمالى والدين فهو 
كبيرة » و كذا الإعانة على المعاصي والفجور والحث عليها من جم ل الكبائر » كذا في 
الذخيرة والمحسط . وقمل ما أصر عليه المرء فبو كبيرة ») وما استغفر عنه فبو صغيرة 
والأوجه ما ذكره المتكامون » أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب » قبو بالنسبة إلى ما 
فوقه صغيرة > وإلى ما تحته كميرة » لآن الأشاء الاضافية لا تقرن إلا بالإضافة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا من يدخل الام من غير إزار ) أي ولا تقبل 
شهادة من يدخل المام بغير إزار يستر عورته ( لآأن كشف العورة حرام ) لقوله عفد 
لعن الله الناظر والمنظور المه » والشهادة كرامة » فلا يستحقها من يستحق اللعن ولا 
خلاف فيه ( ويأكل الريا أو يقامر باللرد والشطرنج ) مذا عطف على قوله من يدخل 
الجام بغيرإزار » وهكذا لفظ القدوري « رح » > وفي بعض النسخ قال ولا من يأكل 
الريا والمقامر بالنره والشطرنج ( لأنكل ذلك من الكبائر ) وقد مر عن قريب في 
حديث البخاري « رح » أن أكل الربا من الكبائر . وقال صاحب الاجناس ناقلا عن 
الأصل » ولا تقبل شهادة أكل الربا إذا كان مشهوراً » لآنه إذا لم يكن مشهوراً » فطريقة 
التبمة وعدالته ظاهرة فلا تبطل بتهمة معصية لم يتحقق على ما يأقي الآن . وأما المقامر 
بالرد والشطرنج » ففيه تفصيل على ما يذكره المصنف د رح » الآن » ( وكذلك ) أي 
لا تقبل شهادة ( من تفوته الصلاة للاشتغال بها ) أي بالنرد والشطرفج . 


يفنل 


فأما محرد اللعب بالشطر نج ؛ فلس بفسق مانع من الثبادة ؛ لأنتف 

للاجتباد فمه مساغاً » وشرط في الأصل أن يكون أكل الربا 

مشبوراً به » لان الإنسان قاما ينجو عن مبأشرة العقود الفاسدة » وكل 

ذلك ربا . قال » ومن لا يفعل الأفعال المستحقرة » كالبول على 
الطريق » والأكل على الطريق » 


( فأما جرد اللعب بالشطرنج » فليس بفسق مانم من الشهادة » لأن الاجتباد فبه 
مساغاً ) فإن الشافعمي « رح » ومالكا « رح » فالإياحة مع الكراهة » وعندنا وأحمد 
« رح : لقوله عننتهدد من لعب بالنردشير » فقد عصى الله ورسوله » رواه أبو داود « رح » 
قبل هو الشطرنج » أما النرد فحرام بالإجماع . قال عتيتهدذ من لعب بالترد فبو ملعورن 
ذكره في الذخيرة » واللعب بالشطرنج يمنع قبول الشهادة بالإجماع إذا كان مدمنا عليه 
أو مقامراً وتفوته الصلاة أو أكثر عليه الحلف الككذب والباطل . وفي التنبيه ومن لعب 
بالشطرنج في الطريق لا تقبل شهادته . ْ 

( وشرط في الأصل ) أي شرط عمد رحمه الله في المبسوط ( أن يكون أكل الريا 
مشهوراً به ) أي بأكل الربا ( لآن الإنسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة » وكل 
ذلك ربا ) أي في معنى الربا » فمم أن عدالته لا تسقط بمجرد أكل الربا إذا لم يكن 
مشهوراً به مصرا علبه . وعن هذا وقع الفرق بين الربا وأكل مال البتيم » فان الإدمان 
فبه غير شرط . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا من يفعل ) أي ولا تقبل شهادة من يفمل 
( الأفعال المستحقرة ) هكذا وقع في بعض نسخ القدوري المستحقرة . وقال الاترازي 
« رح » قوله ولا من يفعل الافعال المستحقرة ( كالبول على الطريق والأكل على الطريق ) 
ثم قال هذا لفظ القدوري في مختصره » يعني لفظ المستحقرة من الاستحقار » ثم قالوهنا 
نسخ المستحقرة » والمستخفة » والمستخمثة » وكلها على صمغة اسم المفعول. وري المستخفة 
بالخاء المشددة المكسوزة » وهي أصح النسخ من السخيف» وهو النسبة إلى السخف»وهو 
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لأنه تارك لأمروءة . وإذا كان لا ستحي عن مثل. ذلك ؛ لا يمتنع 


رقة العقل في قولهم ثور سخيف » اذا كان قلمل العزل » وقيل ااستخفة بكسرالخاء » أي 
الأفمال المستخفة بصاحبها ( لأنه تارك لامروءة ) أي الانسانية . قال الجوهري « رح » 
ولك أن تشدد » وقال أبو بزيد مر الرجل صار ذا مروءة فبو مرىء على فعبل (وإذ كان) 
أي الرجل ١‏ لا يستحبى عن مثل ذلك ) أي البول على الطريق والأكل عليه ( لا يمتنوعن 
الكذب فيتهم ) فلا تقبل شهادة المتهم . 

وكل فعل فيه ترك المروءة بوجب سقوط شهادته بلا خلاف بين الآئة الأربمة » حتىق 
لو مشى في السوق أو في مجامم الناس بسراويل واحد لا تقبل شُبادته » و كذا من بمدر 
رجلمه عند الناس » ويكشف رأسه في موضم لا عادة فيه » وما أشبة ذلك » مما تحتنبه 
أهل المروءات بلا خلاف » وفي أصحاب الصنائع الدنيئة كالكساح والزيال والكناس 
والحجام والحائك فيه وجبان . قال بعض العاماء لا تقبل شهادة أهل الصناعات »© وبهقال 
الشافمي وأحمد رحمها الله لكثرة خلفهم في الوعد » ودناه صنعتهم في المدينة » وقال عامة 
العاماء حوز إذا كانوا عدولاً » وده قال الشافمي « رح » في وجه » وأحمد ومالك رحمهالله 
وهو الآصح » لآنه قد تولاها كثير من الصالحين وأهل المروءة . 

وفي المحمط لا تقبل شهادة النخاسين والدلالين » لأنهم يكذبون كثيراً » فأما من عدل 
منهم تقبل شهادته » وبباع الأكفان لا تقبل شهادته »قال مس الأئمة هذا إذا ترصد لذلك 
العمل » فأما إذا كان يبيع ويشتري الشياب » ويشترى منه الاكقان ويقبل لعدم تنيته 
الموت والطاعون . : 

وفي الذخيرة لا تقبل شهادة الصكاكين لأنهم يكتبون هذا ما اشترى فلان » وقبض 
المميع والبائع ابن فلان قبض الثمن ومن الدرك > وم يكن شيء من ذلك » فنكون 
كذبا حضا » ولا فرق في الكذب بين القول والكتابة . والصحيح أنه يقبل إذا كان 
غالب أحوالهم الصلاح » ولا تقبل شهادة القروي والأعرابي البدوي عند بعض العاماء . 

,. وعند مالك « رح » لا تقبل شهادة القروي البدوي في غير الدماء » ذكره في الجواهر‎ ٠ 
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ولا تقبل شبادة من يظبر سب السلف لظهور فسقه بخلاف مايكتمه» 
وتقبل شبادة أهل الأهواء إلا الخطاببة . 


وال عامة العاماء تقبل إذا كان عدلاً الا بكصفة الشبادة تحمل وأداء . وفي مناقب 
أبي حنيفة « رح » لا تقبل شهادة البخيل » وقال مالك « رح » إن أفرط في البخل لاتقبل 
ولا تقبل شهادة للطفيلٍ والمشموذ والرقاص والمسخرة بلا خلاف . وقال نصير بن يحيى من 
شتم أهله و مالكه كثيراً في كل ساعة لا تقبل شهادته وأن كان أحيانا تقبل » وفي المحيط 
لا تقبل شهادة القيام للناس والحباة » وفي جامع شمس الأئمة رحمه الله لا تقبل شهادة من 
يحازف في كلامه > ولا خلاف فيه . 

( ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف )المراد من السلف الصحابة والتابعون «رض» 
وأبو حنيفة « رح » والسلف جع سالف » وهو الدهر الماضي ٠‏ وفي الشرع اسم لكل من 
تقد مذهبه ويقتفى أثره في الدين كأبي حشفة « رح » واصحابه » فإنهم سلف واصحابه 
والتابعون ه رض » لأبى حشفة وأصحابه ( لظبور فسقه ) والفاسى لا تقبل شهادته . 

( يخلاف من يكتمه ) أي من يكتم سب السلف » لآنه إذا اعتقد ذلك وم يظبره > 
وهو عدل في أفماله » فإن شهادته تقبل . كذا في شرح الاقطع ( وتقبل شهادة أمل 
الاهواء ) أي أصحاب البدع كالخارجي والرافضي والجبري »والقدري » والمشبه »والمحطل 
وممى أهل البدع أهل الأهواء ملانهم إلىحبوب نفوسهم بلا دليل شرعي أو عقلي؛والهوى 
حموب النفس من هوى الشىء إذا أحمه.وفي الذخيرة تقبل شبادته إذا كان هوى لايكفر 
به صاحبه » ولا يكون شاحنا » ويكون عدلاً في تعاطبه » وهو الصحيح »> وأصول أهل 
الآأهواء سته الجبر والقدر والرفض والخروج والشيعة والتعطبل » وكل واحد يصير 
اثني عشر فرقة » فتبلغ إلى اثنين وسبعين فرقة ( إلا الخطابية ) لا تقبل شهادتهم . 

وفي شرح الاقطع اسم قوم ينسبون إلى ابن الخطاب رجل كان بالكوفة قثله عنسى بن 
موسى » وكان بزعم أن علياً رضي الله عنه الإله الأكبر » وجعفر الصادق الإله الاصغر . 
وكانوأ يمتقدون أن من ادعى منهم شيئاً على غيره يحب ان يشهد له تقبة شيعة » وقيل 
الخطابية قوم من الروافض ينسبون إلى الخطاب المذكور » قتله عيسى بن موسى المذ كور 
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وقال الشافعي ٠‏ ر ح» لا تقبل لانه أغلظ وجوه الفسق. ولنا أنه فمق 

من حيث الاعتقاد وما أوقعه فبه إلا تدنيه , فيمتنع عن الكذب » 

وصار كمن يشرب المثلث» أو يأكل متروك التسمية عامداً مستبيحاً 

اذنلك؛ بخلاف الفسق من حيث التعاطي . أما الخطابية فم 
قوم من غلاة الروافض 


وصلبه بالكنائس وف المغرب الخطابية منالروافض ينسبون إلى أبي الخطاب حمد بن أبي وهب 
الاجذع « رض » وقال أبو الحاتم الرازي « رح » إسم أبي الخطاب مد نن أبي ربيب 
الأسدي الأجذع » وكان يقول بإمامة [سماعيل بن جعفر » قاما مات اسماعيل » رجعوا 
إلى القول بإمامة جعفر وغاوا في القول غلواً كبيرا » وخرج أبو الخطاب في حساة جعفر 
بالكوفة فحارب عبسى بن موسى بن على بن عبدالله بن العباس « رض » وأظبر الدعوةإلى 
جعفر فتبرأ منه جعفر ولعنه » وادعى عليه وقتل هو واصحابه كلهم . وأما رواية 
الأخبار من أهل الاهواء» اختلف فبه مشايخنا » والأصح عنديلا تقبل كذا فيالمبسوط. 

( وقال الشافعي « رح » لا تقبل ) أى شهادة أهل الاهواء » وبه قال مالك « رح » 
وقال أحمد رحمه الله لا تقبل شهادة ثلاثة منهم العذرية والجهمبة والرافضة ( لأنه أغلظ 
وجوه الفسق ) لآن الفسى من حيث الاعتقاد شر من الفسق من حيث التماطي ( ولنا 
انه ) أي أن ما ذهبوا اليه ( فسى من حيث الاعتقاد) لاامن حيث التعاطي ( وما أوقعه 
فيه ) أي في ذلك المحوى ( ألا تدينه ووتنع عن الكذب ) أي لعمقه في الدين بذلك 
الاعتقاد ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب حق يجحعله كفراً » فيكون متنما عنالكذب 
( فصار ) هذا ( كن يشرب المثلث ) من الخئفية ( أو يأكل متروك التسمية عامداً ) من 
الشافعية حال كونه ( مستبيحا لذلك ) أي معتقداً إباحته » فإنه لا ترد شهادته كذا هذا 
كذا في المسوط . 

( بخلاف الفسق من حيث التعاطي ) أي من حيث الباشرة حيث ترد شهادقه 
( أما الخطاببة » فهم قوم من غلاة الروافض ) الغلاة بالضم جمع غالي من غلاني الأمر يغلو 


الما 


يعتقدون الشبادة. الكل من حلف عندثم . وقيل يرون الشبادة ‏ . 
لشيعتهم واجبة » فتمكنت التبمة في شهادتهم لظبور فسقهم . قال 
.وتقبل شبادة أههف ل الذمة بعضبم على بعض » وإن اختلف مللبم . 

. وقال مالك «ر ح» والشافعي «رح» لا تقبل لانه فاسق . قال الله 
تعالى ف( والكافرون هم الفاسقون 4 فيجب التوقف في خبره » ولهذا - 
لا تقبل شبادته على المسلم » فصار كالمرتد . ولنا أن الني عليه السلام 

أجاز شبادة النصارى بعضبم على بعض» 


. غلوا » أي جاو نفب الحد:( يعتقدون الشهادة لكل من: خلف عندم) أي يعتقدونجواز 
.الشهادة © و إذا بحلف: المدعي بين يدهع أنه حمق في دعززاء » ؤيقولون السل.لا يحلف كاذياً 


320320 (وقبل يردون الشبادة لشسعتهم ) أي فكل من دذهب. إن مذهمهم. وسمتقدون كاعتقادهم 


(قال)أني القدورني « رح 6( وتقل شهادة 1 فتل: الذمة بعضهم على بعض وإن 


9 اختلف مللهم ) أي ملل بالكسر جمع مق"» وهي الدين والشريعة كاليهودي مع النصراني . 


وقال ان أبي ليل 0 0 ع 0 اختلفت. 0 » كشبادة اليهود على 4 
النصرافي وبالفكس . 

( وقال مالك والشافمي رحمها الله لا تقل ) شبادة الكافر ( لآنه أقائق “قال زو تند 
:تعالى ط والكافرون ثم الفاسقون © فبجب التوقف في خبره ): بالنص .( ولمذا ) أي 


ولكونه فاسقا ( لا تقبل شبادته ) أي شهادة اتكفار ( على المسامين -2١١‏ وصار كالمرتد ) 


0 ان التواف من برا وا اراي > والكافر من أم ل الأهانة 
( ونا ماروى أن لني ب أباز ثهادة لتصارى بعضيم على بعض ) هذا حديث 


9 لطم تمان ان عو ساوستوه ةروطخل ع ليك تعمل ا 


ولأنه من أهل الولاية على نفسه وعلى أولاده الفكار ( لكوي 
من أهل الشبادة على جنسه والفسق من حيك الاعتقاد غير مانع » 
طح د ند دبنه » والكذب حظور الأديان كلبا » 


حري ربكت بهذأس د مارو ل كسار رد مجالد عن الشعبي 
عن جابر بن عبدالله « رض » أن رسول اه ملم أجاز شبادة أمل الكتاب بعضبم على 
بعض » وفي محالد مقال . وقال مخرج الأحاديث هذا » أى الحديث الذي ذكر «المصنف 
غير مطابق للحكمين » ولو قال أهل الكتتاب » عوض النصارى لكان موافقا للحكمين 
عن اتحاد الله واختلافها ما أخرجه ابن ماجة « رح » > ثم حكي عن شبخه علاء الدين 
رحمه الله أنه قال ويوجد بعض نسخ الهداية اليبود عوض النصارى »> واحتج له مقادالغيره 
يحديث وواه أبو داود « رح » بالإسناد المذكور عن جابر بن عبدالله و رض » قال»جاءت 
اليبود برجل وامرأة منهم زنيا » فيقال أئتوني بأعم رجلين من » فأتوه بإبني صوريا 
فناشدهما كيف تجد أن أمر هذين في التوراة » قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة منوم 
رأوا ذكره ه في فرجها » مثل المبل في المكحلة رجما » فقال ما يمنمكها أن ترجموهها » قال 
ذهب سلطاننا فكرهنا القتل > فدعى رسول الله يَِكَِهِ بالشبود » فجاءوا أربعة فشهدوا 
أنهم رأوا ذكره ه في فرجها مثل الميل في المكحلة » فأمر رسول الله ملع برجمها انتهى . 

قال مرج الأحاديث وجدت في نسخة علاءالدين « رح » خط يده قدعى بالمهود » 
وهذا تصحيف » وانما هو فدعى بالشبود كشفته في نحو عشرين نسخة » ورواه كذلك 
إسحاق بن راهويه » وأبو يعلى الموصلي والبزا في مسانيدم » والدارقطني « رح » في سئنه 
وكلهم قالوا فدعى بالشبود . 

( ولآنه ) أي ولأن النمي ( من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار ) وذل من هو 
كذلك ( فيكون من أهل الشهادة على جنسه ) فتقبل شهادته على جنسه كالمسلم ( والفسق 
من حبث الإعتقاد غير مانع ) هذا جواب عن قوله لأنه فسى . وتقريره أن الفسق ماتع 
من حبث تعاطي نحرم الدين أو من حيث الإغتقاد » والثاني منوع والأول مسم البة يقوله 
(لآنه يحتئب مايعتقده حر م دينهو الكذب عنال رالأديان) وفيبعضالنسخ حظور الآديان كلها. 
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بغلاف المرئد » لانه لا ولاية له . وبغلاف شهادة الذمي 

على المسل » لانه لا ولاية له » بالإضافة إليه » ولانه يغيظه قبره 

إباه . وملل الكفر وإن اختلفت فلا قبرء فلا يحملبم الغيظ على 

التقول . قال » ولا تقبل شبادة الحربي على الذمي» أراد به 
والله أعل المستأمن » 


( يخلاف المرتد ) جواب عن قوله وصار كالمرتد ( لأنه لا ولاية له ) على نفسه ولا على 
أولاده » وهي ركن الدليل ( بخلاف شبادة الذمي على المسلم ) جواب عن قوله ولهذا 
لاتقبل شبادته على المسلم ( لآنه ) أي لآن الذمي وفي النهاية الضمير في لأنه الشأن > أي 
لأن للشأن إذ لا ولاية للذمي على المسلم ( لا ولاية له بالإضافة اليه ) أي إلى المسلم يعني 
ولايته بالتسبة إلى المسلم معدومة » وبه احترز عن الإضافة إلى الكافر » فإن له ولاية على 
ذمي آخر أو حربي ( ولأنه ) جواب آخر » أي ولأن الذمي ( يتقول عليه ) أي يفقدي 
على المسلم ( لأنه ) قال الكاي « رح » أي لآن المسلم وفي النباية الضمير للشأن أي لأن 
الشأن هو ( يغبظه ) أي يغمظ الذمي > أي يسخطه ( قبره إياه ) أي قهر المسلم الذمي 
فإن قبر المسلم إياه يحمل على التقول على المسلم . 

( وملل الكفر وإن اختلفت فلا قبر ) هذا جواب عن سؤال يرد على أصل المسألة» 
وهو قوله وتقبل شهادة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم » بأن يقال المعاداة ظاهرة 
بين المهود والنصارى وهم غير مخفين في ذلك قال تعالى 8 وقالت اليبود ليست النصارى 
على شيء » 1١‏ البقرة » فينبغي أن يقبل كا هو مذهبابنأبي ليلى « رح » » فأجاب عنه 
بقوله » وملل الكفر وإن اختلفت » فلا قبر » يعتي وإن اختلفت مللهم م يغير بعضهم 
بعضا لأنهم مقبورون تحت أيدي المسادين ويعطون الجزية » فلا قهر ( فلا يحملهم الغيظعلى 
التقول ) أي فلا قبر لتحملهم ذلك على التقول على المسامين . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا تقبل شبادة الحربي على الذمي 2 أراد به والله 
أعلم المستأمن ) إنما قبد به لأن الحربي لو دخل بغير استئمان يؤخذ قبراً ويسترق» ويصير 


ال 


لأنه لا ولاية له عليه , لان الذمي من أهل دارتاء وهو أعلى حالاً 

منه » ويقبل شهادة الذمي عليه كشهبادة المسم عليه وعلى الذمي . وتقبل 

شهادة المستأمنين بعضبم على بعض » إذا كانوا من أهل دار واحدة » 

وإن كانوا من دارين » كالروم والترك » لا تقبل . لان اختلاف 

الدارين يقطع الولاية . ولحذا يمنع اتوارث . بخلاف الذميء لأنه 
من أهل دارنا , ولا كذلك المستأمن » 


عبداً » فلا تقبل شهادة العبد على أحد ( لأنه ) أي لآن الحربي المستأمن (لا ولاية لهعليه) 
أي على الذمي ( لآن الذمي من أهل دارنا) والمستأءن من أهمل دار الحرب » واختلاف 
الدارين حكماً يقطع الولاية ( وهو ) أي الذمي ( أعلى حالاً منه ) أي من المستأمن » لأن 
الذمي أقرب إلى الإسلام منه » وههذا يقتل المسلم بالذمي دون المستأمن ( ويقبل شهادة 
الذمي عليه ) أي على المستأمن > وذلك معلوما بالنسبة البه يحمله ولاية علبه ( كشهادة 
المسلم عليه ) أي على المستأمن ( وعلى الذمي ) أي و كشهادة المسلم على الذمي . 

( وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة) يعني تقبل 
شهادة بعضهم على بعض » بشرط اتحاد دارم » لآن للاتحاد تأثيراً في ذلك ( فإن كانوا من 
دارين ) مختلفين ( كالروم والقرك » لا تقبل ) أي شهادة بعضهم على بعض ( لآن اختلاف 
الدارين يقطم الولايه ) والعصمة ( ولهذا ينع التوارث ) عند اخختلاف الدارين . 

( بخلاف الذمي ) هذا جواب عا يقال اختلاف الدارين لو قطع الولاية لما قبلت شهادة 
الذمي على المستأمن لوجوده لكنها قبلت . وتقرير الجواب أن يقال أن الذمي مخالفه 
( لأنه من أهل دارا ) ومن هو كذلك فله الولاية العامة لشرفبا » فكان الواجب قبول 
شهادة الذمي على المسلم كمكسه » لكن تر كناء بالنص كا مر » ولا نص في المستأمن 
فتقبل شهادة الذمي عليه ( ولا كذلك المستأمن ) لأنه ليس من أهل دارة » وفبه اشارة 
إلى أن أهل للذمة إذا كان من أهل دارين مختلفين » قبلت شبادة بعضهم على بعض » لأنهم 
من دارنا » فبي تجمعهم يخلاف المستأمن . 
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وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل يتنب الكبائر 

قبلث شهادته » وإن ألم بمعصية هذا هو الصحيح في حد العدالة 

المعتبرة » إذ لا بد له من توقي الكبائر كلبا » وبعد ذلك يعتبر 
الغالب كما ذكرنا . 


( قال ) أي القدوري « رح » ( وإن كانت ) في بعض النسخ وإن كانت الحسنات 
( أغلب من السيئات ) يعني الصغائر ( والرجل يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألم 
بمعصية ) أي وإن اذنب بمعصية صغيرة » وألم مشتق من الام » وهو ما دو نالفاحشة»من 
صغار الذنوب ٠‏ وفي التبذيب الديوان ألم أي من اللمم وهو دون الكبيرة من الذنوب . 

وف الذخيرة الحاصل أن ارتكاب الكبيرة يوجب سقوط العدالة » وارتكاب الصغيرة 
لا توجب سقوطبها » إلا أن يصير على الصغير يصير كبيرة بالاصرار » لأن أحداً من الناس 
لا يخاو عن صغيرة » وهذا روي أنه تند قال » إن تغفر اللهم فاغفر جما » وأي عبد 
لك ما ألما انتبى . قلت كيف نسب هذا إلى الني مه .وقد ذكر انقتي في غريب 
الحديث من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال حدثني عبد الرحمن عن 
حمه عن يعقوب بن مسلم عن أببه أبي طرفة الهذلي « رح » أنه قال مر أبو خراش بين 
الصفا والمروة وهو يقول : : 

لاحم هذا خامس إن تا أتمه الله وقد أتا 
إن تغفر اللبم فاغفرج] وأي عبد لك ما ألما 

.و كذلك نسب البيت في تهذيب الديوان إلى أبي خراش » ولكن قال أبو سليان 
الخظابي في شرح صحيح البخاري في كتاب الصوم أنه قول أبيه . 

( هذا هو الصحيح ) أي المذ كور من كون الحستات أكثر من السيئات . والرجل 
من يتنب الكبائر هو الصحبح ( في حد العدالة المعتيرة ) في الشرع ( إذ لا بد له منتوقي 
الكبائر كلها ) وقد مر ببان الكبيرة مع الاختلاف فيها ( وبعد ذلك ) أي بعد الثوق 
عن الكبائر كلها ( يعتبر الغائب ) يعني في حتى الصغائر . فإن كان غالب أحواله الإتيان 
ما هو مأذون به شرعا وإن ل يخاو عن الصغيرة كان جائز الشهادة ( كما ذكرة ) أراد به 


كما 


فأما الإلمام بمعصية لا ينقدح به العدالة المشروطة فلا يرد به الشبادة 
المشروعة » لان في اعتبار اجتنابه الكل سد بابه » وهو مفتوح 
إحيساء الحقوق . 


قوله » وإذا كانت الحسنات أكثر من السيئات ... إلى آخره ٠.‏ 

( فأما الإلمام بمعصية ) من الصغائر ( لا ينقدح به العدالة المشروطة ) في الشرع ( فلا 
0 برد به الشهادة المشروعة » لآن في اعتمار اجتنابه الكل ) أي الصغائر كلها أو جميع 
. الذفوب كلها ( سد يابه ) أي باب الشهادة والتذكير باعتمار المذكور » لأن أحدا لا يمكنه 
الاجتناب عن جميع الذنوب الكبائر والصغائر إلا الأبياء. صلوات الله وسلامة عليهم ٠6‏ 
فلوائترط. الاجتناب عن جميع ذلك في المدالة انسد باب الشهادة ( وهو ) أي باب 
الشهادة ( مفتوح إحياء ) أي لأجل الإحياء (. لالحقوق ) أي لحقوق الناس .. 

فروع . في أدب القاضي » وإذا تزك الرحلن الصلاة ف الماعة استخقافا أو مخافة 

م تقبل. شبادقه . تال أبو بكر الرازي « رح » ل برد بالاستخفاف الاستهزاء»لأن ا اء 
. من الشرائبع. كفر . وفي الفتاوى الصغرى تفويت الماعة كما يفعله العوام » وعكذا 
ترك الجمعة من غير عذر تسقط العدالة . وذكر الخصاف « رح » قي موضمين » فذكر في 
احدههما الترك ثلاث وهو الذي اختاره شمس الآثمة السرخسي “ول يذ كر في الموضم الثاني 
تكرار.الترك . قال من ترك.الجعة رغبتهعنبا على غير تأويل » فشهادته غير جائزة» وهو ١‏ 
الذي اختاره شمس الآئمة الحاواني » وأما إذا تر كبا لمرض » أو 0 :يتأولبأن 
كات .الإمام لفسى.لا تسقط عدالته . 

وقال الكاكي د رح » التأويل أن يكون الإمام ظالما » أو يؤخر الأداء » وهو يعتقد 
.في أول الوقت . قال الاسبيحابي «.رح » من أكل قوق الشبع سقطت عدالته 0 ش 


3 :ومن خرج للنظر عند قدوم الآمير » لا تقبل شهادته .. وعن سداد أنه . رد سهادته شخ 
د جا اإنية ينهي نشنيد في مويق نك و ا 0 


مسقط للشهادة > وركذا التجارة إلى أرض : الكفياز وقرى غارس وأشطعه» لأنه 


قال » وتقبل شبادة الأقلف لانه لايخل بالعدالة , إلا إذا ترصكه 
استحقاقاً بالدين » لانه لم يبق بهذا الصنيع عدلاً . 


خاطر بدينه ونفسه ليتناول مالا فلا بد من أن يكذب ويأخذ المال » وقرى فارس 
يطعمونه الريا . 

وقيل من ممع الآذان وانتظر الإقامة سقطت عدالته ومن أخذسوق النخاسين مقاطعة 
وأشهد على وشقبا شهوداً فلو شهدوا حل لهم اللعن لأنه شهادةعلى الباطل» و كذا لوشهدوا 
على إقراره » وهكذا لو شهدوا في كل اقرار بناء على باطل والفاسق تقبل شبادته بعد 
سنة أشهر وقبل بعد سنه . قال الفضلى « رح » عن أبي يوسف « رح » أنه قال اتر كمه 
بعد ستة أشبر ثم رجع وقال بعد سنة . 

وقال مد « رح » لا يسعه ما ل يمنحنه في المعقود» وترك الأمانة وقيل لا يكفيهذلك 
مالم يمتحنه في كل الآمانات مراراً » ولو عرف عدالته ثم انقطع عنه إن م يتطاول الوقت 
وسعه أن يزكمه بتلك المعرفة » وإلا فلا » ومدة التطاول قبل ستة أشهر » وقيل سنة 
وقبل من وت التزكية فبو حظى وهذا على ما يقع القلب فربما يعرف أحد في شهر 
والآخر لا يعرف سنة . ٠‏ 

( قال ) أي القدوري « رح »( وتقبل شهادة الاقلف ) وهو الذي ل يمختتن( لآنه )أي 
لأن ترك التان ( لا حل بالعدالة ) لآن الختان سنه عند عامائنا « رح »© وترك السنة 
لايخل بالعدالة . وبه قال مالك « رح » > وقال الشافمي « رح » في ظاهر مذهبه وأحمد 
« رح » أنه واجب ( إلا إذا تركة ) أي الختان ( استحقاقاً بالدين لأنه م يبق هذا 
الصنيع عدلاً ) . 

وأما إذا تركه بعذر » لا تسقط عدالته » والعذر في ذلك الكبر وخوف المملاك 
وأبو حشفة « رح » ل يقدر للختان وقتا معيناً » إذ المقادير بالشرع . وم يرد في ذلك نص 
والإجماع والمتأخروت بيعضهم قدره من سبع سنين إلى عشر > ويعضهم البوم السابع من 
ولادته أو بعد السابع إن احتمل الصبي ذلك ول بيلك » لما روي أنت الحسن والحسين 
رضي الله عنها ختنا البوم السايم . ولكنه شاذ كذا ذكره في النغيرة . وعن بعض 
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ولأنه قطع عضو منه. ظامأ » فصار كم إذا قطعث يده . قال وولد 


أصحاب الشافمي ه رح » لاحت يصير ابن عشر سنين » لآنه حينئذ أمر:بالضرب على ترك 
الصلاة . وقال أصحابه ختانه يحب عليه بعد بلوغه » ويستحب في اليوم السابع . وقال 
أبو بكر الرازي « رح » » فإن كان لا يخاف فتركه تبادناً بالسنة » فإنه يصير فاسقا» ولا 
تقبل شبادقه . وروى عن ابن عباس رضي الله عنها أنه لا تقبل شهادة الأقلف » ولاتقبل 
له صلاة » ولا تؤكل ذبمحته وهو كذا في فتاوى الولوالجي .وقال الشمخ أبو نصر البغدادي 
«رح » وإنا أراد به الجوس . 

( قال ) أي القدرري « رح » ( وتقبل شبادة الخصي ) على وزن فعيل > وهومازوع 
الخصيتين » يقال خصاه > أي نزع خصيتيه » والخصى الم على خصيان ( لأن ١7‏ عمر 
رضى الله عنه قبل شهادة علقمة الخصى ) على قدامة بن مظمون »© ورواه ابن أبي شيبة 
« رح » في مصنفه . حدثنا ابن علبة عن ابن عون عن ابن سيرين أن حمر رضي الله عنسه 
أجاز شهادة علقمة الخصى على بن مطعون » انتهى . وقدامة بن مطمون بن حبيب القرشي 
الجحي من الصحابة شهد بدراً وسائر المشاهد استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
البحرين ثم عزله وهو خال عبدالله وحفصة ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات 
سنة ست وثلاثين » وهو ابن ثمان وستين » وقصته طويلة » ملخصبها أن الحادود سيد 
عبدالقيس نن البحرين شهر على قدامة أنه يشرب الخمر » قال عمر رضي الله عنه هل معك 
شاهد آخر » قال علقمة الخصي إني أشبد أني قد رأيته يعبها » ثم أن عمر رضي الله عنه 
حلد قدامة الحد . 

( ولأنه ) أي ولآن الخصي ( قطع عضو منه ظادا » فصار كا إذا قطعت بده ) فإن 
قطع سائر الأعضاء لا تسقط العدالة » فككذ هذا . 

( قال ) أي القدوري ( وولد الزة ) أي تقبل شهادة ولد الزن ( لآن فسى الأبوين 
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لايوجب فسق الود ككفرهما » وهو مسلٍ . وقال مالك ٠‏ رح » 

لا تقبل في الزنا » لانه يحب أن يكون غيره كمثله » فيتهم . قلن|ا 

العدل لا يختار ذلك ولا يستحبه , والكلام في العدل. قال وشبادة 

الخنثى جائزة » لانه رجل أو امرأة » وشبادة الجنسين مقبولة 

بالنص . قال وشبادة العال جائزة » والمراد عمال السلطان عند 
عامة المشايخ دع لان نفس العمل لبس 


لا يوجب فسق الولد ككف رهما وهو مسلم ري . قال 
عز وجل 8« ولا تزر وازرة وزر أخرى » ١١4‏ الانعام ( وقال مالك « رح » لا تقبل ) 
أي شهادة ولد الزنا ( في الزنا ) أي في الشهادة على الزنا ( لأنه يحب أن يكونغيره كدثله) 
والكاف زائدة » كبا في قوله © ليس ككثله 4 ( فبتهم ) فلا تقبل ( قلنا العدل لا يختار 
ذلك ) أي لا يختار أن يتكون غيره مثله ( ولا يستحبه » والكلام في العدل ) يعني 
الكلام في قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً » لأن فسى أبويه لا يضره كا ذكرناه . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وشهادة الخنثى جائزة ) والخنثي هو الذي له آلة 
الرجل وآلة المرأة ( لآنه ) أي لأن الخنئى ( رجل أو امرأة وشهادة الجنسين مقبولة 
بالنص ) قال الله عز وجل ذإ واستشهدوا شهيدين من رجالك » فإن م يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان © ؟8؟ البقرة 1 لون 
بمهادته في الحدود والقصاص كالنساء » لاحمّال أن يكون امرأته . 

( قال ) أي القدوري ( وشهادة العمال ) بضم العين وتشديد المم جمعه عامل (جائزة) 
هو من مسائل الجامع الصغير » وصورتها فيه همد عن يعقوب عن أبي حنيفة « رح » أنه 
كان حيز شهادة العمال . قال المصنف ( والمراد مال السلطان ) يعني الذين كانوا أعوان 
السلطان في ذلك العصر » لآن الصلاح كان غالبا عليهم » وهذا ( عند عامة المشايخ«رح») 
لأنهم كانوا يعينونه في أخذ الحقوق الواجبة كالخراج وزكاة السوائم ( لآن نفس العمل ليس 
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بفسق إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم . وقيل العامل إذا كان وجيها 

في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شبادته كما مر عن أبي 

يوسف « رح في الفاسق » لانه لوجاهته لا يقدم على الكذب 

حفظاً للمروءة ولبابته لا يستأجر عل الشبادة الكاذبة . قال وإذا 

شبد الرجلان أن أباهها أوصى إلى فلان ‏ والوصي يدعي ذلك 

فبو جائز استحساناً ‏ وإن أتكر الوصي لم يجز » وفي القياس 
لا يجوز وإن اذعى » 


بفسق إلا إذا كانوا أعواناً على الظم ) كا في زماننا » فلا تقبل شهادتهم » لأن الظلم غالب 
فيهم » وانظر إلى مال سلطان مصر هل ترى أظلم منهم » ومع ظابهم اكثرهم فسقة . 

( وقيل العامل إذا كان وجيبا ) أي ذا وجاهه وشرف ( في الناس ذا مروءة ) أي 
إنسانية ( لا يحازف في كلامه تقبل شبادته كما مر عن أبي يوسف «رح, ) في اوائل كتاب 
الشبادات ( في شهادة الفاسق لآنه لوجاهته لا يقدم على الككذب حفظا للمروءة » وهابته 
لا يستأجر على الشهادة الكاذبة ) لأنه يأنف عن ذلك حفاظاعلى حرمته. وقال قاضي مان 
« رح »وقيل أراد العمال الذين يعملون بأيديهم وي اجرو؟ أنفسهم» لأن من الناس منلاتقبل 
شبادة أهل الصناعات الخسيسة > وإنما أورد هذا رداً لهذا القول » لآن كسبهم أطيب 
الكسب على ما جاء في الحديث افضل الناس عند الله تعالى من يأ كل من كسب بده 
يوجب ذلك جرحا . وذكر الصدر الشّهمد أن شهادة الريس والخاني في السكة الذي 
الدراهم والضراب الذي مجمع عنده الدراهم يأخذها طوعا لا تقبل . 

( قال ) أي مد ه رح » في الجامع الصغير ( وإذا شهد الرجلان أن أباهها أو 
فلان والوصي يدعي ذلك ) أي الوصاية ( فبو جائز استحساناً وإن انكر الوصي ] أ 
الوصاية( لم يجز ) أي سهادتها ( وفي القياس لا يحوز وإن ادعى ) أي الوصاية » وه: 
خمس مسائل > أحدهها ما ذكره بقوله وإدًا شهد الرجلان إلى آخره . 
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وعلى هذا إذا شبد الموصى لما بذلك أو غريمان لما على المت 
دين أو ليت عليبما دين أو شبد الوصيان أنه أوصى إلى هذا 
الرجل معبما . وجه القياس أنها شبادة الشاهد لعود المنفعة إليه . 
وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب اوصي إذا كان طالب » 


والموت معروقا 


وأشار إلى الاربعة الاخرى بقوله (وعلى هذا ) أي على ما ذكرهن الجواز عند دعوى 
الوصي بذلك > وعدمه عند عدم دعواه بذلك . الاولى من الاربعة هو قوله ( إذا شبد 
الموصى ليا بذلك ) أي بأن أباها أوصى إلى فلان » توضيحه أن الموصى لما بشيء من 
المال شهد أن المست اوصى إلى زيد مثلآً يتكون وصا على اولاده وأمواله . 

الثانية : هو قوله ( أو غريمات لما على المبت دين ) أي أو شهد الغريمان لما على المت 
دين » والضمير في لما يرجع إلى الغرعين. 

الثالثثة : هو قوله ( أو للميت عليهما دين ) أي أو شهد الغريمان للميت عليهها » أيعلى 
الغرعين دين . وقوله دين يشمل هذا أو المسألة التي قبلها أيضاً . 

الرابعة : هو قوله ( أو شيد الوصيان أنه ) أي أن المت ( أوصى إلى هذا الرجل 
معهما ) أي مع الوصبين » ويشهد كل فريق أن المبت اوصى إلى هذا وهو يدع ذلك 
جازت الشهادة » ولا يحوز قماسا . ولو انكر الوصي ذلك يحز ذلك قباس واستحساناً. 

( وجه القباس أنها شبادة للشاهد لعود المنفعة البه ) وهذا لآن الوارثين قصدا بهذه 
الشهادة نصب من يتصرف لها » ويقوم بإحماء حقوقهما » والغرعين قصدا من يستوفيانمنه 
حقهما ويبرآن بالدقع اليه » والوصيين قصدا نصب من يعينهما على التصرف في مال الميت 
والوصي لما قصد نصيب من يدفع اليهما حقوقهما » فكان الكل يحران إلى أنفسهما نقما 
بشبادتها فترد > وبه قالت الأئمة الثلاثة « رح » » لأن شبادة الجار لنفسه نقماً 
لا يقبل بالإجماع . 

( ووجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي إذا كان ) أي الوصي ( طالبا » 
والموت معروفاً ) يعني ظاهر » لان القاضي لا يثيت له هذه الشبادة ولاية لم تكن 


يال 


فيكفي القاضي بهذه الشبادة مؤنة التعمين لا أن يثهت بها شيء : فصأو 

كالقرعة» والوصيان إذا أقرا أن مما ثالث يمل لك القاضي نصف 

ثالث معبما لعجزها عن التصرف باعترافهما , بخلاف ما إذا أتكر 

ول يعرف الموت » لأنه ليس له ولاية نصب الوصي » فتكون 

الشبادة هي الموجبة » وفي الغرمين للميت علييما دين تغبل للشهادة » 
وإن لم يكن الموت معروفاً لأنهما يقران 


( فمكفي القاضي ببذه الشهادة مؤنة التعمين ) لان القاضي يازمه أن يتأمل في هذا الوصي 
00 لامانته وديانته وهدايته » وهما بهذه الشهادة زكياه . وأخبر 
ضي أنه أهل لذلك > فكفيت عنه مؤنة التعبين » أي تعبين الوصي ( لا أن يثبت بها 

ا و 1 
لسست بحجة هي دافعة مؤنة تعمين القاضي لدفم التبمة » واراد به القرعة الت يعد القسمة 
لنعمين الانصباء » وأنها لست بحجة > ومع.هذا يحوز استعيالا في تعدين الانصباء لدفع 
التبمة عن القاضي > فصلحت دافعة لا موجبة »> فكذا هذه الشهادة تدفم عن القأضي مؤنة 
التعبين إلا أن يثبت شيئاً م د يكن > فافهم . 

( والوصات إذا أقرا ) هذا جواب عما يقال ليس للقاضي نصب وصي #الث »فكانت 
الشهادةموجبة عليه لم يكن له » وتقرير الجواب أن الوصمين إذا أقرا » يعني إذا اعترفا 
( أن معبما تالا ) أيوصيا :الث واعترافبمابدلكلاجلعجزها“فحينئذ (علكالقاضي نصب 
#لث ) أي وصي الثانث؛ ( معهما ) أي مع الوصين ( لعجزههما عن التصرف بأعترافهما ) 
أي عن التصرف يعدم استقلالهما به . 

( يخلاف ما إذا أتكر ) أي الوصي ( أو م يعرف الموت ) لا تقبل الشهادة ( لانه ) 
أي لان القاضي ( ليس له ولاية نصب الوصي ) بغير رضاه أو برضاه » والموت ليس 
بمعروف ( فتكون الشهادةهي الموجبة ) أي كثبوت الوصاية » فلا تقبل بسببالتبمة (وفي 
الغرءين للمبت عليها دين تقبل الشبادة » وإن لم يكن الموت معروناً » لأا يقرارف 
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على أنقسبما » فيثبت الموت باعترافهما في حقبما ء وإن شبدا أن 

أياهما الفائب وكله بقبض ديونه بالكوفة , فادعى الوكيل أو أتكر 

لم تقبل شبادتهما , لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب » 

فلو نبت إنما يثبت بشهادتهما » وهي غير موجبة لمكان التهمة. قال 

ولا يسمع القاضي الشبادة على جرح مجرد ولايحسكم بذلك , لأن 

الفسق مما لا يدخل تحت الحكم لأت له الرفع بالتوبة ؛ 
ظ فلا يتحقق الإلزام » 


على أنفسها ) بحق قبض الدين » فانتفت التهمة “ لإن ضررهما في ذلك اكثر من نفعهما 
فكانت الشهادة على انفسه) » وشهادة الإنسان على نفسه مقبولة » وهي الإقرار ( فيثيت 
الموت باعترافها في حقها ) أي يئبت موت رب الدين باقرارهها في حتى الدين . 

( وإن شبدا أن أباهما الغائب و كله بقبض ديونه بالكوفة فادعى الو كيل ) أي الوكالة 
8 أتكر ) أي الوكلة ( لم تقبل شهادتها » لأن القاضي لا يملك نصب الو كمل عن الغائب 
فلو ثبت ) أي التوكيل ( إنما بثبت بشهادتهما وهي ) أي هذه الشهادة ( غير موجبة ) 
للنبوت ( لمكان التهمة ) لأ:هما يشهدان لأبيها . 

( قال ) أي القدوري ( ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح جرد ) أي جرح مجرد 
يتضمن لتعيق ''' الشهود من غير أن يضمن إيحاب حت من حقوق الشرع أو من حقوق 
العباد» نحو أن يشهد أن الشبود فسقة أو زناة أو أكلة ربا » أو شربة خمر» أو على إقرارهم 
أنهم شهدوا بالزور » أو إقرارهم أنهم حر تي إذا هذه الشهادة» أو على إقرارهم أن المدعي 
مبطل في هذه الدعوى » أو على إقرارهم أن لا سهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة 
ففي هذه الوجوه لا تقبل شهادتهم ( ولايحم ) أي القاضي ( بذللك ) أي بالجرج المجرد 
( لآن الفستى ما لا يدخل تحت الحم لأن له ) أي للمقضى عليه ( الرفع بالتوبة ) أي دفع ظ 


. هكذا رسمت الكلمة في الاصل‎ )١( 
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ولأن فبه هتك الستر ء والستر واجب » والإشاعة حرام »وإنما 
يرخص ضرورة إحياء الحقوق » وذلك فيا يدخل تحت الحم إلا إذا 
شبدوا على إقرار المدعي بذلكء لأن الإقرار ما يدخل تحت الحم . 
قال » ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشبود ؛ 


لم تقيل » لأنه شهادة على جرح مجرد 


الحم والإلزام بإظبار التوبة » وسماع الشهادة » افا هو بالحم والإلزام ( فلا يتحقق 
الإلزام ) لذلك . 

وقال الكاي « رح » قبل قوله ولايحم بذلك تكراره » لأن بقوله لا تسمع الشهادة 
على جرح يفيم . أجيب بأنه ممكن أن لا يسمع ويح بعامه في صورة > فحاز الانفكاك 
بمنها في الجلة أورده لنفي الاحّال في هذه الصورة . 

( ولآن فيه ) أي في الجرح المجرد ( هتتك الستر والستر واجب ) وهو إظبار الفاحشة 
( والإشاعة حرام » وَإئما رخص ضرورة إحياء الحقوق وذلك فيا يسغل تحت الحكي ) 
بالنص هو قوله تعالى « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ... الآية # ١4‏ النور » وفي 

بعض النسخو اجب دو نالإشاعة وإنهاحرا م»فيكو نالمشاهدفاسقا ,بتكو اجبالستر»وتعاطي 
ْ إظبار الحرام فلا يسممها الماع (إلا إذا شهدوا ) استثناء من قوله لآن الفسق وهومتقطع 
ٍْ إن نتن ود انط لاز لازن ار النشن يذلك , أ بالجرح بأنه إقران 
شهودي فسقة فإنها تقبل ( لآن الإقرار فبا يدخ لتحت الحم ) أىما لم تظبره الفاحشة “وإنا 
حكوها عن غيرهم» وهو المدعي والحاكي لإظبارها لبس كظهرها » وفي بعض النسخ »ولو 
ظ شبدوا على إقرار المدعي بذلك وتقبل . 
ْ ( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ولو قام المدعى عليه البينة أن ١‏ لمدعي 
ظ استأجر الشهود » ل تقبل » لأنه شهادة على جرح جرد ) صورتها في الجامع مد عنيعقوب 
1 عن أبي حنيفة « رح » في رجل أقام البينة أن هذا استأجر الشبود» قال لا أقبل البينة على 

استشجار الشبود » انتهى . 
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والاستتحار وإن كان أمرآ زائداً عليه » فلا خصم في إشاته » لأن 
المدعى عليه في ذلك أجنبي عنه حتى أو أقام المدعى عليه البينة أن 
المدعي استأجر الشبود بعشرة دراهم ليؤدوا الشبادة وأعطاهم 
العشرة من مال الذي كان في يده تقبل, لأنه خصم في ذلك ءثم يثبت 
الجرح بناء عليه . وكذا إذا أقامبا على أني صالحت هؤلاء الشبود على 
كذا من المال » ودفعته إليبم على أن لا يشبدوا علي بهذا الباطل , 


وقال الفقبه أبو الليث « رح » في شرح الجامع الصغير » وفي قول ابن أبي ليل « رح » 
تقبل > لآنه أثبت أنهم فسقة وشهادة الفسقة لا تقبل . ثم قال الفقبه » وهذا القول أحسن 
وذكر فخر الإسلام ه رح » وغيره في شرح الجامع الصغير » ذكر الخصاف « رح » قي 
الجرح المجرد انه مقبول > وقال الناطقي « رح » في تهذيب أدب القاضي > وظاهرالرواية 
عن أصحابنا أنه لا تقبل الشهادة على الخرح الجرد . 

( والاستئجار وإن كان أمراً زائداً عليه ) مذا جواب عما يقال أن قول المدعي 
استأجرهم ليس بحرح بحرد بل فيه إثيات. أمر زائد وهو الاستتجار » وهو حت المدعي » 
فيثئيت الجرح في ضمنه > وأجاب بأن الاستئجار » وإن كان أمراً زائدآ عليه » أي على 
الجرح الجرد ( فلا خصم في اثباته لأن المدعى عليه في ذلك أجني عنه ) إذ لا تعلق له 
بالاجرة » فبقي جرحا مجرداً (حتى لو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجرالشهود 
بعشرة درام لمؤدوا الشبادة » واعطاهم المشرة من مال الذي كان في بدء تقبل » لانه 
خصم في ذلك ) أي لان المدعي خصم للمدعى عليه فيا يدعيه ( ثم ثبت الجرح بناءعليه) 
لان الجرح تحت المم » ويثبت بناء عليه لانه جرح مركب فافهم . 

( وكذا ) وكذا يقبل ( لو '" أقامها ) أي لو أقام المدعى عليه البيئة ( على أني 
صالحت هؤلاء الشبود على كذا من المال » ودفعته الهم على أن لا يشهدوا على يهذا الباطل 


. إذا - هامش‎ )١( 
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وقد شهدوا , وطاليهم برد ظك المال » ولحذا قلنا أنه لو أقام البينة 

أن اشام عبد أو دود في قذف ؛, أو شارب خمر ء أوقافف 

أوشريك المدعي تقبل . قال » ومن شبد ول يبرح حتى قال 

أوهمت بعض شبادق » فإن كان عدلاً » جازت شبادته . ومعنى 

ثره أبعت أن اعسات بشنان نا كان عق عل ذكره أو 

بزيادة كانت باطلة . ووجبه أن الشاهد قد يبتلى بمثله لمبابة 
مجلس القضاءه » 


وقد شهدوا وطاليهم برد ذلك المال ) لما ذكرء أنه خصبم في ذلك فتقيل بينته ( ولهذا 
قلنا ) وما قلنا أنه لو أقام آلبينة على جرح قبه حتى من حقوق العباد » أو من حقو الشرع 
كدا قاله الخاكي « رح » » وقال الاكمل « رح » كذا قبل » ولمس له ذكر المتن وقيل ا 
قلنا من الدليلين في الجرح الجرد » قلنا كذا وهو بعيد »> فكان المناسب أن يقول»ولذلك 
وهو أسبل . والمعنى إِذاقام المدعى علمه البيئة وهو معنى قوله ( أنه ) أي أن المدعى 
علمه ( أقام البينة أن الشاهد عبد أو محدود في قتذف.أو شارب خمر أو قاذف»أوشريئك 
المدعي تقبل ) أي البينة لماكان الحاجة إلى إحباء هذه الخقوتى » وفيا قال أنه محدود في 
قذف امس إشاعة الفاحشة » لان الإظبار حصل بقضاء القاضي > وإنما ححمكوا عن إظبار 

( قال ) أي جمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن شهد ولم يبرح) أى ل يزل في مكانه 
( حمق قال أوهمت بعض شبادق » فإن كان عدلاً ) أي عدالته إن كانت ظاهرة عند 
القاضي ( جازت شهادته ) وإن :م يكن يسألعنه »فقيل أنه عدل > جازت شهادقه . كذا 
في اناسع البرهنانيٍ . وقال المصنف « رح » اقلا عن فخر الإسلام < .رح » ( ومعنى قوله 
أوهمت أي أخطأت بنسمات ما كان حت على ذكرء أو بزءادة كانت باطلة ) قؤله كافت 
ناطلة جملة فعلية وقعت صفة لقوله بزيادة ( وجبه ) أى وجه جولز شهادته ( أن الشاهد 
قد يبتلى بثله ) أي يثل ماذكر من قوله أوهمت المبابة مجلس القضاء) لان مبابةمجلس 


يننا 


فكان العذر واضحاً » فتقبل إذا تداركه في أوانه وهو عدل . بخلاف 
ما إذا قام عن المجلس ثم عاد وقال » أوهمت لأنه يومم الزيادة من 
المدعي بتلبيس وخيانة فوجب الاحتياط , ولأن المجلس إذا اتحد 
لحق الملحق بأصل الشبادة فصا رككلامواحدءولا كذلكإذا اختلفء 
وغلى هذا إذا وقع الغلط في بعض الحدود أو في بعض النسب » 


القضاء يوقع عليه الغلط بالزيادة أو النقصان ( فكان العذر واضحا ) فإن كات كذلك 
( فتقبل ) أى شهادته ( إذا قداركه في أوانه ) وأوانه قبل البراح من مكانه © فإذا 
تدارك الغلط قبل البراح ( وهو عدل ) قبل ذلك منه فكان ذلك محلقاً بأصل شْهادته . 

( بخلاف ما إذا قام عن المجلس ثم عاد وقال أوهمت ) حبث لا تقبل شهادته ( لانه 
بوهم الزيادة من المدعي بتلبيس وخبانة ) وذلك بالجاعة الشاهد بحطام الدنيا » فإذا كان 
كذلك ( فوجب الاحتياط ) . 

قالوا هذا إذا كان الموضم موضع الشبهة » يعني شبهة التلبيس ٠‏ أما إذا لم يكن فلا 
بأس يإعادة الكلام إذا كان عدلاً » سواء اتحد امجلس أو اختلف » ا إذا ترك لفظالشهادة 
أو مثلبا » يحوز أن يترك لفظ إسم المدعي أو المدعى عليه » أو بترك الإشارة إلىالمدعي 
و المدعى عليه . 

( ولان المجلس إذا اتحد ) هذا دليل آخر على ذلك الذي معني »يعني إن اتحد الجلس 
( لحق الملحق ) بفتح الخاء أي الذي لحقه في الكلام بأول كلامه ( بأصل الشهادة » فصار 
ككلام واحد ) لان اتحاد امجلس يجمع المتفرقات » وهذا وجب العمل بالشهادة الثانية 
في الزيادة والنقصان » لان الحادثة بعد الشهادة من العذل في الجلس كالقرون بأصلهاء والبه 
هال شمس الائمة السرخسي رحمه الله ( ولا كذلك إذا اختلف ) أي لا يلحق الملحق بأصطل 
الشجادة إذا اختلف المجلس للانقطاع بين الكلامين باختلاف المجلس . 

( وعلى هذه) أى على اعتبار الجلس في دعوىالتوهم (إذا وقع الغلط في يعض الحدود) 
. بأن ذكر الجانب الشرق مكان الجاتب الغربي أو على المكس ( أو في بعض النسب ) 
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وهذا إذا كان موضع شببة. فأما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام؛ 
مثل أن يدع لفظفة الشبادة وما يحري مجرى ذلك » وإن قام عن 
امجلس بعد أن يكو نغدلاً. وعنأبي حنيفة «رح “وأني يوسف«رح» 
أنه يقبل قوله في غير الجلس إذا كان عدلاً , والظاهر ما ذكرتاه . 


بأن ذكر مد بن أحمد بن عمرو « رح » وقال مد بن على بن عمر مثلآ تقبل شهادته إذا 
تدار كه في المجلس ولا تقبل بعده ( وهذا ) أي باعتبار اتحاد الجلس في عدم التلبيس » 
واعتمار اختلافه في وجود التلبيس ( إذا كان موضع شبهة ) يعني إذا كان ذلك الموضم 
موضع شببة التلبيس . 

( فأما إذا لم يكن ) موضع شببة التلبيس ( فلا بأس باعادة الكلام أصلا ) يعني 
بأستثنافه ( مثل أن يدع ) أى يترك ( لفظة الشهادة وما يجري مجرى ذلك ) بأن يترك 
اسم المدعي أو المدعى عليه أو يترك الإشارة إلى أحدههما ( وإن قام عن المجلس ) واصل 
بما قبله ( بعد أن يكون عدلاً ) وقد مر هذا عن قريب . 

( وعن أبي حشيفة « رح » ) فيا روى الحسن « رح » عنه ( وأبي يوسف « رح » ) 
فيا روى بشر عنه ( أنه يقبل قوله ) أي قول الشاهد ( في غير المجلس ) أي في جميع 
ا جالس ( إذا كان عدلآً ) أي إذا كان الشاهد عدلاً ( والظاهر ما كنا ذكرناهء ) يعني أن 
ظاهر الرواية ما ذكرئه » وهو أن شهادته تجوز إذا قال أوهمت إذا لم يبرح مكانه » بعد 
أن كان عدلاً . فإن برح فلا هكذا فسر الاترازي « رح » وقال الكاكي « رح » قوله . 
والظاهر ما ذكرناه » وهو أن يقبل في المجلس »> أى في موضع بشببة التلبيس وبعده 
وفي غير موضع شببة التلبيس يقبل في جميع الاوقات . وفي نوادر ابن ساعة « رح » عن 
سحمد « رح » إذا سهد بالدار للمدعي > وقضى القاضي بشبادتها » ثم قالا لا ندري لمن إلبنا 
لا أخمنها قبمة البناء » كأننا شككنا في شبادتنا » وإن قالا لس البناء لمدعي حمناقممة 
البناء للمشهود عليه » فعم بقول الشبود شككنا » لا يختلف الحم بعد القضاء وقبله في 
أنه يقبل هذا القول منبم إذا كانوا عدولا . 
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باب الاختلاف في الشيادة 


قال» الششهادة إذا وافقت الدعوى قبلت » وإن خالفتها لم تقبل , لأن 
تقدم الدعوى في حقبوق العباد » شرط قبول الشبادة » وقد وجدت 


( باب الاختلاف في الشهادة ) 

أي هذا باب في بيان حم الاختلاف في الشهادة » و لما فرع من مسائل الاتفاق في 
الشهادة شرع في يبان مسائل الاختلاف فيها » والمناسبة لقضية الطبع » لأن الاتفاق 
أصل » والاختلاف إنما هو يعارض الجهل والكذب فأضر لذلك . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت » وان خالفتها م 
تقبل ) موافقة الشهادة للمدعي أن تتحد أنواعا » وكا » و كبفاً » وزمانا » ومكاناءوفملا 
وانفع الآ » ووضعا »> وملكا > ونسمة . فإنه إذا ادعى على آخر عشرة درام » وشهد 
الشاهد بعشرة درام » أو ادعى عشر درام » ويشبد بثلاثين » إذا دعى سرقة ثوب احمر 
وشهد بأبيض »> أو ادعى أنه قتل وله يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة 
أو ادعى شق زقه وإتلاف ما فبه » شهد بانشقاقه عنده » أو ادعى عقاراً بالجانب الشرقق 
من ملك فلان »> وشهد بالغربي منه » أو ادعى أنه ملكه وشبد أنه ملك ولده > أو ادعى 
أنه عبده ولدته الجارية الفلانية » وشهد بولادة غيرها » لم تكن الشهادة مواققة للدعوى . 
وأما الموافقة بين لفظيهها فليست بشرط . ألا ترى أن المدعي يقول أدعى على غريمي هذا 
والشامد يقول أسهد بذلك > واستدل المصنف « رح » على ذلك بقوله ( لآن تقدم 
الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشبادة » وقد وجدت فيا يوافقها واتعدمت 
فيا يخالفها ) . 


إلى را 


قال » ويعتير اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أي حنيفة مرح». 

فإن شبد أحدهما بألف » والآخر ألفين لم تقبل الثبادة 

عنده » وعتدهمأ تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين , 
وعللى هذا المائة والمائتان » 


أما قراط تقدم الدعوى » فإن القاضي نصب لفصل الخصومات » فلا بد منها ء ولا 
يغنى بالخصومة إلا الدعوى . وأما وجودها عند الموافقة فلعدم ما بدها من التكذيب . 
وأما عدمبا عند الخالفة » فلوجود ذلك » لأن الشهادة لتصديق الدعوى » فإذا خالفتبا 
وقد كذيتها » فصار.وجودها وعدمها سواء » وإنما قبد بقوله في حقوق العباد احترا عن 
حقوق الله تعالى » فإن الشهادة فمها تقبل يدون الدعوى إد حقوق الله تعالى واجبة على 
كل أححد » فكان كل واحد خصما في إثماتها قوله » وانعدمت أي الدعوى غبا يخالفها » لأن 
الشبادة لتصديق الدعوى » فإذا خالفها فقد كذبتها كا ذكرنا الآن » ويعتير صدقالشاهد 
لا صدق المدعي في الخالفة » لآن الأصل في الشبود والعدول الصدق لا في المدعي » لعدم 
شسرطمة العدالة فبه » وني الذخيرة كا يشترط التوافق بين الدعوى » والشهادة تشترظ 
الموافقة بين الشاهدين أيضا » لأن القضاء إنما يجوز بالحجة » والححة شهادة المنى »وبالشالفة 
تتعدم اللحجة . 

( قلل ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ.واللمنى 
عند أبي حضغة رضي الله عنه ) المراد باتفاقها لفظا تطابق لفظها على عادة الممنى بطريّق 
للوضع > كا قال أحدهما اللهبة > وقال.الآخر المعطية لا يطريق التضمن » ثم مل المصنف 
« رح » لذلك بقوله ( فان شبد أحدها بألف والآخر بألفين» م تقبل للشهادة عنده )أي 
عند أبي حنيفة « رح » ( وعندهما ) أي وعند أبي يرسف وحمد رجمب الله ( تقبل على 
الآلف إذا كان المدعي يدعي ألفين ) وبه قال الشافعي في وجة وأحجد رحمبها الله 
في رواية » وقالا يحلف ويستسق الألف الأخرى ( وعلى هذا المائة والمائتان ) أي وطى 
هذا الخلاف إذا شبد أحدها بالمائة والآخر المائتين » وقال الشافمي وأحمد «رح »يستحق 
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والطلقة والطلقتان , والطلقة والثلاث . لهما أنبما اتفقا على الألف 
أو الطلقة » وتفرد أحدهما بالزيادة » فيئبت ما اجتمعا عليه دونمأ 
تفرد به أحدهما ء فصار كالألف والألف والخمس ما . ولأبي 
حنيفة « رح أنهما اختلفا لفظاً وذلك يدل على اختلاف المعنى ؛ 
لأنه يستفاد باللفظ . وه_ذا لان الألف لا يعبر به عن الألفين , 
ظ بل هما جملتان متباينتان » 


المائة الأخرى بالحلف ( والطلقة والطلقئان والطلقة والثلاث ) أي وكذا على الخلاف 
إذا شبد أحهها بأنه طلق امرأته واحدة » والآخر شبد بأنه طلقها ثنتين أو 
ثلاث ظلقات . 

( لما ) أي لأبي يوسف وعمد ه رح » ( أنها ) أي أن الشاهدين ( اتفقا على الألف ) 
في شبادة أحدهما بالألف والآخر بألفين ( أو الطلقة ) أي أو أنبما اتفقاعلى المطلقة في 
شبادة أحدهما بالطلقة » والآخر بطلقتين أو بالثلاث ( وتفرد أحدهما) أي أحد 2 
الشاهدين ( بالزيادة ) وهي زيادة الألف من أحدهما في شهادتهما بالألف > وزيادة المطلقة 
الثامة أو الثلاث ( قيثيت ما اجتمعا عليه ) وهو الآلف والطلقة الواحذة ( دون ما تفرد 
به أحدهما ) وهو في زيادة الألف الآخر وزيادة الطلقة الثانبة والثلاث يعني لا تقبل في 
تلك الزيادة ( فصار ) أي حك هذا ( كالألف والألف والخمس مائة) أي وكما إذا ادعى 
الف وخمس مائة » وشهد أحدهما بالألف والآخر بالألف وخمس مائة » والمدعي يدعي 
الأكثر » قبلت الشبادة على الألف لاتفاق الشاهدين على الألف .لفظم] ومعنى » وسبجيء 
الكلام فبه عن قريب 

( ولابي حشفة « رح » أنبما ) أي أن الشاهدين ( اختلفا لفظا ) لآن أنحدهما فرد 
والآخر مجتمع ( وذلك ) أي الاختلاف من حبث اللفظ ( يدل على اختلاف المعنى >لأنه) 
أي لان المعنى ( يستفاد باللفظ وهذفا ) أي دلالة اختلاف اللفظ على اختلاف المعنى الذي 
يستفاد من اللفظ ( لان الالف لا يعير به عن الالفين » بل هما جملتان متباينتان ) أى 


ربكن 


فحصل عل كل واحد منبما شاهد واح د ء فصار كا إذا اختلف 
جنسالأل .قال» وإن شبد أحدهما بألف ,والآخر بألفوخسماثة» 
والمدعي يدعي ألفاً وخمص مائة قبلت الشبادة على الألفب » 


كمتان متباينتان كزيد وعمرو »وم يرد به اجملة المر كبة من فمل وفاعل » أو مبتد أوخير 
كما في النحو ( فحصل على كل واحد منهما شاهد واحد ) فلا تقبل ( فضار ) حم هذا 
( كما إذا اختلف جنس المال ) كما إذا شهد أحدهما. بألف درم » والآخر يمائة دينار 
أو شبد أحدهما بكر حئطة » والآخر بكر سُعير » فإن قبل الالف موجود في الالفين » 
قلنانعم إذا ثبت الالفارن يثبت في ضمنه الالف » وإذا لم يثبت التضمن كيف 

ألا ترى أنه لو شبد أحدهما بأن قال لامرأته انك خلية وشهد الآخر بأنه قال انت 
برية لا يثبت شيء » وإن اتفق المعنى . فإن قبل يشكل على قول أبي حشفة « رح » 
مالو ادعى الفين وسهد بألف يقبل بالاتفاق »> ذكره في المسوط مع ان شرط صحة القضاء 
الموافقه بين الدعوى والشبادة » وم يوجد . قلنا الاتفاى في اللفظ بين الدعوى والشهادة 
لمس بشرط لصحة الدعوى حسب اتفاقه بين الشاهدين . 

ألا ترى أنه لو ادعى الغصب أو القتل وسهدا بإقراره به يقبل » ولو شبد احدهما 
بالغصب والآخر بالإقرار بالغصب لا تقبل » وهذا لان الشبادة تعتمد التلفظ . ألا ترى 
أنبا لا تقبل مالم تقل أشبد يخلاف الدعوى » فإنه لو صحمح دعواه في الكناية 
تقبل دعواه » ولا يازم أبو حنيفة «ورح» إذا قال زوجها طلقي نفسك. ثلاثاً . 
فطلقت واحدة كان ذلك منها جواباً فوقمت واحدة » ولا ما إذا قال لما أنت طالق الفا 
فإنه بقع ثلاث » لان الاكثر في ذلك ابت فيضمن الاقل اه 
الاكثر شهد به واحد » قلا شت به شىء . 


( قال ) أى القدورى « رح » ( وإن شبد احدهما ) أى أحبد الشاهدين ( بألف 


والآخر بألف وس مائة » والمدعي يدعي الذ؟. وخمس مائة » قبلت الشهادة على الالف ... 


وفيا 


لاتفاق الشأهدين عليها لفظاً ومعنى , لان الألف والخس مالة ججلتان 
عظف أحدهما على الأخرى ‏ والعطف يقرر الاولء ونظيره الطلقة 
والطلقة والتصف والائة والمائق وا سون بخلافالعشرة واخسةعشرء 
لانه لمس بينبما حرف العطف ء فبو نظير الألف والألفين . وإن 
قال المدعي لم يكن لي عليه إلا الالف ؛ فشبادة الذي شبد بالالف 
واس مائة باطلة , لانه كذيه المدعي في المشبود به.. 


لاتفاق الشاهدين علمهما ) أى على الالف ( لفظا ومعنى» لان الالف والخمس مائة جملتان 
عطفت احدهما على الاخرى » والعطف يقرر الاول ) أى يقزر المعطوف عليه (ونظيره) 
أى ونظير المذكور ( الطلقة والطلقة والنصف ) بأن شبد احدهما بطلقة » والآخريطلقة 
ونصف ( والمائة والمائة والخمسون ) بأن شبد احدههما بمائة » والآخر بمائة وخمسين يقبل 
شبادته على الطلقة بالاتفاق و كذلك المائة . 

( يخلاف العشرة والخخمسة عشر ) يعني إذا شبد احدهما بعشرة والآخر يخمسة عشر 
يعني إذا ادعى المدعي خمسة عشر حيث لا يثبت العشر عند ابي حتيفة درح »لان 
الموافقة بين اللفظين شرط ول يوجد ( لانه ليس ببنهما حرف العطف ) قصارا متباينين » 
لان خمسة عشر تذكير بغير حرف العطف »> فكانت كامة واحدة عير العشرة » قلم يوجد 
الموافقة . وني النباية هذا كله فيا إذا ل يدع المدعي عقدا . اما إذا كان في دعوى العقد » 
فبي تمان مسائل : الببع والإجارة والكتابة والرهن والعتق على مال » والصلح عن دم 
العممد والخلم » والتكاح . . وسيجىء كل هذا مشروحا في هذ الباب إن شاء 
الله تعالى ( فبو نظير الالف والالفين) اى المذ كور نظير ما إذا شبد احدهما بألفوالآخر 
شبد بألفين » لا تقبل الشبادة عند ابي حشفة رحمه أله وقد مر عن قريب . 

( وإن قال المدعي لم يكن لي عليه إلا الالف»فشبادة الذى سبد بالالف والخمسمائة 
باطلة لانه ) اى لان الشاهد ( كذيه المدعي في المشهود ينه ) وتتكذيب الشاهد تفسيق له 
فكان مسطلا شهادته » فقي ساهد واحد . 
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وكذا إذا سكت إلا عن دعوى الألف لان التتكذيب ظاهر » 
فلا بد من. التوفيق . ولو قال كان أصل حتقي ألفآ وخ مائة, 
ولكتي استوفيت خصى مائة أو أب رأته عنهاٍ قبلت لتوفيقه ‏ قال وإذا 
شهد! بألف » وقال أحدهما قضاه خمس مائة قبلت شبادتهما بالألف 
لاتفاقهما عليه » ولم يسمع قوله أنه قضاه خمس مالة» لانه شبأدة فردء 
إلا أن يشهد معه آخر. وعن أني يوسف «رحء أنه يقضي 
بخمس مائة » لان شاهد القضاء مضمون وشبادته أن لا دين إلا 
خمس مائة » وجوابه ما قلنا . 


( وكذا ) أي و كذا الح ( إذا سكت ) أي المدعي ( إلا عن دعوى الألف ) يعني 
ادعى الألف ول يتعرض الخمس مائة لا بالنفي ولا بالإثبات ( لآن التكذيب ظاهرء فلا بد 
من التوقمق. ) وم يوجد حتى او وقفه قبلت الشهادة » وأشار إلى التوفيق بقوله ( ولو قال 
كان أصل حقي الفا وخنس مائة ) كما شبد ( إلا أفى 2١‏ استوفبت خحس صائة أو أبرأقه 
عنها ) أي عن الخمس مائة ( قبلت. لتوفيقه ) أى لزوال التككذيب. . 

( قاك ) أي القدوري «رح» ( وإذا شهدا بألف » وقال ألصدهما قضاءه خس مائة 
قبلت شهادجما على الآلف ) وني بعض النسخ بألف ( لاتقاقهما علمه ) أى لاتفاقالشاهدين 
على الآلف ( وم يسمع قوله ) أي قول الشاهد الذي قال ( انة قضاء ) يعني قضاءه ( خس 
مائة لأنه شباءة فره » إلا أن مشبد معه آخر ) هذا هو المشهور . 

) وعن أبي يوسف « رح » أنه يقضي بنسى مائة لآن شاهد القضاء مضمون شهادتهأت 
لادين إلا خس مائة ) فلا يجوز أن يثبت اكثر من ذلك ( وجوابه ) أي جواب ما روي 
عن أبي يوسف « رح » ( ها قلنا ) أسار مه إلى قوله لأنه شبادة فرد » كذ! قاله الاتوازي 
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قال ؛ وينبغي للشاهد إذا عل بذلك أن لا يشبد بألف حت يقر 
المدعي أنه قبض خمس مائة كيلا يصير معيناً على الظلم . وقال في 
الجامع الصغير رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم » فشهد 
أحدهما أنه قد قضاها ؛ فالشبادة جائزة على اقرض لاتفاقبما عليه » 
وتفرد أحدهم ا بالقضاء عل ما ببنا. وذكر الطحاوي عن أصحابئا 
أنه لا تقبل » وهو قول زفر « رحء ء لان المدعي أكذن شاهد 
القضاء . قلنا هذا | كذاب في غير المشبود به ا لاول وهو القرض » 


« رح » » وقال الأكمل د.رح » > وجوابه ما قلنا انهما انفقا على وجوب الألف » وتفرد 
أحدهما بالقضاء » والقضاء متلو الوجوب لا محالة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وينبغي للشاهد إذا عل بذلك ) يعني الشاهد بقضاء 
خمس مائة إذا عم يذلك ( أن لا يشبد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خس مائة كيلا 
يصير معينا على الظلم ) لعامه بدعواه بغير حق . وفيجامعأبياللبثلا يحل للشاهد الذي يعم 
القضاء أن يشبد على أصل الدين لعلمه بأن المدعي يدعي بغير حتى . 

( وقسال في الجامع الصغير » رجلان شهدا على رجمل بقرض ألف درم » فقشهد 
أحدهما أنه قد قضاها » فالشبادة على القرض جائزة لاتفاقهما علمه » وتفرد 
أحبدهما بالقضاء على ما يبنا ) من أن القضاء بشيته بتفرد أحد الشاهدين والفرق بين مسأله 
الجامع وبين المسألة التي ذكرها قبلها أن في مسألة الجامع شبد أحى_دهما بقضاء كل الدين 
وفي التي قبلبا » سبد يقضاء بعض الدين . 

( وذكر الطحاوي « رح » عن أصحاينا أنه لا يقبل ) يعني في القرض والدين جميعا 
( وهو قول زفر « رح » لأن المدعي أكذب شاهد القضاء ) وهو تفسيق له ( قلنا مذا 
إكذابفي غير المشهود به الأول وهو القرض ) أي المشبود به الاول وهو القرض >ل يوجد 
في حقه التكذيب وهو له » وإنما وجد التكذيب لأنه أكذبه فمما عله » وهو الشهادة 


احلن 


ومثله لا يمنع القبول . قال » وإذا شهد شاهدان أنه قتل زيداً يوم 
النحر بمكة » وشبد آخران أنه قتله يوم النحر بالكوفة؛ واجتمعوا 
عند الحاكم ءلم يقبل الشهادتين لأن إحداهما كاذبة بيقين ٠‏ 


بالقضاء > وهو غير المشهود به الأول ( ومثله لا يمنع القبول ) ولهذا لو شهد بألف ومائة 
دينار » إذا ادعى المدعي ألف درم تقبل شهادتهما » وإن كذبهما المدعي في الماثة اليه 
أشار في الجامع . 

( قال ) أي القدوري د رح » ( واذا شبد شاهدان انه ) أي أن عمراً مثلا ( قتل 
زيدا يوم النحر بمكة > وشهد آخران أنه قتل يوم الفحر بإالكوفة واحتمعوا عند الحاكم » 
لاتقل ٠١‏ الشبادتين لأن إحداهما ) أي لأن إحدى الشهادتين ( كاذبة ) ظاهراً (بيقين) 
وبه قال الشافمي « رح » وفي الذخيرة ولو شبد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار بالقتل 
لا تقبل لأن القتل فعل والإقرار قول 6 والقول غير الفعل » فاختلف المشبود به . وكذا 
لو شهدا بالفتل واختلفا في الزمان والمكان لآن الفعل الثاني غير الفمل الاول . 

وفي المغني » وكل شهادة على فعل اختلاف الزمان أو المكان ينع القبول إلا في مسألة 
واحدة ذكرها داود بن رستم « رح » عن عمد في نصراني شهدا عليه » فقال أحدهما يصلي 
في مسجد بني زامدة شهراً وآخر يصلى في مسجد بني عامر شبرا» أو قال أحدهمايصي 
بالكوفة شهراً أو قالأحدهمارأيته يصلى بالشام. قال أجيز شهادتهما وأجبره على الإسلام . 

وفي الكافي » إختلافبما في الزأمان أو المكان في البيسع والشراء والطلاق والعتاق 
والوكالة » والوصمة والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة » والقذف » لايمنع 
القبول . وفي الجناية والفضب والقتل والنكاح » يمنع والاصل فبه أن المشبود به إن كان 
قولا كالبيع وتحوه » فاختلافهما في الزمان أو المكان لا ينع . رواه أحمد في روابة » لأن 
القبول مما يعاد ويكرر » وان كان المشبود به فعلا كالغصب ونحو » أو قولا لكن الفعل 
شرط صحته كالنكاح > فإنه قول وحضور الشاهدين فمل » وهو شرط فاختلافهما في 
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وليست إحداهما بأُولى من الأخرى . فإن سبقت إحداهما وقضى 

بها ء ثم حضرت الأخرى ءلم تقبل » لان الأولى قد ترجحت باتصال 

القضاء بها » فلا تنتقض بالثانية . قال , وإذا شهدا على رجل أقنه 
سرق بقرة » واختلفافي لونها قطع . 


الزمان والمككان يمنع القول » لأن الفعل قي زمان أو مكان غير الفمل في زمان أو مكان 
غيره فاختلف المشبود يه . 


وقال الشافي « رح » وأحمد « رح » في ظاهر روايته » إشتلافيما في الزمان أو 
المكان يمنع في الجميع إلا فسما شهد. أحدهما أنه طلقبا بوم الخميس »> وقال الآخر أقر 
بطلانها يوم الجمعة » فإنه يقبل . و كذا في البيع والنكاح وغيرهما فلا ينقض بالثانية 
لان القضاء بالاول قضاء سطلان الثان ضمن] » إذ قتل شخص واحد لا يكونفيموضمين. 
وفي الفتاوي الصغرى ؛ لو سككت. شاهد الببع عن بان الوقت والمكان » فسأهماالقاضي 
فقالا لا نعلم ذلك يقبل شهادتهما لانبما لم يكلفا حفظ ذلك . 

( وليست إحداهما بأولى من الاخرى ) يمكن أن هذا جواب. ما يقال » قلم لايسمع 
القاضي أحدهما » فقال ولبست إحداهما إلى إحدى الشبادتين بأولى من الشهادة الاخرى 
لعدم المرجج » فؤن كان كذلك- (فإن سبقت إحداهما) أي إحدى الشبادتين (وقضى بها) 
أي وقضى القاضي بها ( ثم حضرت الاخرى ) أي. الشهادة الاخرى ( / تقل » لارنف 
الاولى قد رجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض بالثاتبة ) لان انهم بالثاتمة يناقي الحم 
بالاول » وقد صحت ظاهراً حيث اتصل الحم بها ينتقض بالكذب » فبقيت كماكانت 
ونظيرهر جل معه ثوبان»أحدهما نجس فوقع تحريه على أحدهما وصل قبه » ثم وقع تحريدى 
الآخر لا يحوز الصلاة فيه ء لان الاول اتصل به حنم فلا ينتقض بتحري آخر . 


( قال ) أي مد « رح » في المامع الصغير ( وإذا شبد على رجل أنه سرق يقرة 
واختلفا في لونها ) يأن قال أحدهما إنها سوداء » وقال الآخر بأنبا صقراء ( قطع , 


لضا 


وإن قال أحدهما بقرةء والآآر ثور ء لم يقطع . وهذا عند أبي 

حنيفة < رسمء . وقالا لا يقطع في الوجبين جميعاً . وقيل الاختلاف 

في لونين يتشلبهان كالسواد والخيرة »لا في السولد والبياض » وقيل 

هو في جميع الألوان لحما أن السرقة في السوداء غيرها في البيضاء » 

فلم يم على كل فعل نصاب الشبادة » وصاركالغصب ؛ بل أولى » لأن 
أمر الحد أهم ء وصار كالذكورة والأنوثة . 


وإنقال أحدهما بقرة) أي بأنهسرق بقرة (والآخر ثوراً ) أى وقالالآخر إنه سرق ثور 
( ل يقطع وهذا عند أبي حنشفة « رج » ) . 

( وقالا لا تقطع في الوجبين ) وبه قالت الائمة الثلاثة « رح » .وقال التمرتاشي «رح» 
هذا الخلاف بين أبي حشيفة « رح © وصاحبيه فيما إذا سرق بقرة فقط . أما إذا ادعي 
سرقة بقرة ببضاء أو سوداء »لا تقبل شهادتهما إجاعا » لان كذب أحد الشاهدين. و كذا 
الخلاف فمما إذا ادعى سرعّة ثوب.فقظ » الحدهما هروى » وقال الأآخمر وزي » فإن 
اختتلفنا في الزمان والمكان يقبل بالإجماع . 

( وقمل الاختلاف في لونين يتشابهان كالسواد والمرة ) لان المرة الشدمدة تظهر 
كالسواد والبياض ) لأنهما لا يتشابهان أصلا ( وقبل هو ) أي الاختلاف بين أبي حنيفة 
د رح » وصاءسيه « رح » ( في جميع الالوان ) وذكر في المبسوط أن الكل على 
الخلاف في الاصح . ش 

( هما ) أي لابي يوسف « رح » وحمد « رح» (أن السرقة في السوداء غيرها في 
البيضاء » غلم يتم على كل فعل “نصاب الشهادة ) فلا اختلاف في الشبود به غلا يقبل 
( وصار كالغصب ) يعني شهدالغصب بقرة واختلفا في لونها ( بل أولى لا نأمر الحد أهم ) 
لان الثايت بالغخصب ضمات لا يسققط بالشببات » والثايت هنا قد يسقط بالشبهات» ولآن 
الاختلاف لا منع قبول الشهادة في المال » غلآن نم في الحر اولى» كما لو اختلفا فيقدر 
القمة ( وصار كالانوثة والذكورة ) في الغايرة . 


ل 


وله أن التوفيق ممكن » لأن التحمل في اللياللي من بعبد ‏ واللوتان 
يتشابهان أو يجتمعان في واحدء فيكون السواد من جانب » 
والبياض من جانب آخر » وهذا يشاهده . 


( وله ) أي ولابي حنيفة « رح » ( أن التوفيق ممكن لان التحمل في الليال من 
بعد ) إذا اكثر السرقات تكون في اللمالى » وتحمل الشبادة من بعيد ( واللونان 
يتشابهان ) كامرة والصفرة ( أو يجتمعان ) أى اللونان بين ذلك بقوله ( في واحديكون 
السواد من جانب وهذا يبصره » والبياض من جانب آخر هذا ) أي الآخر ( يشاهده ) 
وكل واححد يشهد بما رآه »> فإن قبل لو كانت البقرة على هذه الصفة» بقال ها أبلقالاسوداء 
ولا بيضاء قلت نعم كذلك لمج ولككن في حتى من يعرف اللونين. أما في حقمنلايعرف 
إلا احدهما يكون عنده ذلك اللون كذا في المبسوط . 

وإذا كان التوافق ممكتا وجب القبول © كما إذا اختلف شهود الزة في سببواحد. 
وقال الاكمل « رح » وفيه حث في وجهين أحدهما أن طلب التوفيق هاهنا لاحتمال 
اسَباب الحد » وهو القطم > والحد يحتال لدونه لا لإثياته » والثاني ان التوفيق وان كان 
ممكنا » ليس بمعتبر ما لم يصرح به فيما لم يثبت بالشبهات » فكيف يمكن اعتباره 
فيما يدربها . 

والجواب عن الاول أن ذلك إِنما كان احتنالا لاثباته اذ لو كان في اختلاف ما كلفنا 
نقله » وهو من صلب الشهادة » كبيان قيمة المسروق لبعم هل كان نصاباً تقطع به أو لا . 
وأما إذا كان في اختلاق ما م يكلفنا نقله كلون ثياب السارق وأمثاله » فاعتمار التوفئق 
فيه ليس احتيالاً لإثبات الحد » لإمكان ثبوته به . 

ألا ترى أنهما لو سككنا عن بيان لون البقرة ما كلفها القاضي بذلك » فتبين أنه لبس 
من صلب الشهادة » وم يكلفنا نقله إلى مجلس الحم » مخلاف الذكورة والأنوثة » فإنهما 
يكلفان النقل بذلك * لآن القبمة تختلف باختلافها » فكان اختلاف في سلب العقد . 

وعن الثاني بأنه جواب القياس » لآن القباس اعتبار مكان التوفيق * أو يقال التصريح 
بالتوفيق يعتبر فها كان في صلب الشهادة وإمكانه فيا لم يككن فبه هذا . 


لخن 


بغلاف الغصب ء لأن التحمل فيه بالنبار على قرب منه » والذكورة 

والأنوثة لا يجحتمعان في واحدة . وكذا الوقوف على ذلك بالقرب 

منه فلا يشتبه . قال » ومن شبد لرجل أنه اشترى عبداً من فلان 

بألف » وشبد آخر أنه اشترى بألف وخمس مائة » فالشبادة باطلة » 

لان المقصود إثبات السبب » وهو العقد ويختلف باختلاى الثمن 

فاختلف الشبود » ول يتم العدد على كل واحد 'ولأن المدعي 
يكذب أحد شاهديه . ش 


( يخلاف الغصب ) هذا جواب عن مسألة الغصب وهو قوله ( لأن التحمل فيه بالنبار 
على قرب منه ) أي لأن تحمل الشهادة في الغصب يكون بالنهار » إذ الغصب يكون فيه 
غالبا ( الذكورة والآنوثة ثة ) جواب عما استشهدا به من الاختلاف يها فانها ( لا يجتمعان 
في واحدة . وكذا الوقوف هى ذلك بالقرب منه » فلا يشتبه ) أي في حيوان عادة» ولآن 
الشاهدان يكلفان بان الذ كورة والانوثة ة » لأن القسمة تختلف باختلافها » فكان اختلافها 
فيها في نفس الشبادة . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن شبد لرجل أنه ااشقرى عبدآمنفلان 
بألف درم » وشهد آخر أنه اشترى بألف وحمس مائة » فشبادته باطلة ) قال الاترازي 
« رح »كان المناسب ذكر هذه المسألة بعد قوله » وإن شبد أحدههم| بألف > و والآخر يألف 
وخس مائة » قلت تلك المسألة في دعوى المال » وه ذه في دعوى العقد ( لآن المقصود 
اثبات السبب » وهذا العقد يختلف باختلاف الثمن » فاختلف المشهود به ول يتم العدد على 
كل واحد ) لآن اختلاف الشهود به يمنع قبول الشهادة » و كذا نقصان العدد يمنع ( ولآن 
المدعي ) دليل آخر على ذلك ( يكذب أحد شاهديه ) صورة المسألة في الجامع الصغير 
جمد عن يعقوب عن ألى حشسفة « رج » أنه قال في الرجل يدعي على على رحل أنه باعه هذا 
العبد بألف وخمسائة فينكر البائع الببع » فبقم عليه شاهداً بألفْ وخمسيائة » وشاهدا 
بألف » قال هذا باطل . 


دض 


وكذلك إذا كان المدعي هو البائع » ولاغفرق بين أن يدعي المدعي 
أقل المالين أو أكثرهما لما بينا . وكذلك الكتابة لان المقصود هو 
العقد إن كان المدعي هو العبد فظاهر . وكذا إذا كان هو المولىء 
لان العتق لا يثبت قبل الأداء » فكان المقصود إثبات 
السبب . وكذا الخلع 
( وكذلك ) أي وكذا الشبادة باطلة ( إذا كان المدعي هو البائع » ولا فرق بين أن 
يدعي المدعي أقل المالين أو أكثرها ) يعني سواء ادعى أقل المالين أو أكثر » وفي الفوائد 
الظبيرية عن السيد الإمام الشبيد أبي القاسم السمرقندي « رح » يقبل» لآن الشراء لواحد 
قد يكون بألف » ثم يصير بألف وخمسائة » بأن اشترى ثم زاد في الثمن » فقد انقضىعلى 
الشراء الواحد ( 1ا ينأ ) وهو أن المقصود إثمات السب . 
( وكذلك الكتابة ) أي كالبيع لأن عقد الكتابة يختلف باختلاف البدل كالبيع» هنا 
تسم مسائل : الببع “والكتابة» والخلم » وللطلاق » والإعتاق على مال » والصلح على دم 
العمد » والرهن » والنكاح > والإجارة . وقال الاترازي «رح»بعد أن نقل ما ذكره جمد 
«رح »في الجامع الصغير وهذه تمان مسائل » لأنه م يذكر الطلاق . وأشار المصنفهرح» 
إلى الكتابة بقوله و كذلك الكتلية يمد أن يذكر الببع » فالبيع هو المسألة الأولى 
والكنابة هي الثانية . وفي قاضي خان « رح » بنزلة البيع إذ كان الدعوى من العبدلآنه 
يدعي العقد أشار اليه المصنف « رح » بقوله ( لآن المقصود هو العقد ) أي عقد الكتابة 
( إن كان المدعي هو العبد فظاهر ) فلا تقبل الشهادة إذا اختلف الشاهدان في بد لالكتابة 
كا في السبع والشعراء 5 
( وكذا ) أي و كذا لا تقبل الشبادة ( إذا كان ) أي المدعي ( هو المولى » لأن العتق 
لاتثبت قبل الآداء ) أي قبل إذا بدل الكتابة» وبدل الكتاية لا نكون إلا بعقدالكتابة 
وهو معنى قوله ( فكان المقصود إثبات السبب ) أي العقد .والثالئة من المسائل الخلمع 
أشار البه بقوله ( وكذا الخلع ) بأن ادعت المرأة الخلع وأنكر الزوج والرايمة منها هو 


لض 


والإعتاق على مال » والصلح عن دم العسد إذا كان المدعي هو 

العبد والمرأة والقاتل ‏ لان المقصود إثبات العقد و الحاجة ماسة إليه . 

وإن كافت الدعوى من جانب أخر ء فبو بمنؤلة دعوى الدين فها 

ذكراه من الوجوم » لان تبت العفو والعتق والطلاق باعتراف 

صاحب الحق » فيبقي الدعوى في الدين وفي الرهن إن كان المدعي 
هو الراهن لا يقيل + لان للا نح له 


قوله ( والإعتتاق على مال ) والخاصة هو قوله ( والصلح عن دم العمد ) فالمم في هذه 
المسائل الشلاثة ( إذا كان المدعى هو الحبد ) ف مسألة الككتابة ( والموأة ) أي وإنءكاث 
المدعي هي المرأة في مسألة الخلدع ( والقاتى ) أي وإن كان:المدعي هو القاتل في مسألة 
الصلح عن دم العمد فلا خفاء في هذه الثلاثة ( لآن المقصود إثبات العقد 4 والحاجة ماسة 
البه ). أي إلى إثبات. العقد ليثبت الطلاى والعتاق والعفو بناء عليه . 
( وإن كانت الدعوى من الجانب الآخر ) وهو المولى والزوج وولي القصاص > بأنقال 
المولى أعتقتك على ألف. وخحمسس مائة » والعبد يدعي الألف وقال الزوج خالمتك على ألف 
وخمس مائة » والمرأة تدعي الألف » وقال ولي القصاص صالحتك على ألف وخمسائة 
والقاتل يدعي الآلف ( فبو بمنزلة دعوى الدين ) أي كانت الدعوى مثل دعوى الدين وهو 
اتدل وهو المبدل لوقوع العتتى والطلاى والمفو بإقرار المولى والزوج وول القصاص ( فيا 
دَكرنا من الوجوه ) المذ كورة من أنه يقبل على الآلف إذا ادعى الف وخمس مائة بالاتفاق 
وإذا ادعى الفين لا تقبل عند أبي حشفة « رح » خلاقاً لما وإن ادعى أقل المآلين يعتبر 
الوجوه الثلائة من التوفيق واتتككذيب والسككوت عنها (لآنه يشبت. العفو والعتى والطلاق 
باعتراف صاحب الى ) وهو المعتتى والزوج والولى ( فببقى الدعوى في الدين ) وهو 
الندل والمسألة السادسة. هو قوله ( وفي الرهن ) أي إذا بد أحه الشاهدين بالالف 
والآمر بألف وخمسمائة . 
. ( إن كان المدعي هو الراهن لا يقبلى) الشبادة ( لانه ) أي لان الراهن ( لاحظ له 


0” 


في الرهن » فعريت اشبادة عن الدعوى » وإن كان هو المرتهن فبو 

بمنزلة دعوى الدين . وفي الإجارة إن كان ذلك في أول المدة » فهو 

نظير البيع » وإن كان بعد مضي المدة والمدعي هو الآجر فهو 
دعوى الدين . قال » فأما النكاح ؛ 


في الرهن ) لانه لما لم يكن له أن يسترد الرهن قبل قضاء الدين كانت دعواه غير مفيدة » 
فكانت كأن لم يكن وهو معنى قوله ( فعريت الشبادة عن الدعوى ) فلا تقل . 

( وإن كان ) أي المدعي ( هو المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين ) يقضى بأقل المالين 
إجماعا . فإن قيل الرهن لايشيت إلا بالإيحاب والقبول فكان عقداً كسائرالمقود 
فيشبغي أن يكون اختلاف الشاهدين في قدر المال بنزلة اختلافها في المع أو الشراء وإن 
كانت الدعوى من المرتهن قلنا لما كان عقد الرهن غير لازم في حتى المرتهن كان له أن يرد 
الراهن متى شاء » بخلاف الراهن لانه لمس له استرداد الرهن متى شاء » فكان الاعتبار 
الدعوى الدين في جانب المرتهن > لان الرهن لا يكون بالدين فتقبل البينة كما في سائر 
الديرن > ويثبت الرهن بالالف ضمنا » وتبعاً للدين والمسألة السابعة هي قوله : 

( وفي الإجارة ) أي اختلاف الشهادة إذا كان في الإجارة ( إن كان كذلك ) أي 
الدعوى على تأويل الادعاء ( في اول المدة ) قبل استيفاء المنفعة ( فهو نظير البيع ) يعني 
لاتقبل الشهادة كما في البيع » لان المقصود إثبات العقد > وقد اختلف باختلاف البدل 
( وإن كان بعد مضي المدة ) واستيفاء النفقة ( والمدعي ) أي والحال أن المدعي ( هو 
الآجر فبو دعوى الدين .) أي المال فبقضي بأقل المالين إذا ادعى الاكثر » إذ لا حاجة هنا 
إلى إثبات العقد » وإن كان المدعي هو المستأجر بعد مضي المدة كان ذلك منه اعترافاً 
بمال الإجارة » فيجب عليه ما اعترف > فلا حاجة فبه حمنئذ إلى اتناق الشاهدين أو 
اختلافهما . والمسألة الثانية هي قوله : 0 

( قال ) أي أبي حنيفة « رح » ( فأما النكاح ) يعني إذا اختلف المثهود فمه » فقال 
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فإنه يجوز بألف استحساناً . وقالا هذا باطل في النكاح أيضأ ‏ 
ولهما أن هذا اختلاف في العقد ء لان المقصود من الجانبين السبب 
فأشبه الببع . ولأبي حنيفة « رح » أن امال في النكاح تابع » و الأصل 
فيه الحل والازدواج والملك , ولا اختلاف فيا هو الأصل فيثبت . 


أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مائة(فإنه )أي فإن النكاح ( يجوز بأل فاستحساتا) 
كما في دعوى الدين . 

رب ناءر تار ر وناتط لاقن اتا ا ل لقا عر بال 
في المسع يعني فلا تقبل الشهادة ولا يقضى بالنكاح . ( وذكر في الامالي قول أبي يوسف 
« رح » مع قول أبي حنيفة « رح » ) قال فخر الدين قاضي خان « رح » في شرح الجامع 
الصغير وذكر في الدعوى عن الامالي قول أبي يوسف « رح » مع قول أبي حنيفة «رح». 

( وهما ) أي ولابي يوسف « رح » وعمد « رح » ( أن هذا اختلاف في العقد) لان 
النتكاح بألف غير النكاح بألف وخمس مائة ( لان المقصود من الجانبين السبب ) 
والاختلاف في السبب ينع قبول الشهادة ( فأشيه الببع ) كما إذا اختلف الشاهدان فيه 
بأن شبد أحدهما بألف » والآخر بألفين فلا تقبل » كذا هذا ( ولابى حنيفة « رح » أن 
المال في النكاح تابمع ) و لهذا يصح بلا تسمية مهر وملك التصرف في النكاح من لا يملك 
التصرف في المال » كالعم » والاخ » والاختلاف في البائع لا يوجب اختلاف 

في الاصل ٠‏ | 

( والاصل فبه ) أي في النكاح هذا دليل أخذ تقربرء أن الاصل في النككاح (الحل) 
هو حل البضع ( والازدواج والملك ) هو ملك البضع » لان شرعمته كذلك ولزوم المهر 
لمصون الحمل الخطر عن الاستبذال بالتسلط علبها مجاناً ( ولا اختلاف ) للشاهدين 
( فمما هو الاصل فيثيت ) أي الاصل . 


. قالا - هامش‎ )١( 


١ © 


ثم إذا وفع الاختلاف في التبع يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه . 
ويستوي دعوى أقل الالين أو أ كثرهما في الصحيح . ثم قبل 
الاختلاف فيا إذا كانت المرأة هي المدعية » وفيما إذا كلن المدعي 
هو الزوج إجماع على أنه لا تقبل لان مقصودها قد. يكون المال 
ومقصوده ليس إلا العقد . وقيل الخلاف في الفصلين وهذا أصم » 


( ثم إذا وقع الاختلاف في التبع يقضى بالاقل ) أي بأقل الثالين ( لاتفاقهما عامه ) 
أي لاتفاق الشاهدين على الأقل. واعترضوا عليه بأن هذا تكذيب لأحد الشاهدين»واجسب 
بأن التكذيب فها لبس مقصود » وهو المال » والتكذيب فيه لا يوجب التكذيب في 
الأصل وهو العقد ( ويستوي دعوى أقل المالين أو أكثره) ) قال الأكل ه رح » » قاله 
المضف « رح » ويستوى. دعوى أقل المالين أو أكثره يكامة أو » والصواب كامة الواو 
بدلالة ستوى » انتهى . قلت كان في نسخة بكمة أو » فكذلك اعترض» ولمس كدّلك 
فإن النسخ كلها بلواو حت في نسخة شيخي العلاء « رح » التي هي الممدة ( قي الصحيح ) 
احتراز] عما قال بعضهم © وأنه لما كان كالدين وجب أن يككون الدعوى بأكثر المالين كافي 
الدين » واليه ذهب شمس الآمّة « رح » . 

( ثم قبل الاختلاف ) أي بين أبي حنيفة وصاحببه ( فيا إذا كانت المرأة هي المدعية 
وفيا إذا كان الزوج هو المدعي ''' إجماع على أنه لا يقبل لأن مقصودها قد يكون المال 
ومقصوده ليس إلا العقد ) فيكون الاختلاف فيه ينع القبول . 

( وقبل الخلاف )أى الخلافبينأبيحنيفة وصاحبيه ( في الفصلين) جممعا»يعني فيا إذا كان 
مدعي التكاح الرجل والمرأة (وهذا أصح) أي الخلاف بين أبي حضشفة دوج وماسدق 
القصلين جميعا أصح . وقال الاترازي «رح» ولنا قي قوله موهذا أصح نظراً لما أنهم ل يذكروا 
الثلاف في شرح الجامع الصغير. وشرح الطحاوي فيا إذا كان المدعي هو الزوج»بل قالوا له 
تقب ل الشهادة لآن الاختلاف وقع في العقد»انتهى .قلت عدم ذكرم في شرح الجامع الصغير 


لض 


والوجهمه ما ذكرناه . 
قال » ومن أقام يضنة على دلر أتها كانت لأبيه : أعارها أو أودعبا 
الذي هي في يده ء فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات 


شرح الطحاوي لا يستازم عدم ذكر غيرهم ( والوجه ما ذكرته ) أسار يه إلى ما ذكر في 
دلمل الطرقين عند قوله لما ان هذا اختلاف في العقد .. إلى آخر ما ذكره . 


( فصل في الشهادة على الإرث ) 

أي هذا فصل في بمان حك الشهادة على الإرث > ولما ذكر أح كام الشهادة المتعلقة 
بالإحباء شرع يذكر أحكام الشهادة المتطقة بالميت » يحسب مقتضى الوقائع . 

( قال ) أي مد« وح » في الجامع الصغير ( ومن أقام ببنة على هار أنها كانت لأبيه 
أعلرها أو أودعها الذي هي في يدمءقإنه يأخذها ) أي فإن المدعي الذي أقام البينتياخذ 
الدار يهذه البيئة ( ولا يكلف الببنة ) أي يشهدوا ( أنه ) أي أن أباء ( مات وترحكبا 
ميرائاً له ) أي لإبنه . وفي الفوائد الظبيوية هذا بالإجماع » لكن على اختلاف التخريج : 
فأبى يوسف « رح »لا يقول في الميراث باشقراط الجر والانتقال من المورث إلى الوارث في 
ول البينة » وأبي حنيفة وحمد « رح» وإن كنا يشقرطان ذكر الجر والانتقال » بأرن 
بقول الشاهد عند الشهادة هذا المدعي وارث المت مات وتر كبا ميراثاً له . أماها هنام 
يشترطا لأن المدعي أثبت لمورثه يدا إلى المدعي ما أقام من البينة » لآن يد المستودع 
والمستعير » بد المودع والمعير » قصار كأنه أقام المبنة بأن أياه مات والدار في بده » ولو 
كان كذلك كانت البمنة مقبولة فكذا هذا . 

( وأصله ) أي أصل حك الشهادة على الإرث ( أنه ) أي الشأن ( مق ثبت الملك 


فضا 


اورت لاايشتكن لازا ارسق فق يود أنه ماك ورا 
ميراثاً له عند أبي حنيفة ومد « رح » خلافاً لأبي يوسف « رح » 
هو يقول أن ملك الوارث ملك المورث فصارت الشبادة بالملك 
لأمورث شهادة به للوارث . وهما يقولان أن ملك الوارث متجدد 
في حق العين حتى يحب عليه الاستبراء في الجارية المورثة » ويحل 
للوارث الغني ما كن صدقة عل المورث الفقير » فلا بد من النقل. 
إلا أنه يتكتفى بالثشبادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت 
الانتقال ضرورة » وكذا على قيام يده 


لمورث لا يقضى به للوارث ) أي لا يحم له بذلك الملك ( حتى يشبد الشبود أنه ) أي أن 
المورث ( مات وتركها ) أي ترك تركة ( ميراثا له ) أي لهذا الوارث ( عند أبي حنمفة ' 
وحمد « رح » خلافا لأبي يوسف « رح » ) هذا الخلاف مبني على الأصل المذكور > وهو 
أن الشهادة بالميراث يحتاج إلى الجر والانتقال عند أبي يوسف هرح » يقول (إنملك 
الوارث ملك المورث ) لككون الوراثة خلافه وهذا برد بالمسب ويرد علمه به وإذاكان 
كذلك ( فصارت الشبادة بالملك لمورث شبادة به ) أي الملك ( للوارث ) . 

( وها ) أي أبو حنيفة ومحمد « رح » ( يقولان أن ملك الوارث متجدد في حت العين 
حتى يحب عليه ) أي على الوارث ( الاستبراء في الجارية الموروثة » ويحل للوارث الغني 
ما كان صدقة على المورث الفقير ) وإن كان المورث غنما » فاماكان ملكه متجدداً » فلا 
بد من إثبات الملك له ابتداء وهو معني قوله ( فلا بد من النقل ) بأن يقول الشبود أنهدمات 
وتركهذا الشيء ميراثاً لهذا لثلا يكون استصحاب الحال مثيتاً. 

( إلا أنه يكتفي بالشبادة ) هذا استثناء من قوله لا بد من النقل يعني عندهما لا بد من 
الجر والنقل إلا أن الشهادة يكتفى بها ( على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال 
ضرورة » و كذا على قيام يده ) أي يكتفي بالشهادة على قيام يده عند الموت » لأن المد 


14م 


على ما نذكره إن شاه الله تعالى . وقد وجدت الشبادة على اليد في 

مسألة الكتاب لأن يد المستعير والمودع والمستأجر قاثمة مقأم يده » 

فأغنى ذلك عن الجر والنقل . وإن شبدوا أنها كانت في يد فلان 

مات وهي في يديه جازت الشبادة » لان الأيدي عند الموت 
تنقلب يد ملك بواسطة 


حمنئذ تصير بد ملك بالضيان » لآن الظاهر من حال .من حضره ا موت أن يسوي أسبابه 
ويعطى ما كان عنده من الودائع والغصوب » فإذا لم يبين فالظاهر أن ماف يده ملكه 
والأمانات تصير مضمونة بالتحصمل بأن مات ول يبين أنها وديعة قلان » لأنه حمتئذ توك 
الحفظ وهو متعة حب الضمان به . وإذا ثبت هذا لمن قام بينه على دار أنها كانت لآبيه 
أعارها أو أودعبا الذي في يده » فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثاً 
له بالاتفاى . أما عند أبي حديفة « رح » فلآنه لا يوجد الجر في الشهادة . وأماعندهما 
فلآن قيام البد عند الموت يغني عن الجر ( على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) هذا إشارةإلى 
ما نذكره عن قريب بقوله لأن الأبدي عند الموت تنقلب يد ملك . 
( وقد وجد الشهادة على البد في مسألة الكتاب ) أي هذا الكتاب وهي المسألة التي 
ذكرها عقيب الفصل بقوله » ومن أقام بيئة على دار بها كانت لأبيه ... إلى آخرما 
والحاصل أنه أشار بهذا إلى أن هذه المسألة متفق عليها » وأشار إلى يبان وجبها بقوله 
( لآن يد المستعير والمودع ) بفتح الدال ( والمستأجر ) يكسر الجيم أي ويد المستأجر 
( قائة مقام يده ) أي يدأب المدعي الذي أقام ببنة أنبا كانت لآبيه ( فأغنى ذلك ) إلى 
قيام يده عن الموت ( عن الجر والنقل ) . 
( وإن سهدوا أنبا ) أي أن هذءالدار ( كانت في يد فلان ماتوهي في يديه » جازت 
الشهادة ) قال الاترازي « رح » قوله وإن شبدوا انباكانت في يد فلان أي يد أبيه »2 
وصرح صدر الشهيد « رح » في شرح الجامع الصغير حيث قالوإن شهدواانها كانت فيد أبيه 
:مات وهي في يده جازت الشبادة ( لأن الأيدي عند الموت تنقلب بد ملك بواسطة 
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الضمان والأمانة تصير مضمونة بالتجبيل » فصار عنزلة الشبادة على 

قيام ملكه وقت. الموت.. وإن. قالوا لرجل حي نشبد أنها كانت في 

ظ بد المدعي منذ أششهر ل تقبل . وعن أبي يوسف ه رح » أنها تقبل 

لان اليد مقصودة كالملك . ولو شبدوا أنبا كانت ملكه تقبل » 
فكذا هذا ء وصار كما إذا شبدوا بالأخذ من المدعي. 


الضمان ) لأنهم لما شبدوا له بالبد وقت الموت فلا يخلوا اما ان يككوت بد ملك أو بدأمانة 
فإن كانت بد ملك.فلا شك > وإن. كانت يده غصب تصير يد ملك بالضمان » وإن كانت 
امانة قصير يد غصب بالتجهيل وهو معنى قوله ( والأعانة تصير هضمونة بالتجبيل ) 
فيصير بد ملك ( فصاز ) أي قول الشاهد بأنها كانت في يده وقت الموت ( جنزلة الشهادة 
على قيام ٠للكه‏ وقت الموت ) فيثبت: النقل إلى الؤرثة بالضرورة . وروي عن الحسن انها 
لا تقبل » لآنهم شهدوا يبد منقضية > والآصح اتها تقبل لما مر . 


( وإن قالوا لرجل حي ) ذكر هذه المسألة استطرادآ » إذ هي ليست من بابالميراث 
أي وإن قال الشهود لرجل حي » » يعني إذا كانت الدار في يد رجل حي »؛ فادعاها رجل 
آخر » وليست الدار في يده » فقائوا انهااله قشهدوا انها له وقندبقولهحي /لأتهملوشهدوا 
للميت بأنها كانت في يده وقت الموت تقبل بالإجماع وقبه بقوله ( نشهد اتها كانت في بد 
المدعي ).لأنهم لو شهدوا انها كانت له تقبل بالإجماع » كذا في قاضي خان د رح » وقوله 
( مند اشهر ) وجوده كعدمه » لآن الخلاف ثبت فنما م يذكره (م تقبل ) أي 
هده الكبادة. . 

( وعن ابي.يوسف « رح » انها تقبل لأن البد مقصودة كالملك ) إذا ثبت يقى إلى ان 
يوجد المزيد فكذا في البد ( ولو شهدوا انبا كانت ملكه تقبل » فكذا هذا فصار ) هذا 
( كا إذا شبدوا بالأخذ من المدعي ) يعني لو شهدوا انها كانت في المدعي واخذها المدعى 
علنه به الذي هو صاحب اليد يقبل الشهادة وتزد الدار إلى المدعي» و كذا إذا اقر المدعى 
علبه بأنها كانت في يد المدعي ترد على ما ذكر في الكتاب . 


ترا 


وجه الظاهر وهو قو لما أنالشبادة قامت بمجبول لأن اليد منقضية وهي 
متنوعة إلى ملك وأمانة وضمان؛ فتعذر القضاء بإعادة اليجهول» بخلاف 
املك لأنه معلوم غير مختلف بخلاف الأخذ لأنه معلوم وحكمه معلوم 
وهو وجوب الردولأن يدذي اليد معاين ويد المدعي مشهود به. ولس 
الخبر كالمعاينة و إنأقر بذلك المدعى عليه د فعت إلى المدعي لأن الجبالة 
في المقربة لا تمنع صحة الإقرار. وإن شبد شاهدان أنه أقر أنها كانت 
في يد المدعي دقعت إليه » لأن المشبود به ها هنا الإقرار هو معلوم . 


( وجه الظاهر وهو قولهما ) أى قول ابي حشيفة وحمد « رح » ( آن الشبادة قامت 
بمحهول لان المد منقضية ) اى زائلة » يعني يد المدعي زائلة في الحال » وليست بقاءمة 
حتى تحمل على الملك باعتبار الظاهر ( وهي) اى المد( متنوعة إلى ملك وامانة وضمان) 
فإذا كان كذلك كانت بجبولة ( فتعذر القضاء بإعادة المجبول ) تعذر الحك باعادتها مع 
قيام الجهالة ( يخلاف الملك لانه معلوم غير مختلف وخلاف الاخذ لانه معلوم وحكمه معلوم 
وهو وجوب الرد ) كيف ما كان . قال عليه السلام على البد ما أخذت حتى ترد ( ولان 
يد ذى ألمد معاين » ويد المدعي مشبود به ) والشهادة خبر ., 

( ولمس الخبر كالمعاينة ) لاحتال زوال المد بعدما كانت والمعاين راجح » لان المعايئة 
توجب العم والشبادة عليه الظن > فما كان موجبا العم اولى قال لمس في كثير من النسخ 
لفظ قال ( وإن أقر بذلك المدعى عليه ) اى أقر بأن الدار كانت فى يد المدعي (دفمت 
إلى الخدعي لان الجهالة في المقر به 'لا تمتنع صحة الإقرار ) بل يحب عليه بيانه كما لو أقر 
لفلان بشيء حب عليه بيانه . 

( وإن شبد شاهدان أنه أقر ) أى المدعى عليه أقر ( أنها كانت في يد المدعي دفمت 
البه لان المشهودبه.هاعنا الإقرار وهو معلوم)أى المشبود به وهو الإقرارمغلوم» والمجهول 
هو المقر به والجبالة فمه لسست بمانعة لمصحة الإقرار . 


نض 


باب الشبادة على الشبادة 


قألء الشبادة عل الشبادة جائزة في كل حق لا سقط ,الشببة 2( 
وهذا استحسان لشدة الحاجة إليبا , إذ شاهد الأصل قد يعجز عن 
أداء الشهادة لبعض العوارض » فلو لم يحز الششبادة على الشبادة أدى إلى 
اتواء الحقوق . ولهذا جوزنا الشبادة عل الشهادة وإن كثرت . 
( باب الشهادة على الشهادة ) 
أي هذا باب في ببان حك الشبادة على الشهادة لما كانت الشبادة على الشهادة فرع سهادة 
الأصول استحقت التأخير لأن الأصل مقدم على الفرع . 
( قال ) أى القدوري « رح » في مختصره ( الشهادة على الشهادة ج-ائزة في كل حق 
لا يسقط بالشببة ) أراد به غير الحدود والقصاص » وبه قال أحمد ورح » والشافعي «رح» 
في قول . وقال مالك « رح » يقبل في كل الحقوق سواء كان ح دا أو غيره » وبه قال 
الشافمي « رح » في الاصح ( وه ذا ) أي جواز الشهادة على الشهادة ( استحسان بشدة 
الحاجة إليها ) والقباس يأقي جوازها لتمكن الشيبة فيها » إذ الأخبار إذا تداولتبا 
الألسن يتمكن فيها زيادة ونقصان » ولآن أداء الشهادة عبادة والعبادة لايحري فييا 
الغمابة لأنها جوزت استحساناً ( إذ شاهد الأصل: قد يعجز عن أداء الشبادة لبعض 
العوارض ) كالموت والسفر والغببة . 
( فلو ل يجز الشبادة على الشهادة أدى إلى إتواء الحقوق ) أي ضياعبا وهلاكبا (و لهذا) 
أي ولأجل إتراء الحقوق عند عدم جواز الشهادة على الشهادة ( جوزء الشبادة على الشهادة 
وإن كثرت ) أى الشبادة على الشهادة وإن بعدت . 


رفن 


إلا أن فيبا شببة من حيث البدلية ,أو من حيث أن فيها زيادة احتّال» 

وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشبود فلا تقبل فيما يندرىء 

بالشببات كالحدود والقصاص . ويجوز شهادة شاهدين على شبادة 
شاهدين . وقال الشافعي « رح » لا يجوز إلا الأربع 


( إلا أن فمها ) أي لكن في الشهادة ( شيبة من حيث البدلية ) لأن رمات 
البه إلا عند العجز عن الأصل » وهذه كذلك » فإن قبل لو كان فيها معن معنى المدلية ينبغي 
أن لايجوز المع بين الأصل والفرع » فإن القاضي لو قضى بشاهد أصل وشاهدين فرعين 
يحوز » وتكممل الأصل بالخلف لا يحوز ا في الوضوء والتيمم » ذكره ه في الكافي . أجيب 
بأن المدلية إنما هي في المشهود به فشهادة الفروع هو شبادة الأصول » والمشهود به بشهادة 
الاصول هو ما عايئوه مها بدعنه المدعي » وإذا كان كذلك لم يكن شهادة الفروع بدلآعن 
شهادة الاصول فل بمنع إقام الأصول بالفروع (أو من حيث أن فيها زيادة احّال ) معطوف 
على قوله من حيث البدليسة » يعني إن فبها شيبة من حيث أن فيها زيادة احال فإن في 
شهادة الأصول تهمة التكذب لدم العصمة » وني شهادة الفروع تلك التهمة مع زيادة 
تهمة كذبهم . | 

( وقد أمكن الاحتراز عنه يحنس الشهود ) يعني بشهود الأصل ( فلا تقبل فبايتدرىء 
بالشبهات كالحدود والقصاص ) فالشافمي « رح » في قول يوافقنا في الحدود لا في القصاص 
فإن قبل ذكر في المبسوط أن الشاهدين لو شبدا على شبادة شاهدين أن قاضي كذا ضرب 
فلاناً حداً في قذف تقبل حتى برد شهادة فلان . قلنا المشبود به فعل القاضي لا نفس الحد 
وفعل القاضي مما يثبت بالشبهات » وإنما الذي لا يثبت مع الشبهات إلا يناب الموجة 
العقوبة » وإقامة القاضي حد القذف لبس بسبب موجبه للعقوبة » فإن قبل ألي سأنإقامة 
الحد مسقط للشهادة بطريق العقوبة » قلنا لا » ولكن رد شهادة من تمام الحد» فيكو 
ما هو السبب الموجب للحد وهو القذف . 

( ويجحوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين» وقال الشافمي «رح» لا يحوز إلا الأربع 


وارض 


على كل أصل انان » لان كل شاهدين قائغان عقام شاهد واحدء 

قصار كام رأتين . ولف قول علي رضي الله عته لا يجوز على ثشبادة 

رجل إلا شبادة رجلين » ولأن نقل شبادة الأصل من الحقوق فبما 

شبدا بحق » ثم شبدا بحق أآخرء فتقبل . ولا تقبل شبادة وإحد على 
شهادة واحد لمأروينا وهو حجة عبى مالك « رح » 


على كل أصل إثنان ) أي شاهدان من الأربع ‏ وبه قال عبد الملك المالكي « رح » 
واختاره المزني « رح » ( لآن كل شاهدين قآئمان مقام شاهد واحد ) فلا تتم حجة القضاء 
بها ( فصار كار أتين) أي كال رأتين نما قامتا مقام رجحل واحد ل يتم حجة القضاء بتتهادتهنا. 

( ولنا قول على رضى الله عنه لا يحوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ) مذا 
غريب » يعني لم يثبت » والذي روي عن على رضى الله عنه ما رواه عبد الرزاق « رح » 
في مصنفه > أخبرن إيراهم بن أبي يحبى الاسلمي عن حسيتن عن أبيه عن جده عن علي 
رضى الله عنه قال » لا حوز على شهادة ا ممت إلا رحلان . 

وقال الاترازي « رح » ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم عن على رضى الله عنه أنه 
جوز شهادة رجلين على سهادة رجل إلا شهادة رجلين وجه الاستدلال يذلك أن علماً 
رضى الله عنه جوز شهادة رجلين عللى شهادة رجل »> على شبادة رجل آخر » ولم يشقرط 
أن يكون بازاء كل أصل فرعان على حدة إطلاقه على جواز شبادة الفرعين جمي) على 
شبادة الاصلين»وم يرد عن غير علي رضى الله عنه خلافه قحل محل الإجمام قلتفيهتامل. 

( ولأن نقل سشهبادة الأصل في الحقوق ) يعني حتى من الحقوق إدّ طريق جواز الشهادة 
على الشهادة نفل الشهادة (غبا شبد يحق ثم شهد يحى آخر ) فكمل نصاب الشهادة 
( فتقبل ) لكيال النصاب . 

( ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد لما روينا ) أي من قول على رضى الله عنه 
( وهو ) أي قول علي رضى الله عنه ( حجة مالك « رح » ) فإنه قآل تي كتبنا » وقال 
مالك « رح » نحوز شبادة الواحد على شهادة الواحد » ولككن دكر في جولهر المالكية 


تغرف 


ولأنه حق من الحقوق » فلا بد من نصاب الشبادة وصفة الإشباد أن 
يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع أشبد على شبادتي أني أشبد أنف 
فلاناين فلان أقر عندي بكذاء و أشهدني على نفسه لأن الفر ع كالنائب 
عنه من التحميل والتوكيل على ما مر ولا بد أن يشبد كما يشبد عند 
القاضي لينقله إلى مجلس القضاء وإن لم يقل أشبدني على نفسه 


لا جوز » وكذا ذكر في الخلمة » فإذا كان كذلك كيف يكون قول عفىي « رض » حجة 
على مالك « رج » وفي الحلية أنه على قول أحمد ه رح » واين أبي ليث وعبدالله بن شبرمة 
., والحسن البصري وعبدالله بن الحسن المنهوي وعنان البتي وإسحق « وح » يثبت يشهادة 
واحد شهادة الأصل الواحد » لأن الفرع قائم مقام الأصل ( ولآنه) أي ولآذنقل الشهادة 
( حتق من الحقوق » فلا بد من نصاب الشبادة ) إه للنصاب شرط فلا بد منه . 

(قال ) أي القدوري « رح » (وصفة الإشباد أن يقول شاهد الاصل لشهادة الفرع 
أشهد على شهادق أني أشبد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا » وأشبدني على نفسه لآن 
الفرع كالنائب عنه ) أي عن الأصل »> وإِنا قال كالنائب » وم يقل تانب عنه لو كان نائباً 
عنه حقيقة » لا جاز المع عند فرعين > وأصل بيانه أن للقاضي أن يقضي بشبادة أصل 
واحد فرعين عن أصل آخر » ولو كان الفرع ثائبا حقيقة لا جاز المع بين الأصل والخلف 
كا لا يحوز الجع بين الوضوءوالتيمم (من التحميل والتو كيل ) لآن الشبادة على الشهادة إنها 
تصير حجة بنقل شهادة الأصل إلى مجلس القضاء > فلا بد من التحميل » والفرع 
وكبل عن الأصل فلا بد من التوكيل ( على مامر ) أى الذي مضى قبه في فصل 
ما حمل الشاهد . 

ر ولا بد أن يشهد ) أي الأصل ( كا يشبد عند القاضي ) أي كا يشهد الأصل عند 
القاضي بلا تفاوت في القول > بأن يقول إني أشهد أن فلاناً بن فلاف أقر عندي بكذا 
فاشهد أنت على شبادقي ( لبتقله إلى مجلس القضاء ) أي لينقل الفرع ما اشهده الاصل إلى 
مجلس القاضي ( وإن ل يقل ) أي الأصل عند الفرع ( أشبدني على نفه ) أي المقو أو 


درضا 


جاز »لأن من سمع إقرار غيره حل له الششهادة » وإن لم يقل له [شهد ؛ 

ويقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلاناً أشبدني على شبادته أن 

فلاناً أقر عنده بكذا . وقال لي إشبد عل شبادق بذلك لأنه لابد 

من شبادته . وذكره شهادة الأصل وذكره التحميل لها لفظ أطوال 
من هذا وأقصر منه وخير الأمور أوسطبا . 


المدعى عليه ( جاز لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن ميقل له )أي وان م 
يقل الغير ( إشهد ) علي . 

( قال ) أي القدوري « رح » ويقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلانا أشهدنى 
على شهادته أن فلاناً أقر عندي يكذا » وقال لي إشبد على شبادق بذلك لأنه لا بد من 
شهادته ) أي شهادة الفرع ( وذكرهشهادة الأصل وذكره التحميل) أما شبادة الاصل فلا 
بد له ثم يخبر بعد ذلك بصفة مانفععليه شهادته وهو التحميل ( ولا ) أي لشهادة الفرع 
عند الاداء ( لفظ أطول من هذا ) أي من الذي ذكره القدوري « رح » وهو كا قال 
الخصاف وغيره أن الفرع يقول عند القاضي أسْبد أن فلانا شبد عندي أن لفلان على فلان 
كذا من المال وأشهدني على شْهادته > وأمرني أن اشهد على شهبادته وأنا أشهد على شهادته 
بذلك الآن » فمحتاج إلى تمان شيئات » واختاره أبو اللث « رح » واستاذه أبو جعفر 
المندواني «درح» . وفيا ذكر في الكتاب خمس شيئات واختاره الحاواني ( وأقصر منه 
وخير الامور أوسطبا) وهذا أن يقول الفرع أشهد على شهادة فلان يكذا جاز فبه شيئان 
واختاره أت اللمث « رح » واستاذه أبو جعفر الهندواني درح » وهكذا حكى فتوى 
السرخسي « رح » وهككذا ذكر جمد « رح » في السير الكمير » وبه قالت الائمة الثلاثة . 

وذكر الخصاف أنه يكفي ثلاث شيئات في الاشهاد » وست في الاداء وهو أن يقول 
في الاشباد أشهد ان فلاف أقر عندي لفلان بكذا فاشهد عندي أن لفلان على فلان كذا » 
واشبدني على شهادته إلا أن أنا أسبد على شهادة أن لفلان على فلان كذا » وهذا معنىما 
قاله في نظم الجامع ويؤتي بشمئات ثلاث ملها» وبالست في حمالالاداءمردود. وفيالفتارى 


شف 


ومن قال أشبدني فلانعل نفسه ؛ لم يشبد السامع على شبادته حتى يقول 
أشبد على شبادتي لأنه لا بد من التحميل. وهذا ظاهر عند مد «رح» 
لأن القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعاً حتى اشتركوا في 
الضمان عند الرجوع . وكذا عندهماء لأنه لا بد من نقل شبادة 
الأصول لتصير حجة » فبظبر تحميل مأ هوحجة . 


الصغرى شبود الفرع حب أن يذكروا اساء الاصول واسياء آبائهم وأجدادهم حتى لو قالا 
للقاضي نشبد ان رجلين تعرفها أشهدانا على شبادتها » يشبدان بكذا » وقالا القاضي 
لا نسمهما لك او قالا لانعرف اسما لما »ل تقبل حتى يسميا لانهها تحملا مجازفة 
لاعن معرفة . 

( ومن قال أشهدني فلان على نفسه لم يشبد السامع على شبادته حتى يقول له أشبد 
على شهادتي » لانه لا بد من التحميل . وهذا هو ظاهر عند جمد « رح ©» لان القضاء عنده 
بشبادة الفروع والاصول جميعا حتى اشتر كوا في الضمان عند الرجوع ) يعني اشتراكهم 
في الضمان ان المشبود عليه بالخبار بين تضمين الاصول وبين تضمين الفروع » فليس معناء 
ان يقضي ينصف الضيان على الاصول وبنصفه على الفروع » بل ه ذا كالغاصب > وفي 
النغضيرة لو ضمن الفروع لا برجعون على الاصول كما في الغصب وان خمن الاصول 
لا برجعون على الفروع يخلاف لو ضمن الفاصب حتى يرجع على غاصب الغاصب . 

( وكذا عندههما ) أي و كذا عند أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » لا بد من 
التحممل . إن كان القضاء مضافاً إلى الفروع حتى وجب الضمان على الفروع > خاصة عند 
رجوع الاصول والفروع جميعا فلا به من التحميل» وليس الفروع أن ينقلوا شهادتهم يدون 
تحسلبم ( لأنه لا بد من نقل شبادة الاصول لتصير حجةفبظهر تحميل ماهو حجة ) أي يظهر 
بالنقل تحمل ما هو حجة » ولولا التحميل ل يرجد الفمل والنقل إلى مجلس القاضي حجة 
حتى يتبين أنهم تحملوا ما هو حجة » والنقل لا بد له من التحميل والتو كيل. قوله فيظهر 


يشفا 


قال » ولا تقبل شبادة شهود الفروع إلا أن يموت شبود الأصل أو 
يغيبو| مسيرة ثلاثة ألم فصاعداً , أو يمرضوا مرضاً لا ستطبعواتف 
معه حضور مجلس الحكم » لأن جوازها الحاجة وإنها تمس عند عجز 
الأصل . وبهذه الأشياء يتحقق العجز وإنها اعتيرنا السفر لأن المعجز 
بعد المسافة ومدةالسفر بعيدة مكنا عن امن علدا سس ين 
الأحكام » فنكذا سيبل هذا الحام . وعن أبي يوسف « رء أنه إن 
كان في مكان لوغدا لأداء الشهادة » لا يستطيسع أن يبيت في أهله 


النصب لآنه جواب النفي > وهو قوله لا بد . ويجوز أن يكون معطوفاً على قوله لمصير 
وهذا أظهر . 

( ولا تقبل شهادة شهود الفروع إلا أن يموت شبود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً ) قدر الغسبة بمدة السفر لتعلق الأحكام بمدة السفر كقصر الصلاة والإفطار في 
العموم وابتداء مسح الخف » و كتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة « رح » والأضحية 
والجمعة » وخروج المرأة بلا حرم > به قال الشافمي « رح » في قول أحمد في رواية 
( أو يمرضوا مرضا لا يستطبعون معه ) أي مع المرض ( حضور مجلس الماع » لأن 
جوازها للحاجة ) أي لأن جواز الشهادة على الشهادة لأجل حاجة الناس مع أن القياس 
بأبإها ( وإما تمس ) أي الحاجة ( عند عجز الأصل ) أى شهود الأصل . 

( وبهذه الاشياء ) وهي الموت والغسبة والمرض ( يتحقق العجز ‏ وإنما اعتبرة السفر) 
أي مدة السفر في الغيبة ( لآن المعجز ) اسم فاعل من التعجيز ( بعد المسافة ومدة السفر 
بعيدة حكما ) أي من حيث الك ( حتى أدير عليها ) أي على مدة السفر ( عدة من 
الأحكام ) وهي التي ذكراها الآن (فكذا سبيل هذا الحم ) أي حم غيبة شبودالأصل. 

( وعن أبي يوسف « رح» أنه ) أي الشاهد القوى ( إن كارن في مكان لوغدا) أي 
أذهب بكرة النهار ( لأداء الشهادة لا يستطيع أن يببت في أهل ) بعد الرواح من مجلس 
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صح الإشباد إحياء لحقوق الناس . قالوا الأول أحسن » والثاني 
أرفق . وبه أخذ الفقمه أبو الليث . قال » فإن عدل شبود الأصسل 
شبود الفرع جاز ء لأنهم من أهل التركية , 


القاضى ( مح الإشباد إحماء لحقوى الناس ) وبه قال الشافمي « رح » في قول » وأحمد 
« رح » في روايه . 

وقال مالك « رح » لو كان بم كان لا يازمه الحضور > وقال بعض أصحاب مالك 
لا ينقل في الحدود والأغسة بصدة » غأما اليومان والثلاثة فلا » إلا الرأة » فإنه ينقلعنها 
| مع حضورها في البلد . وفي الذخيرة روى عن حمد « رح » أنه يحوز كيف ما كان » حتى 
إذا كان الأصل في رواية المسجد » والفرع في رواية أخرى من ذلك المسجد تقبل » وقال 
شعس الْأمة السرخسي والسعدي «درح» في شرح أدب القاضي للخصاف شبادة الفروعوالاصول 
في المصر يحب أن يجوز على قولما » وعلى قول أبي -حشيفة لا يجوز في الفتاوي الصغرى . 
قال مد « رح » أقبسل الشهادة على الشبادة والشهود على شهادتهم في المصر من غير 
مرض ولا علة . 

( قالوا ) أي المشابخ « رح» ( الأول ) أي التقدير بثلاثة أيام ( أحسن ) لآن العجز 
شرعا يتحقق فبه ( والثاني ) وهو قول أبي يوسف « رح » ( أرفق ) لآن فيه رقيقاً 
بالناس ( وبه ) أي وبالثاني ( أخذ الفقبه أبو الث رحمه الله ) وكثير من للشايخ «رح» . 

( قال ) أي القدوري ه« رح » ( فإن عدل شبود والاصل شبود الفرع جاز ) بنصب 
شهود الاصل على المفعولمة » وسهود الفرع بالرفع على الغائبة » أي عدل الفروع الاصول 
جاز باجماع الائمة الاربعة « رض » ( لانهم ) أي لان شهود الاصل (من أهمل التزكية ) 
فحمنئذ لا فرق بين تزكيتهم وتزكية غيرهم . وذكر الخصاف درح » يسأل القاضي الفروع 
عن الاصول » ولا يقضي قبل السؤال » فان عدلوهم ثبتت عدالتهم في ظاهر الرواية.وعن 
عمد ه رح » لا تثبت عدالتهم بتعديل الفروع » لان فيه تقبل بشهادة انفسهم » والصحيح 
ظاهر الرواية لان المدل لا يتهم بمثله . 


لشف 


وكذا إذا شبد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صم .ما قلنا غاية 
الأمران فيه منفعة له من حمث القضاء بشبادته . لكن العدل لا يتهم . 
بمثله » كما لا يتهم في شبادة نفسه » كيف وإن قوله مقبول في حق 

٠‏ نفسه وإن ردت شبادة صاحبه فلا تهمة . قال وإن سكتوا عن 
تعديلهم جاز . وينظر القاضي في حالهم » وه ذا عند أبي يوسف 
«رح». وقال جمد« رح» لا تقبل لأنه لاشبادة إلا بالعدالة . 
فإن لم يعرفوها ‏ لم ينقلوا الشبادة فلا تقبل . ولأبي يوسف « رح » 

200 أن المأخوذ عليهم النقل . 

0 ( وكذا ) أي كذا المع ( إذا شبد شاهدان فمدل أحدها الآخر صم لما قلنا )أر اد 

.. به قوله أنه من أهل التزكية ( غاية الامر أن فيه ) أي غاية ما برد فه من أ أمر الشهادةأن 

يقال ينبغي أن لا يصح تعديك » لانه متهم بسبب تعينه أي في تعديه ( منقعة له من حمث ١‏ 


. القضاء بشهادته. » لكن. العدل لا يتهم مثله. كيا لا ينهم في شهادة نفسه » كيف وإن قوله) 
أي لا يصح تعديل الفرع بالاصل والحال أن قوله.( مقبول في حبق نفسه وإن ردت شبادة 


صلصه) حنبى إذا. انضم البه غيره من العدول » حك القاضي بشهادتها » وإذا كان 


الأمر كذلك ([فلا تهمة ) حمنئذ . 
( قال وإن سككنوا عن تمديلهم ) أي :وإن سكت الفروع عن تمديل الاصول 
0 جاز ) أي شجادة الفروع ( وينطر القاضي في حالم ) أي في حال .شبود الاصل » يعني 
' 2 و ار اد ( عند 
أبي يوسف « رح » ).. 
( وقال مد « رح » لا تقمل لانه لا شبادة إلا بالعدالة » فإذا لم يعرفوها ) أي إذالم 
. يعرف الفروع عدالة الاصول ( لم ينقاوا الشبادة فلا تقبل ). كيا لو شهدا على منلايمرفون 
ْ عقله ( ولابي يرسف « رح » أن المأخوذ عليهم ) أى أن الواجب هلى شهود الفرع (النقل 


نارفا 


دون التعديل » لأنه قد يخفى عليبم . وإذا نقلوا يتعرف القاضي 

العدالة كما إذا حضروا بأنفسبم وشبدوا . قال » وإن أتكر شبود 

الأصل الشبادة لم تقبل شبادة شبود الفرع » لأن التحميل لم يبت 

للتعارض بين الخبرين » وهو شرط . وإذا شبد رجلان على شبادة 

رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم ء وقالا أخبرانا أتهما 
بعر فانها » فجاه بامرأة , وقالا لا ندري أهي هذه 


دون التعديل لانه ) أي لان التعديل ( قد يخفى عليهم ) فيرجع الأمر إلى القاضي . 

( فإذا نقلوا ) أى شهادتهم ( يتعرف القاضي المدالة ) أي يتكلف في السؤال عن 
عدالتم ( كبا إذا حضروا ) أي شهود الاصل ( بأنفسهم وسهدوا ) قال القاضى يتعرف 
عدالتهم فكذا هذا » وإذا قالوا لا نعرف أن الاصول عدول اولا قال السعدي « رح » 
وهذا وقوهم لاخبرك سواء فإذا قالوا لا تخبرك لا يقبل القاضي شهادتهم ويسأل من غيرهم 
عن مال الاصول وهو الصحيح . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( وإن أنكر شبود الاصل الشهادة م تقبل سهادةشهود 
الفرع ) وفي الكافي معنى المسألة أنهم قالوا ما لنا شهادة على هذه الحادثة وماقوا أو غابوا 
ثم جاء الفروع يشبدون على شهادتهم بهذه الحادثة أما مع حضورمم فلا يلتفت إلى شهادة 
الفروع وان لم ينكروا ( لآن التحميل لم يثبت للتعارض بين الخبرين ) أى بين خبر 
الفروع وخبر الاصول ( وهو ) أى التحميل ( شرط ) لصحة شهادة الفروع . 

( قال ) أى حمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا شبد رجلان على شهادة رجلين على 
فلانة بنت فلان الفلانية بألف درم وقالا ) أي قال الفرعان ( أخبراة ) أى الاصلان 
. ( انها ) أى ان الاصلين ( يمرفاتها ) أى يمرفان فلانة ( فجاء بامرأة ) أى فجاء الفرعان 
بامرأة » وقال الاترازى « رح » فجاء بامرأة بتوحيد الفمل » أى فجاء المدعي بامرأة في 
بعض النسخ فجاء بلفظ التثنية ( وقالا ) أى الفرعان (لا ندري أهي هذه) اى فلانة هذه 


لذرف 


أم لاء فإفه يقال للمدعي هات شاهدين يشبدان أنها فلانة » لأن 

الشهادة عل المعرفة بالنسبة قد تحققت والمدعي يدعي الحق على 

الحاضرة , ولعلها غيرهاء فلا بد من تعريفها بتلك النمبة» وتظير هذا 

إذا تحماوا الشبادة ببيع محدودة يذكر حدودها , .وشه نوا على 

المشتري لا بد من آخرين شبدان على ته النحدود بها في 
يد المدعى عليه . 


( أم لا فإنه ) أي فإن الشأن ( يقال لمدعي هات شاهدين يشبدان ) بكسر التاء» يقال 
هات يا رجل أي أعطني » و لامرأة هات بالياء . وذكرهالجوهريني الاجوفالبائي وبهقال 
الخليل ( إنها فلانة » لآن الشهادة على المعرفة ) على وزن اسم المفعول من التعريف (بالنسبة 
قد تحققت ) كا تحماوها » قصح الفعل. ولكن قوهم لا ندري هي هذه أم لا يوجبجرحاً 

( والمدعي يدعي الحق على الحاضرة ولعلبا غيرها ) أي ولعل لامرأة الحاضرة غيرتلك 
المرأة فوجب التوقف ( فلا بد من تعريفها ) أي من تعريف المرأة الحاضرة ( بتلكالنسبة) 
المذكورة وهي أن يأتي المدعي بشاهدين يشهدان أن الحاضرة فلانة بنت فلان الملانمة 
المعروفة يتلك للنسبة . 

( ونظير هذا ) نظير ع المسألة المذكورة ( إذا تحملوا الشهادة ) أي إذا تحملت 
جماعة الشهادة ( ببسع حدودة يذ كر حدودها وشهدوا على المشتري ) بعدما أنكر أن 
ش يكون الحدود بها في يده ( لا بد من آخرين يشهدات ان الحدود بها في يد المدعى عليه ) 
توضيحه ما قال المتابي « رح » وغيره نظيره إذا ادعى رجل على رجال محدوداً في يده » 
وسْهد شهوداً أن هذه الحدود المذ كورة يهذء الحدود » ملك هذا المدعي في يد المدعى 
عليه بقير حتى » فقلل المدعى عليه الذي في بدي غير محدود .هذه الحدود التي ذكرها 
الشبود »2 فبقال لدعي هسات شاهدين أن الذي في يديه محدودة بهذه الحدود 


ليصح القضاء . 


يفف 


وكذا إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة في الشبادة حدود 
ما في يديه. قال , وكذلك كتاب القاضي إلى القاضي » لأنه 
في معنى الشبادة على الشهادة إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور 
ولابته يتفرد بالنقل . ولو قالوا في هذين البابين التميمية لم يحز حتى 


( وكذا إذا أنكر المدعى عله أن الحدود للذكورة في الشبادة حدود ما في يديه ) 
قال التمرتاشي « رح » يعني لو قال المدعي أن المذكور بهذه الحدود ملكه في يد المدعى 
عليه يفير حتى »2 فقال المدعى عليه الذي في بد غيره محدود هذه الحدود » فلا بد من 
شاهدين آخرين يشهدان ان الحدود المذكورة حدود ما في يده ليصح القضاء ( كاني كتاب 
القاضي إلى القاضي ) يمني كتب في كتابه شهد عدلان لأن عند يأن لفلان بن فلانالفلاني 
على فلانة بنت فلان الفلاني كذا » فاقض عليها انت بفالك » فأحضر المدعي امرأة في 
مجلس المكتوب اليه » ودفع الكتاب اليه وأنكرته أنها فلانة يقول القاضي هات شاهدين 
يشهدان أن هذه التي أحضر تها هي الفلانية المذكوبرة بهذا الكتاب تمكن الإشارة المها في 
القضاء ( لآنه ) أي لآن كناب القاضى إلى القاضي في معنى الشبادة على الشهادة . 

( الا أن القاضي ) جواب إشكال مقدر هو أن يقال أن القاضي الكاتب بمنزلة الشاهد 
الفرعي سمع الشهادة من الشاهم دين ونقل شهادته| بالكتاب » فصار كأنه حضر مجلس 
المكتوب إليه وشهد . وهناك يشترط اثنان » فلذلك ينبغي أن يشترط في القاضيالكاتب 
ان يكون اثنين » فأجاب بقوله - إلا أن القاضى ... إلى آخمره » تقديره أن القاضى 
( لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل ) فلا يشترط به قاض آخر . 

( ولوقالوا ) أي الشهود ( في هذين البابين ) أي باب الشهاةة على الشهود وباب كتابة 
القاضى قلانة بنت فلان ( التميمية) أي المنسوبة إلى بني قيم ( لم يحز ) أي الشهادة ( حق 
ينسبوا إلى فخذها وهي القبية الخاصة) يعني التي لا خاصة دونها أي المنسوية»أيالشهادة 
إلى فغذ الخاصة » يعني التي لا خاصة فوقها . 


ارفرضا 


هذا لأن التعريف لا بد منه في هذا ولا يتحصل بالنسبة 

العامة » وهي عامة بالنسبة إلى بني تم لأنهم قوم لا يحصون و يحصل 

بالنسبة إلى الفخذ لأنها خاصة. وقيل الفرغانية نسية عامة و الأوز جندية 

خاصة . وقبل السمر قندية والبخارية عامة . وقيل إلى السكة الصغيرة 
خاصة وإلى الحلة الكبيرة والمصر عامة 


وقأل في الصحاح الفخذ آخر القبائل الست »© أوها الشعب » ثم القبلة » ثم الفصملة»ثم 
العمارة » ثم البطن » ثم الفخذ . وقال في غيره ان الفضية يمد الفخذ » فالشعب يكسر 
الشين تجمع القبائل > والقبائل تجمع العمائر » والعبازة بكسر العين تجمع البطون » والبطن 
جمع الأفخاذ»والفخذ يسكون الخاء لمع الفضائل خذيمة شعب » وكنانة قبيلة » وقريش 
جمارة » وقصي بطن » وهاشم فخذ » والعباس قصملة . 

( وهذا ) أي عمم الجواز ( لأن التعريف لا بد منه في هذا » ولا يتحصل ) أي 
التعريف ( بالنسبة العامة وهي ) أي التميمية ( عامة بالنسبة الى بني تيم لأنهم قوم 
لا يحصون > ويحصل ) أي التعريف ( بالنسية إلى الفخف لأنها خاصة) المصنف فسر الفخذ 
بالقبلة الخاصة » وفسر العتابي بالآب الأعلى الذي ينسب ابوها اليه . 

( وقبل الفرغانية نسبة عامة والأوزجنديةخاصة) أى الفرغاينة نسبة إلىفرغانة بفتح 
الفاء وسكون الراء وبالغين المعجمة يعدها الف ونون وهاء > إسم لإقليم فيها وراء النبر 
وفيها مدن كثيرة وفيها مكلك منها أوزجند » وأشار بهذا إلى ان التعريف لا يحصل 
بالنسبة إلى الاوزجندية » لأن فرغانة فيها نساء كثير إتدت أساميهنوأسامي آناءهن 
بخلاف الاوزجندية فإنها خاصة لآن اوزجند اسم حارة خاصة . 

( وقبل السمرقندية والبخارية عامة ) يعني النسبة إلى سمرقند أو إلى خارى عامة 
وكل واححدة منها فمما وراء النبر وهما مشهورتان > والنسمة إلى كل واحدة منها عامة . 

( وقيل إلىالسكة الصغيرة ) أىالنسبةإلى السككة الصغيرة (خاصة و إلى احلة الكبيرة 
المصو عامة ) حاصل الكلام إلى النسبة إلى ما هي خاصة مبنياً يحصل التعريف فلاف 


لنفنا 


ثم التعريف وإن كان يت بذكر الجد عند أبي حنيفة وعمد« رح» 
خلافاً لأبي يوسف« وح » على ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام ٠‏ 
الحد لأنه اسم الجد الأعلى » فنزل منزلة الجد الأدنى . 
ْ قال أبو حنيفة « رم » شأهد الزور أَشَبره في السوق و لا يد 

وقالا نوجعه ضرياً وتحيسه » وهو قول الشافعي « رح 


النسبة إلى ما هي عامة فيها » حيث لا يحصل التعريف بها لأن ال حة الكبيرة ومصريشتمل 
. كل منهها على ناس كثيرين يتحد أساميهم واسامي آبائهم» فلا يحصل التعريف بذلك.وقال 
الققيه أبو اللنث «درح 6 .لو سيد على فلانة الملخة لا بقع .هذا التعريف. ما م ينسياها إلى 
حلبا وسكنبا (.ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الجد عند أبي حنسفة وحمد « رح » خلافاً 


0 الا يي مار وود 0 


أب الأب . 


(فسل) 

أي هذا فصل في ذكر شهادة الزور » ذدكره بفصل على حدة » لأن لها أحكاماً 
٠‏ خصوصة وآخزها لآن الأمل هو الصدق . 

( قال أبو حتمفة شاهد الزور أشبره في السوق ولا. أعترره ) قوله شاهد الزور كلام 
إضافي مبتدأ » وقولهأشهره خبره والجلة مقول القول (وقالا) أي أبي يوسف وجمدورح» 
( نوجعه ضرباً ) ينون الجاعة وضرباً على التسيز ( ونحبسه) كذلك بنون الجباعة (وهو) 
أي قولحم ( قول الشاقمي « رح » ) وبه قال مالك وعدن راط لبقام وروم 

..(1) فصل في شهادة الزور .مامش . 


لاا خا 


شماما روي عن خمر رضي الله عنه أنه ضرب شاهد الزور أربعين 

سوطاً وسخم وجبه . ولأن هذه كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد ؛ 

وليس فيها حد مقر فيعزر » وله أن شريحاً كان يشهره ولا يضرب 

ولأن الانزجار يحصل بالتشبير فينكتفى به . والضرب وإن كان 
مبالغة في الزجر » ولكنه يقع مانعاً عن 


( هما ) أي لأبي بوسف وحمد ه رح » ( ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب 
شاهد الزور أربعين سوط وسخم وجبه ) هذا رواه ابن أبي شبة درح» في مصلفه في 
الحدود . حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول عن الوليد بن مالك أن عمر رضي الله 
عنه كتب إلى عماله بالشام في الشاهد الزور بضرب اربعين سوط ويسخم وجبه » ويحلق 
رأسه ويطال الحبس . وروىعبد الرزاق « رح » في مصنفه أخبرن ان جريج قالحديث 
عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا » قوله 
سخم من التسخمم ومن السخام وهو سواد القدر . 

وقال الا كمل « رح » من السخام بالخاء المعحمة أو إلحاء المهملة من سخم وهو الاسود 
ثم قال لا يقال الاستدلال به غير مستقيم على مذهيهما لانهما لا يقولان يحواز التسخيم 
لأندمثلة وهو غير مشروعءولا تبلغ التعزير إلى أربمين لان مقصودهها إثبات ما نفاه أبي 
حنيفة من التعزير يالضرب » فإنه يدل على ان أصل الضرب مشروع في تعزير ما زاد على 
ذلك كان محمولا على السماسة . 

( ولآن هذه ) أي سهادة الزور ( كبيرة ) وعدت في الحديث الصحبح من الكبائر 
( يتعدى ضررها ) أي ضرر شهادة الزور ( إلى العباد ) باتلاف اموالهم ( ولبس فبهاحد 
مقدر ) من حيث الشرع ( فيعفرر ) بالتعزير المذكور . 

( وله ) أي ولابي حشيفة « رح » ( أن شريحاً « رح » ) وهو شريح بن الخارث 
الكندي القاضي « رح » ( كان يشبره ) شاهد الزور ( ولا يضرب ©» ولان الازجار 
يحصل بالتشبير فمكتفى به » والضرب وإن كان مبالقة في الزجر » ولككنه مقع مانعاً عن 


رن 


الرجوع » فوجب التحقيق نظراً إلى هذا الوجه . وحديث 
عمر رضي الله عنه مول على السباسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين » 


الرجوع ) فإنه إذا تصور 000 تضييع الحقوق ( فوجب 
التخفيف نظراً إلى هذا الوجه ) . 

فإن قثت؟عقال فيالمبسوط شاهد الزور عندء هو المقر على نفسه بذلك لأنهلا يتمكن 
تهمة الكذب إلا في إقراره على نفسه ولا طريق لإثنات ذلك بالسنة عليه » لأنه نفى 
الشهادة والمينة للاثبات درن النفي . 

وقال شخ الاسلام « رح »في مبسوطه شاهد الزور هو الذي يقر على نفسه بالكذب 
متعمداً » أو يشبد بقتل رجل ثم ححيء المشهود بقتله حياً حتى بشت كذبه ببقين » فأما 
لو قال غلطت أو اخطأت أو اردت شبادة بتهمة او الخالفة بين الدعوى والشهادة لا يعزر 
أصلا . وقال ابو محمد الكاتب « رح 4 هذه مسألة على ثلاثة اوجه : إما ان يرجم على 
سبمل التوبة والندامة لا يعزر بلا خلاف وإن رجم على سبيل الإقرار يعزر بالضرب بلا 
خلاف » وان كان لا يعم فعلى الاختلافه . 

ثم قال » لو تاب شاهد الزور هل تقبل شبادته بعد ذلك. فعلى الوجبين إن كانفاسقاً 
تل رت الذي خيايل حبان: ازور خيلا > لإذا لذب اليرت أو ا 

فيقبل وم يعين في الكتاب مدة ظبور توبته » فقال بل لادان دبج سنة وقمل ستة 

أشبر » والصحمح انه مفوض إلى رأى القاضي . 

أما لو كان مستور] لا تقبل شْهادته أبدا » و كذا إذا كان عدلاً فشهد بالزور ثم تاب 
لاتقبل شبادته أبداً على رواية بشر «رح » عن أبي يوسف « رح » . وروى أبو جعفر 
در ح »عن أبي يوس فهر ح »انه يقبل “قالوا والفتوىعلى هذا كذاذ كرما حبوبي هرح فيجامعه ٠‏ 

( وحديث عمر رضي الله عنه مول على السياسة ) هذا جواب عما استجابه منحديث 
عمر رضى الله عنه بيانه أن عمر رضى الله عنه فعل ذلك على طريق السياسة لا على طريق 
التعزير ( بدلالة التبلغ إلى الأربعين ) لانه لو كان على سبيل التعزير لم يبلغ الأربعين لباوغه 


يفف 


والتسخيم ثم تفسي التشبير منقول عن شريح «رح»» 

فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياً وإلى قومه إن كان غير سوق 

بعد العصر » أجمع ما كانوا . ويقولون أن شريحاً « رح » يقرأ عليى 

السلام ويقول إنا وجدنا ه ذا شاهد زور » فاحذروه وحذروا 

الناس منه . وذكر شمس الائمة السرخسي « رح » أنه يشهر 
عتدهيا أيضاً . 


حدا في غير حد ( والتسخم ) بالجر عطفا على قوله - بدلالة التبلبغ - وهو أيضاً يدلعلى 
ما قلنا ولآنه مثلة وهي منسوخةبالإجماع . 

( ثم تفسير التشهيرمنقول عن شريح « رح » فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياً 
وإلى قومه ) أي أو يبمئه إلىقومه( إن كانغير سوق يعد العصر أجمع ما كانوا ) مجتممين 
أو إلى موضع يكون اكثر جع للقوم ( ويقول )١(‏ ) أي الذي يبعئه ( أن شريحا « رح » 
يقرأ علمم السلام » ويقول إة وجدة هذا شاهد زورفاحذروهوحذروا الئاس منه ) حقق 
لا يستشهدوا يه . 

فإن قيل أبو حنشفة « رح » لا يرى تقلبد التابمي « رح » حتقى روي عنه أنه قال ثم 
رجال اجتهدوا ونحن رجال يحتبدون وقلنا ذكر في النوادر عن أبي حتيفة «رح »في تقليد 
التابعي الذي زحم الصحابة رضى الله عنه في الفتوى > قال أن أقلده . فعلى هذه الرواية 
ظاهر . وعلى ظاهر الرواية قالوا م يذكر قوله محتجا به » وَإِئًا ذكره لبان أن احتجاجه 
بتجويز الصحاية » رضى الله عنهم فعل فإنه كان قاضياً في زمن عمر وعلى رضى الله عنها 
ومثل هذا التشبير لا مخفى على الصحاية « رض » ولم ونكره أحد من الصحابة « رض » 
فحل محل الإجماع وكان احتجاجاً باجماع الصحابة « رض » لا تقليد الشرع . 

( وذكر ثمس الائمة السرخسي «رحء أنه)أيآأن شاهد الزور ( يشهر عندهما أيضاً 


. ويقولون - هامش‎ )١( 


| لضا 


والتعزيز والحبس عل قدر ما يراه القاضي عندهما » وكيفية التعزير 
ما ذكرناه في الحدود . وفي الجامع الصغير شاهدان أقرا أنبما شبدا 
بزود ل .يضربا ؛ وقالا يعزران''' وفائدته أن شاهد الزور في حق ما 
ذكرنا من الحك هو المقر على نفسه بذلك » فأما لا طريق إلى إثبات 
. ذلك بالبينة لأنه نفى الششبادة » والبينات للإثبات والله أعلم . 


والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي عندهما ) أي عند أبي يوسف وصد ١‏ رح ©» 
( وكمفمة التعزير ماذكرناءفي الحدود.وفي الجامع الصغير شاهدان أقرا انها شبدا بزودلم . 
يضرم ) يعني عند أبي حنيفة « رح » ( وقالا ) أي أبو يوسف وجمد « رح » ( يعزرارتف 
وفائدته ) أي وفائدة وضع الجامع الصغير بقوله شاهدان أقرا إلى آخره (أن شاهدالزور 
في حتى ما ذكرة في الحم هو امقر على نفسه بذلك ) أي بالزور» يعني أنه لا يثبت كذب 
الشاهد إلا بإقراره ( فإما لا طريق إلى إثبات ذلك بالبينة لآنه نفى الشهادة ) فلا تسمع 
(والبينات للاثباتوالله أعل ) أي مشروعيةالبينات لإثباتالاحكام وقد مر الكلام فيه قريب. 


. يضرران - هامش‎ )١( 


كيف 


كتاب ار موع عن الشرادات 
قال وإذا رجع الشبود عن شبادتهم قبل الحك بها سقطت لان الحق 
إنمأ يبت بالقضاء . والقاضي لا يقضي بكلام متناقض ولا ضايتف 
عليهما لانبما ما أتلفا شيئاً على المدعي ولا على المدعى عليه" 2 
فإن حم بشهادتهم ثم رجعوالم يفسخ الحم , لان آتر كلامم 
ظ بناقض أوله فلا ينقضي 


( كتاب الرجوع عن الشهادات ) 

أي هذا كناب في يبان أحكام الرجوع عن الشهادات وجه المناسبة بين الكتابين من 
حبث أن الرجوع يقتضي سابقة الشهادة لا محالة . قبل ركنه قولى الشاهد شهدت بزور 
وشرطه أن يكون عند القاضي وحكمه إتحاب التعزير على كل حال » سواء رجع قبل 
اتصال القضاء بالشهادة أو بعده»والضان مم التعزير إنرجع بعد القضاء أو كان المشهوديه 
مالاً وقد أزاله بغير عوض والرجوع عن الشهادة مشروع بالإجماع » وعن عمر رضى الله 
عنه الرجوع إلى الحق خير من الّادي في الباطل . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا رجع الشبود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ) أي 
الشهادة ولا خلاف فيه ( لآن الح إنما يثبت بالقضاء ) أي بالحكم ( والقاضي لا يقضي 
بكلام متناقض ) لأن الشاهد لما أكذب نفسه بالرجوع تناقض كلامه» والقضاء بالكلام 
المتناقض لا يحوز (ولا ضمان عليه لأنهم ما أتلفا شيئا لا على المدعي ولاعلى المدعى عليه 
فإن حكم بشوادتهم ثم رجعوا).يعني بعد الحكم (/ يفسخ الحكم لآن آخر كلامهم يناقض 
أوله » فلا ينقضي 


(1) لمكيو عليه اج هامش.. 


ب تفن 


الحم بالتناقض ء ولانه في الدلالة عل الصدق مثل الاول وقد ترجح 
الأول بإتصال القضاء به» وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقرارهم 
على أنقمبم بسبب الضمان. والتناقض لايمنع صحة الإقرار»وسنقرره 
من بعد إن شاء الله تعالى . ولايصم الرجوع إلا بحضرة الحا كم 


الحكم بالتناقض ) لأنه لو اعتبر رجوعه في إبطال القضاء أدى إبطاله إلى ما لا يتناهى 
لأنه يأتي يعد ذلك فيرجم عن هذا الرجوع»“فبجب اعادة الرضاء الأول » كذا فيالمبسوط 
( ولآنه ) أي ولآن الكلام الآخر ( في الدلالة على الصدقى مثل الاول ) وكلما كان كذلك 
ساواه واحتيجفيه إلى القرجيح ( وقد ترجح الآول باتصال القضاء به ) فلا ينقض يه. 
( وعليهم ) أي وعلى الشبود ( ضمان ما اتلفوه بشبادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب 
الضمان ) فقضاهء القاضي » وان كان علة للتلف لكنه كالملجأ من جبتهم فكان السبب متهم 
تعديا » فياف الحمكم إليهم كبا في حفر البئر على قارعة الطويق ( والتناقض لا ينع 
صحة الإقرار ) هذا جواب عما يقال كلامهم متناقض وذلك ساقط العبرة فعلى ما الضمان 
ووعد تقريره من بعد بقوله ( وستقرره من بعد إن شاء الله تعالى ) . 
وفي المغني كان أي حشفة ٠‏ رح » اولآ يقول فيا رجع بعد القضاء ينظر إلى حال 
الراجع إن كات حاله عند الرجوع أفضل من حاله وقت الشبادة في العدالة صح رجوعه في 
حق نفسه وفي حق غيره حتى وجب عليه التعزير وينقض القضاء ويرد المال على المشهود 
علمه وإن كان حاله عند الرجوع مثل حاله عندالشبادة في العدالة ودونه حب عليهالتمزير 
3 . ولا ينقض القضاء ولا نحب الضيان عليه وهو قول استاذه حماد « رح » ثم رجم عن هذا 
” وقال لا يصح رجوعه في حت غيره وعلى كل حال لا ينقض القضاء ولا برد المشبود به على 
المشبود علمه وهو قول أبي بوسف وعحمد « رح» والائمة الثلاثة وذكر ثمس الائنمسة 
السرخسي « رح » في شرح أدب القاضي الخصاف « رح » وروي عن إبراهيم النخمي 
« رح » أنه كان حال الشبود فذكر مثل ما ذكرناء الآن ... إلى آخره . 5 
ر قال ) أي القدوري « رح » ( لا يصح الرجوع الا يحضرة الحام ) سواء كان هو. 


حفن 


لانه فسن الشهادة فيختص با تختص به الشبادة من ال جلس» وهو مجلس 
القاضي أي قاض كان . ولان الرجوع توبة والتوبة على حسب 
الجنية فالسر بالسر » والإعلان بالإعلان . وإذالم يصح الرجوعفي 
غير مجلس القاضي » فلو ادعى المشبود عليه رجوعبما » وأراد 
يمسنهما لايحلفان. وكذا لا تقبل بينته عليها لانهادعى رجوعاً باطلاحق 


الحام الأول أو غيره ( لآنه ) أى لآن الرجوع عن الشبادة ( فسخ للشهادة فيختص بما 
تختص به الشهادة من المجلس » وهو مجلس القاضي أي قاض كان ) وقال الاكمل « رح » 
وهذا الدليل لا يتم إلا إذا ثبت أن فسخ الشبادة يختص بما تختص به الشهادة وهو ممنوع 
فإن الرجوع إقرار بضيان مال المشبود عليه على نفسه يسبب الإتلاف بالشبادة الكاذية 
والإقرار بذلك لا يختض بمجلس الحكم . 

والجواب أن الاستحقاق لا برتفع ما دامت الحجة باقنة » فلا بد من رفعها والرجوع 
في غير مجلس الحكم لبس برفع للحجة لان الشهادة في غير مجلسه ليست محجة “والإقرار 
بالضيان مرتب على ارتفاعها أو تثبت في ضمنه فكان من توابعه ٠‏ 

( ولأن الرجوع توبة ) أي لان الرجوع عن الشهادة توبة عن جناية الكذب (والتوية 
على حسب الجناية » فالسر بالسر » والإع لان بالاعلان ) فالشهادة كانت بالإعلارنف 
والرجوع أيضاً كذلك وهذا اللفظ جاء في حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه أن الني 
ملت بمئه إلى اليمن فقال معاذاً رضى الله عنه أوصني يا رسول الله يَلِتَعْ قال عليكبتقوى 
الله تعالى ما استطعت » واذكر الله تعالى عند كل شحر و-حنجر » وإذا عامت شُرأ فاحدث 
توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية . ش 

(وإذا لويصحالرجوع فيغير مجلس القاضي فلو ادعى المشهودعليه زجوعباوأراد يمبنهما 
لا يحلفان ) لان الممئة والممين يسترتبان على دعوى صحبحه > ودعوى الرجوع في غير 
مجلس الحكم باطلة ( و كذا لا تقبل بيئته ) أي بينة المشبود عليه ( عليبما ) أي على 
الشاهدين ( لانه لوعى رجوعا باطلا ) إذ الرجوع في غير مجلس القاضي باطل ( حتى 


يحف 


لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمن المال تقبل لان 

السبب صحيح . قال » وإذا شبد شاهدان بمال , فحك الحاكم به ثم 

رجعا ضمنا المال للمشهود عليه لان التسبيب على وجه التعدي سبب 

الضمان كحافر البئر وقد سببا للإتلاف تعدياً. وقال الشافعي درح» 
لا يضمتان » لانهلا عبرة للتسبيب عند وجود المباشرة . 


لو أقام ) أى المشهود عليه ( المينة انه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل ) أي بينته 
( لان السب صحمح ) 5 

قال الاكقل رحمه الله الضمير المستكن في ضمنه يجوز ان يكون للقاضي ومعناه حكم 
عليه بالضمان لكنه لم يعط شيئا إلى الآن ويحوز ان يكون لامدعي » ومعناه طلب من 
القاضي تضمنه وإلا كف » واللام في قوله لان السبب بدل من المضاف اليه وهوقبولالبينة 
أي لان سبب قبول البيئنة صحمح » وهو دعوى الرجوع في مجلس حكم » وقبل هو 
الضمان ومعناه لان سبب الضمان صحمح > وهو الرجوع عند الحام » ولس يصحيح لان 

( قال ) اى القدوري « رح » ( وإذا شبد شاهدان بال فحكم الحاكم به »ثم رجما 
ضمنا المال للمشبود عليه ) وبه قال مالك واحمد والشافمي « رح » في القول الاصح» وعنه 
في قول لا يضمنان ( لان التسميب على وجه التعدى سبب الضمان كحافر البئر ) وواضع 
الحجر ( وقد سيبا ) اى الشاهدان ( للإتلاف تمدياً ) أى من حيث التعدى فوجب 
الضمان على الشبود . 

( وقال الشاقمي « رح » لا يضمئان لانه لا عبرةللتسبيب عند وجود المباشرة ) هذا 
ينتقض يشهبود القصاص إذا رجعوا على أصله » وبا حرم إذا أمسك صيداً حتى قتله حرم 
آخر لا يقال أن الشهود ل يوجد منهم إلا جرد القول > ومجرد القول لا يوجب الضمان له 


عدف 


قلنا تعذر إيجاب الضمان عل المباشر وهو القاضي » لانهكالملجأ إلى 

القضاه . وفي ايحابه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفاؤه من 

المدعي لان الحم ماض فاعتبر التسبيب » وإنما يضمنان إذا قبض 

المدعي اللمال ديناً كان أوعيناً لان الإتلاف به يتحقق . ولانه 
لاممائلة بين أخذ العين وإلزام الدين . 


( فلنا تعذر إيجاب الضمان على المباشر وهو القاضي » لأنه كلملجأ إلى القضاء ) لآن 
القضاء فرض عليه بما يبت عنده ظاهرا حتى لو لم برد وجوب القضاء عليه يكفر واورأى 
ذلك » ومع هذا أخر القضاء يفسق وإذا كان كالملجأ كان معذوراً في قضائه وإنا قال 
كاملجأ وم يقل أنه ملجأ حقيقة » إذ لو كان ملجأ حقيقة على الحك بعد الشهادة لوجب 
القصاص على الشاهدين في الشهادة بالقتل العمد إذا ظبر كذبه كا في المكره » يا هو مذهب 
الشافمي « رح » > ولس كذلك » وهذا لآن الملجأ حقيقة من يخاف العقورمة الدنبوية 
والقاضي إنما يخاف عقوبة الآخرة » ولا يصير به ملجأ لآن كل واحد يقم الطاعة خوفاً 
من العقوبة على تر كبا في الآخرة ولا يصير به مكرها > ولكن لا يحب الضمان على القاضي 
لأنه غير متعمد . 

( وفي إيجابه ) أى وف إيحاب الضيان على القاضي ( صرف الناس عن تقلده ) أى عن 
تقك القضاء » وفي ذلك ضرر عام فيتحمل الضرر الخاص ( وتعذر استيفاوٌه من المدعي ) 
أيضاً ( لأن الحم ماض فاعتبر التسبيب ) لأن الشهود صاروا لأجله سببا لإزالة مالمتقوم 
للغير بغير حى كا لو شبدوا بالعتق ثم رجعوا ( وإنما يضمنان ) أي الشاهدان ( إذا قبض 
المدعي المال ) سواء ( ديناً كان أو عبن » لآن الإتلاف به ) أى بالقبض ( يتحقق ) وفي 
ذلك لا يتفاوت بين العين والدين » وهو اختمار مس الائمة « رح » > وفرق شيخ الإسلام 
خواهرزادة « رح » بين المين والدين » فقال إن كان المشبود به عمناً يضمن للمشهود 
عليه قَبِض المدعي العين أولا » وإن كان المشبود به ديناً يضمنه إذا استوفاه المدعى عليه. 
( ولأنه لا ممائلة بين أخذ العين وإلزام الدين ) بيان ذلك أنهما إذا لزما دين] يشهادتهما 
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قال» فإن رجع أحدهما ضمن النصف , والاصل أن المعتبر 
في هذا إبقاء من بقي لا رجوع من رجع » وقد بقي من بقي بشبادته 
نصفف الليق . وإن شمد بالمال ملاثة, فرجع أحدهم » فلا ضمان عليمه 
لانه بقي من يبقى بششبادته كل الحق » وهذا لا نالإستحقاق باق بالحجة» 


فلو ضمنا قبل الأداء إلى المدعي كان قد استوفى منهما عبن بمقابلة دين > ولا مماثلة ببنهما. 
وقال الاترازي يعني أن المشبود به إذا كان ديناً م يستوفه المشبود له لاايحب الضمان على 
الشهود » لآن الضمان يعتمد على المباثلة » ولا مماثلة بين العين والدين . 

( قال ) أى للقدوري « رح » ( فإن رجع أحدهما ) أي أحد الشاهدين ( ضمن 
النصف ) أي النصف المشهود به ( والأصل ) هنا ما ذكروا في شرح الجامع الكبير ( أن 
المعتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع > وقد بقى من بقي بشبادته نصف الحق ) 
لأن وجوب الحتى في الحقيقة بشبادة الشاهدين » وما زاد فبو فضل في حى القضاء > إلاأن 
الشهود إذا كانوا اكثر من الإثنين يضاف القضاء ووجوب الى إلى الكل لاستواء حاهم' 
واذا رجع واحد زال الاستواء وجلت إضافة القضاء إلى الشيء. 

وعلى هذا إذا رجع أحد الإثنين ضمن النصف لآنه بقي من شبادة من بقي نصف الحق. 
فإن قبل لا نسم ذلك وأت الباق فرد لا يصلح لاثبات شىء به ايتداء فكذا بقاء . اجبب 
بأن البقاء أسبل من الابتداء فسجوز أن يصلح في البقاء للاثئنات ما لا يصلح في الابتداء 
لذلك كا في النصاب » فإن بعضه لا يصلمح في الابتداء لإثبات الوجوب » ويصلح في 
المقاء بقدره . 

(وإن شهد بلمال ثلائة » فرجع واحد''' منهم فلا ضمان عليه ) أي على الراجع (لآنه 
بقي من يبقى بشهادته كل الحق ) وبه قال مالك « رح » في رواية » والشافمي « رح » في 
قول وقال أحمد يغرم ثلث الحق وبه قال الشافمي في قول آآخر» ومالك « رح » (وهذا) 
يعني عدم الضيان على الثالث الذي رجع وقال الاترازي وهذا إشارة إلى قوله لأنه بقي من 
يبقى بشهادته كل الحق ( لأن الاستحقاق ) أي المدعي للشبود به ( باق بالحجة ) التامة . 

(١)أحدم‏ سهامش. 


لكان 


آخر ضمن الراجعان نصف ال حمق ''' لان ببقاء أحدهم » يبقى نصف 
الحق.روإن شيف وجل وامرتان #افر سيك امرأة » ضمنت ربع الحق 
بشبادةالر جل بي نصف الحق . وإن شبد رجل وعشر نسوة ؛ ثم رجع 
ثمان فقط فلا ضمان عليهن» لانه بي من يبعى بشبادته كل الحق» 
( والمتلف متى استحق سقط الضمان ) أي عن المنلف يكسر اللام صورقه فم إذا 
أتلف إنسان مال زيد فقضى القاضي له:على المتلف بالضمان » ثم استحق المتلف عمرو 


' وأخف الضمان من المتلف سقط الضمان الثابت ازيد بقضاء القاضي على المتلف ( فأولى أن‎ ٠ 


يمننع ) أي الضمان من الراجم لآن ابتداء تعبات التلف يسقظ الضنان » فبقاوٌه أولىأن 
ينع لآن المنع أسبل من الدفع . 

( فإن رم آخر )أي"من الثلاثة ( ضمن الراجعان نضف المال .)١(‏ لأن ببقاء أحدهم 
يبقى نصف الح ) هذا ايضاً بتاء على الاصل المتقدم لآن الغبرة لما كان لبقاء من بقي كان 
الباق نصف: الى ». فإذا: بقى نصف الحتى كان الثالث بالرجوع 
نصف الحى لا محالة قيضمنه الرجعان لآن أحدهم١!‏ لمس أولى من الآخر » فكاتضماتن 
٠‏ النصف عليهما على السواء » فإن قبل ينبغي أن يضمن الراجم الثاني فقط لأن التلف إنما 
أضف إلمه قلنا التلف. مضاف إلى المجموع > إلا أن برحوع الاول لم يظبر أثره لانم 
وهو بقاء من بقى »2 فإذا رجم الباق ظبر أن التلف بهما . 
( وإن.شهد رجل وامرأكن فرجعت امرأة ضمنت ريم الحق لبقاء ثلاثة الارباع ببقاء 
١‏ من يفي نود رجعتا.) أي المرأان ( خمنتا نصف المق لان بشهادة الول يقي تصف 
الحق . . قال ) أي القدوري «.رح » ( وإن شبد رجل وعشر نسوة ثم رجع مان ) من: 
.. النساء ( فلا ضمان عليهن لانه بقي من يبقى بشبادته كل الحى  )‏ وبه قال مالك والشافمي 


. الحق- هامش‎ )١( 
لط‎ 


فإت رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق» لانه بقي النصف 
بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية » فبقي ثلاثة الارباع . 
وإن رج عالرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق» وعلى 
النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة « رح » .وقالا على الرجسل 
النصف وعلٍ النسوة النصف لانهن وإن كثرن يقمن مقام رجلواحد» 
ولهذا لا يقبل شبادتهن ء إلا بانضمام رجل . و لابي حنيفة « رح » 
أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد . قال عليه السلام في نقصان 
عقلهن عدلت شهادة اثنين منبن شهادة رجل واحد » 


« رح » في قول » وقال أحمد « رح » تحب علمهن أربعة أسدسة من الضمان » ويه قال 
الشافعي « رح » في الاصح ( فإن رجعت أخرى كان عليبن ) أي على تسع نسوة ( ربع 
الحق ) وبه قال مالك « رح » والشافعي « رح» في قول (لانه بقي النصف يشبادةالرجل 
والربع ) أى ربع الحق ( بشهادة الباقية فيبقى ''" ثلاثة الارباع وإِن رجع الرجل 
والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة « رح») 
وبه قال الشافمي ومالك وأحمده رح » . ظ 

( وعندهما *'' ) أي وعند أبي يوسف وعمد « رح » (على الرجل النضف وعلىالنسوة 
النصف ) وبه قال أبو العباس«رح»من أصحابالشافمي « رح » ( لانهن وإن كثرن يقمن 
مقام رجل واحد » ولهذا لا يقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل ) معهن فلا تقبل شهادتهن 
وحدهن > فصارت شبادة عشر نسوة كشبادة امرأتين » قصار الضمان على الرجل 
والنسوة إنصافاً . 

( ولابني حشيفة « رح » أن كل أمرأتين قامتا مقام رجل واحد » قال عليه السلام ) . 
أي قال الني مَللتمْ ( في نقصان عقلبن عدلت شبادة كل اثنين منبن بشهادة رجل واحد ) 


. فبقي- هامش. (0) قالا  هامش‎ )١( 
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فصار كا إذا شهد بذلك ستة رجال ؛ ثم رجعوا » فإن رجع النسوة 
العشرة دو نالرجل كأن عليبن نصف الحق عل القولين لما قلنا.ولو شبد 
رجلا نواه رأةبمال ثمرجعواءفالضمانعلي,مادونالمرأة» لا نالواحدة 
ليست بشاهدة », بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إلبه الحم . قال 
وإن شبد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مبر مثلبا ثم رجعا » فلا 
ضبان عليه . وكذلك إذا شهدا بأقل من مبر مثلها لأن منافع البعض 
غير متقومة عند الإنلاف »لأن التضمين يستدعي المائلة على ماعرف » 


أخرج البخاري « رح » من حديث أبي سعيد الخندري « رح » أن رسول الله عكر قال 
با معشر النساء ... الحديث » وفمه امأ نقصان العقل فشبادة امرأتين تعدل بشهادة رجل 
الحديث ( فصار ) يعني إذا كانت امرأتان كرجل صار ( ا إذا شبد بذلك ستة رجال ثم 
رجعا » فإن رجع النسوة المشرة دون الرجل »© كان عليهن نصف الى على القولين ) أي 
على قول أبي حنيفة « رح » وقول صاحبيه « رح » ( لما قلنا ) أن المعتبر هو بقاء من بقي» 
فالرجل يبقى ببقائه نصف الحق . 

( واو شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجموا فالضان عليها ) أي على الرجلين ( دون 
المرأةلآنالواحدة ليست يشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف اليه ) أى إلى بعض 
الشاهد ( الح ) لأن القضاء يضاف إلى شهادة رجلين دون المرأة . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاحبقدار مهر مثلها 
ثم رجعا فلا ضيان عليهما ) أى على الشاهدين ( وكذا إذا شبدا بأقل من مهر مثلها لأن 
منافع البضع غير متقومة ) فلا تكون مضمونة ( وقت ٠‏ الإتلاف لان التضمين يستدعي 
الممائلة ) أىلاضمان علمهما » وعند الائمة الثلاثة ه رح» يضمنان لحا ما زاد على ما شهدا 
إلى تام ميو المثل ( على ما عرف ) يمني بالنصف وهو قوله تعالى ‏ فاعتدوا عليه بمثل ما 


. عند هامش‎ )١( 


44 


وإنما تضمن وتتقوم بالتملك , لأنها تصير متقومة ضرورة 
الملك إبانة لخطر لمحل . وكذلك إذا شبدا على رجل بتزويج اسرأة 
بمقدار مبر مثلبا لأنه إتلاف بعوض لما أ نالبضع متقوم حمالالدخول 
في الملك والإتلاف بعوض كلا إتلاف وهذا لأن مينى الضمان على 
الممائلة » ولا ممائلة بين الإتلاف بعوض ويينه بغير عوض. وإرنف 
شهدا بأكثر من مبر المثل , ثم رجعا ضمنا الزيادة لأنهما أتلفاها من 
غير عوض . قال وإن شهدا بيع شيء شل القيمة أو أكثر » ثم 
رجعالم يضمنا 


اعتدى علمم 4 ١44‏ البقرة » ولا مماثلة بين العين والمنفعة التي هي العوض »© أعني منفعة 
البضع » فلا يحب الضمان كما في إتلاف سائر متافع المغخصوب حمث لا حب الضمان عندة 
خلافاً للشافمي . 

( وإما تضمن ) جواب عمال يقال لو لم يكنالمنافم متقومة لكانت بالتملك يذلك 
فأجاب بقوله وإما تضمن أى المنافع ( وتتقوم بالملك "١‏ لانها ) أى لان المنافع ( تصير 
متقومةضرورة الملك إبانة ) أى إظهارا ( لخطر الحل ) حق يكون مصونا عن الابتذال 
( وكذلك ) أى لا ضمان ( إذا شهدا على رجل بتزويجامرأة مقدار مبر مثلها لانه إتلاف 
يعوض لما أن البضع متقوم حال الدخول في الملك والإتلاف بعوض كلا إتلاف) كما لوشهد 
بشراء شيء بثل قيمته ثم رجعا لا يضمنان ( وهذا لان مبنى الضمان .على المائلة ) معناه 
لعدم الممائة ببنهما وهو معنى قوله ( ولا مماثة بين الإتلاف بعوض وبيئه بغير عوض وإن 
شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة لانهما أتلفاها ) أى الزيادة ( من غسير 
عوض ) وهو يوجب الضمان . 

(قال) أي القدوري «رح» (وإنشهدا بببعشيء بمثل القيمةأو اكثر ثم رجعا إيضمنا) 


. هامش‎  كلمتلا‎ )١( 


هغعء؟ 


لأنه ليس بإنلاف معنى نظراً إلى العوض . وإن كان بأقفل من 

القسمة ضمنا النقصان » لأنهما أتلفا هذا الجزء بلاعوض » 

ولاافرق بين أن يتكون البسع ياتا أو فيه خيار البائع » لأنت 

السبب هو البيع السابق » فيضاف الحم عند سقوط الخيار إليه » 
فيضاف التلف إليهم . 


قال الكاكي « رح » هذا إذا كان المدعي هو المشقري » ولو كان المدعي هو البائمع 
بأن ادعى رجل أنه باع عبد منه بألف درم والمشترى ينكر » وقيمة العبد خمسمائة 
وشهدا بذلك ثم رجعا يضمنان خمسسمائة ولو كان المشترى يدعى المبسع بخمس مائة والعبد 
يساوى ألف درهم فشهد المشتري ثم رجعا يضمنان للبائع خمس مائة » ذكره في شرح 
الطحاوي ( لأنه ليس بإتلاف معنى ) أى من حيث اللمعنى ( نظراً إلى العوض ) لانبما 
لا أخرجا الببع س ملكه فقد أدخلا في ملكه بإزائه مثله (وإن كان بأقل من القيمةضمنا 
النقصان ) أى للبائع إن كان المدعي هو المشترى ( لانبما أتلفا هذا الجزء بغير '١١‏ عوض) 
أى الجزء الذي هو في مقابلة الالف منقيمته بلا عوض 

( ولافرق بين أن يكوة البينم بنا أو قيه خبار البإاتسم + لأن السبب هو التيع 
السابق ) أى لان السبب المزيل لاملك هو العقد السابق على مضي المدة أو على سقوط 
بمضي المدة ( فيضاف الحمك ) وهو زوال الملك ( عند سقوط الخمار اليه ) أى إلى ذلك 
السب وقد حصل سبب الزوال يشهادة الشهود ( فبضاف التلف اليهم ) يحب عليبمضمان 
النقصان . وقال الاترازي « رح » هذا الذي ذكره جواب سؤال بأن يقال ينيغي أرن 
لاحب الضمان على الشاهمدين إذا شهدا بالببع بشرط الخبار لانبما لم تبلغا شيئا على 
البائع لانهما اثبتا البسع بشرط الخبار والبائع لم بزل ملككه عن الببع بعد وانما يزول إذا 
مضت المدة وهو ساكت » فإذا سككتعن الرد كان راضياً يزوال ملكه » فكيف يحب 
الضمان على الشبود حمنئذ » فقال لان السبب هو السابق ... إلى آخره . 


. بلا هامش‎ )١( 


وإن شبدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها » ثم زجعا صُمنا 

نصف امبر » لأنهما أكدا ضماناً على شرف السقوط . ألا ترى 

أنها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلاً » ولأن الفرقة 
قبل الدخول في معنى الفسخ » 


( وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها » ثم رجعا ضمنا نصف المهر) 
وبه قال أحمد « رح » ومالك رحمه الله في رواية ابن القاسم « رج » والشافعي رحمه الله 
في رواية الربيععنه » وقال الشافمي «رح» في روايةالمزني عنه يضمن مهر المثللأن البضع 
عنده متقوم دخولاً وخروجا » وقال مالك « رح » في روابة أشبب عنه لا ضمان على 
الشهود ( لانهما ) أى لان الشاهدين ( أكدا ضمانا على شرف السقوظ ) بارتدادها 
. وتقبملها ابن زوجها وهو معنى.قوله ( الاترى أنبها ) أى أن المرأة(لو طاوعت ابن الزوج 
أ و ارتدت سقط المهر أصلا ) أى لانه حمنئذ يسقط عنه جميع المهر » والتأً كيد شببة 
بالاصحاب > ولهذا إذا أكره الرجل على طلاق امرأته قبل الدخول جا 4 كن له أن برجم 

. بنصف المهر على الذي اكرهه . 

( ولآن الفرقة قبل الدخول ) أى قبل دخول الزوج عليها ( في معنئالفسخ) يعود 
المبدل وهو البضع.اليها كما كان قصار ممنزلة الفسخ قبل قبِض المبسع. وإنما قال في معنى 
الفسخ ولم يقل هو فسخ » لان النكاح بعد اللزوم لا يقبل الفسخ » لتكن لما عاد المبدل الها 
قبل الدخول كما كان صار بمنزلة الفسخ » فنكون وجوب نصف المهر ايتداء يشهادتهما » 
وإنما قال النكاح بعد اللزوم لا تقبل الفسخ لانه قبل اللزوم يقبله » كنا. لو نكم الصغيرة 
ش أخره » فلها خيار الفسخ بد الباوغ يما أن النكاح لم يقع لازما » وإنما قبد قبل 
الدخول لانه لو طلقها يمد الدخول لم يحب شيء عليهما بالرجوع .عندنا ومالك « رح » 

وأحمد رجه الله , 

.وعند الشافمي رحمه الله يجب مبر المثل عليهما والمسألة مشهورة .وق الكاقي لوشهدا 

: بالطلاق قبل الدخولثم. رجعا بعد موته غزما لورثته نصف المهر » ولم ترث لانا حكمنا 


كرا 


فيوجب سقوط جميع المبر كما مر فيالتكاح , ثم يجب نصف امبر ابتداء 

بطريق المتعة » فكان واجباً بشبادتهما . قال » وإن شهدا على أنه 

أعتق عبده ثم رجعأ » ضمنا قيمته لأنبما أتلفا مالية العبد عليه من 

غير عوض » والولاء امعتق » لأن العشتق لا يتحول إلمبما 
بهذا الضمان , فلا يتحول 


بالببنونة قبل الموت في حال الحماة » ولو شهدا بعد موت الزوج انه طلقبا قبل الدخول 
في حياته » ثم رجما لم يضمنا للورثة لان الشبادة وقعت هم وضمنا لامرأة نصف المبر 
والمبراث وبه قال مالك « رح » . 

( قموجب ) أى الفرقة (سقوطجميع المهر كما مر في النكاح ) أى في باب المهر عند 
قوله وتستحب المثمة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة » وهي التي طلقها قبل الدخول بها 
وقد سمى لها مبراً . وفي التحفة ولو شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً » وقد دخل 
بها وقضى القاضي ثم رجعا يضمنان الامان أو على مبر المثل لان بقدر المبر إتلاف بعوض 
وهو استبقاء منافع البضع لان قبل الدخول إن كان المهر مسمئ ضما النصف وان لم 
يكن مسمى يضمنان المتعة لان ذلك تلف يشهادتهما ولم يحصل له بمقابلته عوض . 

( ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة ) ولهذا لا يحمع بينها وبين مبر المثسل ٠‏ 
حاصل الكلام أن نصف ابر انما يجب في الطلاق قبل الدخول ابتداء على طريق المتمة 
وقد ألزمه الشاهدان على الزوج ولم يكن واجب عليه ( فكان واجبا يشهادتهما ) 
فوجب الضمان عليهما كما إذا شبدا بمال فقضى به ثم رجعا . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( وإن شبدا على انه أعتق عبده » ثم رجعما ضمنا 
قبمته ) أى قممة العبد » ولا خلاف فيه موسرين كانا أو معسرين ( لاتهما أتلفا مالمة العبد 
عليه ) أى على مولى العبد ( بغير '١*‏ عوض والولاء للمعتق لان المتق لا يتحول إليبما ) 
أى إلى الشاهدين ( بهذا الضمان ) لانه مما لا يحتمل الفسخ» فإذا كان كذلك ( فلا يتحول 


. من غير - هامش‎ )١( 


رذارا 


الولاء إليبما . وإن شهدوا بقصاصء ثم رجعوا بعد القتل 

ضمنوا الدية »ولا يقتص منهم . وقال الشافعي « رح » يقتص 

منهم لوجود القتل منبم تسييباً , فاشبه المككره بل أولى » 
لأن الولي يعان 


الولاء المهما ) لان الولاء لمن اعتتق فإن قبل ينبغي أن يكون الولاء لمولى لانه ينكر 
العتق » قلنا صار مكذبا شرعا بالقضاء » لان القاضي لما قضى عليه بالعتى تبعه يالولاء. 

وفي المبسوط لو شبدا أنه دبره فقضى بذلك ثم رجعا ضمنا ما نقضه التدبير لاذملك 
المالية للموصي ينتقض بالتدبير فيضمنان النقصان . ولو شهدا بالكتابة فقضى يذلك» ثم 
رجعا ضمنا قيمة العبد » ويتبعان المكاتب يبدل الكتابة على نحوهما» لانبما قاما مقام 
المولى في ذلك حتى ضمنا قممته » وبه قال مالك « رح » وهكذا قال في المدبى ٠.‏ 

وقال أحمد ه رح » في المكاتب برجعبالتقصان ولا يعتق المكاتب حتى يؤدى ماعليه 
المبما » فإذا أداه الما » فالولاء للذى كاتبه . ولوعجز ورد إلىالرق كان لمولاء لانرقبته لم 
تعد مماوكة لما » ولو شهدا بإقرار المولى أن أمته أم ولده والمول ينكر > فقضى بذلكثم 
رجعا » فإن لم يككن معها ولد ضمنا نقصان قممتها » وبه قال احمد رحمه الله وقال مالك 
د رح » ضهنا قيمتها للمولى . 

( وان شهدوا بقصاص ثم رجعوا بعد القتل ضمنا الدية ) وبه قال ابن القاسمالمالكي 
« رح » ( ولا يقتص منهم ) أى من الشاهدين ( وقال الشافعي رحمه الله يقتص منهم ) 
وبه قال أحمد وأشبب المالكي « رح» ( لوجود القتل منهم تسبمباً) أى من حيث السببية 
( فاشتمه المكره ) بكسر الراء » أى فأشيه المسسب ها هنا وهو الشاهد المكره . قال 
الأككل « رح » وهو الشاهد المكره إن كان اسم فاعل أو أشبه القاضي المكره » لأنسه 
كالملجاً بشهادتهها حتى لو لم بر الوجوب كفر إن كان اسم مفعول وقبل اشيبه الولي المكره 
وهو لبس بشيء لآنه لمس لجأ إلى القتل ( بل اولى ) أي التشبيه ها هنا أولى منالاكراه 
لأن التشبيه موجب من ححيث الإفضاء » والإفضاء هاهف ا اكثر ( لآن الول يعان ) على 


وم 


والمكره يمنع . ولنا أن القتل مباشرة لم يوجد. وكذا تسبيباً 

لأن السبب ما يفضي إليه غالباً. وها هنا لا يفضي» لأن العفو 

مندوب » يخلاف المكره لأنه يؤثر حباته ظاهرا » ولأنتف 
الفعل الاختياري مما يقطع النسبة 


الاستيفاء ( والمكره ) بفتح الراء ( يمنع ) لآن الشاهد بمنزلة المحكره يككسر الراء والولي 
بمنزلة المككره بفتح الراء . 

( ولنا أن القتل مباشرة ) أى من -بمث المباشرة ( لم يوجد و كذا ) أي و كذا لميرجد 
( تسبيبا ) أى من سحيث السببية وكل واحد من قوله مباشرة وتسبيباً نصب على التسيز ها 
قدرن ( لأن السبب ما يفضى إلمه غالياً » وها هنا لا يفضى ) فيا نحن فبه ( لآن العفو 
مندوب ) من الول . قال الله تعالى « وأن تعفوا أقرب للتقوى 4 7 البقرة ( بخلاف 
المخكره ) بفتح الراء ( لآنه يؤثر حماته ظاهرا ) والإكراه يفضى إلى القتل غالياً . 

وفي الكافي وقولة في الحداية ولنا أن القتل مباشرة لم يرجد > إلى قوله لأنه يؤثر 
حماته ظاهراً » مشكل لآن الآمر على القلب والظاهر أن الولى: يقدم على التتل لكونه 
مباحا > وبه يدرك تارة » والظاهر أن المكره لا يقتل لأنه لا يباح له قتله 4ويحتمل أن 
برتدع المكره عنه أو يلحقه الفوت“أجيب عنه بأنه إنما قال الشيخ ظاهراً بالنظر إلى حال 
المسل المتدين لآنه لا يلحقه بعفوه ضرر بنفسه وماله ويحصل له للأجر الكثير . فأما 
المكره يختار حياته بأدنى رخصة في الشرع > وترجحه على حباة غيره * واحتال الفوت 
تآدر » وعلى تقدير لحوق الفوت لم يبق الاكراه وكلامنا في الإكراه. 

( ولآن الفعل الاختياري ) هذا جواب عما يقال ظهور إيثار حياته إما أن يكون 
شرعا أو طبعا » فالأول منوع لان المسم مندوب إلى الصبر على القتل » فصار كالعفو عن 
القصاص والثاني مسم » ولكنه معارض بطبع ول المقتول » فإنه يؤثر السعي في القصاص 
ظاهراً » فأجاب المصنف « رح » بطريق التندل فقال ‏ ولآن الفعل الاختماري - يعني 
سامنا أن م سبب ولكن الفمل الاختياري ( مما يقطع النسبة ) أى نسبة ذلك العقل إلى 


انان 


ثم لا أقل من الشببة وهي دارئة القصاص بخلاف المال لأنه بشت 

مع الشبهات والباق يعرف في الختلف . قال وإذا رجع شبود الفرع 

ضمنوا لأن الشبادة في مجلس القضاء صدرت منبم ؛ فكان التلف 
مضا فا إليبم . 


غيره » والفعل ها هنا وهو القثل وجد من المولى باختياره الصحيح » فيقطع نسبته إلى 
الشبود سامنا انه لا يقطع نسبته إلى الشبود ولكن من شبهة هو معنى قوله : 

( ثم لا أقل من الشيبة ) أي لا أقل أن يورث شبهته » أى شبهة قطع النسبة ( وهي 
. دارئة للقصاص ) أي مانعة من القصاص »> وقال تاج الشريمة « رح » ولآن الفمل 
الاختياري .. إلى آنخره » وهو قتل الولى يعني بعد الشبادة وحك القاضي » وجد فعل 
الولي وهو ذلك مختار » فبقطع النسبة عن الشهود كما إذا اشتكى انسان كلب على آخر 
فخرق ثوب المشكى عليه لا يضمن المشكي شيئاً » لآن الخوف فعل إختباري من الكلب 
فبقطع النسبة عن المشكي» وكن فتح باب القفص -حتى طار الطير » يخلاف المكره فإنه 
وإن كان مختاراً لكنه فاسد الاختيار » فصار كالآلة » بخلاف شى الذق بعدم إمكان 
الإضافة إلى المائع لعدم الاختيار . 

( بخلاف المال ) أي الدية:( لآنه ) أي لأن المال ( يثبت مع الشبهات ) فلا يازم من 
سقوط ما يسقط بالشبهات سقوط ما يثبت بها . فإن رجع أحدها فعليه نصف الدية»فان 
رجع الول معهها » أو جاء المشهود بقتله حبا فاول المقتول الخبار بين تضمين الشاهدين » 
أوتضمين القاتل لأنالقاتل متلف حقيقة »والشاهدين حكما »فانضمن الول لم برج على الشاهدين 
بشيء > وإن ضمن الشاهدين لم يرجعا على الولي في قول أبي حنيفة « رح » خلاافا لما 
( والباقي يعرف في الختلف ) أي في مختلف الرواية تصنيف الفقيه أبو اللبث « رح » 
لا مصنف علاء الدين العالم . 
( قال ) أى القدوري « رح» ( وإذا رجع شهود الفرعضمنوا) يعني إذا 55 
شهادتهم في بجلس القاضي بعد القضاء يشهادتهم ضمنوا المشهود به ( لان الشبادة في مجلس 
القضاء صدرت هنهم » فكان التلف مضافا اليم ) فوجب عليهم الضهان . 
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وأو رجع شّبود الأصل وقالوا لم شبد شبود الفرع على شبادتنا , 

فلا ضمان عليهم » لأنهم أنكروا السبب وهو الإشباد . ولايبطل 

القضاء لأنه خير محتمل »فصار كرجوع الشاهد بخلاف ما قبل 

القضاء . وإن قالوا أثهدناتم وغلطنا ضمئوا » وهذا عند محمد« رح» 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسفه رح » لا ضمان عليبم » لأن القضاء 

وقع بشبادة الفروع لأن القاضي يقضي با يعاين من الحججة 

وهي شبادتهم . 
( ولو رجع شهود الاصل وقالوا لم تشبد شهود الفرع على شهادتنا » فلا ضمان عليوم 
لانهم أنتكروا السبب وهو الإشباد ) وبه قالت الائمة الثلاثة » وعن أحمد « رح » فيوجه 
يضمئون كالمرتهن ( ولا يبطل القضاء لانه خير محتمل ) للصدق والكذب » فلا يبطل 
القضاء بالاحيال ( فصار كرجوع الشاهد ) أي شاهد الاصل كا لو شهد بنفسه وقضى 
( بخلاف ما قبل القضاء ) يعني إذا أنكر شهود الاصل الاشباد قبل القضاء بشبادةالفروع 
لايقضي القاضي بشهادة الفر و عبمد ذ للك »اذا جع الشهودقبل القضاءحيث لايمكالقاضي بذلك. 
( وإن قالوا ) أى الاصول ( أشهدهم وغلطنا ضمئوا ) أى الاصول ( وهذا ) أى 

وجوب الفمان ( عند مد « رح » وعند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح علا ضانعليهم لان 
القضاء وقع بشهادة الفروع لان القاضي يقضى بما بعاين من الحجة وهي ) أى الحجة 
( شهادتهم ) فالمسألة ذكرها القدوري « رح » ولم يذكر الخلاف»وذكره المصنف «رح» 
ومثل ما ذكره ذكر شرح الطحاوي وعامة شروح الجامع الكبير والشامل . وقال مس 
الائمة السرخسي « رح » في شرح أدب القاضي > وروى جمد د رح » عن أصحاينا أنه 
لا شيء عليهم . وروى أبو يوسف « رح » عن أبي حنيفة «رح» فيالإملاء أن عليهم ضهان 
ذلك عاماً في ظاهر الرواية » فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » لا يضمنون > وعلى 
قول جمد « رح » يضمنون كنا روى أبو يوسف « رح » في الإملاء . 


الحمانا 


وله أن الفروع نقلوا شهادة الأصول فصا ركأنهم حضروا. وأو رجع 
الأصول والفروع جمعاً» يجب الضمان عندهما على الفروع لا غير » 
لأن القضاء وقع يشهادتهم . وعند مد « رح » المشبود عليه بالخيار 
إن شاءضمن الأصولءوإنشاء ضمنالفروع ؛لأنالقضاء وقع بشبادة 
الفروع من الو جه الذي ذكراءو بشهادة الأصول من الوجهالذي ذكرء 
فيتخير بينبما . والجبتان متغايرتان» فلا يجفع بينبما في التضمين . 


( وله أن ) أي ولمحمد « رح » ( الفروع نقاوا شبادة الاصول» قصار كأنهم حضروا) 
وشهدوا ثم حضروا ورجعوا (ولو رجعالاصولوالفروعجميعاقمنده| ) أى فعند أبيحنيفة 
وأبييد سف «درح»( يجب الضان على الفروع لا غير» لان القضاء وقع بشهادتهم) وهذا لآن 
5-5 الإتلاف الشهادة القائمة في مجلس القاضي » وإذا وجد من الفروع فبجب عليهم 
الضمان عند الرجوع . 

( وعند همد « رح »المشيود علمه بالخبار إن شاء ضمن الاصول » وإن شاء ضمن 
الفروع » لان القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكرا) أى أبو حتيفةوأبويوسف 
0 رح » وهو ان القاضي يقضي با يعاين من الحجة » وهي شهادتهم ٠‏ ( وبشهادة الاصول) 
أى القضاء وقع بشهادة الاصول ( من الوجه الذي ذكر ) أي جمد «رح» وهوقوله ‏ إن 
الفروع نقاوا شهادة الاصول - ( فبتخير بينبما ) أي بتخير الشبود عليه في التضين 
ببنهما » أى بين الوجبين إن شان ضمن الاصول »© وإن شاء ضمن الفروع على مذهب 
عمد رحمه الله . 

( والجبتان متغايرتان ) هذا جواب عما يقال/ لا مجمع بين الجبتين حق يضمن كل فريق 
نصف التلف » وتقريره أن الجبتين متغايرتان » لأن شهادة الاصول كانت على أصل المق 
وشهادة الفروع على شهادة الاصول ولا جانسة بينهما ( فلا يجمع بينها ) أي بين الأصول 
والفروع ( في التضمين ) بأن يقال يضمن الفريقان حقى المدعى عليه ايضاً قابل له الخيار 
وفي تضمين أي الفريقين شاء . ش 


/اة6؟ 


وإن قال شبود الفرع كذب شبود الأصل أو غلطوا في 

ذلك لم يلتفت إلى ذلك » لأن ما أمضي من القضاء لا ينتقض بقوهم , 

ولا يجب الضمان عليهم لانهم ما رجعوا عن شبادتبم إنما شبدوا على 

غير بالرجوح . قال وإن رجع المزكون عن التذكية ضمواءوهذا 

عند أبي حنيفة « رح » . وقالا لا يضمنون لانم أثنوا على الشبود 
خيراً» فصاروا كشهود الإحصان . وله أن التركية إعمال للششهادة ‏ 

إذ القاضي لا يعمل ببا لا بالتوكية » فصارت بعنى علة العلة » 2 


زقال ) أي القدوري « رح » ( وإن قال شهود الفرع كذب شُهود الأصل أوغلطوافي 
ذلك لم يلتفت إلى ذلك ) أي إلى وهم » وهذا القول بعد القضاء بشهادتها » وم يكن 
مبما ضمان ذلك » لانها يقران على غيرهما بأنها كذبا » فلا يقبل قولما فيه ( لأن ما أمضى 
من القضاء لا ينتقض بقولهم ولا يحب الضان عليهم لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم » وإنما 
شهدوا على غيرم بالرجوع ) وذلك لا يفيد شئاً . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا ) لم يذكر 
القدوري فيه الخلاف » وقال المصنف رحمه الله ( وهذا عند أني حنيفة « رح » 6 
وبه قال مالك وأحمد « رح » (وقالا لايضمنونلآ:هم أثنواعلى الشهودخيراً ) ) وميشهدوا يحق 
( فصاروا كشهود الإحصان ) إذا شهدوا بإحصان المشبود عليه » فإذا رجعوا بعد ذلك 
لا يضمئون . 

( وله ) أي ولابي حنيفة « رح » ( أن التزكية إعمال لاشبادة ) أي هي التي تمقيز 
الشهادة ويعلل بها ( إذ القاضي لا يعمل بها ) أى بالشهادة ( إلا بالتذكية فصارت ) 
أي التذكية ( في معنى علة العلة) والحكم يضاف إلى علة العلة كما يضاف 
إلى العلة» وإنما قال في معنى علة العلة لأن الشهادة ليست بعلة » وإنما هي سبب أضيف 
الحم إليه لتعذر الاضافة إلى العلة . 


بخلاف شبود الإحصان لانه شرط محض . قال » وإذا شبد شاهدان 

باليمين وشاهدان بوجود الشرط » ثم رجعوا » فالضمان على شبود 

اليمين خاصة لانه هو السبب والتلف يضاف إلى مثيتي السبب دون 

الشرط المحض . ألا ترى أن القاضي يقضي بشهادة اليمين 
دون شبود الشرط » 


( مخلاف شبود الإحصان لأنه شرط محض ) لان الشهادة على الزنا بدون الإحصان 
موجمة للعقوبة » وشبود الاحصان ما جملوا غير الموجب موجبا والحاصل أن الاحصان 
لمس قبه معنى الملة » لان الاحصان علامة معرفة كم الزنا الصادر بعد الاحصان » فلا 
يتوقف بشموت الزنا على ثبوت الإحصان. ويتوقف الحكم بشهود الزنا على الت كية فظهر 
الفرق . ولو رجع شهود الإحصان م يضمنوا عندنا وعندالشافميفيقول > ومالك « رح » 
في رواية » وأحمد « رح » في رواية » سواء رجعوا معالشبود أو وحدم»وقال زفر«رح» 
والشافمي في قول ومالك في رواية وأحمد « رح » يضمنون . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا شبد شاهدان بالسمين وشاهدان ) أي وشهد 
شاهدان آخران ( بوجود الشرط ) بيانه اذا شبد شاهدان على رجل أنه قال لعبده إن 
دخلت الدار فأنت حر وشبد آآغران أنه دخل الدار » وقضى القاضي بعتقه ( ثم رجعوا 
فالضمان ) أي ضمان قيمة العبد أو ضمان العبد ( على شهود اليمين خاصة ) لفظ خاصة 
احتراز عن قول زفر « رح » فإن الضمان عنده على الجيم ( لانه ) أي لان اليمين ( هو 
السبب » والتلف يضاف إلى مثيت السبب دون الشرط الحض ) لان السبب إذا صلبح 
لإضافة الحكم البه لا يضاف إلى الشرط » كحافر البئر مع الملقي » فإن الضمان عليهدون 
الحافر » ثم أوضح المصنف « رح » ذلك بقوله . 

( ألاترى أن القاضي يقضى بشهادة شهود اليمين دون شهود الشرط) يعني ان القاضي 
يسمع الشهادةباليمينويحكم بها ع وإن لم يشبد بالدخول » وان لم يتعلق يشهادتهم حق. 
صاروا كشبود الاحصان » فلا يازمهم الضمان كذا في شرح الاقطع . 


الحا 


ولو رجع شبود الشرط وحدهم اختلف المشايخ «رح » فيه . 


( ولو رجم شهود الشرط وحدم اختلف المشايخ « رح » فيه ) وقال شمس الائمة 
السرخسي « رح » إلى عدم وجوب الضمان على شهود الشرط . وفي المبسوط ظن بعض 
مشايخنا أن شهود الشرط يضمنون بالرجوع فيا إذا كان اليمين ابت بإقرار الولي > وقالوا 
لان العلة لا تصلح لإضافة الحككم إليها » لانها ليست تنفف » فيككون الحكم مضافاً إلى 
الشرط إذ الشرط يخلف العا > وهو غلمطل » بل الصحيح من المذهب أن شهود الشرط 
لا يضمنون نص عليه في الزيادات لان قوله أنت حر مباشرة للاتلاف عند وجود المباشرة 
يضاف الحكم اليه لا إلى الشرط سواء كان الشرط بطريق التعدى أو لا . 

( ومعنى المسألة ) يريد يه صورة المسألة ( يمين العتق والطلاق قبل الدخول ) يعني 
شبد رجلان على أنه علىعتق عبده أو طلاق امرأته بدخول الدار » وشهد آخران أنه 
وجد الشرط » فقضى القاضي يوقوع العتق والطلاتى » ثم رجعوا جميعا] » فالضمان على 
شهود الممين دون الشرط لما قلنا » وإنما قيد بقوله قبل الدخول » لان رجوع الشهود 
بالطلاق عن الشبادة إذا كان يعد دخول الزوج لا يضمنون شيئا والله أعل . 


7# 6 جر 


لض 


لتاب الو ف 


( كتاب الوكالة ) 

أي هذا كتاب في ببان أحكام الوكالةوجهالمناسبة بينه وبين كتاب الشهادات من 
حمث أن كلا منها إعانة الغير واجباً حقه . والوكالة بككسر الواو وفتحبا ع التفويض 
والتسلم من وكل اليه الامر إذا فوضه المه . ويقال الوكالة لغة الحفظ » ومنه انو كيل في 
أسماء الله تعالى بمعنى الحافظ » وهو اسم التوكمل من و كله » يوكله » توكيلا. والتو كيل 
إظهار العجز والاعتاد على الغير » والإسم التتكلان » والوكيل القائم بما فوض إلبه »و المع 
الوكلاء فعبل بمعنى مفعول » ومعناها شرعاً إقامة الإنسان غيرهمقام نفسه في تصر ف معاوم 
وركنبا لفظ وكلت وأشاهه . 

وروى بشر عن أبي يوسف « رح » إذا قال الرجل لغيره أحببت أن تبيع عبديهذا 
أوهويت أو رضبت »أو شئت »أو أردت » فذلك توكيل وأمر المع » وشرطبا أن 
يلك الموكل تصرفا ويازم الاحكام » كما سبجيء إن شاء الله تعالى» وحكمها جواز مباشرة 
الو كبل ما فوض المه » وصفتها انه عقد جائز » يملك كل من الموكل والو كيل العزل يدون 
رضى صاحيه » وسبيها ما هو السبب في سائر المعاملات»وهو تعلق بناء المقدور تعاطيهاء 
ومشروعبتها بالكتاب هو قوله تعالى ط( فابعئوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة # ١4‏ 
الكبف »> ول يلحقه النكير . 

وبالسئة وهو ماروى أن الني مله وكل حكم بن حزام بشراء الاضحبة وعروة 
البارق به ايضاً » وعمرو بن أميه بقبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان » وأما رافع 
بقبول نكاح مبمونة» وباجماع الامة على جوازها من لدن رسول الله مَلِتَمٍ الى يومنا مذا 
وكذا المعقول يدل علمه » إذ الإنسان قد يعجز عن حفظ ماله عند خروجه للسفر » وقد 


نقض 


قالء حكل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل 


به غيره , 


يعجز عن التصرف في ماله إما لقلة هديته أو لكثرة أشغاله أو لكثرة ماله » أو لضعفه 
أو لوجاهته لا يتولى الامور بنفسه فاقتضى هذا المعنى جوازها . 

قال أي القدوري « رح » ( كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به 
غيره ) هذه ضابطة يتبين بها ما يجوز التوكيل به وها لا يحوز » واعترض علبها بأنبا 
غير منطردة منعكسة 

أما الأول فلن الإنسان جاز له ان يستقرض بنفسه والتوكيل به باطل وتبع على 
المستقرض الذي هو الو كيل لا على الموكل » والوكيل يعقد بنفسه » وإذا وكل غيره وم 
يؤذن له في ذلك لا يجوز له . والذي اذا وكل مساما في المر لم.يحز » وجاز أن يعقد 
الذي بنفسه فيها . 

وأما الثاني فان المسم لا يجوز له عقد بيع الخر وشراءها بنفسه ولو وكل ذميا يذلك 
جاز عند أبي حشفة رضى الله عنه . 

والجواب عن الاول أن محل العقد من شُروطه كون المحال ملك مشروطا كما عرف 
وليس بموجود في التوكيل بالاستقراض » لان الدراهم التي يستقرضها الو كيل ملك المقرض 
والامر بالتصرف في ملك الغير باطل ٠‏ 

وف النخضيرة ولو أخرج الو كيل كلامه في الا ستقراض حرج الرسالة » بأن قالفلان 
يستقرض مننك كذا » ففعل المقرض تتكون الدراهم للآمر حتى لا يكون الو كيل ان يمنع 
ذلك منه » ولو أخرج الكلام مخرح الوكالة بأن قال أقرضني عشرة فالعشره الو كيل وله 
أن يمنعها من الآمر » لان التوكمل بالاستقراض باطل » يمخلاف الرسالة » والمراد من قولهأن 
يعقده بنفسه هو ان يكون مستبداً به » والو كيل ليس كذلك » والذي جاز له توكيل 
المسم والممتنع توكيل المسم عنه ليس كلامنا في ذلك لجواز أن يمنع مانع عن التوكيل وإن 
صح التوكيل فقد وجد المانم » وهو حرمة اقتراضه منبها ٠‏ 

والجواب عن الثاني بأن العكس غير لازم ولس بمقصود . 


رقض 


لان الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه » على اعتبار نعض 
الاحوال 3 فيحتاج إلى أن يو كل به غيره » فيكون سبيل منه دفعاً 
للحاجة . وقد صم أن النني عليه ال.لام وكل بالشراء.حكيم بن حزام 


( لأن الإنسان قد يعجز عنالمباشر ةينفسه على اعتباربعض الاحوال) بأن يكونمريضا 
أو شخاً فانيا أو ذا وجاهة لا يتولى الامور بنفسه.والتو كيل صحيح يدون هذهالءوارض 
لان حكمة الحكم تراعى في الجنس لا في الافراد كالسفر مع المسئة » ويهذا يجاب جما 
قبل بأن قوله ‏ لان الانسان قد يعجز - دليل أخص من المدلول وهو جواز الوكالة فإنها 
جائزة . وان لم يكن ثمة عجز أصلا وتقرير الجواب كان ذلكبيان حكمة الحككم »وهي 
. تراعى في الجنس لا في الإفراد » ويجوز أن يقال ذكر الخاص وأراد العام » وهو الحاجة ‏ 
لآن الحاجة للعجز حاجة خاصة » وهو مجاز شائع وحمنئذ يكون المناط وهو الحاجة 
وقد يوجد بلا عجز ( فبحتاج إلى أن يوك يدغير«فيكونبسبيل هنه ). أي بن الوجكيل ش 
( دفعاً للحاجة ) أي لأجل دفع الحاجة . 

ظ ( وقد صح أن الني يَِلِتّهْ وكل بالشراء حكم بن حزام « رح » ) هذا رواه أبو داودقي 
حككم بن حزام أن رسول الله مله بعث معه بدينار يشترى له أضحمة > فاشتراها بدينار 
فباعبا بديئارين » فرجع واشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى الني ملم فتصدق به 
الني متم ودعا له أن يبارك له في تجارته » وفي إسناده مجهول ورواه الترمذي. 

حدثنا أبو كريب عن أبي حفص عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزامفذ كره 
وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وحبيب م يسمع عندي عن حكيم انتبى . وهكذا ما 
رأيت رواية أبي داود فيه مجبول ورواه الترمذي منقطع فكيف يكون صحبح حق 
يقول المصنف وقد صح ولككن يمكن أن استدل هنا يحديث عروة البارق فإن البخاري 
أخرجه في صحبحه عن على بن عبدالله عن سفيان عن شعيب عن غرفة قال سمعت الحي 
يتحدثون عن عروة عن الني يلت أعطاه ديناراً ليشترى به شاة » فاشترى له به شاتين 


قلف 


وبالترويج عمر بن أم سامة والساكد 


فباع إحداهمايديئار وجاءه بدينار وسّاة » فدعى له بالبركة في بمعه 095 لو اشترى 
التراب لريح قبه . 

فإن قلت » قالوا البخاري « رح » بما أخرجه بغير الاحتجاج به وذكروا فيه كلاماً 
كثيراً » قلت قال له ابن العربي إنه حديث صحمح . وقال الترمذي « رح » فذهب بعض 
أهل العم إلى هذا الحديث » وقالوا به وهو قول أحمد واسحاق « رح » وكفى بهسذين 
الإمامين حجة . وحكيم بن حزام يكسر الحاء المهملة وبالزاي ابن خويك بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي ومكنى أبا خالد يوم الفتح . وشهد مع رسول الله يللو مساما » وكان 
من وجوه قريش وأشرافها » وعاش في الجاهلية ستين عاما » وني الإسلام ستين عاماً 
ومات بالمدينة في خلافة معاوية « رح » منة أربع ؤخمسين » وهو ابن مائة وعشرين سنة 
وذهب بصره قبل أن يموت . 

( وبالتنويج عمر بن أم ساءة « رض» ) أي وكل رسول الله َلثم بالتذو يج يمر بن أمسامة 
« رض » وهذا رواه النسائي في سننه في النكاح عن حماد بن سامة أنبأنا ثابت» حدثني 
ابن عمر بن أبي سامة عن أبيه عن أم سامة رضي الله عنها أن الني مِظِتعِ بعث إليها يخطبها 
... الحديث وفي آخره فقالت أم سامة قم يا عمر « رح » فزوج رسول الله ِنَم » فزوجه 
إياها . وقال الأترازي ولنا في توكيل عمر بن أبي سالة « رح » نظر لآن الني ونه تزوج 
أم سامة بعد واقعة بدر في سنة اثنين » كذا قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى « رح » . 

وكان عمر بن أبي سامة « رض » يوم توفي رسول الله يله ابن تسم سنين » قالهالواقدي 
«درح » ويكون على مذا الحساب سن عمر بن أبي سامة سنة واحدة 
فكيف يوكله رسول لله عِكتعٍ يوم تزوج أم سلمة وهو طفل لا يعقل انتهى . قلت 
منه والذي قاله سبق به ابن الجوزي « رح » فقال في التحقيق في هذا الحديث نظر لآن 
عمر « رح » كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله يليه ثلاث سنين » و كيف يقال اشعل 
هذا أن يزوج >يبانه أن ر سول اش عَكِئة تروجبا في سنة ة أرسع ومات عزلتتادذ ولعمر تسم سنين 
فعلى هذا يخمل قوها لعب قم فزوج عل الداعية للصغير ولو صمم أن الصغير زوجبا فلآنه 
هده لا يحتاج إلى ولي » لآنه مقطوع بكفاية . 


انض 


قال وتحوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق لأ قدمنا من الحاجة ؛ 
إذ ليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات.. وقد صم أن علياً 
رضي الله عنه وكل فيها عقيلاً « رض » وبعدما أممن وكل عبد الله 


ابن جعفر «رض» » 


وقال صاحب التنقبح قوله أنه تتنتغط مات ولعمر قسع سنين بعيد وإن كان قد قاله 
الكلاباوي وغيره . قال ابن عبد البر قال إنه ولد في السنة الثانية من الحجرة إلى الحبشة » 
ويقوى هذا ما أخرجه مسل في صحيحه عن عير بن أبي سامة «رض » أنه سأل رسول الله 
ملو أيقبل الصائم » فقال يتيند سل هذه » فأخبرته أم سامة أنه يبهد يصع ذلك» 
الحديث . فظاهر هذا أن عمر « رض » كان كميراً » وعرفت هذا أن الأترازي تكلم فيهذا 
منغير تحرير ولا مراجعة إلى كتب الحديث » والحديث أخرجه أيضا أحمد وإسحاق بن 
راهويه » وأبو يعلى في مسانيدهم » ورواه ابن حبان في صحبحه والحاكم في مستدركه 
وقال حديث صحيح الإسئاد وم يخرجاه . 

( قال ) أي القدوري «رح» ( ووز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق ) قال الكاكي 
« رح » في سائر الحقوق أى جميعا » ثم قال وني الصحاح سائر الناس جميعهم قلت ذكر 
الجوهري هذا في كتاب الراء في فصل السين مع الياء » سائر الناس جميعهم » قالوا إثه وهم 
من وجبين » أحدهما في تفسيره © لآن السائر معنى الباقلا يمعنى الميع > والثافي أنه أورد 
في الأجوف وهو مبموز العين » وفي المثل السائر اليوم وقد زال الظهر من سار » يعني نفي 
يضرب لطالب الشيء بعد اليأس منه » قلت ذكر الجوهري أيضا] أن كونه 
من مبموز العين لغة ( لما قدمناهنالحاجة ) أشار به إلى قوله ‏ لآن الإنسان 
قد يعجز ... إلى آخره ( إذ ليس كل أحد هتدى إلى وجوه الخصومات » 
وقد صح أن علدا رضى الله عنه وكل فيها عقيل رضى الله عنه وبعدما أسن وكل 
عبدالل بن جعفر رضى الله عنه ) هذا أخرجه البيبقي عن عبدالله بن جعفر رضى الله عنه 
قال كانعلي رضى الله عنه يكره الخصومة» وكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن 


نض 


وكسذا بإيفائها واستيفائها إلا ني الحدود والقصاصء فإن الوكالة 
لا تصح باستيفائبامع غيبة الموكلعن المجلس ,لأنها تندرىء بالشببات . 
وشببة العفو ثابتة حال غيبة الموكل بل هو الظاهر للندب الشرعي . 


أبي طالب رضى الله عنه » فاما كبر عقيل وكلني . وأخرج أيضاً عن على رضي الله عنه 
أنه وكل عبدالله بن جعفر بالخصومة . وقال الخصاف « رح » في أدب القاضي حدثنا 
معاذ بن أنس الخراساني » قال حدثنا عبدالله بن المبارك عن مد بن اسحاق عن جهم أبن 
أبي الجهم أن علياً رضى الله عنه كان لا يحضر الخصومة وكان يقول إن لها قحما ويحضرها 
الشيطان فجعل على الخصومة إل » فلما كبر ورق حو ما إل » فكان علي رضي الله عنه 
يقول ما قضى و كيلي وما قضي على وكيل فعلي . 

وفي الفائق لكن زعخشري أنه وكل أخاءعقيلا بالخصومة ثم وكل بعده عبدالله بن جعفر 
وقال لا يحضر الخصومة ويقول إن لها قحم وإن الشياطين تحضرها إلى مهالك وشدائد » 
وقحم الطريق ما صعب منه وشق على سالكه . وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن ٠.‏ 
لا يحضر مجلس الخصومة بنفسه » وهو مذهينا ومذهب عامة العاماء لضبع علي رضى الله 
عنه » وقال بعض العاماء الأولى أن يحضر بنفسه لآن الامتناع من الحضور إلى مجلس 
القاضي من علامات المنافقين وقد ورد الذم على ذلك . قال الله تعالىي © وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله لبحك بينهم إذا فريق منهم معرضون 4 8؛ النور » وفيه تأمل . 

( وكذا ) أي وكذا يجوز ( بايفائها ) أي بإيفاء الحقوق وهو أداوها ( واستيفائها ) 
أي وباستيفاء الحقوق وهو قبضها (إلا فيالحدود والقصاص» فإن الوكالة لاتصح باستيفائها 
مع غببة الموكل عن المجلس ) قبد به لأنه يحوز استيفاء القصاص والقذف في حضوره 
باجماع الأثئمة الأربعة وفي غمبته لايحوز عندنا . وبه قال الشافعي « رح » في قول وهونصه 
ويقضي به القاضي الروياني من أصحابه « رح » وقال الشافمي « رح » في الأصح » ومالك 
وأحمد يحوز له استيفاء القصاص والقذف في غيبة الموكل ( لأنها تندرىء بالشبهات ) . 
| ( وشببة العفو ) يعني في القصاص لأن الحدود لا يعفى عنهاء وشببة عفو وليالقصاص 
. ( ثابتة حال غيبة الموكل بل هو الظاهر ) أى بل العفو هو الظاهر ( للندب الشرعي )وهو 


ف 


بغلاف غيبة' الشاهد لأن الظاهر عدم الرجوع » وبخلاف حالة 

ا حضرة لانتفاء هذه الشببة» وليس كل أحد بحسن الاستيفاء » فلو 

منع عنه ينسد اب الاستيفاء أصلاً ‏ وهذا الذي ذكرناه قول 

أبي حنيفة «رح» . وقال أبو يوسف «رحء لا تجوز الوكالة 

بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشبود أنضأ . وقول جمد « رح » 
مع أبي حنيفة « رحء » وقيل مع أبي يوسف «رح». 


قوله تعالى ف وأن تعفوا أقرب للتقوى » ممم البقرة ( خلاف غيبة الشاهد ) حيث 
يستوفي الحدود والقصاص مع غمبة الشهود وإن كان رجوعوم محتملة ( لآن الظاهر عدم 
الرجوع ) احترازاً عن الكذب والفسق ( ويخلاف حالة الحضرة ) أى حضرة الموكل في 
الجلس ( لانتفاء هذه الشببة ) أى شببة العفو . 

( ول سكل أحد يحسن الاستيفاء ) هذا جواب إشكال وهو أن يقال إذا كان الموكل 
حاضراً لم يحتج إلى الت وكيل بالاستيفاء » إذ هو يستوفيه ينفسه . فأجاب بقوله - وليس 
كل أحد بحسن الاستيفاء - يعني لقلة هدايته أو لآن قلبه لا يحتمل ذلك » فيجوزالتو كيل 
بالاستيفاء عند حضوره استحسانا ( فلو منع عنه ) أى عن التوكيل( ينسد ياب الاستيفاء 
أصلا ) فلا يبقى . 

( وهذا الذى ذكرتاه ) يعني جواز التوكيل باثنات الحدود والقصاص ( قو ل أبي حنيفة 
« رح » ) وبه قال الآئمة الثلاثة « رح ».. 

( وقال أبو يوسف « رح » لاا يجوز التوكيل بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود 
أيضاً ) وبه قال زفر « رح » ( وقول أبي حششفة رحمه الله مع جمد « رح » ''' وقيل مع 
أبي يوسف ١‏ رح » ) وفي شرح الطحاوى قول جمد « رح » مضطرب وفي بعص الروايات 
ذكر قوله مع أبي حنيفة درح» وف بعضها مع أبي يوسف « رح » وذكر الطحاوى 


: .. خمدورحج » مع أبي حنيفة « رح » - هامش‎ )1١(. 


مخض 


وقبل ه ذا الاختلاف في غببته دون حضرته ؛ لأن كلام ! وكيل 
ينتقل إلى الموكل عند حضوره » فصار كأنه متكلم بنفسه . له أن 
التوكيل إنابة وشببة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب » كا في الشبادة 
على الشبادة » وكيا في الاستيفاء . ولأبي حنيفة «رح» أن الخصومة 
شرط محض ء لأن الوجوب مضاف إلى الجناية والظبور إلى الشبادة 
فيجري فبه التوكيل كما في ساثر الحقوق. وعلى هذا الخلاف 
التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص . 


في مختصره قول مد « رح » مع أبي حنيفة « رح © . 

( وقيل هذا الاختلاف في غيبته ) أى في غببة الموكل (دون حضرته) فإن في حضرته 
يجوز التو كيل بلا خلاف ( لأن كلام الوكيل ينتقفل إلى الموكل عند حضرته 2١١‏ فصار 
كأنه متكلم بنفسه له ) أي لأبي يوسف « رح » ( أن التوكيل إنابة) أي بدل عنخصومة 
الموكل والإنابة فيها شبهة ( و“يبة الإنابة يتحرز عنها في هذا الباب ) أي في باب الحدود 
والقصاص ( ا في الشهادة على الشبادة ) أي كما يتحرز عن الإنابة في الث ادة يمني لا تحوز 
( وكا في الاستيفاه) أي وكما يحترز عن الإنابة أي عن التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص 
اتفاقاً مع غيبة الموكل . 

( ولآبي حتيفة رحمه الله أن الخصومة شرط محض ) يعني ليس لما حظ في الوجوب 
ولا ني الظبور ( لآ الوجوب مضاف إلى الجناية والظوور إلى الشهادة فبجري فيدالتو كيل 
كبا في سائر الحقوق ) لآن التوكيل بها إثبات حق لا تؤثر فمه الشببة . 

(وطى هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بين أبي حشفة « رح » وأبي يوسف «رح » 
( التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص ) أي الحد يعني إذا وكل مطاوب 
وهو من عليه الحد أو القصاص رجلا بالجواب عنه في دفع ما يطالبه عليه . قال أبو حنيفة 


. حضوره - هامش‎ )١( 


لض 


وكلام أبي حنيفة « رح » فيه أظبر » لأن الشببة لا تمئع الدفع . 

غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه لمأ فيه من شببة عدم الآمر به . 

وقال أبو حنيفة « رح» لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير 

رضاء الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة 

أيام فصاعداً . وقالا يجوز التوكيل بالخصومة بغير رضاء الخصمء وهو 
قول الشافعي « رح . 


د رح » يحوز . وقال أبو يوسف « رح » لا يحوز . وقول جمد « رح » مضطرب » وقوله 
الت وكيل مبتدأ وخبره مقدما عليه هو قوله وعلى هذا الخلاف بالجواب أي بأن يحسبعنه. 

(وكلام أبي حنيفة «رح» فبه) أي في - التو كيل من جانب من عليه الحد - ( أظبر 
لأن الشببة لا تمنع الدفع ) أي لآن الشبهة المذكورة وهي شببة البدلية على تقدير كونها 
معتيرة لا تمنع الدفم إلى الدار . ألا ترى أن الشهادة على الشبادة وشهادة النساء ممع 
الرجال في العفو صحيحة ( غير أن إقرار الوكيل غسير مقبول عليه ) يعني إذا أقر هذا 
الوكمل في مجلس القضاء بوجوب القصاص على مو كله لايصحاستحسانا (لمافيه من شببةعدم 
الأمر به ) أي فيبابالإقرار من شببة عدم الأمر بالإقرار . وفي المبسوط او أقر في مجلس 
القضاء بوجوب القصاص على مو كله يصح قباسا لآنه قام مقام الموكل كا في سائر الحقوق . 
وفي الاستحسان لا يجوز كا ذكره المصنف . 

( وقال أبو حنيفة رضى الله عنه لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضى الخصم ) 
سواء كان التوكيل من جانب المدعي أو من جانب المدعى عليه » ويستوى عنده الموكل 
إذاكان رجلا أو امرأة » بكرا كانت أو ثيبا (إلا أن يكونالموكلمريضا أو غائباً مسيرة 
ثلاتة أيام فصاعدا » رقال يجوز التوكيل بالخصومة من غير ''» رضى الخصم وهو قول 
الشافمي « رح » ) وبه قال مالك وأحمد رحمها الله . 


. بغير - هامش‎ )١( 


عض 


ولا خلاف في الجواز » وإفا الخلاف في اللزوم لما أن التوكيل 
تصرف في خالص حقفه » فلا يتوقف على رضاء غيره » كالتوكيل 
بتقاضي الديون. وله 


وف فتاوى قاضي خان كان أبو يوسف « رح » أولآً يقول لا تقبل الوكالة بغير رضى 
الخصم من الرجال وتقبل من النساء » ثم رجع وقال تقبل من الرجال والنساء » ويستوي 
فبه الوضيع والشريف . وهو قول جمد والشاقمي رحمها الله » وبه أخذ الصفار . وقال 
السرخسي « رح » إذا عل القاضي التمنت من المدعي في إباء التوكيل يقبل التو كيل بغير 
رضاه وهو الصحيح عندي . وإن عل المقصد أي الاضطرار من الموكل بالمدعي لبشغل 
الوكيل بالحمل والأباطيل والتلبيس لا يقبل . 

( ولاخلاف في الجواز ) أي لا.خلاف بين أبي حنيفة « رح » وبين صاحبيه في جواز 
التوكيل بالخصومة ( وإما الخلاف في اللزوم ). فعند أبي حنيفة « رح » لايازم » وعنده) 
يازم معناه وهل ترتد الوكالة برد الخصم أم لا.عنده ترتد خلافا لهيا» فعلى هذا يكو نمعنى 
قول القدوري « رح » لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضى الخصم »> أي لا ياذم إطلاق 
الإسم لللازم على المازوم لآن الجواز من لوازم اللزوم . هكذا قاله الاترازي « رح » . 

وقال الأككل « رح » وفيه نظر لآث لا نسم أن الجواز لازم للزوم عرف ذلك فيأصول 
الفقه سانا لكن ذلك لمس مجاز . والىق أن قوله لا يجوز التوكمل بالخصومة إلا يرضى 
الخصم في قوة قولنا التوكيل بالخصومة غير لازم » بل ان رضى به الخصم صح وإلا فلا 
حاجة إلى قوله » ولا خلاف في الجواز وإلى التوجيه يجعاءمجازاً. وني فتاوىالعتابي«رح» 
التوكيل بغير رضى الخصم لا يجوز معناه لا يجبر خصمه على قبول الوكالة وهو اتختار . 
وقال شمس الائمة السرخسي « رح » التوكيل عند أبي حنيفة « رح » بغير رضى الخصم 
صحبح » ولكن للخصم أن يطالب الموكل بأن يحضر بنفسه . 

( ما ) أي لآبي يوسف وحمد رحمها الله ( أن التوكيل تصرف في خالص حقه ) أي 
في حق الموكل وهذا لآنه وكله إما بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حت الموكل » فإذا كان 
كذلك ( فلا يتوقف على رضاء غيره كال وكيل بتقاضي الديون وله ) أي ولأبي حنيفة 


يف 


أن الجواب مستحق على الخصم» ولهذا ستحضره.. والناس متفاوتون 

في الخصومة » فاو قلنا بازومه » يتضرر به فيتوقف على رضاهكالعبد 

المشترك إذا كاتبه أحدهما بتخير الآخر . بخخلاف المريض والمسافر» 

لأن الجواب غير مستحق عليبما هنالك, ثم كما يلزم التوكيل عنده 
ظ من المسافر » يازم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة . 


« رح » ( أن الجواب منتحق عليه) أى على الخصم ( و لهذا يستحضره) فيمجلس القاضي.. 

( والناس متفاوتون في الخصومة ) وفي جوابها فرب إنسان يصور الباطل بصورة 
الحق ورب إنسان لا يمكنه تمشة الحق على وجه » فبحمل أن الوكيل ممن له حذق في 
الخصومات فبتضرر بذلك الخصم فبشترط رضاه ( فاو قلنا بازومه ) أي بازوم التوكيل 
بالخصومة ( يتضرر به ) أي الخصم . فإذا كان كذلك ( فيتوقف على رضاه) أىعليرضى 
الخصم ثم نظر هذا بقوله ( كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدههما ) أي أحد الشريكين (يتخير 
الآخر ) أي الشريك الآخر بين أن يرضى به وبين أن يفسخه دفعاً للضرر عنه . 

( مخلان الويض والسافن ) أما المريض فلعحجزه بالمرض » وأما المسافر فلغيبته (وهذا 
لأن الجواب غير مستحق عليها ) لو لم يسقط عنها لزم الحرج . قال الله عز وجل 9 وما 
جعل علي في الدين من حرج » +7 الحج ( هنالك ) أي في المكان الذي كان فيه . وفي 
فتاوى قاضي خان « رح » ثم المريض إذا كان لا يستطيع أن يمشي على قدمبه 4 ولكن 
يمكنه بر كوب الدابة أو أيدي الناس > فإن ازداد مرضه بالركوب صح توكيله فير 
رضى الخصم » وإن كان لا بزداد اختلفوا فيه على الخلاف أيضاً > وقيل له أن يوكل بغير 
رضاء وهو الصحيح ( ثم كما يازم التوكيل عنده ) أي عند أبي حنيفة «درح» (من المسافر 
يازم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة ) إذ لو ل يجز يلحقه الحرج بالانقطاع عن مصالحه. 

وقال قاضي خان ه رح » في فتاواه لكن لا يصدى أنه بريد السفر » ولكن القاضي 
ينظر إلى زيه وعدة سفره أو يسأل عمن بريد أن يخرج معه فيسأله عن رفقائه » كا في فسخ 
الإجارة إذا أراد المستأجر فسخبا بعذر السفر » فبمجرد قوله أريد السفر لا يثبت العذر 


لض 


ولوكانت المرأة مخدرة ل جر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحا 1 . 
قال الرازي « ر ح» يازم التوكيل لأنها لو حضرت لا يمسكنها أرنف 
تنطق» بحقها لحيائها » فيازم توكيلها . 


إذا لى يصدقه الآجر > لكن يسأله القاضي قبقول له مع من تريد الخروج » ثم يسأل رفقته 
فان قالوا نعم تحقق العذر » وهو السفر في فسخ الإجارة فكذا هنا . 

( ولو كانت المرأة مخدرة ) قال البزدوي المحدرة هي التي لا براها غير الحارم 
من الرجال؟أما التي جلست عل المنصة فرآها الأجانبلا تكون خدزة فلو وكلت 
بالخصومة » فوجب عليها اليمين وهي لا تعرف بالخروج ممخ#الطة الرجال في الموائج 
يبعث القاضي الها ثلاثة من المعدول ويستحلفها أحدم » ويشهد الآخران على حلفها . 
وكذا في المريضة إذا وجب علبها يمين لأن النيابة لا تحرى في الأعان » هكذا ذكر الصدر 
الشبيد « رح » في أدب القاضي » وذكر فيه وإن كان يبعث إلى المحسدرة والمريضة 
وإلى المريض خليفته فيفصل الخصومة هنالك يجوز لأن مجلس الخليفة مجلسه . 

وفي الذخيرة ومن الأعذار التي توجب ازوم التو كمل بغير رضى الخصم عند أبي حنيفة 
« رح » الحيض في المرأة » إذا كان القاضي يقضي في المسجد وهذه المسألة على وجبين : 
إن كانت الحائض طالبة قبل منها التو كيل بغسير رضى الخصم » وإن كانت مطاوية أو 
آخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد لا يقبل توكيلها بغير رضى خصمه وإلايقبل 
ولو كان الموكل محبوساً فبو على وجبين إن كان محبوسا في سجن هم ذا القاضي لا يقبل 
التوكيل بغير رضى خصمه » لآن القاضي يخرجه حتى يخاصم ثم يعيده إلى السجن » 
وإن كان محبوساً في سجن الوالي ولا يمكنه الواليمن الخروج يازم تو كيله بغير رضى خصمه. 

( لم تحر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحم . قال الرازى « رح » يازم التو كيل 
لأنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطق يحقها لحيائها »2 فيازم توكيلها ) والمراد بالرازي 
أبو بكر الخصاف أحمد بن على « رح » صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع 
وأحكام القرآن > وإلبه انتبت رئاسة أصحاب أبي خنيفة «رح » ببغداد بعد الشخ 


رقضا 


قال رضي الله عنه وهذا شيء استحسنه المتأخرون. قال ومن شرط 


الوكالة أن يتكون الموكل ممن يملك التصرف 


ابي الحسن الكرخي » وكانت ولادتّه سنة خمس وثلاتمائة ومات سنة سبع وثلائمائة ( قال 
« رض » وهذا شيء استحسنه المتأخرون ) قال الاترازى « رح » أى قال ابوبكرالرازى 
« رح » وقال الأككل أى قال المصنف وشبخي العلاء رحمهم الله قال مثل ما قال الاترازي 
وهو الظاهر . 

( قال ) أى القدورى رمه الله ( ومن شرط الوكالة ان يكون الموكل ممن يلك 
التصرف ) اى التصرف الذى وكل يه . وفي الذخيرة هذا القبد وقع على قولما لا على قول 
ابي حنيفة درح» فإنعنده شرط الوكالة كون التو كيل حاضلا بمايملكهالو كيل . بيانه أ نالشرط 
عندهان يكون الو كملمالكا لذلك التصريف الذىو كل به»وهذا قالا كل عقد لا يجوز 
للموكل أن يباشره بنفسه لا يجوز للموكل أن يباشره له كا و كله ببيع الدم والميتة . 

قلنا ينتقض هذا الكل بعقد الصرف فإنه لا يحوز للموكل أن يباشره بنفسه إذا كاتف 
غائبا ووز للتوكيل (" أن يتولاه » وكدلك الحام لا يجوز أن يحم لنفسه ويجوز أن 
يحم له غيره » والقياس على الدم والميتة ضعيف » لأن ن أهل الذمة لا يعتقدونه مال فلا 
يلك الوكيل تصرفه . 

وقال الأترازي « رح »هذا الشرط الذي يشرطه القدوري يستقم على مذهب الكل 
وَإِنما خص هذا القائل للاستقامة على مذهبها » لآنه لم يدرك كنه كلام القدوري « رح » 
إذ مضمون كلامه أن الوكالة لها شرط في الموكل وشرط في الو كيل : 

قالأول أن يكون الموكل ممنعلك التصرف ويازمه الأحكام »والثاني أن نكو ا كيل 
ممن يعقل البيسع ويقصده » ومعنى قوله أن يكون ممن يلك التصرف أن يكون له 
ولايته شرعاً في جنس التصرف بأهلمة نفسه بأن يكون عاقلا بالة على وجه يازمه <م 
التصرف » وهذا المعنى حاصل في توكيل المسل الذمي في الخخر والختزير بيع وشراء » لآن 
المسم الموكل عاقل بالغ له ولاية شرعا في جنس التصرف إلا في كل الأفراد على وجه يازمه 
حم التصرف فها يتصرف بولايته . 


. للموكل-هامش‎ )١( 


إرفضا 


بلزمه الأحكام » لآن الوكيل يملك التصرف من جبة الموكل ‏ فلا بد 

من أن يتكون الموكل مالكاً ليملكه من غيره . ويشترط أن يكون 

الوكيل ممن يعقد العقد ويقصده ء لأنه يقوم مقام الموكل في العبارة» 

فيشترط أن يكون من أهل العبارة حتى لو كان صباً لا يعقل » 
أو مجئونا » كان التوكيل . 


والشرط الآخر وهو أن يعقل البيع ويقصده حاصل .في الوكيل أيضا وهو الذمي لأنه . 
يعقل معنى البيع والشراء أو يقصده » فصح الشرط إذن على مذهب الكل . 0200 

وقال الأ كمل « رح » بعد قول المصنف « رح » قال ومن شرط الوكالة أن يكورف 
. الموكل ممن يلك التصرف ويازمه الأحكام . قال صاحب النهاية إن هذا القصد وقع على. 
قول أبى يوسف وحمد رحمها الله * وأما على قول أبي حنيفة من شرطبا أن يكون الو كيل 
ممن ملك التصرف » لآن المسم لا يملك التصرف في الخمر » ولو وكل به جاز عنده» ومنشأ 
هذا التوهم أن جعل اللام في قوله يملك التصرف للعبد أي علك التصرف الذي وكل به.. 
وأما إذا جعلتث الجنس حتى يكون معناه يملك جنس التصرف اح ترازاً عن الصى 
وامجنون فيكون على مذهب الكل . ظ 1 

( ويازمه الأحكام ) قبل هذا احتراز عن الوكيل » فإن الوكيل لا يثبت له حم 
تصرفه حتى لا يملك الو كيل بالشراء المببع ولا الوكيل بالبيع الثمن فلايصح توكل الو كبل 
غيره » وقيل احتراز عن الصبي الحجور والعبد امحجور » فإنها لو اشتريا شيا لا يملكانه 
فاذلك م يصح نوكيلهما ( لأن الوكيل يلك التصرف من جمة الموكل > فلا بد من أن يكون 
الموكل مالكاً لبملكه من غيره » ويشترط أن يكون الوكيل ممن يعقد العقد ) بأن يعرف 
أن الببع سالب للفلك » والشراء جالب وعرف الغين اليسير من الفاحش ( ويقصده ) أي 
يقصد العقد بمباشرة السبب لثبوت الملك ولا يكونهازلاً فيه ( لأنه ) أي لآن الوكيل 
( يقوم مقام الموكل في العبارة فيشترط أن يكون من أهل العبارة ) في الكلام فلا بد أن 
يكون من العمارة ولا يكون هذا إلا بالعقل والتمبيز » لأن كلام غير المميز كألحانالطيور 
ونتجة هذا هو قوله ( حتى لو كان ) أي الوكيل (صبيا لا يعقل أو مجنونا كان التو كيل 


فض 


باطلاً . وإذا أوكل الحر العاقل البالغ » أو المأذون مثلبما جازء 
لأن الموكل مالك للتصرف » والتوكيل من أهل العبارة . وإن وكل 
صبياً حجوراً يعقل البياع والشراء » أو عبداً محجوراً جاز ‏ ولا 
يتعلق بهما الحقوق » وتتعلق بموكلهما » لأن الصبي من أهل العبارة ؛ 


ألاترى أنه ينفذ تصرفه بإذن ولَيّه » 


بإطلاً ) إذ لا يتعلق بقوما حم وليس لما قول صحبح . 

( وإذا وكل الخر العاقل البالغ أو المأذون مثلها جاز ) قال الكاى « رح » هذا غير 
منحصر على المثلية في صفة الحرية والرقية بليجوز للموكل أن يوكل من فوقه كتو كيل العبد 
االمأذون الحر » أو من دونه كتو كيل الحر العبد المأذون لأن التعليل بقوله ( لآن 
الموكل مالك للتصرف » والوكمل من أهل العبارة ) يشمل الأوجه الثلاثة من المثلية 
والفوقبة والدونية ١ ٠‏ 

وقال الأترازي كان ينبغي أن يقبد قوله الحر البالغ بالعاقل أيضا » لآن الجنون إذا 
وكل غيره لا يصح و كأنه إما لم يقيد الحر بذلك بناء على الغالب» وإن الغالب أحوال الحر 
البالغ أن يكون عاقلا » وكونه مجنونا غدر » إنما أطلق المأذون حتى يشمل العبد 
والصبي الذي يعقل الببع والشراء » إذا كان مأذوناً له في التجارة » لآن توكيل الصي 
المأذون غيره .جاز كسائر تصرفاته » بخلاف ما إذا كان الصي محجوراً حيث لا يجوز له 
أن يوكل غيره . 

( وإن وكل ) يعتي أحد ( صبيا محجوراً عليه يعقل البيع والشراء » أو عبداً محجوراً 
جاز ) وبه قال أحمد « رح » وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ( ولا يتعلق بهما الحقوق ) 
كالقاضي وأمينه » حيث لا عبدة عليها فيا فعلا » وفيه إشارة إلى أنها لو كانا مأذونين 
تعلق الحقوق بهما لا بمو كلها ( وتتعلق ب و كلها ) أي وتتعلق الحقوق لموكل الصبي الخجور 
والعبد الحجور ( لآن الصي من أهل العبارة ألا ترى أنه ينفذ تصرقه بإذن وليه ) . 


نضا 


والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له , وإنما لا يملكه في حق 

المولى . والتوكيل ليس تصرفاً في حقه» إلا أنه لا يصح منبما 

التزام العبدة . أما الصبي لقصور أهليته والعبد لحق سيده » فتلزم 

الموكل . وعن أبي يوسف أن المثدتري إذالم بعلم حال البائع »ثم عل 

أنه صبي أو مجنون أو محجور عليه » له خيار الفسخ , لأنه دخل في 

العقد على ظن أن حقوقه تتعلق بالعاقد . فإذا ظهر خلافه بتخير . 
كما إذا عثر على عيب . 


( والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له وإنما لا يملككه ) أي التصرف ( في حق 
المولى ) دفعاً للضرر ( والتوكيل ليس تصرفا في حقه ) أي في حق المولى ) إذ صحة 
التو كمل تتعلق بعمارته وأهليته والعبد يبقى على أسل الحرية في ذلك » لأرنى صحة العبارة 
يكونه آدميا . 

( إلا أنه ) جواب إشكال وهو أن يقال [نها لو كنا من أهفل التصرف » ينبغي أن 
يصح منها التزام العبدة » فأجاب بقوله ‏ إلا أنه أي ضمير أن الشأن ( لا يصح منها ) 
أي من الصي والعب'. ( التزام العهدة » أما الصي لقصور أهليته ) بعدم الباوغ ( والعبد لاق 
سيده ) لثلا يازم الضرر به » وإذا كان كذلك ( فبازم ) أي الحقوق ( الموكل ) لآنه لما 
تعفر التزام العبدة بها تعلق بأقرب الناس اليها » وهو من انتفع بهذا التصرف 
وهو الموكل . 1 

( وعن أبي يوسف رحمهاللأن المشتري إذا لم يعم يحال البائع ثم عم أنه صبي أومجنون) 
قبل في حاشية نسخة المصنف - أو محجور - ومتنها مجنون» وف بعض النسخ - أوعبد 
محجور - ولهذا قال في الكافي - ثم عم انه صبي محجور أو عبد حجور (له خمارالفسخ) 
وذلك ( لآنه ) أي لآن المشترى ( دخل في العقد على ظن ان حقوقه تتعلق بالعاقد > فاذا 
ظبر خلافه يتخير كما إذا عثر ) أي اطلع ( على عيب ) الجامع بينهها عدم الرضى . 


أحض 


قال و العقد الذي يعقدهالوكلاء على ضربين كل عقّد يضيفه الوكيل 
إلى تفسه كالبيسع والإجارة » فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل . 
وقال الشافعي « رح» تتعلق بالموكل لأن الحقوق تابعةةلحكم التصرف» 
والحك هو الملك يتعلق بالموكل » فكذا توابعه » وصار كالرسول 
والوكيل في النكاح . ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقة » لأن العقد 
يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل . ولو كان سفيراً عنه لما استغنى 
عن ذلك ء كالرسول . وإذا كان كذلك كان أصياة في الحقوق » 
فيتعلق حقوق العقد به . 
( قال ) أي القدوري « رح » ( والعقد الذي يعقده الوكلاء على ضربين » كل عقد 
يضفه الو كيل إلى نفسه كالييع والإجارة » فحقوقه تتعلق ,الو كيل دون الموكل . وقال 
الشافعي رحمه الله تتعلق بالموكل ) قال مالك واحمد « رح » ( لآن الحقوق تابعة محم 
التصرف »؛ والحك هو الملك يتعلق بالموكل فكذا توابعه ) أي توايع الملك ( وصار )أي 
الوكيل ( كالرسول ) بأن قال لآخر كن رسولي في بيع عبدي ( كالوكيل في النكاح ) 
فان حةوق عقد النكاح تتعلق بالموكل اتفاقاً . 
( ولنا أن الوكيل هو العاقد حقبقة ) أي من حيث المقيقة ( لآن العقد يقوم بالكلام 
وصحة عبارته ) أي عبارة العاقد ( لكونه آدمياً ) عاقلا أهلا التصرف»فقضيته تستدعي 
ان يكون الحاصل بالتصرف واتعا له» غير ان الموكل استنابه في تحصيل الحكم »وجعلناه 
نائباً في حت الحكم وراعبنا الأصل في حق الحقوق . 
( وكذا حنكما ) أي وكذا العاقد هو العاقد من حيث الحكم » واستدل المصنف على 
ذلك بقوله ( لأنه ) أي لأن الوكيل ( يستغنى عن إضافة العقد الى الموكل ولو كان سفيراً 
عنه لما استغنى عن ذلك ) أي من إضافةالعقد إليه ( كالرسول) فانه لا يستغنى عن إضافة 
العقد إلى الرسول ( وإذا كان كذلك كان ) أي الوكيل ( أصملا في الحقوق فيتعلق العقد 
به ) أي بالو كيل . 


فضا 


ولهذا قال في الكتاب يسلم المبيع ويقبض الثمن و يطالب بالثمن إذا 

اشترى » ويقيض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه لأن كل ذلك 

من الحقوق » والملك يثبت للموكل خلافة عنه اعتباراً للتوكيل 
ظ السابق » كالعبد يتبب و يصطاد ويحتطب هو الصحيح . 


( ولهذا ) أي فلأجل كون الوكيل أصيلا في الحقوق ( قال في الكتاب ) أي قال 
جمد « رح » في الجامع الصغير والمبسوط > وقال الاترازي « رح» أى قال القدوري«رح» 
في مختصره وهذا هو الظاهر فانه قال في مختصره ( يسل المبسع ويقبض الثمن ) إذا كان 
وكيلا بالببع ( ويطالب ) على صيفة الجبول أي الو كيل يطالب ( بالثمن إذا اشترى 
ويقبضالمبيع ويخاصم ) بفتح الصاد على بناء الجبول أي مخاصم الوكيل ( في العيب 
ويخاصم فيه ) إذا اشترى ( لأن كل ذلك من الحقوق ) أي من قوق العقد . 

( والملك بشيت يثيت ) جواب سؤال مقدر وهو ان يقال كما ثبت الملك ( للموكل ) ينبغي 
ان تثمت الحقوق له كما قالهالشافعي « رح »“فأجاب عنه بقولهوالملك يثبت ( له 2 ) اى 
للموكل ( خلافة عنه ) اى بطريق الخلافة عن الو كيل لا اصالة (اعتباراً التو كي لالسابق ) 
يعني يقومالمو كلمقامه في ثبوت الملك له للاعتبار التو كيل الذى سيق . 

واعلم ان المشايخ « رح » اختلفوا في ان الملك بشت لاو كبل بالشراء ثم ينتقل إلى 
الموكل منه او يثبت لفؤكل ابتداء . قال الكرخي « رح » ومن تابعه بالأول والبه ذهب 
يعض اصحابنا وهو اختمار قاضي خان « رح » وقاله ابو طاهر الدباس « رح » بالثاني » 
وهو مذهب جماعة من اصحايئا « رح » . 

( كالعبد يتبب ويصطاد ) أى كالعبد يقل الهبة ويصطاد الصيد فانه يثبت الملك 
لاولى ( ويحتطب ) ابتداء ( هو الصحيح ) احترز به عن قول الكرخي « رح » وفي 
يي ا و و ا 00 
الشافمي ر حمه الله كقول أبي طاهر « رح » . وذكر الصدر الشبمد أن القاضي أيا زيد 


٠ للموكل - هامش‎ )١( 


مضا 


قال رض» وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى . 

قال وكل عقد يضيفه إلى مو كله كالنكاح والخلع والصلح عن دم 

العمد فإن حقوته تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل__. 

الزوج بابر ء ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها لأن الوكيل فيهبا سفير 

خض . ألاترى أنهلا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه 
إلى نفسه كان التكاح له » فصار كالرسول ء وهذا 


خالفهما فقال الوكيل نائب في حت الحم أصيل في حق الحقوق يثبت له ثم ينتقل إلى 
الموكل من قبل فوافق الكرخي « رح ع تيه المي ام 
وهذا احسن . 

وقالٍ في الفتاوى الضغرى اركيل ما دام 1 وإن كان غائبالاتتل الحقوق إلى الوك 
وقال أيضا ذكر الفضيل « رح » أن الو كيل بالبييع إذا مات عن وصي فالحقوق تنتقل 
إلى وصيه دون الموكل » ولو مات وم يوص يرفع الأمر إلى القاضي لينصب وصياً وهو قول 
بعض مشايخنا « رح » . وقال بعضهم ينتقل إلى مو كله ولأنه قبض: الثمن . 

( قال ) أى المصنف « رح » ( وفي مسألة السب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى ) 
نذكره بعد هذا عند قوله وإن اشترى الوكيل ثم اطلع على عيب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وكل عقد ) هذه ضابطة الضرب الثاني ( يضيفه )أي 
الوكيل ( إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد» فإن حقوقه تتعلق بالموكلدون 
الوكيل ) فإذا كان كذلك ( فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة 
تسليمها ) أي تسليم المرأة إلى مو كله ( لأن الو كيل فيها ) أي في هذه الاشياء المذكورة 
( سفير محض ) كالرسول . 

( ألاترى أنه ) أي أن الوكيل ( لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل ولو أضافه إلى 
نفسه كان النكاح له فصار كالرسول ) في باب البيع ( وهذا ) أي كونه كالرسول فييا 


لفق 


لأن الحم فيها لا يقبل الفصل عن السبب » لأنه [سقاط فيتلاشى » 

فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيراً . 

والضرب الثاني من أخواته العتق على مال » والكتابة والصليم عن 

الإنكار . فأما الصلح الذي هو جار مجرى البيع فبو من الضرب 
الأول » والوكيل بالهبة والتصدق 


( لأن الحكم فيها ) أي في هذه العقود وهي النكاح وأمثاله ( لا يقبل الفصل عنالسبب ) 
وهو العقد » وهذا لا يدخل فيها خمار الشرط لآنه من قبيل الإسقاطات فلا يقبل تراخي 
الحكم بالخبار وغيره أشار إلى هذا بقوله ( لآنه إسقاط فيتلاشى) أي فيضمحل ( فلا 
يتصور صدوره ) أي صدور السبب بطريق الاصالة ( من شخص وثبوت حكمه لغفيره 
فكان سفيراً) يخلاف البيع فإن حكمه ينفصل عن السبب كا في البيع بشرط الخبارفجاز 
أن يصدر السبب من شخص أصالة ويقع الحكم لغيره خلافه » وقيدنا بقوله أصالة إذ 
السبب يصدر من الو كيل نيابة في النكاح . 

( والضرب الثاني من اخواته ) أي ومن أخوات الضرب الثاني ( العتق على مال ) قوله 
الضرب الثاني مبتدأ وقوله من أخواته جملة وقعت خيراً له » وأراد بالضرب الثاني كل عقد 
يضيفه الو كيل إلى مو كله » قاله الآترازي « رح » والصواب أن يكون الضرب الثاني 
ممتدأ » وقوله من أخواته خبراً لقوله العتق على مال مقدما على الممتدأ » واملة خبر الممتداً 
الأول وصورة العتتى على مال أن يوكل احداً على أن يعتق عبده على مال ( والكتابة والصلح 
عن الإنكار ) جعل من هسنا القبيل لأن بدل الصلح بقابلة دفع الخصومة في حق 
المدعى عليه . 

( فأما الصلح الذي هو جار مجرى البيع ) أراد به الصلح عن إقرار وجعله جار 
مجرى البيع لأنه مبادلة مال يمال » قسكان حكمه كم البيع ( فهو ص الضربالأول) 
متعلق الحقوق بالو كيل دون الموكل . ( والوكيل بالهبة ) يمني إذا وكل رجلا بأن 
هب عبده لفلان ( والتصدق ) بأن وكله أن يتصدق على فلان (والإعارة ) بأن وكله 


بذيكان 


والإعارة والإيداع والرهن والإقر اض سفير أيضأ » لأن الحكم 

فيبا بثبت بالقبض ء وإنه يلاقي محلا مملوكاً للغير » فلا يجعل أصيلاً . 

وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس » وكذا الشركة والضاربة» 

إلا أن التوكيل بالاستقراض باط ل حتى لا يثبت الملك للموكل 
بخلاف الرسالة فيه ٠‏ 


أن يؤجر فلانا داره ( والايداع ) بأن وكل أن يودع متاعه( والرهن) بأن وكله بأنيرهن 
متاعه ( والاقراض ) بأن وك بأن يقرض فلانا (سفير أيضا) هذا خبر لقوله - والو كيل 
بالممة - فإذا كان الوكيل في هذه الآشياء سفيراً تعلقت حقوق المقد بموكله (لأن الحكم 
فيها ) أي في العقود أي الذكورة ( تثبت بالقبض وأنه ) أي وأن القبض (يلاق خلا 
مملوكا للغير فلا يجمل أصيلا ) أي فلا يجمل الوكيل في هذه الأشياء أصيلا لآنه أجني عن 
امحل الذي يلاق القبض > فكان سفيراً ومعبراً عن امالك . 


( وكذا ) يعني يكون سفيراً ( إذا كان الوكيل من جانب املس ) لذلك نحو أن 
وكلل بالاستعارة أو الارتهان أو الاستسباب » فالحكم والمقوق كلها تتعلق با أوكل 
( وكذا الشركة والمضاربة ) يعني إذا وكل بالشركة أو بالمضاربة» فالو كيل فيهما 
سفير أيض] > لا تتعلق حقوق العقد به بل تتعلق بالموكل لآن الوكيل لا بد له من إضافة 
العقد إلى مو كله » فكان سفيراً حتى لو أضاف العقد إلى نفسه لا بقع عن مو كله . 

( إلا أن التو كيل بالاستقراض ياطل ) هذا استثناء من قوله و كذا إذا كان الو كيل 
من جانب الملتمس ببان بطلان استقراض الوكيل بأن العبارةللو كيل والحل الذي أمره 
بالتصرف لك الغير » فإن الدرام التى وستقرضها الوكيل ملك المقرض >والآمر بالتصرف 
في ملك باطل ( حتى لا يثبت الملك للموكل ) حتى لو هلك الدي استقرضه هلك على 
الوكيل ( يخلاف الرسالة فبه) أي في الاستقراض“فإن الرسالة فبه تصح بأن يقولأرساني 
فلان إلمك يستقرض منك » ويثبت الملك للمستقرض ٠.‏ 


كنا 


قال وإذا طالب الموكل المشتري بالثمنء فله أن يمنعه إياه » لأنه 
أجني عن العقد وحقوقه » لما أن الحقوق إلى العاقد » فإن دفعه إليه 
جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانياً , لأن نفس الثمن المقبوض 

حقهء وقد وصل إليه ولا فائدة في الأخذ منه ثم الدفع إليه , ولهذا 
لو كان لأمشتري على الموكل دين يقع المقاصةءولو كان له عليهما دينيقع 
المقاصة بدين الموكل أيضاً دون دين الوكيل » وبدين الوكيل إذا كان 


( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا طالب الموكل المشترى بالثمن فله أن منعه إياه) 
أي فللمشترى منعه إياه خلافا للأئمة الثلاثة » لأن الحقوق ترجع إلى الموكل عندم ( لآنه ) 
أىلآن الموكل ( اجني عن العقد وحقوقه » لما أن الحقوق إلى العاقدافإتدفعه إليه ) أى 

واو دفع المثترى الثمن إلى الموكل ( جاز ) دفعه ( وم يكن للوكيل أن يطالبه به ) أى 

. يطالب المشتزى بالثمن ( ثانيا ) أى ثاني مرة ( لآن نفس الثمن المقبوض حقه ) أى حق 
الموكل ( وقد وصل اليه ) أى وقد وصل حقه البه وإذا كان كذلك (فلا فائدة في الأخذ 
منه ) أى من الموكل ( ثم الدفع اليه). 

وهذا بخلاف الوكيل في بيع الصرف » فإن هناك لو قبض الموكل بدل الصرفلا يجوز 
لأن بيع الصرف يتعلق بالقبض » فكان القبض فيه بنزلة الإيحاب والقبول . ولو ثبت 
الو كيل حتى القبول » وقبل الموكل م يحز » فككذا إذا ثبت له حق القبض . وفي الذخيرة 
ونقل من مختلف الرواية أن المشترى من الوصي لو دفع الثمن إلى الصبي » فلاوصي أن 
يرجع إلى المشترى . 

( ولهذا ) توضيح لقوله أن نفس الثمن المقبوض حقه فإنه ( لو كان للمشترى علىالموكل 
دين يقع المقاصة “ولو كانله عليه! دين يقع المقاصة بدين الموكل ايضاً دون دين الودكيل ) 
لآن دين المقاصة إبراء بعوض > فيعتبر بالإبراء بغير عوض > وله إبراء المشترى من الثمن 
وخرج الكلامان معا » فالمشترى يرى ببراءة الآمر لا ببراءة المأمور حتى لا برجع الآمر 
على اللأمور بشيء » فكذا هنا ( وبدين الوكيل) أى تقع المقاصة بدين الو كيل ( إذا كان 


ردنا 


وحده يقع المقاصة عند أبي حنيفة « ررح» وحمد «درحءلاأنه 
يملك الإيراء عه عندهما , ولكنه يضمنه لاموكل في الفصلين . 


وحده يقع المقاصة عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله لما انه ) أى أن الوكيل ( يملك 
الإبراء عنه ) أى ايراء المشترى عن الثمن ( عندهما ) أى عند أبي حنيفة ومحمد « رح » 
وهو إبراء بعوض لأن القبض حقه » فيملك المقاصة ايض لآنه إبراء أيضا ولكنه بعوض 
فكان بالطريق الأولى أن يماككه ( ولكنه يضمنه ) أى ولكن الوكيل يضمن الثمن 
( للموكل في الفصلين ) أى في فصل الإبراء وقصل المقاصة بدين الو كيل . 

ولا يقال ينبغي ان لا يجوز من الو كيل بالبيع مثل هذا البيع الذى يوجب المقاصة 
بدين الموكل » لأنه خالف الموكل لأنه و كله يبع يصل الثمن البه » وها هنا لا يصل» فإذا 
خالف ينبغي ان لا يجوز هذا الببع لأنا نقول وصل اليه الثمن قبل البيع » لأنهبالبيع 
صار ديئه قصاصاً بدين الآمر بالإجماع » كذا في الذخيرة وفي المبسوط قال أبو يوسفب 
ورح »لايجحوز إبراء الوكيل المشترى عن الثمن لأنه تصرف في ملك الغير » وبه 
قالت الآئمة الثلاثة « رح » إذ الثمن ملك الموكل » ولما أن الإبراء اسقاط لت القبض » 
والقيض غالص ل ات الما وا وار لكوي درح» في 
وجه وأحمد « رح » » في رواية . 

وفي الفتاوى الصغرى » الوكيل بالببع يملك اسقاط الثمن عن المشترى بالإقالة 
والإبراء والمقاصة بما على الوحكمل عندهما . وقال أبو يوسف « رح » لا يملك ذلك > وقال 
محمد « رح » في الأصل ولو كان البائع إبرء المشترى » يعني ان الوكيل أبرأه من الثمن 
فبو جائز » وهو له ضامن وكذلك له وهيه له » وكذلك لو اشترى متاع] او كانت 
دنانير فأخذ بها منه أو كانت دراهم فأخذ بها منه ودنانير ضامن للثمن » والدى اشترى هو 
له » وكذلك لو صالحه عليه صلح] ول يشتر » وكذلك لو أخر عن الثمن إلى أجل» كان 
ضامنا للثمن وجاز التأخير » ولو حط عنه كان ضامتا لما حط عنه » وه ذا كله قول 
ابي حنيفة و محمد ه رح »). 


وقال. أبو بوسف رحمه الله لا يحوز شيء .مها صنع من هذا من هبة وغيرها» والمال على 


انذكنا 


حالته على المشترى. وني الفتاوى الصغرى ثم في وقوع المقاصة إن كان دين المشترنى على 
ا مو كل وهو مدل الثمن صار قصاصاً إجماعاً وان كان دينه على الوكيل فعلى الاختلاف 
وإن كان علمها يصير قصاصاً بدين الموكل . 

أما عند أبي بوسف « رح » فظاهر » وأما عندهما فلآن الثمن لو صار بدين الوكبل 
لاحتجنا إلى قضاء ال وكمل لاموكل » وصار قصاصا بدين الموكل لا يحتاج قضاء آخر»فقصرتا 
المسافة» ولآن الموكل يملك إسقاط الثمن عند المشترى بالإجماع»فعلى هذا الحيلة في موضعين: 
أحدهما إذا كان لرجل على زيد دين لا يؤديه » فيتوكل الدائن عن الغير في شرحين من زيد 
فإذا اشترى تقم المقاصة بين دين الو كل على البائع » وبين دين وجب للبائع على الو كيل 
ثم الو كيل يأخذ الثمن من مو كله » والثاني أن دوكل رب الدين غيره بالشراء من المديون 
فتقع المقاصة بين دين الموكل وبين ما وجب على البائع على الوكيل والله أعل . 
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باب الو كالة بالبيع والشراء 
فصل في الشراء 


قال ومن وكل رجلاً بشراء شيء » فلا بد من تسمية جنسه وصفته 


أو جنسه ومبلغ ثمنه 


( باب الوكالة بالبيع والشراء ) 

أي هذا باب في بيان حكم الوكالة بالبيع والشراء . قدم هذا الباب على سائر الأبواب 

لكثرة وقوع المبع والشراء ومساس الحاجة اليه في ذلك . 
( فصل في الشراء ) 

أي هذا فصل في ببان أحكام الشراء وقدم هذا الفصل على الفصول التي تأتي بعده لآن 
الشراء مثبت لما هو الأصل في فقد الببع وهو البسع » والبيع مزيل له والثبوت قبل 
الزوال فكان الشراء اولى بالتقدم . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن وكل رجلا بشراء شيء) أيغير معين لآنفي المعين 
لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة ( فلا بد من تسمية جنسه ) كالعيد والجارية » إذ العبد 
جنس بلسان الشرع » وكذا الجارية باعتبار اختلاف الأحكام وأراه بالجنس النوعلا مصطلح 
أهل النطق فإن الجنس عندم هو المقبول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ماهو 
كالحوان»والنوع هو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو » كالإنسان مثلا. 
والصنف هو النوع المقبد بقيد عرض كالتري والهندي » والمراد هنا بالجنس ما يشمل 
أصنافاً على اصطلاح اولك وبالنوع المصنف ( وصفته ) أي نوعه كالتري والهندي 
ولا خلاف فيه للفقهاء ( أو جنسه ومبلغ تنه ) أي أو تسمبة جنسه مقدار ثمنه » وبه قال 


الشافعي في وجه وأحمد « رج » في رواية . 


ش 46 


لبصير الفعل الموكل به معلوماً » فيمسكنه الاثتار » إلا أن يوكله وكالة 

عامة » فيقول اتبع لي ما رأيت » لأنه فوض الأمر إلى رأيهءفأي شيءه 

يشتريه يكون ممتثلاً . والأصل فيه أن الجبالة السيرة تتحمل في 

الوكالة كجهالة الوصف استحساتاً » لأن مبنى التوكيل على التوسعة 

لأنه استعانة وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج وهو مدفوع . 
ثم إن كان اللفظ يجمع أجناساً 


وقال في وجه لا يصح حقى يذ كر نوعه وبه قال أحمد « رح » في رواية » وعند مالك 
د رح » الشرط أن يكون معاوما في الجلة قبل هو الذي ذكره القدوري درح »استحساناً 
والقياس عدم الجواز وجه الاستحسان حديث عروة البمارق « رض » وقد مر لأنه 
يزئد: ذكر الجنس وقدر الثمن وسككت عن الصفة . 

( ليصير الفعل الموكل به معاوما فيمكنه الائار ) أي فيمكن الو كيل الامتثال لآمر 
الموكل ( إلا أن بو كله ) هذا استثناء من قوله ‏ فلا بد من تسمية جنسه ‏ يعني إذا و كله 
( وكالة عامة فبقول اتبع لي ما رأيت ) فلا يحتاج إلى ذكر الجنس وغيره ( لأنه ) أىلآن 
الموكل ( فوض الأمر إلى رأيه ) أي إلى رأى الو كيل ( فأى شيء يشتريه يككون متمثلا ) 
لأمر الموكل » وفيه خلا ف لأحمد « رح » فانه يقول لا تصح هذه الوكالة العامة . 

( والأصل فيه ) أي في هذ الباب ( أن الجهالة البسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة 
الوصف استحساناً ) الجهالة البسيرة جهالة النوع كالتو كيل يشراء امار والفرس والبغل 
والثوب الهروي والمروي » فإنها لا نع صحة الوكالة وإن ل( يبين بالثمن . وقال بشر 
المريسي 'لا تصح الوكالة » وبه قال الشافمي « رح » في وجه وأحمد في رواية لآنالتوكيل 
بالبيع والشراء يعتبر بنفس البيع والشراء فلا تصح إلا يبياذوصف المعقود عليه » قلنا 
تصح هذه الوكالة ( لأن مبنى التو كيل على التوسعة لأنه استعانة في اعتبار هذا الشرط ) 
يعني اشتراط ببان الوصف ( بعض الحرج وهو مدفوع ) شرعاً 

( ثم إن كان اللفظ ) أي الفظ الذي يذكره الموكل ( مجمع أجناسا ) كالدابة والثوب. 


اسن 


أو ماهو في معنى الأجناس لا يصح التوكيل وإن بين الثمن» لان 
بذلك الثمن يوجد من كل جنس فلا يدري مراد الأمر لتفاحش 
الجبالة » وإ ن كان جنساً يجمع أنواعا لا يصح إلا ببيان الثمن أو 
النوع ء لاأنه بتقدير الثمن يصير النوع معلوماً » وبذكر النوع تقل 
الجبالة »فلا هنع الامتثال مثاله إذا وكله بشراء عبد أو جارية 
لايصح » لانه يشمل أنواعاً » فإن بين النوع التركي والحبشي 
. والهندي والسندي والمولد » جازء وكذا إذا بين الثمن لما ذكرناه .. 
ولو بين النوع أوالثمن ول يبين صفة الجودة والر داءة والسطة 


( أو ماوق و مدي الإلسانى) #الدار:و ارقي ( لا يصح التوكيل وإن بين الثمن » لآن 
بذلك الثمن يوجد من كل جنس > فلا يدري مراد الأمر لتفاحش الجبالة ) والوكيل 
لا يقدر على الامتثال . وفي الكاني الجبالة ثلاثة أنواع » فاحشة ويسيرة ومتوسطة . وقد 
ذكر المصنف المسيرة والفاحشة » ويذكر عن قريب المتوسطة . 

( وإن كان ) أي اللفظ ( جنسا يجمع انواعا ) كالعبد والآمة والدار (لا يصحإلاببيان 
الثنمن أو النوع لأنه بتقدير الثمن يصير النوع معاوماً » وبذكر النوع تقل الجهالة فلآ يمنع 
الامتثال ) أي امتثال الآمر ( مثاله إذا وكله ) أي مثال هذا النوع إذا وكل رجل رجلا 
(بشراء عبد أو جارية لا يصح لأنه ) أي لآن لفظ عبد أو لفظ جارية ( يشمل أنواعا 
فإذا ١‏ بين النوع كالترى والحشي والهندي والسندي والمولد) في المغرب المولد الذي ولد 
في دار السلام » وقبل العبد الذي تولد بين العرب ونشأ بين اولادهم ( جاز ) أي التوكيل 
( وكذا ) أىو كذا جاز (اذا بين الثمن لما ذكرظ ) أشار به إلى قوله » لآن تقدير الثمن 

يصير النوع معلوماً . 

( ولو بين النوع أو الثمن وم يبين الصفة يعني الجودة والرداءة والسطة ) أى الوسط 


. فإن - هامش‎ )١( 


نكا 


جاز لانه جبالة مستدركة . ومراده من الصفة المذكورة في الكتاب 
النوع.وفي الجامع الصغير ومن قال لآخر اشتر لي ثوب أو دابة أو 
داراً » فالوكالة باطلة للجبالة الفاحشة » فإن الدابة في حقيقة اللغة اسم لمأ 
يدب على وجمه الاأرض . وفي العرف يطلق على الخيل والخار 
والبغل فقد جمع أجناساً . وكذا الثوب لاأنه يتناول الملبوس من 
الأطلس إلى الكساءء هذا لايصح تسميته مهراً » وكذا الدار تتسمل 


وأصله وسط حذفت الواو منه كا في عدة وغطة وعوضت التاء في آخرهاعنالواو (جاز ) 
أى التوكمل ( لأنه جمالة مستدركة ) أى يسيرة ( ومراده ) أي مراد القدوري « رح » 
( من الصفة المذكورة ) وهي قوله وصفته ( في الكتاب النوع ) أى في مختصر القدوري 
ومن الكلام فيه أول الفصل. 

( وق الجامع الصغير ) وفائدة ذكر وضع الجامعالصغير ببان اشمال لفظه على أجناس 
مختلفة ( ومن قال لآخر اشتر لي دابة أو ثوباً أو داراً » فالوكالة باطلة ) وإن عين الثمن 
حتى لو اشترى كان الشراء واقعا على الو كيل » وبه صرح في نسخ الجوامع ( للجهالة 
الفاحشة ) فإن الدابة في الحقيقة اللغوية اسم لما يدب على وجه الأرض» وني العرفينطلق 
على الخيل والمار والبغل » فقد جمع أجناسا » و كذا الثوب لأنه يتناول الملبوس من 
الأطلس إلى الكساء ) كأنه أراد به الأرفع من الثياب ومن الكساء دونها » ولكن لم يرد 
في اللغة ما أرادهمنهذا . 

قال صاحب الجبرة أطلسته كدره في غيره والذئب أطلس وكذلك لو كل 
شيء يشبه . وقال في تبذيب ديوان الأدب الأطلس على لون الذئب » يقال ذئب أطلس » 
والأطلس الخلق من الشياب » ولبعض الفضلاء إلا أنس مشتق من الإنس والإنس إن ثناء 

عن الإنس ثيايهم ملبس ولكنها على ذباب منهم طلس . 
(ولذا ) أى ولكون الثوب الملبوس من الأطلس إلىالكساء (لا يصح تسميتهمهراً) 
لاجبالة الفاحشة ( و كذا الدار ) أى لا يصح توكمله بشراء الدار مطلة لأا ( تشمل 
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باهو في معنى الأجناس » لأنبا تختلف اختلافا فاحشاً باختلاف 
الأعراض والجيران والمرافق وا حال والبلدان » فبتعذر الامتثال . 
قال » وإن مى من الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز معناه 
نوعه . وكذا إذا سمى نوع الدابة بأن قال حماراً ونحوه . قال ومن 
دفع إلى آخر دراهم وقال|اشتري لي بها طعاماً فهو على الحنطة ودقيقبا 
استحساناً . والقياس أن يكون على كل معلعوم اعتباراً الحقيقة كا في 


ما هو فيمعنى الأجناس لأنها #تلف اختلافا فاحشاً باختلاف الاعراض والجيرن والمرافق 
واللمحال ) جمع محله ( والبلدان ) جمع بلد وإذا كان الاختلاف فمها فاحشا(فتعذر الامتثال) 
أى امتثال أمر الأمر بشراء الدار مطلقاً . 

( قال وإن سمى من الدار ووصف جنس الدار) بأن قال في محلة كذا ( والثوب ) أى 
وسمى عينالثوب ( جاز ) أى التوكيل ( معثاه ) أى معنى قوله في الجامع الصغير 
ووصف جنس الدار (نوعه)لآن تفاحشهم يرتفع بذكر الوصف والثمن (وكذا إذاسمى فوع 
الدابة » بأن قال فرس أو حمار أو نحوه ) مثل بغسل جاز» وإن لم يبين الثمن . كذا في 
الممسوط لأن الجنس صار معلوما بالتسمية وإنًا بقبت الجهالة بالوصف قتصح الوكالة بدون 
تسممة الثمن . 

فإن قبل امير انواع » منها ما ير كبه العظياء » ومنها ما لا يصلح إلا للحمل » قلت 
هذا اختلاف للوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة سال الموكل » حتى قالوا انالقاضي 
أو الوالي لو أمر بشراء حمار يصرف إلى ما بركب مثله حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو 
الأذنين لا يوز يخلاف ما لو أمر القاضي ليرى بذلك كذا في المبسوط . 

( قال ) أى في الجامع الصغير ( ومن دفع إلى آخر درام ) قيد بالدفع لآنه إذا إتدفع 
الدراهم » وقال اشترى لي حنطة أو شعيراً لم يحز » لآنه لم يبين المقدار » وجبالة القدار في 
المكملات كجبالة الجنس ( وقال اشتر لي بها طعاما» فبو على الحنطة ودقيقهااستحساناً 
والقياس ان يكون على كل مطعوم اعتباراً للحقيقة ) لآن الطعام اسم للمطعوم ( كما في 


اللكنا 


اليمين على الأكل إذ الطعام اسم لما يطعم وجه الاستحسان أن العرف 

أملك وهو عل ما ذكرناه » إذا ذكر مقرونا بالبيع والشراء ولاعرف 

في الأكل » فبقي على الوضع . وقيل إن كثرت الدرام فعلى الحنطة , 
وإن قلت فعلى الخيز » وإن كان فوا بين ذلك فعلى الدقيق . 


الممين على الأكل ) إذا حلف لا يأكل طعاما» فأكل فاكبة يحنث (إذ الطعام اسم لمايطعم) 
بحسب العرف على ما جيء ببانه مشروحاً إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( وجه الاستحسان أن العرف أملك ) أى أقوى وأرجح بالاعتبار من القباس (وهو 
على ما ذكرناه ) أى العرف على ما ذكرناه من أنه واقع على الحنطةودقيقبا ( إذا ذكر 
مقروناً بالبيع والشراء ) ولهذا يسمى عندم السوق الذى يباع فيه الحنطة ودقيقها سوق 
الطعام » وإذا كان السوق هكذا ترك القياس به لأن العرف أقوى من القماس » لآن 
الثابث بالعرف كالثابت بالنص ( ولا عرف في الأكل ) أى في اليمين بالأكل ( فبقي على 
الوضع ) وهو أن الطعام اسم لما يطعم . 

( وقيل ) هو قول الفقيه أبو جعفر الندواني « رح » فإنه قال ( إن كثرت للدرام 
فعلى الحنطة ) أي الوكالة تقع على الحنطة .. وقال.تاج الشريعة قوله وهو على ما ذكرتاه . 
قالوا هذا عرف أهل الكوفة فإن سوق الحنطة ودقيقها عندمم يسمى سوق الطعام له هوفي 
عرف غير أهلٍ الكوفة ينصرف التو كيل إلى.شراء كل مطعوم (وإن قلت فعلى الخبز) أى 
فتقع الوكالة على الخبز ( وإن كان فما بين ذلك ) أي بين القليل والكثير ( فعلى الدقيق ). 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده ٠‏ رح » إن كانت الدرام كثيرة يحث يشتري المنطة 
والدقيق والخبز » فاشترى بها الو كيل الخبزأوالدقيق لا يجوز على المودل» وإن كانت وسطاً 
تشترى بها الحنطة أو الدقيق فاشترى بها الو كيل الحنطة أو الدقيق جاز » ولو اشترى بها 
الخبز لا يحوز وإن كانت قلية بحيث لا يشترى بثلها في العرف إلا الخبز » فإنه يحوز إذا 
امترى الخبز . 

وفي الفتاوى الصغرى ما ذكر حمد « رح » في عرفهم» أما في عرفنا فالطعام ما يمكن 


”و 


قال وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم اطلمع على عيب » فله أن يرده 

بالعيب ما دام المببع في يده لانه من حقوق العقد وهي كلها إليه » 

فإن سامه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه » لانه اتتبى حكم الوكالة » 

ولأن فبه إيطال يده الحقيقة » فلا يتمكن منه إلا بإذنه » وله ذا 

كان خصماً لمن يدعي في المشتري دعوى كالشفيع وغيره . قبل التسليم 
إلى الموكل لا بعده . 


أكله من غير دم كاللحم المطبوخ والمشوى ونحوه » فتنصرف الوكالة إلى ذلك دون الحنطة 
والدقيق والخبز والفتوى على مذا . وفي القدوري عن أبي يوسف « رح » إذا كان شهد 
وليمة فدفع اليه درام كثيرة» فبو على الخبز وإذا وكلء بشراء لحم بدرم فاشترى المطبوخ 
أو المشوى منه لا يجوز على الأمر إلا إذا كان مسافراً نزل خاناً » ولحم الطير الوحشي 
يجوز علمه إن كان في بلد يباع في اسواقه منه فبشترى الناس . وشراء الشاة الحبة أو 
المذبوحة لا يجوز علمه » وإن سمى فبي للآمر بعشرة دراه إلا أن تككون مساوخة » ولو 
أمره بشراء السض فبو على بيض الدجاجة » يخلاف اليمين على أذل البيض حيث يع على 
بيض الطير » هذا كله من الفتاوى الصغرى . 

( قال ) أي القدوري « رح » (وإذا اشترى الوكيل وقيض ثم اطلع على عيب »فلهأن 
يرده بالعيب ما دام المبسع في يده لآنه ) أى فللو كيل ان برده بالعيب ( من حقوق العقد 
وهي كلها اليه ) أى الحقوق كلها إلى الوكيل ( فإن سافه اليه ) أى وإنت أسلم الوكيل 
المبسع إلى الموكل (لم برده إلا بإذنه) أى باذن الموكل ( لانه انتهى حك الوكالة'21 ) لآندخرج 
من الوكالة وانقطع حقه ( ولآن فيه ) أى في الرداء ( إبطال يده الحقيقة ) أى يد الموكل 
( فلا يتمكن منه ) أى من الرد ( إلا بإذت الموكل ولهذا ) أي ولأجل أن حقوق العقد ‏ 
كلها إلى الو كيل ( كان ) أي الو كيل (خصيا من يدعي في المشترى دعوى كالشفيع وغيره 
قبل التسلم إلى الموكل لا بعده ) يعني كون الوكيل خصما لمن يدعي إنما يكون قبل تسلم 
الوكيل المبيسع إلى الموكل لا بعد التسليم لأن الحقوق ترجع اليد قبل التسليم الى الموكل . 


. الى الموكل  هامش‎ )١( 


نض 


قال » ويوز التوكيل بعقد الصرف والمس لانه عقد يملكه بنفسه » 

فيملك التوكيل به دفعاً للحاجة على ما مر » ومراده التوكيل بالإسلام 

دون قبول السلم » لان ذلك لا يجوز » فإن الوكيل يبيسع طعاماً في 
ذمته على أن يكون الثمن لغيره » وهذا لا يحوز . 


( قال ) أي القدوري « رح » ( ويجوز التوكيل بعقد الصرف والمسلٍ لأنه ) أى لأن 
عقد الصرف والسل ( عقد يملكه بنفسه فيملك التو كيل به دفع] للحاجة على ما مر ) في 
أول كتاب الوكالة ويرد عليه الاستقراض فإنه يملك الموكل ولا يماك التوكيل » و كذا برد 
عليه مسألة الوكالة من جانب المسلم اليه » فإن المسم اليه باشره بنفسه لقبول الس يجوز . 

ولو وكل غيره لا يحوز » وأجاب الأترازي « رح »عن الثاني بقوله فجوايه أن القبابس 
أن لا يملكه المسلم لكونه يبع للمعدوم » الا أنه جوز ذلك من المسم اليه رخصة له دفعاً 
لحاجة المفاليس »2 وما ثبت بخلاف القياس يقتصر على مورد النص فلم يجن توكيله غير 
أو نقول جاز ببع المعدوم ضرورة دفع حاجة المفالمس . والثابت بالضرورة يتقدر بقدر 
الضرورة فم يظبر أثره في التوكيل ول برد نقصاً على الكلى الذي قاله القدوري « رح » 
انتبى . قلت هذا ذكره غيره ايضاً . 

( ومراده التوكيل بالإسلام ) يعني أن المراد منه التو كيل يعقد السلم من جهسة رب 
السلم ( دون قبول السلم لأن ذلكلا يحوز) وهذا لا يحوز وهو معنى قوله فإنذلك لايحوز 
( فإن الوكيل يببسع طعاما في ذمته على أن يكون الثمن اغيره ) وهو الموكل ( وهذا 
لايحوز ) لان من باع ملك نفسه من الاعبان على أن يكون الثمن لغيره لم يجحز» فتكذلك 
في الديونلايجوز نصعلى ذلك جمد « رح » في باب الوكلة في السلم > فإن بطل التو كيل 
بقي الو كيل عاقداً لنفسه فملك رأس المال » فلما أسلمه إلى الموكل على وجه التمليك كان 
قرضا عليه . 

فإن قبل قد يجوز التو كيل يشيء يجب فيذمة الغير كا في الو كيل بالشراء فإنالو كيل 
هو المطالب بالثمن » والثمن يجب في ذمة الموكل » فينبغي أن يحوز فيا نحن فيه لجامسع 


نك 


فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض » بطل العقد لوجود الافتراق 

من غير قبض . ولايعتبر مفارقة الموكل لانه ليس بعاقد . والمستحق 

بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل » فيصح قبضه . وإن كان لا تتعلق به 
الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه » بخلاف الرسولين » 


معنى الرسم » فان المسلم فيه دين في ذمة المسلم اليه » كالثمن . قلنا المسلم فيه دين له حكم 
المببع حق لا يحرز الاستبدال به قبل القبض > وليس للشمن حكم المبيع فلا يازم 
من الجواز هناك . 

( وإن فارق الوكمل صاحمه قبل القبض بطل العقد ) هذا لفظ القدوري في مختصره. 
أي فارق الوكيل بعقد الصرف والسلم صاحبه الذي عقد معه قبل القبض بطل العقد 
( لوجود الافتراق من غير قبض) لآن القبض في الجلس شرط ول يوجد ( ولا يعتبرمفارقة 
الموكل ) قبل القبض ( لأنه ليس يعاقد» والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الو كيل فيصح 
قبضه ) أي قبض الوكيل بدل الصرف . 

( وان كان لا تتعلق به الحقوق ) كلمة إن للوصل »> والضمير ني كان يرجع الىالو كيل 
والمعنى يصح قبض الو كيل >وان كان ممالا يازم المهدة ( كالصبي والعبد الحجورعلية ) يعني 
كا إذا كان الو كيل صبيا أو عبداً حجوراً لآنه العاقد . 

قال الكاي « رح » هذا جواب سؤال يرد على أصل الوكالة » فإن الصبي والعبد 


الحجورين إذا توكلا يصح ولا بجع عليهما حقوق العقد من التسليم والتسام فكيف يتعلق 
هاهنا بهما التسليم » والتسليم في بدل الصرفوهم و كيلانفيه حتى بطل الصرف بفارقتها 
قبل القبض » فأجاب عنه أن قبضهها صحيح وإن كان لا يلزمها الحقوق © لآن القبض في 
الصرف من تتمة صضحة العقد فيصح ممن يوجد عند العقد . ( يخلاف الرسولين) أي في 
باب الصرف وفي باب السلم . وني بعض النسخ الرسولين أي الرسول في الصرف والرسول 
في السلم » وليس معناه الرسول من. الجانبين في الصرف » والرسول من الجانبين في السلم » 
أيمن جانب رب السلم ومن جانبالمسلم اليه لآنه كبا لا تجوز الوكالة منجانبالمسلم اليه 


رضنا 


لأن الرسالة في العقد لا في القيض » وينتقل كلامه إلى المرسل فصار . 
قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح . قال » وإذا دفع الوكيل 
بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيسع » فله أن يرجع به على الموكل » 
لانه انعقدت بينبما مبادلة حكمية » ولهذا إذا اختلفا في الثمن 
يتخالفان » ويرد الموكل بالعيب على الوكيل » وقد سلم المشتري 
للموكل من جبة الوكيل فيرججمع عليه » ولأن الحقوق لما كانت إليه » 
وقد عاءه الموكل » فيكون 


فكذلك الرسول» ومعناه أن الرسول اذا قبض لا يصح:العقدبقيضه على ما يجيء»وقوله 
ْ يخلاف الرسول مرتبط بقوله فيصح قبضة > أي يصح قبض الو كيل مخلاف قمض الرسول . 
1 فانه لا يصح والممتيد قبض المرسل ( لآن الرسالة في العقد ) أى حصل قبه ( لا فيالقبض. ‏ 
. : .وينتقل كلامبه الى المرسل:فصار قبض الرسول. قبض غسير . العاقد فلم يصح ) أى 
قبض.الرسول . 5 

( قال )آي نوري ره (واذا دقع الو كيل بالشراء الثمن ف عالاوقسن المبيسع 
فله ان برجع به ) أى بالثمن ( على الموكل ) وبه قال الشافمي « رح » في قول ( لآنه )أي 
. لآن الشأن (.انعقدت بينها ) أى بين الوكيل والموكل ( مبادلة حكية ) أى صار الو كيل 
كالبائع من المشتري > والدليل على المبادلة ما أشار البه بقوله : 

( وهذا ) أى.ولأجل.كون معنى المبادلة فيه ( اذا اختلفا ) أي الوكيل والموكل (في 
الثمن:متحالفان ) والتحالف-من خواص الممادلة ( وبرد الموكل بالعيب على الوكيل ) هذا 
أيضا من كون. معئن المبادلة فبسه.» حمث يكون للموكل..أن برد الميبع .على الوكيل 
بالشراء بالعبب:( وقد سلم المشترى للموكل.من جبة الو كيل فيرجع عليه ) أي يرجع 
الو كيل على الموكل >يصّي لما كانالمو كل كالمشترى هنالو كل وقد سلم له المشترى»أى الذي . 
. اشترى له من.جبة يرجع عليه ( ولآن الحقوق ) دليل آآخر (لما كانت البه) أئ:الىالو كيل 
( وقد علمه الموكل) أى.والحال أن الموكل قد علم كون الحقوق راجعا اليه ( فيكون ) أى 
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راضياً بدفعه من ماله» فإن هلك المببع في يده قبل حبسهءهلك من مال 
الموكل ولم يسقط الثمن » .لان يده كيد الموكل » فإذا 0 سن فصير 
ارك اها مد أن يحبسه حت يستوفي النمن 


الموكل ( راضيا بدفعه ) أى بدفع الثمن ( من ماله ) أى مال الوكيل . فاذا دفع الوكيل 
يسبب أمر الموكل اياه بالشراء » كان الموكل راضياً ايضا برجوع الوكيل بماأدى >وم 
يسقط الثمن ولا خلاف قيه للأمّة الثلاثة . 

( فان هلك المبيع في يده ) أى في يد الو كيل ( قبل حبسه هلك من مال الموكل وم 
يسقط الثمن » لأن يده كيد الموكل » فاذا لم يحبس يصير الموكل قايضا بيده ) أى حكماً 
والهلاك في بده كالهلاك في يد الموكل » فلا يبطل الرجوع » ويقال لأن المبيع امانة فيد 
الوكمل لأنه قبضه للموكل » فلس على الامين شيء ما لم يحدث مسا » فلا يضمنه > كا اذا 
هلكت الوديعة في يد المودع ( وله ) أى للوكيل ( ان يحبسه) أى المبيع (حتى يستوفي 
الثمن ) سواء دفع الوكيل الثمن الى البائع أو بح او ا 
الثلاثة لمس له حمسه . 

وقال زفر « رح » لبس له حت الحيس »> فاذا حبسه صار غاصياً على ما يجيء الآن . 
وعن الشافمي « رح » في وجه اذا نقد الثمن له حبسه . وفي الذخيرة لم يذكر مد درح» 
في شيء منالكتب أن للوكيل حبس المبيع قبل نقد الثمن » وحككي عن الإمام 
الحلواني أن له ذلك » وقال الاترازى « رح » مذا كلام عجبب من صاحب الذخيرة » 
و كيف خفى عليه . 

وقد صرح محمد « رح » في الأصل في باب الوكالة في الشراء » فقال وإذا وكل الرجل 
رجلا أن د* شترى له عبداً بألف درم بعينه فاشتراه الوكبل وقبضه » قطلب الآمر أخذ 
العبد من الو كيل وأبى الموكل أن يدفعه» فللو كيل أنعنعهذلكحتىيستوفى الثمن»في قول 
أبي حشيفة «رح » وإن كان الوكيل نقد الثمن أو لم ينقد فبو سواء إلى هنا لفظ محمدهرح» 
في الأصل » وفي الفتاوى الصغرى الوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسبة فحل عليه الثمن 
موته لا يحل على الأمر . 


تاعانا 


مم بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل . وقال زفر « رح» ليس له ذلك 

لأن الموكل صار قابضاً بيده » فكأنه ساله إليه » فيسقط حق 

الحبس . قلنا هذا ممألا بمحكن التحرز عنه » فلا يتكون راضياً 

بسقوط حقه في الحبس » على أن قبضه موقوف فيقع للموكل إن لم 

يحبسه ولنفسه عند حبسه » فإن حبسه فبلك كان مضموناً ضمان 
الرهن عند أبي يوسف «رح»»ء 


( لما بينا أنه بمنذلة البائع من الموكل ) كأنه أشار بهذا إلى قوله لآأنه انعقدت بينهما 
مبادلة حكممة » والمبادلة هو البيع . 

( وقال زفر « رح » لمس له ذلك ) أى حق الحبس ( لأن الموكل صار قايضاً ببده ) 
أي بيد الوكيل بدليل أن هلاكه في يد الوكيل كبلاكه في يد الموكل» فكأنه قبضهحقيقة 
( فكأنه سامه إليه فبسقط حت الحبس ) وأو وقع في يد الموكل حقيقة لا يكون الوكيل 
حق الحبس »© فكذا إذا وقع في يده حكما . 

( قلنا هذا مما لا يمكن التحرز عنه) يعني دخول البيع في يد الو كيل على وجهلايكون 
ولاية الحبس لا يمككن التحرز عنه » وما لا يمككن التحرز عنه فهو عفو » فلا يسقط حقه في 
الحبس لأن سقوط حقه باعتبار رضاه بتسليمه » فلا يتحقق منه الرضا فيا لا طريق له إلى 
التحرز عنه . فإذا كان كذلك ( فلا يكون راضياً بسقوط حقه في الحبس على أن قبضه 
موقوف ) يعني لا نسل أنه صار قابضاً ببده بل قبضه موقوف » فإذا كان موقوفا ( فيقسع 
للموكل إن م يحبسه ولنفسه ) أي ويقع لنفسه أي لنفس الوكيل ( عند حيسه ) حاصل 
الكلام أن قبضه موقوف للتردد بين أن يكون تتميم مقصود الموكل وبين أن يكونلإحماء 
حى نفسه > فإذا حبسه تبين أنه قبضه لإحماء حق نفسه > فلم يكن الموكل قايضا حكماً 
فلا يسقط حقه للضرورة . 

( فإن حبسه ) أي فإن حبس الوكيل المببع ( فهلك كان مضموناً خمان الرهن عند 
أبي يوسف « رح » ) حتى لو كان فيه وفاء بالثمن يسقط وإلا رجسع بالفضل على الموكل 


0 


وضمان الببع عند مد « رح » » وهو قول أبي حنيفة «رح», 

وضمان الغصب عند زفر « رح » لأنه منع بغير حق . لهما أنه 

بمنولة الباع منه » فكان حبسه لاستيفاء الثمن » فسقط بهلا كه , 

ولأبي يوسف وأنه مضمون بالحبس بالاستيفاء بعد إن لم يكن وهو 

الرهن بعينه , بخلاف المبيع » لان البيسع ينفس بهلا كه ه وهاهتاأ 
لا ينفسخ أصل العقد . 


( وضان البيع عند محمد « رح » ) قلت قبمته أو كثرت (وهو قول أي حشسفة رحمهالل) 
أي قول محمد « رح » وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ( وضمان الغصب عند زفر « رح » 
لأنه منع بغير حتى ) وبه قالت الآئمة الثلاثة . 

ومْرة الخلاف تظبر فما إذا كان الثمن خمسة عشر مثلا وقيمة المببيع عشرة » فعند 
أبي يوسف رحمه الله يرجع الوكيل على الموكل بالفضل وهو الخسة فتظبر فائدة ضمارن 
الغصب » في عكس هذا وهو أن يكون قيمة المبيع' خمسة عشر والثمن عشرة » يرجع 
الموكل على الو كيل مخمسة » فعند زفر « رح » يرجع الموكل على الو كيل بمثله إن كان مثليا» 
وبقممة بالغة ما بلغت » وعلى قول محمد « رح » لا يتفاوت الال بين أن يكون الثمن 
كثيراً أو قليلا لانه يسقط بهلاك المبيم » فلا يحب شيء أصلا . 

( هما ) أي لبي حنيفة ومحمد رحمها الله ( أنه ) أي أن الو كيل ( بمنزلة البائع 
منه ) أي من الوكيل ( فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط ) أي الثمن ( بهلاكه ) أي 
هلاك المبيع . 

(ولأبي يوس ف«رح» أنه مضمونبالجنس للاستيفاء بعد إنليكن) لآنه لم يكن مضموتاً 
قبل الحبس وصار مضموناً يعد الحبس (وهو الرهن يعينه) يعني بمعنى الرهن لا يمعنى المبيع 
فإن المببع مضمون قبل الحبس نفس العقد (خلاف اليم ) فإنه ليس كذلك ( لأن 
الببع ينفسخ بهلاكه ) أي بهلاك المبيع ( وها هنا لا ينفسخ أصل العقد ) بل يبقى بين 
الو كيل وبائعه » فلا يكون نظير المبيع » فأجاب المصنف « رح » عنه بقوله : 
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قلنا ينفسخ في حق الموكل والوكيل » كما إذا رده الموكل بعيب »» 

ودضي كيل قله وإنا دك شرا عثرة أطال لم دوم 

فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرمم » 

ازم الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة « رح » وقالا 
يازم العشرون بدرهم . 


( قلنا ينفسخ في حت الموكل والو كيل كا إذا رده الموكل يعيب ورضي الو كيل به)فإنه 
يازم الو كبل وينفسخ العقد فها بين الموكل والو كيل . وقال الاترازي « رح » هذه مغالطة 
على أبي يوسف « رح » لآنه يفرق بين هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع وبين هلاكه 
في يد الو كيل بالشراء بعد حبسه عن الموكل لاستيقاء الثمن ففي الأول ينفسخ البيع وفي 
الثاني لا . وانفساخ البيم بين الو كيل والموكل بالرد بالعرب لا يدل على انفساخه إذاهلك 
في يد الوكيل فخرج الجواب عن موضع النزاع اتتهى . 

وقال الأكمل « رح » قبل وهذه مغالطة على أبي يوسف « رح » ... إلى آخر ما 
ذكره الاترازي « رح » . ثم قال وإنه كا ترى فاسد لأنه إذا فرض أن الو كيل بائع كان 
الحلاك في يده كالملاك في يد بائع لبس بو كيل فاستويا في وجود الفسخ ويطل الفرق > بل 
إذا تأملت وجدت ما ذكر عن جانب أبي يوسف « رح » غلطعً أو مغالطة » وذلك لآن 
البائع من الو كيل ع؟نزلة بائع البائع “وإذا انفسخ العقد بين المشترى وبائعهلا يلزم منه الفسخ 
بين البائع وبائعه » فكان ذكره احدههما يعني غلط) أو مغالطة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لخم بدرهم »فاشترى 
عشرين رطلاً بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم ) أي إذا كانت عشرة أرطالمن 
ذلك اللحم يساوي قبمته درهما قمد به » لأنه إذا كانت عشرة أرطال منها تساوىدرهماً 
نفذ الكل على الو كيل بالإجماع ذكره في الذخيرة ( لزم الموكل منه عشرة أرطال بنصف 
درهم عند أبي حثيفة « رح » وقالا يلزمه العشرون بدرم ) إلى هنا لفظ القدوري «رح» 
وقال المصنف « رح » : 
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ذكر في بعض النسخ قول مد درح» مع قول أب حنيفة محمد «رح» 

. .. ول يذكر الخلاف في الأصل لأبي يوسف أنه أمره بصرف الدرمم في 
اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال» فإذا اشترى به عشرين فقد زاده 
خيرا وصار كما إذا وكله يبيبع عبده بألف ء فباعه بألفين . ولا بي 
حنيفة « رح» أنه أمره بشراء عشرة ول يأمره بشراء الزيادة فنفذ 


شراءها عليه » وشراء العشرة على امو كل . 


( وذكر في بعض النسخ ) أي في بعض نسخ مختصر القدوري « رح » ( قول محمد 
درح» » مع قول أبي حشيفة « رح » ومحمد « رح » ولم يذكر الخلاف في الاصل ) أى في | 
٠‏ المبسوط ( لأبي يوسف « رح » أنه أمره ) أى أن الموكل أمر الوكيل ( يصرف الدرام في 
اللحم » وظن ان سعره عشرة أرطال » فاذا اشترى به عشرين فقد زاده خيراً » وصار 
هذا كا إذا وكله بيع عبد يألف » قباعة بألفين ) جاز هذا فكذا ذاك . 
( ولأبي حشيفة و رح » أنه أمره) أى أن الموكل أمر الوكيل ( بشراء عشرة ولإيأمره 
بشراء الزيادة فمئفذ شراءه ا عليه ) أى شراء الزيادة على الو كيل ( وشراء العشرة على 
الموكل ) أى وينفذ شراء المشرة الي أهر الوكيل بها على الموكل > لآنه خالفه فيا أمره به. 
فان قبل حب أن لا يلزم الآمر شيء من ذلك » لآن العشرة. تنبت ضبمنا للعشرينلا قصداً 
وقد.وكلة بشراء.عشرة قصداً » ومثل هذا لاحوز على قول أبي حنيفة « رح » كا إذا 
قال الرجل طلق امرأقي واحدة فطلقها: ثلاث لا يسع واحدة لثبوتها فى ضمن الثلاث 
والمتضمن ل يشت لعدم التو كمل فلا يثبت.ما في ضمنه ايض تبغاً له ».فأجاب عنه 
حممد الدين رحمه اله بأن في مسألة الطلاق وقوع الواحدة ضمني ». وها هو كذلك لا يقع 
إلا في ضمن ما تضمنه » وها تضمنئه لم يصح لعدم الامربه.. فكذا ما في ضمنه . 

وأما فيا نحن فبه » فكل قصدي لان اجزاء الثمن تنوزع على أجزاء المبيع » فلا 
يتحقق التضمن في الشراء » فان قيل يشكل .بأن إذا. أمره ان يشترى له توب هرويا » 
فاشترى :له هرويين يبعشرة » كل واحد يساوي عشرة .لا ينفذ ببع واحد منهها على الموكل 


احض 


بخلاف ما استشبد به لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل » فتكون 
له . بخلاف ما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بذرثم حيث يصير 
مشترياً لنفسه بالإجماع ؛ لأن الأمر يتناول السمين وهذا مبزول فلم 
يحصل مقصود الأمر . قال » ولو وكله بشراء شيء بعينه » فليس له 
أن يشتريه لنفسه » لأنه يؤدي إلى تعزير الأمر حيث اعتمد عليه: 
ولأن فيه عزل نفسه ولا لنكه على ماقيل إلا بمحضر من الموكل . 


عند أبي حنيفة « رح » ذكره في الذخيرة ناقلا عن المنتقى. واجاب صاحب النباية درح» 
من هذا يجعل اللحم منذواتالامثال ولا تفاوت في قيمتها إذا كانت منجنس واحد وصفة 
.واحدة و كلامنا فيه » وحمنئذ كان للو كيل أنيحمل للمو كل أي عشرةشاء يخلافالثوب»فانهمن 
ذوات القبم والثوبان وإن تساويا في القبمة لكن يعرف ذلك بالحزر والظن وذلك لا بعين 
حت الموكل » فثبت مجهولاً » فلا ينفذ عليه انتهى . قلت هذا لا شيء إلا على قول منجعل 
اللحم من ذوات الامثال وهو مختار صاحب الحبط « رح » . 

( بخلاف ما استشهد به ) جواب عن ثيل ابي يوسف « رح » المتنازع فيه بتودكيل 
ببع العبد بألف وبيعه بألفين ( لان الزيادة هناك بدل ملك الموكل فتكون له ) أى لان 
الزيادة عوض ملك الآمر فلا يحوز أن يستحقهال و كيل إلا بأذن الموكل ولا بغير إذنه.و هذا 
لو قال يم ثوبى هذا على ان تنه لك لا يجوز . 

( بخلاف ما إدا اشترى ما يساوى عشرين رطلا بدرهم حيث يصير مشتريا لنفسه 
بالإجماع ) لوجود الخالفة ( لان الامر يتناول السمين ) أى الاحم السمين ( وهذا ) أى 
وهذا الذى اشتراه ( مبهزول فلم يحصل مقصود الامر ) فلا يكون له . 

( قال ) أى القدورى « رح » ( ولو وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه 
ظ لنفسه لانه يؤدى إلى تعزير الامر حيث اعتمد عليه ) وذلك لا يجوز ( ولان فيه ) أى في 
شرائه لنفسه ( عزل نفسه ) عن الوكالة ( فلا يملكه ) لان عزله يكون بالخلاف لابالوفاق 
( إلا بمحضر من الموكل ) أى إلا بحضور من وكله قلا يغيبه . 


.وو 


فل وكان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه » أو لم يكن مسمى 

فاشترى بغير النقود» أو وكل وكيلا بشرائه » فاشترى الثاني وهو 

غائب يثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه لأنه خالف أمر 

الآمر فتفذ عليه . ولو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على 
الموكل الأول ء لاأنه حضره رأيه فلم يكن غخالفاً . 


قال في التتمة هذا إذا كان الموكل غائبا » فان كان.حاضراً وصرح الو كبل بالشراء 
لنفسه يصير مشتريا لنفسه لانه خالف أمر الآمر فنفذ الشراء على نفسه بخلاف الوكيل 
بنكاح امرأة بعينها تزوجبا لنفسه بنفسه يصح » والفرق بينه) ان النكاح الذى اتى به 
الو كيل غير داخل تحت الامر اذ الآمر أمره بنتكاح مضاف اليه»وقد أتى ينكاحمضاف 
إلى نفسه > فإن الوكيل بالنكاح يضيفه إلى الموكل » وفي الشراء مأمور بالشراء مطتقفا 
لا مضافا إلى الآمر » فقه اتى بما دخل تحت الوكالة فبقع لموكله . ' 

(فلو كان الثمن مسمى) إلى الآخر ثلاثة أوجه ذكر المصنف تفريعا على مسألةالقدوري 
الأولى هو قوله فلو كان الثمن مسمى يعني وكله بالشراء بثمن مسمى ( فاشترى مخلاف 
جنسه ) أي مخلاف جنس المسمى »> بأن سمى درام فاشترى يخلاف جنسه بدناثير» الوجه 
الثاني هو قوله (أو م يكن مسمى فاشترى بغير النقود ) وهيالمكيلاتوالموزونات»الوجه 
الثالث هو قوله ( أو وكل ) أي الوكيل وكل ( و كيلا بشرائه فاشترى الثاني) أيفاشترى 
الوكيل الثاني ( وهو ) وكيل الوكيل ( غائب ) أي والحال أن الوكيل الأول غائب 
( يثبت الملك الو كيل الأول ) أى لموكل الو كيل الثاني (في هذه الوجوه) الثلاثة المذكورة 
(لأندخالف أمر الآمر فنفذ عليه ) أي لأن الوكيل الذي وكل خالف أمر الوكيل الذي 
وكله بشراء شيء بئمن مسمى ... إلى آخره ( ولو اشترى الثاني ) أي الوكيل الثاني 
ر بحضرة الوكيل الأول ) يثبت الملك للوكيل الأول » وفي بعض النسخ ولو اشترى الثاني 
يحضرة الو كيل الأول ( نفذ على الموكل الأول لآنه حضره رأيه فلم يككن خالفاً ) . 

فإذقيل يشكل هذا بما لو أوكل الوكمل بطلاق أو عتاق لآخر » فطلق الوكيل الثاني 
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قال » وإن وكله بشراء عبد بغير عينه » فاشترى عبداً فبو للوكيل , 
إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل. قال رضي 
الله عنه هذه المسألة على وجوه » إن أضاف العقد إلى درام الآمر 
كان للآمر وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بمال الموكل دون النقد 
من ماله » لأن فبه تفصيلا وخلافاً » وهذا بالإجماع, وهو مطلق . 


وأعتق يحضرة الوكيل الأول » لا يقم . ذكره في الدُخيرة والتتمة » قلنا إن الوكبيل 
بالطلاق والعتاق رسول لآن العمل يحقيقة الوكالة متعذر » لأن التو كيل تفويض الرأى إلى 
الوكيل » وجعله بمنزلة المالك > وتفويض الرأى إلى الوكيل إنا يتحقق فما يحتاج فيه إلى 
الرأى والطلاق المفرد والمتاف المفرد لا يحتاج إلى الرأى فاما تعذر العمل يحقيقة الوكالة 
جعلناها مجازاً عن الرسالة لآن الوكالة تنضمن معنى الرسالة » والرسول ينقل عبارةالمرمل 
فصار المأمور مأموراً ينقل العبارة من الآمر » أما الببع وغيره فيا يحتاج فيه إلى الرأى 
فيعفل تحقيقة الوكالة » كذا في الذنخيرة . 

( قال ) أي القدوري « رج » ( وإن وكله بشراء عبد بغير عبنه فاشترى عبداً فهو 
للو كيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه يمال الموكل ) هذا كله لفظ القدوري 
والمصتف رحمبم الله . 

( قال رضي الله عنه هذه المسألة على وجوه ) أشار إلى الوجه الأول بقوله(إنأضاقف) 
أي الو كيل ( العقد إلى درام الآمر » كان للآمر ) و قال المصنف « رح » ( وهو المراد 
عندي ) بمعنى أن المراد من قول القدوري عندي وهو قوله ‏ أو يشتريه بهال الموكل - 
أشار المه بقوله ( أو يشتريه بيال الموكل دون التقد من ماله لأن فيه ) أي في النقد يمد 
الشراء مطلقا ( تفصيلا ) أراد به صورة التكاذب والتوافق ففي التكاذب يك النقد 
اتفاقاً ( وخلافاً ) أىني التوافق على عدم النية بح#ك النقد عند أبي يوسف وعند محمد ٠‏ 
رحمهما الله هو للو كيل على ما يأتي ببانه مشروحا ( وهمنا الإجماع ) أي الذي ذكره 
القدوري « رح » بالاتفاق إذا اشترى بال الموكل ( وهو مطلق ) أي الذي ذكرهالقدوري 


ريس 


وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله على ما يحل له شرعاً 
ويفعله عادة , إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره 
مستنكر شرعاً وعرف ا ء وإن أضافه إلى دراهم مطلقة فإن نواها 
للآمر فبو للآمرء وإن نواها لنفسه فلنفسه ء لأن له أن يعمل 
لنفمه ويعمل للآمر في هذا التوحكيل . وإن تكاذبا في النبة 


بحكم التقد 


مطلق لا تفصيل فيه والوجه الثاني هو قوله : 

( وإن أضافه إلى دراهم نفسه) أي نصف الوكيل العقد إلى درام لنفسه ( كانلنفسه) 
يعني يقع العقد له ( حملا لحاله ) أي لحال الو كيل ( على ما يحل له شرعا ) لآنه لما أضاف 
العقد إلى دراهم الآمر يقع له لأنه لو م يقع له كان واقعا للوكيل » وإذا كان وقع العقد 
للو كيل كان غاصباً لدراهم الآمر » وهو لا يحل شرعاً ( ويفعله عادة ) عطف على قوله 
يحل له » يعني أن العادة جرت بأن الشراء إذا كان مضافا إلى دراهم فإنه يتقع الشراء 
لصاحب الدراهم ( إذ الشراء ) أي لآن الشراء ( لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره 
مستنكر شرعا ) لآن الأصل هو الوفاء عند العهد بالنص ( وعرف]ا ) لأن الأصل هو 
الوفاء بالعادة » والوجه الثالث هو قوله : 

( وإن أضافه ) أي العقد ( إلى دراهم مطلقة ) يعني من غير إضافة إلى دراهم أحد 
ففيه تفصيل أشار إليهبقوله ( فان نواها ) أى فان نوى نمة الشراء ( للآمر فبو للآمر وإن 
نواها لنفسه فلنفسه ) أي فكان لنفسه ( لآن له ) أي للوكيل ( أن يعمل لنفسه ويعمل 
للآمر في هذا التوكيل ) أي في التوكيل بشراء عبد بغير عينه فيعمل قمه لنفسه أصالة » 
ويعمل بغيره وكالة » لآن المأمور به غير معين » فكانت نيته معتبرة » والوجه الرابع 
هو قوله : 

( وإن تسكاذبا ) أي الموكل والوكيل ( في النية ) بأن قال الموكل اشتريته لي وقال 
الو كيل اشتريته لنفسي ( يحك النقدد ) على صيغة المجبول من التحكيم » فأى من نقد الثم 


وك 


بالإجماع لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا , وإن توافقا على أنه لم 

تحضره النية . قال “مد ه« ر ح» هو للعاقد؛ لأن الأصل أن كل 

واحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ول يثبت . وعند أبي 

يوسف « رح » يحك النقد فيه لأن ما أوقعه مطلقاً يحتمل الوجبين ؛ 

فببقى موقوفاً , فمن أي المالين نقد , فقد فعل ذلك المحتمل لصاحيه» 

ولأن مع تصادقهما يحتمل النية لمر . وفيا قلناه حمل حاله على 
الصلاح 5 في حالة التكاذب 


من هاله فهو له ( بالإجماع لآنه ) أى لآن تحكيم النقد ( دلالة ظاهرة على ما ذكرة ) أشار 
به إلى قوله حملا لحلاله على ما يحل له شرعا » والوجه الخامس هو قوله : 

( وإن توافقا ) أي الموكل والوكيل ( على انه ) أى على أن الوكيل ( لم تحضره النية ) 
ففبه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد ه رح »). 

( قال محمد «رح» هو للعاقد لان الاصل أن كل واحد يعمل لنفسه إلا إذا بحصيم 
أي جمل العمل ( لغير. وم يثبت ) . 

( وعند أبي يوسف ٠‏ رح » محك النقد فبه لان ما أوقعه مطلقاً ) يعني من غير تعيين 
نبة ( يحتمل الوجبين ) اراد بها وقوع الشراء للموكل ووقوعه للوكيل ( فيبقى موقوفاً 
فمن أي المالين نقد فقد فمل ذلك الحتمل لصاحبه»ولان مع تصادقها ) يعني على أنه م 
يحضره النية ( يحتمل النبة للآمر ) لاحمال أن يحكون نوى الآمر ثم نسبه . 

( وفما قلناه ) أي في تحكيم النقد ( حمل حاله ) أي حمل ال الوكيل ( على الصلاح) 
وهو أن لا يكون الوكيل غاصبا على تقدير النقد من مال الآمر ( كما في حالة التكاذب ) 
يحمله النقد لاجل حال الو كيل على ال وكيل على الصلاح . 

فإن قلت كيف قلتم إذا اضاف العقد إلى دراهم الآمر يقع الشراء له وإن أضافه 
الوكيل إلى دراهم نفسه يقع الشراء له . والدانير لا يتعبنان في العقود والفسوخ عندة » 
فكانت الإضافة وعدم الإضافة سواء » قلت لا نسل انها لا تتمين مطلقاً » بل تنمين في 
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والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه . قال ومن أمر رجلاً 
بشراء عبد بألف » فقال قد فعلت ومات عندي » وقال الآمر 
اشتريته لنفسك » فالقول قول الآمر . فإن كان دفع إليه الألف, 
فالقول قول المأمور , لأن في الوجه الأول أخبر عما لا يمل كاستئنافه» 


الوكالات » وبه صرح المصتف «رح» في اواخرهذا الفصلفي تعليل قول أبي حنسفة «رح» 
وسمجيء بمان تمامه إن شاء الله تعالى » أو نقول لا بريد بتعمينها تعلق الشراء بعينها على 
وجه يكون هي مستحقة لا محالة » بل بريد تقبيد الوكالة به » فإذا تعددت الوكالة بها » 
حتى إذا هلككت قبل الشراء بطلت الوكالة صلحت الإضافة إلى أحدها معينة لوقوع 
العقد منه . 

( والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه) أي على الوجوه المذكورة فيالو كيل 
بالشراء » فان أضاف الوكيل بالسلم العقد إلى دراهم الآمر » كان السلم له » وإن اضافه 
إلى دراهم لنفسه كان له » وان عقده مطلة] من غير إضافة إلى دراهم أحد » فإن نوى 
السلم. لامو كل كان له وإن نوى لنفسه » وإن تكاذبا بحم النقد » وإن توافققا على انه لم 
يحضره النية كان السلم للو كيل عند محمد « رح »> وقال ابو يوسف رحمه الله يحكم النقد 
فعن دراهم أيهما نقد فالعقد له . 

ا 
قد فعلت ومات عندي » وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر ) هذا إذا إيدفع 
الثمن فالقول له » وبه قال الشافعي « رح » فقي وجه واحمد «ورح » في رواية » وقالا في 
وجه آخر القول لامأمور. 

( وان كان دفع البه ) أي الى الو كيل ( الالف فالقول قول اللأمور ) بل خلاف (لان 
في الوجه الاول ) وهو الوجه الذي م يدفع الثمن فبه ( أخبر عما لا يملك استثنافه ) أي 
يقدر على انشائه » أي انشاء العقد » اذ العبد ميت » ومن أخ بر عما لا يملك انشاءه في 
الحال لا يكون القول له » كما لو قال راجعت ان كانت العدة باقبة فانه يصدق لانه يملك 


و 


وهو الرجوع بالثمن على الآمرء وهو ينكر » والقول لامتكر . 
وفي الوجه الثاني هو أمين يريد الخروج عن عبدة الأمانة» فيقبل 
قوله ولو كان العبد حا حين اخختلفا إن كان الثمن منقوداً , فالقول 
لمأمور لأنه أمين » وإن لم يكن منقوداً . وكذلك عند أبي يوسف 
د«رح»وشمذدهدرح» “لأنهلايملك استئناف الشراء فلا يتهم في 
الإخبار عنه, عند أبي حنيفة «رح» القول للآمر لانه موضع تهمة بأن 
اشتراه لنفسه . فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر » بخلاف ما إذا 
كان الثمن منقوداً » لانه أمين فيه » فيقبل قوله تبعاً لذلك » 


انشاءه والا فلا . كذا هاهنا ( وهو الرجوع على الآمر بالثمن ) وائمالم يقل وهو العقدلان 
مقصود الو كمل من ذكر العقد الرجوع بالثمن على الآمر فكأنه ذكر السبب وارادالمسيب 
وهو جائز » لان الرجوع بالثمن مختص بالشراء لاجل الآمر ( وهو ) أي الآمر ( ينككر 
والقول لاشكر ) . 

( وفي الوجه الثاني ) وهو الذي دفع الثمن فيه ( هو ) أى للوكيل ( أمين يريد 
الخروج عن عبدة الامانة فيقبل قوله ) لانه أمين ( ولو كان العبد حباً حين اختلفا)فقال 
اللأمور اشتريته لك » وقال الآمر اشتريته لنفسك ( ان كان الثمن منقود فالقول للمأمور 
لانه أمين ) واخبر عما يملك انشاؤه للحال ( ؤان م يككن ) أى الثمن ( منقوداً فككذلك ) 
القول لامأمور ( عند ابي يوسف ومحمد رحمها الله لانه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في 
الإخبار عنه ) . 

( عند ابي حثيفة ١‏ رح » القول للآمر لانه موضع تهمة ) لانه رمااثتراه لنفسه 
ووجد به عيبا او لم يعجبه>فاما م بو افقه ارادأنيلزمه الآمر لخسارةالصفقة ومثله متعارف 
بين الوكلاء » فلا يقبل قوله هذه التبمة » وهذا حاصل معنى قوله ( بأن اشتراه لنفسه 
فإذا رأى الصفقة. خاسرة ألزمها الآمر ) أي ألزم الصفقة الآمر. . 

( مخلاف ما إذا كان.الثمن منقوداً لأنه أمين فبه فمقبل قوله تبعا لذلك ) أي يقبل 


حكن 


ولا من في يده هاهنا. وإن كان أمره بشراء عبد بعينه ثم 

اختلفا » والعبد حي » فالقول لامأمور سواء كان الثمن منقوداً أو 

غير منقود » وهذا بالإجماعء لأنه أخبر عما يملك استثنافه ولاتهمة 

فيه » لأن الوكيل بشراء شيء بعبينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل 

ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر . بخلاف غير المعين على ما ذكرناه 
لأبي حنيفة «رح» . 


قول الوكيل اشتريت لك عبداً ومات عندي تبعاً لخروج الوكيل عن عبدة الأمانة التي 
هي الآلف المنقودة ( ولا تمن في يده ها هنا ) أي إذا كان العبد حي والثمن غير منقود فلم 
يوجد المتبوع وهو كون الو كيل أميناً » فلا يوجد البسع وهو قبول قوله يطريق التبعية 
لخروج الو كمل عن عبدة الأمانة» فكذلك لا يقبل قوله ها هنا . 

( وإن كان أمره بشراء عبد بعبنه ثم اختلفا ) بأن قال الآمر اشتريته لنفسك »وقال 
المأمور بل اشتريته لك ( والعبد حي ) أي والحال أن العبد حي ( فالقول للنأمور سواء 
كان الثمنمنقوداً أو غير منقود » وهذا بالإجماع لآنه أخبر عما يملك استثنافه ) على قولهما 
( ولا تهمة فيه ) على قول أبي حشيفة « رح » هكذا قاله يعض الشارحين. وقال الأترازي 
د رح » هذا بعيد عن التحقيق لآن المجموع دليل أبي حنيفة « رح » لا قوله ولا تهمة فيه 
بعد انتبى . قلت لا بعد فبه لأن المسألة متفقة مع اختلاف التخريج . وقال الكاكي 
« رح » ويمكن أن يقع قوله لا يملك استثنافه قول الكل ( لأن الوكيل بشراء شيء بعينه 
لا يملك شراؤه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غببته ) أي في حال غمبة الموكل قيد به 
إذا في حال حضرة الموكل يلك ( على ما مر ) أشار به إلى ماذكر قبل صفحة بقوله ولو 
وكله بشراء شيء بعبنه » فليس له أن يشتريه لنفسه . 

( خلاف غير المعين ) أي يخلاف ما إذا كان العبد غير معين ( على ما ذكرتاه لأبي 
حنيفة « رح » ) أشار به إلى دليل أبي حنيفة « رح » قبل خطوط وهو قوله لأنه 
موضع التهمة . 


ومن قال لآخر بعني هذا العبد لفلان » فباعه ثم أنكر أن يكون 

فلان أمره» ثم جاء فلان وقال أنا أمرته بذلك , فإن فلانا يأخذه » 

لأن قوله السابق إقرار منه بالوكالة عنه » فلا ينفعه الإنكار اللاحق » 

فإن قال فلان لم أمره لم يكن ذلك له لان الإقرار ارتد برده . قال؛ 
إلا أن يسامه المشتري له فيتكون ببعاً عنه » وعليه العمدة 


( ومن قال لآخر بعني هذا العبد لفلان » فباعه ثم أنكر أن يكون فلان آمره » ثم 
جاء فلان وقال أنا أمرته بذلك » فإن فلانا يأخذه ) هذا من مسائل الجامع الصغير قوله 
لفلان » أي لأجل فلان»يمني أن فلانا أمرني أن اشتري هذا العيد لأجله » فباعه صاحب 
العبد ثم أنكر القر أمر فلان بعد الشراء وقال لم يكن فلاناً أمرني بل اشتريته لنفسي » 
ينعقد البيع للحال قوله » فإن فلانا يأخذه يعنيله ولاية أخذه ( لأن قوله السابق ) أي 
قول المشتري السابق وهو معنى قوله هذا العبد ( إقرار منهبالوكالة عنه فلا ينفعه الإتكار 
اللاحق ) بعد ذلك لأنه مناقض » ولا قول للمناقض . 

( فإن قال فلان م آمره م يككن ذلك له ) أى لفلان على العمد سبيل ( لآن الإقرار ) 
أى لأن إقرار المقر ( ارتد برده ) أي برد المقر له » فاذا عاد إلى تصديقه بعد ذلكم 
ينفعه لأنه عاد حين انتفى الإقرار » فم يصح له تصديقه وازم الشراء للمشتري . 

( قال ) فالظاهر أن قائله محمد « رح » لآن المسألة من مسائل الجامع الصغير ( إلا أن 
يسامه المشتري له ) استثناء من قوله لم يككن له » أي لم يكن له إلا في صورة التسليم اليه » 
وإنما ذكر صورة التسليم اليه » لأن فلانا لو قال أمرت بعد قوله لم آمره » م يعتبر ذلك 
بل يكون العبد للمشتري » وقوله إلا أن يسامه المشتري » روى المشتري يكسر الراء 
وفتحها » فعلى الكسر يكون المشتري فاعلا وقوله له أي لأجله » ويككون المفعول الثاني 
حذوفا وهو المه » أي إلا أن يسامه الفضول العبد الذى اشتراه لأجل فلان اليه “وعلى 
الفتح يكون المشتري له مفعولاً ثانبا بدون حرف الجر وهو فلان » والفاعل مضمر » أي 
ألا يسم الفضولي العبد الى المشترى له وهو فلان (فيكون بيعا عنه) مبتدأ (وعليهالعبدة) 
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لأنه صار مشتريا بالتعاطي م "كن اشترى لغيره بغير أمره حت لزمه 
ثم سلّمه المشترى له ء ودلت المسألة على أن التسلم على وجه الييسع 
يكفي للتعاطي » وإن لم يوج د نقد الثمن وهو يتحقق في النفيس 
والخسيس لاستةام التراضي وهو المعتبر في الباب. قال ومن أمر 
رجلا ,أن يشتري له عبدين بأعيانهها ولم يسملما ثمنآ ء فاشترى له 
أحدهما جاز , لأن التوكمل مطلقفيجزىه عل إطلاقه» 


أي على فلان الآمر العبدة » أي عبدة الأخذ بتسليم الثمن . 

وقال الأترازي « رح » يعتي لما انعقد ببنها بسع بالتعاطي » كانت العهدة للآخذ على 
المشترى كذا فسره فشر الدين قاضي خان » وفخر الإسلام البزدوي « رح »© وهوالمفهوممن 
كلام محمد درج ». 

( لأنه ) أي لآن الآخذ ( صار مشقرياً بالتعاطي كن اشترى لفيره بغير أمره حق 
ازمه ) أي ازم المشتري ( ثم سامه المشترى له ) بفتح الراء . قال تاج الشريعة يكون 
المشترى له عبارة له يحتى الموكل » يعني يسلٍ المشتري العبد إلى الموكل ( ودلت المسألة ) 
أي المسألة المذكورة ( على أن التسليم على وجة البيمع يكفي للتعاطي وإن ل يوجد 
نقد الثمن ) . 

قال فخر الإسلام « رح » وغيره في شروح الجامع الصغير ثبت بهذا ان بسع التعاطي 
يا يكون بأخذ وإعطاء فقد ينعقد بالتسليم على جبة البيع والتمليك وإن كان أخذاً بلا 
إعطاء كعادة الناس . 

( وهو يتحقق ) أي البيع بالتعاطي ( في الخسيس والنفيس ) يعني من خسيس الاشياء 
ونفيسها ( لاستتام القراضي وهو المعتبر ) أي التراضي هو المتبر ( في الباب ) أي في باب 
البيع » ولما وجد التراضي انعقد البيع في النفيس والخسيسخلافاً لما يقوله الكرخيدرح» 
أن بسع التعاطي لا ينعقد إلا في الأشماء الخسيسة . 

( قال ) أي محمد ه رح » في الجامع الصغير ( ومنأمر رجملا بأن يشتري له عبدين 
بأعيانها ول يسم لما من فاشترى أحدهها جاز لآن التوكيل مطلق فيجزى على إطلاقه ) 


الى 


وقد لا يتفق المع يينهما في الببع إلا فيا لا يتغاين الناس فيه لأنه . 
توكيل بالشراء وهذا كله بالإجماع . ولو أمره بأن يشتريهما بالألف, 

. وقيمتهما سواء . فعلد أبي حنيفة « رح» إن اشترى أحدهما 
بخمس مائة أو أقل جاز فإن اشترى بأ كثر يلزم الآمر لانه قابل 
الألف بهما وقيمتهما سواء » فيقسم يينبما نصفين دلالة » فكان أمر 
بشترا كل واحد منبما بخصسمائة » ثم الشراء بها موافقة ويأقل منبا 
مخالفة إلى خير وبالزيادة إلى شر ء قلت الزيادة أو كثرت فلا يجوز إلا 
أن يشتري الباق ببقية الأاف قبل أن يختصما استحساناً » 

الأنشراء الول قائم وقدحصل غرضه المصر به 


.يعني عن قبد شرائهها متفرقين أو مجتمعين ( وقد لا يتفق المع بينها ) أي بين العبدين (في 
٠‏ الببع إلاافها لا يتغاين الناس فبه ) فإنه لا تجوز ( لآنه توكيل بالشراء ) وهو لا يحتملالغين 
.القاحش (.وهذا كله.الإجماع ) بين الأصحاب وهو احتراز عما إذا وكل بالبيع . 
( وإن ' أمره بأن نشتريها بألف وقيمتهما سواء»فعئّد أبي حتيفةه رح » إن اثترى 
. أحدهما بخمس مائة أو أقل جاز » فإن اشترى بأكثر م يازم الآمر لآنه ) أي لآن الآمر 
( قابل الألف بها وقبمتها سواء ) أي والحال أن قيمة العبدين سواء ( فمقسم ببنها نصفين 
: دلالة ) أي من حيث الدلالة فيعمل بها عند عدم الصريح » وعند وجوده يعمل به لقوته 
( فكان أمرا بشراء كل.واحد منهها بخمسمائة ثم الشراء بها) أي مخسمائة ( موافقة وبأقل 
منها مخالفة إلى خير وبالزيادة إلى شر ) أي مخالفة الى شر سواء . 
( قلت الزيادة أو كثرت فلا يحوز.إلا أن يشتزي الباق ببقبة الألف قبل أن يختصما ) 
أي قبل الاختصام لثبوت الخالفة ( استحسانا ) قبد به » إذ في القباس لا ينفذ على الآمر 
لأنه صار مخالفاً » والشراء فيا لا يتوقف فمنفذ عليه وهو قباس قول الامة الثلاثة « رح » 
وجه الاستحسان هو قوله ( لآن شراء الأول قائم وقد حصل غرضه امصر به ) أي غرض 


(١)لو‏ - هامش . 


لض 


وهو تحصيل العبدين بالألف وما ثبت الانقسام إلا دلالة » والصريم 
يفوقها . وقال أبو يوسف وحمد درح» إن اشترى. أحدهما بأكثر 
من نصف الألف بما بتغابن الناس فيه» وقد بق من الألف 
مايشتري مثله الباقي جازء لأن التوكيل مطلق » لكنه يتقيد 
بالمتعارف وهو فيا قلناء ولكن لا بد أن يبقى من الألف باقمة 
يشتري بمثلبا البافي ليمسكنه تحصيل غرض الآمر . قال » ومن له على 
آخر ألف درهم فأمره بأن يشتري بها هذا العبد فاشتراه جاز » لأن 
في تعيين المبيسع تعيين البائع » واو عيّن البائم يجوز على 


الآمر الذي صرح به ( وهو تحصيل العبدين يألف وما ثبت الانقسام إلا دلالة » والتصريح 
يفوقها ) أى يفوق الدلالة حاصل المعنى الانقسام بالسوية كان ثابتاً بطريق الدلالة » وإذا 
جاء الصريح وأمكن العمل به يطل الدلالة . 

( وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف ما 
يتغابن الناس في مثله » وقد بقي من الالف ما يشتري بثله الباق جاز لأن التو كيل مطل ) 
يعني غير مقيد بخسماثة ( لكنه يتقيد بالمتعارف ) وهو فيا يتغاين الناس فيه ( وهو قيا 
قلنا ) أي المتعارف فيا يتغابن الناس فيه ( ولكن لا بد أن يسقى من الألف باقبة يشتري 
مثلها الباقي ليمكنه تحصيل غرض الآمر ) وقال الفقيه أبو الليث « رح » في شرح الجامع 
الصغير احتمل أن المسألة لا اختلاف فيها لأن أبا حنيفة « رح » إنما قال لم يحز شراوه على 
الآمر إذا أراد زيادة لا يتغابن الناس في مثلها » وأبا بوسف ومحمد قالا في الذي يتغفابن 
الناس في مثئله أنه لا يازم الآمر » فاذا حملت على هذا الوجه لا يكون في المسألة اختلاف 
واحتمل أن في المسألة اختلاف في قول أبي حنيفة « رح » إذا زاد على خمسمائة قليلا 
أو كثيراً لا يحوز على الآمر » وف قوهما يجوز إذا كانت الزيادة قلملة . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن له على آخر ألف فأمره أن يشتري 
بها هذا العبد فاشتراه جاز لأن في تعيين المبيع تعيين البائع ولو عين البائع يجوز على 


م1١‎ 


مأ نذكره إن شاء الله تعالى . وإن أمره أن يثنتري بها عبداً بغير 

عبنه » فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال 

المشتري » وإن قبضه الآمر فبو له . وهذا عند أبي حنيفة رضي الله 

أمره أن يسل ما عليه أو يصرف ما عليه لا أن الدراهم والدنانيي 

لا تتعمنان في المعاوضات ديناً كانت أو عيئاً » ألا ترى أنه لو تبايعا 

عيناً بدين ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العتقد ء فصار الإطلاق 
ااام 
مانذكره إن شاء الله تعالى ) إشارة إلى ماذكرهلقوله بعد عشرة خطوطا»وبخلاف ما إذا 
عين البائع لانه يصير وكيلا عنه بالقبض ( وإن أمره أن يشقدي بها ) أي بالالف التي على 
الآخر ( عدا بغير عمنه فاثتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري 
وإن قمضه الآمر فبو له وهذا عند أبي حنيفة « رح » ) ٠‏ 

( وقالا ) أي أبو يوسف وحمد رحمها الله( هو ) أي العبد ( لازم للآمر ) في الوجهين 
وبه قال الشافعي وأحمد رحمه| الله ( إذا قبضه المأمور ) أي الو كيل (وعلى هذا ) أيوعلى 
هذا الخلاف ( إذا أمره ) أى إذا أمر من عليه الدين ( أن يسم ما عليه ) أى يعقد عقد 
الس ( أو يصرف ما عليه ) أي أو يعقد عقد العرف من غير تعيين من يسم اليه أو من 
يعقد عقد الصرف بأن قال أسم أو أصرف مالي عليك في كذا كان على الاختلاف وإرثف 
عين المسل البه ومن يعقد به عقد الصرف صح بالاتفاق وإمما خصها بالذكر لدفع ما عسى 
يتوهم أن التوكيل فيهما لا يحوز لاشتراط القبض في الجلس . 

( لما ) أى لابي يوسف ومحمد رحمهما الله ( أن الدراهم والدناثئير لا تتعينان في 
المعاوضات دين كانت أو عبن ) يمني لا يكون في الذمة ثم اوضح ذلك بقوله ( ألاترى 
أنه لو تبايعا عبن ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل العقد ) ووجب مثل ذلك الدين » فاذا لم 
يتعين دراهم الدين صار التقييد والاطلاق سواء وهو معتى قوله ( فصار الإطلاق ) يبأن 


يلض 


والتقييد فيه سواء » فيصح التوكيل ويلزم الآمر لأن يد الوكيل 

كيده . و لأبي حنيفة رضي الله عنه أنها تتعين في الوكالات . ألاترى 

أنه لو قبد الوكالة بالعين منها أو بالدين منباء ثم استبلك العين أو أسقط 

الدين بطلت الوكالة » فإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من 
عليه الدين من غير أن يوكله بقبضه وذلك لايجوز » 


قال بألف وم يضفه إلى ما عليه ( والتقبيد ) بأن أضافه إلى ما عليه ( فيه ) أى في عقد 
تبائع العين بالدين ( سواء ) فإذا كان كذلك ( فيصح التو كيل ويازم الآمر لان يد الو كيل 
كده) قصار كما لو قال تصدق بمالي عليك على المسا كين فإنه يجو ز وكذا لو آج رحماراً أو دابة 
أو أمر المستأجر بالمرمة من الأجرة أو يشترى بالآجرة عمداً وسوق الداية ويتفق عليهما 
فصار هذا كا لو كان البائع أو ال مبييع متعينا . 

( ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنها ) أى أن الدراهم والدنانير ( تتعين في الوكالة) قال 
شيخ الإسلام تتعين بعد القبض أما قبل القبض لا تتعين بلا خلاف ذكره محمد « رح » في 
الزيادات ثم اوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أنه لو قمد الوكالة بالعين منها ) أى بالدراهم 
والدنانير ( أو بالدين منها ثم استبلك ) أى الآمر أو الوكمل ( العين أو اسقط الدين ) أى 
الموكل أسقط الدين بأن أبرأه عن الدين بمد التوكيل بشراء العبد به ( بطلت الوكالة ) 
ألا ترى أن الناطقي « رح » نقل في الاجناس عن الاصل الو كيل بالشراء إذا قيض الدنانير 
من الموكل وقد أمره ان يشتري بها طعاما فاشترى بدانير غيرها ثم نقد دانير الملوكل 
فالطعام لل كبل وهو ضامن لدنانير الموكل ثم قال الناطقي « رح » هذه المسألة تدل على 
أن الدراهم والدنانير يتعبنان في الوكالة . 

( فاذا تعينت ) أى الدراهم والدنانير في الوكالات هو من تتمة الدليل أنها تتعين في 
الوكالات > وإذا تعبنت ( كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين في غير أن يو كله 
يقبضه ) وذلك لا يحوز لعدم القدرة على التسليم ( وذلك لا يجوز ) أى تمليك الدين من 


نض 


كا إذا اشترى بدين على غير المشمتري أو يمكون أهرا بصرف 
ما لا يملكه إلا بالقيض قبله وذلك باطل كما إذا قال أعط ما لي 
عليك من شت بغلاف ما إذا عيّن البائع لاله يصير وكيلاً عنه في 
القبض » ثم يتملكه وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق لانه جعل 
المال لله تعالى وهو معلوم . و إذا لم يصح الذوكيل نهذ الشراء على 
المأمو ر فيبلك من ماله إلا إذا قبضه الآمر منهلانعقاد البيسع تعاطياً . 


غير من عليه الدين لا يوز ( كما إذا اشترى بدين على غير المشترى ) بأن كان لزيد على 
مرو مثلا دين فاشترى زيد من آخر شيئا بذلك الدين الذي له على عمرو فانه لاايجوز 
( أو يكون آمراً ) عطف على قوله لانهذا تمليكالدين منعايه الدين أى أو انيكون آمرا 
( مصرف مالا يملكه الا بالقيض قيله ) أى أو نكون أمرا يصرف أى يدفع مالا يملكه 
الا بالقبض قبل القبض وذلك لان الديون تقضي بأمثالها فكان ما ادى الديون الى البائع 
أو الى رب الدين ملك المديون ولا يملك الدائن قبل القيض ( وذلك باطل ) أى الامر 
بدفع ما ليس يلكه باطل وصار هذا ( كا إذا قال إعط مالي عليك من شْئت ) فإنه باطل 
لأنه أمر بصرف ما لا يملكه الآمر إلا بالقبض إلى من مختاره المديون بنفسه . 
ا(بخلاف ما إذا عين البائع) أي بخلاف ما إذا عينالموكل عين البائع (لأنه يصيرو كيلا 
عنه فيالقبض) تصحيحا لتصرفه بقدر الامكان (ثم يتملكه) أي ثميتملكهالبائع واعترض 
بانه لو اشترى شيئا بدين على آخر ينبغي انه يجوز يجعله و كيلا بالقبض أولاً لكونه معينا 
وأجيب بأن عدم الجواز هاهنا لكونه ببعا بشرط وهو أداء الثمن على الغير . 
( بخلاف ما إذا أمره بالتصدق ) هذا جواب عن قماسها على الأمر بالتصدق ( لأنه 
جعل المال لله عز وجل وهو معلوم ) لآنه إخراج المال إلى الله تعالى وهو معلوم ( وإذا لم 
يصح التوكيل ) وهذا رجوع إلى اول البحث يعني لما ثبت بالدليل أن التوكيل يشراء عبد 
غير معين لم يعلم بائعه غير صحمح ( نفذ الشراء على المأمور ) فإذا هلك عنده ( فيبلك عن 
ماله إلا إذا قبضه الآمر منه لانعقاد الببع تعاطيا ) أي من حيث التعاطي يعني إذا قيضه 


لضن 


قال ومن دفع إلى آخخر ألفآً وأمره أن يشتري بها جازية فاشترى يها » 
فقَال الآمر اث شتريتبا بخمسساثة 0 وفتيال المأهواق اشترها تألف 
فالقول قول المأمور ومراده إذا كانت تساؤي ألفاً لأنه أمين فيه - 


وقد ادعى 


الآمر عنه انعقد بينهما بنع بالتعاطي » فإن هلك عنده كان من ماله فائدة الدرام والدثانير 
لا يتعمنان في عقود المعاوضات وفسوخها عندنا خلافاً لزفر والشافعي « رح » كا لايتعينان 
إذا كانتا عبن لا يتعينان إذا كانتا ذينا » ولهذا إذا اشترى شيئاً بدين له على البائع ثم 
. تصادقا على انه لا دين له لا يبطل الشراء ووجب مثل ذلك الدين وذكر في الزيادات 
أن الدراهم والدنانير يتعيتان قِ اطة والو صمة والمضارية والشر كة قبل القيض والتسليم . 

وقال الشبخ أبو الممين النسفي « رح » في شرح الجامع الكبير اختلف مشايخنا ورح » 
في الدراهم والدنانير أنهما عند الاثارة اليهما همل يتعينان في العقود أم لا قاله أبو طاهر 
. الدياس «رحءأتهما لا يتعينان»وحكاه عن القاضى أبي جازم « .رح » وهو قول أكثر مشايخ 
بلع ونسبه الشيخ أبو سبل الشرعي « رح » إلى عامة المشايخ « رح » . ظ 

وقال الكرخي. «رح» إذا أثار إليها لتعبنت ».ولكن مع هذا لمشتري.ان عنعبا 
ويدفع غيرها لعدم التفاوت بينها وبين غيرم! » .وفسر الشبخ أب المعين « رح » قول 
الكرخى «.رح» بأنها يتعينان في العقود » جوازاً لاوجوبا ‏ ثم قال وعن أصحابنا 
روايتان في الدرام والدنانير هل يتعيئان . في العقود الفاسدة والختار عدم التعيين » ثم 
اعل أن عدم تعين الدراهم والدنانير في حى الاستحقاق لاغير.» فإنها يتعينان جنساً وقدراً 
ووصفا » بالإتفاق » ويه صرح الإمام العتابي « رح » في شرح .الجامع الصغير .. 

(قال) أي مد «درح» ف الجامع الصغير ( ومن دفع إلى آخر ألفا وأمره أن يشتري بها 
جارية فاشتراها » فقال الآمر اشتريتها يخمسمائة » وقال اللأمدور اشتريتها بألف » 
فالقول قول المأمور ) إلى هاهنا لفظ الجامعع الصغير وقال المصنف « رح » (ومراده) 
. أي مراد مد « رح »:( إذاكانت ) أي الجارية. ( تساوي ألفا لأنه أمين فمه وقد ادعى 


شن ف 


الخروج عن عبدة الأمانة والآمر يدعي عليه ضان خمسمائة وهو 
ينكر » فإنكانت تساوي خصمائة فالقول قول الآمر لانه خخالف 
حيث اشترى جارية تساوي خمسمائة والآمر تناول ما يساوي ألفاً 
فيضمن . قال » وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول قول الآمر . 
أما إذا كانت قيمتبا خمسمائة فلامخالفة. وإنكانت قممتها ألفاً فمعناه 
أنهما يتحالفان لان الموكل والوكيل في هذا ينزلان منزلة البائع 
والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم يفسخ 
العقد والذي جرى يينبما فيلزم الجارية المأمور . قال » ولو أمره أن 
يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثناً ‏ 


الخروج عن عهده الآمانة والآمر يدعي عليه خمان خسمائة وهو ينكر ) فالقول قوله 
أي قول المنكر مع بمينه ( فإن كانت تساوي خمسمائة فالقول قول الآمر لأنه خالفحيث 
اشترى جارية قساوي خمسمائة والآمر تناول ما يساوي ألفاً فيضمن ) . 

( قال ) أي عمد « رح » ( وإن ل يكن دفم إلبه الألف فالقول قول الآمر أما إذا 
كانت قيمتها خمسمائة فللفخالفة ) لأنه أمره أن يشتري جارية تساوي ألفا وقد 
خالف إلى شراء فيازم المأمور ( وإن كانت قبمتها ألفا فمعناه ) أي ف.عنى قول عمدهدرس» 
أن الجارية للمأمور ( أنها يتحالفان لأن الوكيل والموكل في هذا ) أي في هذا الفصل 
( ينزلان منزلة البائع والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم يفسخ 
العقد الذي جرى بمنها فمازم الجارية المأمور ) لآن بعد التحالف ينفسخ العقد التقديري 
الذي جرى بين الآمر والمأمور . 


( قال ) أي حمد « رح » ( وإن 2٠١‏ أفره أن يشتري له هذا العبد ول يسم له تنآ 


. لو هامش‎ )١( 


فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة » وقال المأمور بألف وصدق 
البائع الأمور » فالقول قول المأمور مسع بمينه قبل لا تحالف ها هنا 
لانه ارتفع الخلاف بتصديق البائع إذ هو حاضر وفي المسألة الأولى 
وهو غائب»ء فاعتير الاختلاف . وقيل يتحالفان ما ذكرناه . وقد 
ذكر معظم بمين التخالف وهو يمبن البائع » والبائع بعد استيفاء 
الثمن أجني عنه| وقبله أجنبي عن الموكل » إذ لم يحر 


فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمس مائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور ) أي 
صدق بائع العبد الوكيل فيا قاله ( فالقول قول المأمور مع ينه ) وبه قالت الأثمئة 
الثلاثة « رح ». 
( قبل لا تحالف ها هنا ) وهو قول أبي جعفر الهندوابي « رح >» ( لأنه ارتفع الخلا 
بتصديق البائع إذ هو حاضر ) يعني يجعل تصادقها بمنزلة إنشاء عقد » ولو أنشأ التقد 
يازم الجارية للآمر فتكذا هنا ( وفي المسألة الأولى ) وهي للتي سبقت الآن ( هو ) أي 
البائع (غائب فاعتبر الاختلاف) الذي كان بين الآمر والمأمور ووجب التحالف »> وها هنا 
البائع الحاضر . 
( وقبل يتحالفان ) وهو قول أبي منصور الماتريدي « رح » ( لما ذكرناه ) أشار 
به إلى قوله لآنها نزلا منزلة البائع والمشتري ( وقد ذكر ) أي جمد « رح » هذا حواب 
عمال يقال المذكور فيه فالقول قول المأمور مع ينه » فالتحالف خالفه , أجاب بقوله 
وقد ذكر جمد « رح » في الأصل ( معظم ين التحالف وهو يمين البائع ) لآن البائع مو 
الوكيل جعله معظم يمين التحالف لآن يمين البائع مخصوص بصورة التخالف وليس 
المشتري كذلك لآنه يجب عليه اليمين يكل حال لكونه منكراً . 
( والبائع بعد استمفاء الثمن أجني ) هذا جواب عن قول أبي جعفر « رح » أنه 
ارتفع الخلاف بتصادقها وتقرير الجواب أن البائع بعد استمفاء الثمن أجني ( عنها ) أي 
عن الوكيل والموكل ( وقبله ) أي وقبل استيفاء الثمن ( أجنبي عن الموكل إذ لم يجسسر 


ينتضنا 


بينبما ببع فلا يصدق عليه فبقي الخلاف » وهذا قول الإمام أبي 
منصور « رح » وهو أظبر والله أعلم بالصواب . 
فصل في التوكيل بشراء نفس العبد 
قأل » وإذا قأل العبد لرجل اشتر لي نقمي من 


بينها بع فلا يصدق عليه ) أي الوكيل ( فيقي الخلاف ) أي بين الآمر والمأمور 
والتخالف وقال المصنف « رح » ( وهذا قول الإمام أبي منصور الماتريدي « رح » وهو) 
أي قول الإمام أبي منصور « رح » ( أظبر ) أي أصح وفي جامع قاضي خان « رح» 
قول أبي جعفر أصح . وني الكاقي هو الصحيسح . وقال الإمام الحبوبي « رح » 
في جامعه بعد مذا » إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل وإن اختلفا فقال الوكيل 
أمرتني بالشراء بالألف . وقال الآمر بخمس مائة » فالقول للآمر . وبه قالت الأّة الثلائة 
« رح » فبازم العبد الوكيل دون الآمر لأن الآمر يستفاد من جهته» فكان القول له » ولو 
أقام البيئة فبينة الوكيل أولى لما فبها من زيادة الإثيات ( والل أعلم بالصواب ) . ' 
( فصل في التوكيل بشراء نفس العبد ) 

أي هذا فصل في يبان حم التوكيل بشراء نفس العيد » والمصنف رحمه الله ذكر في 
هذا الفصل مسألتين : أولهما توكيل العبد رجلا ليشتريه من مهلاء» والثانية أن يو كل 
الرجل العبد ليشتريه له من مولاه . فالعيد في الآولى مو كل » والثاقية وكيل . وتحل 
الترجمة على طبق الوجبين لمقتضى أن الآلف واللام في التوكيل هدلاً من المضاق إليه » 
فالتقدير في الوجه الأول فصل في التوكيل العبد رجلا ليشترية لنفسه من مولاه » وفي 
الوجه الثانِ فصل في تو كيل الرجل العبد ليشتريه له من مولاه » وعلى التقديرين المصدر 
مضاف إلى فاعله في الوجبين » ولكنه مختلف أيضاً » ففي الأول المفءول هو الرجل “وف 
الثاني هو العبد والأكل رحمه الله سعى هنا حمث جمل المصدر مضاقاً إلى القاعل والمفعول 
وامس كذلك والوجه ما قلناه . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا قال العبد لرجل اشتر لي نفسي من 


لفن 


مولاي بألف » ودفعبا إليه » فإن قال الرجل لامولى اشتريته لنفسه 

فباعه على هذا فبو حر » والولاء لامولى لان ببع نفس العيد منه 

إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل والمأمور سفير عنه » 

إذ لا يرجع عليه الحقوق » فصار كأنه اشترى بنفسه. وإذا كارنف 

إعتاقاً أعقب الولاء وإِن لم يبين لمولى فبو عبد لامشتري لان اللفظ 
حقيقة لأمعاوضة وأمكن العمل بها 


مولاي بألف درهم ودفعها إليه ) أي دفع العبد الألف إلى الرجبل الذي و كله ( فإن قال 
الرجل ) أي الوكيل ( للمولى اشتريته ) أي العبد ( لنفسه ) أي لنفس العبد ( فباعه على 
هذا ) أي على هذا الوجه ( فبو حر ) أي العبد يصير حرا ( والولاء للدولى لآن بيع نفس 
العبد منه ) أي من العبد ( إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل ) لأن العسد 
لايملك » وإن ملك لآنه لبس بأهل أن يملك مالاً فصار مجازاً عن الإعتاق إذ البسع إزالة 
. ملك بعوض » والإعتاق إزالة لا إلى أحد » فحاز أن يستعار منه . ك ذا قاله تاج 
الشريعة « رح » . ! 

حاصل الكلام ما قاله المصنف « رح » أن بيع العبد من نفسه إعتاق على مال ©» 
والإعتاق على مال يتوقف على وج ود القبول من المءتق وقد وجد ذلك بأن شراء العبد 
لنفسة قبول منه للمعتق يبدل . 

( والمأمور سفير عنه ) أي عن العبد حمث أضاف العقد إلى موكله ( إذ لا يرجععليه 
الحقوى ) هذا تعليل لقوله سفير عنه » أي لأن حقوق العقد لا ترجم إليه كا إذا كان 
كذلك ( فصار كأنه ) أي كأن العبد ( اشترى نفسه ) من نفسه . 

( وإذا كان اعتاقا أعقب الولاء ) لأن الولآء للمعتى ( وإن لم يبين للمولى ) أي وإن / 
يقل الو كيل اشتريت العبد لنفس العبد ( فهو عبد للمشتري ) أي يكون العبد المشتري 
( لأن اللفظ ) أى قوله اشتريت عبدك بكذا موضوع ( حقيقة للمعاوضة ) لأن المولى قال 
بعت هذا العبد بألف » وقال الوكبل اشتريت ولمس تحقيقة للاعتاق ( وأمكن العمل.با) 


افق 


إذا ل يبين فبحافظ عليها . بخلاف شراء العبد نفسه لان امجاز فيه 
متعين » وإذا كان معاوضة يدبت الملك له والاآلف للمولى لانه 
كسب عبده وعل المشتري الالف مثله ثمناً للعبد » فإنه في ذمته 
حيث لم يصمح الاداء بخلاف الوكيل بشراء العبد من غسيره حيث 
لاشترط بسانهلان العقدين هنالك على نمط واحدء وف الحالينالمطالبة 


أي يحقيقة اللفظ ( إذا لم يبين ) أي إذا لم يقل اشتريت عبدك لأجل عبدك ( فيحافظ 
عليها ) أي على المعاوصة . 

( بخلاف شراء العبد نفسه ) حمث مجعل الاعتاق لتعذر العمل بالمعاوضة فإنه لبس 
بأهل أن بلك مالاً فصار مجحازاً عن الاعتاق وهو معنى قوله(لآن امجاز فبه متعين) وانجاز 
معنى إزالة الملك فإن البيع يزيل الملك بعوض على آنخر » والأعتاق يزيل لا إلى آخر وقد 
مر الكلام فيه . 

( وإذا كان معاوضة يثبت الملك له ) أي المشترى ( والألف لدولى لأنه كسب عبده 
وعلى المشتري ألف مثله ) أى مثل ذلك الألف حال كونه ( كنا للعبد ) وقال الكاكي 
« رح » تنآ نصب على التسيز » قلت الأوجه أنهديكون حالاً بتأول تثميناً (فإنه ) أىفان 
الثمن ( في ذمته ) أي في ذمة المثتري ( حيث ل يصح الآداء ) المشترى هو المأمور . قال 
في النهاية وهذا ظاهر فيا إذا وقع الشراء لمشترى » وأما إذا وقع الشراء العبد حق يعتق 
هل يحب على العبد ألف أخرى . قال الإمام قاضي خان « رح » م يذكره في الكتاب 
ولكن يحب عليه ألف أخرى > لآن الاول مال المولى فلا يصلح بدلاً عن ملكه . 

( يخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره ) أي من غير العبد يأن وكل أجني أجنبياً 
آخر بشراء العبد من مولاه ( حمث لا يشترط ببانه ) بأن يقول وقت الشراء اشتريته 
لموكل لوقوع الشراء للموكل ( لآن العقدين ) يعني الذي يقع له والدذي للموكل ( هنالك ) 
أي في حق البائع ( على غط واحد ) أى على نوع واحد وهو المبايعة والتمطظ والنوع 
والطريقة أيضاً ( وني الحالين ) أى في حال الاضافة إلى نفسهوالإضافة إلى مو كله( المطالبة 


لكان 


يتوجه نحو العاقد .أماهنا فأحدهما إعتاق معقب لاولاء 

ولا مطالبة على الوكيل والمولى عساه لا يرضاه ويرغب في المعاوضة 

الحضة فلا بد من البيان . ومن قال لعبد أشتر لي نفسك من مولاك » 
ققال لمولاه بعني 


تع شاه ينه عاب ]ان اد اناقل أ لوط ور كال سسا ركرك 
( فإن أحده ”' ) وفي بعض النسخ أما هاهنا فأحدهما بدون لفظة فإن أي أحد الحالين 
( إعتاق معقب للولاء لا مطالبة فيه على الوكيل ) لآنه سفير . 

هذه رواية كتاب الوكالة في ياب الوكالة بالعتى » أن العبد يعتق والمال علىالعبد دون 
الو كيل » وذكر في باب الوكالة المأذوت والمكاتب من كتاب الوكالة أن العبد يعت والمال 
على الو كيل » وهكذا ذكر في وكالة الجامع ولو بين لامولى أنه دشتريه لنفسه لك نأضاف 
الشراء لنفسه » ذكر مد « رح » في كتاب الوكالة أن العبد يعتتق والثمن على العبد 
لا الوكيل » وذكر في الجامع الكبير وجب الثمن على الو كيل ويرجع به على العبد . وءن 
عيسى بن أبان « رح » الصحمح أن الثمن على العبد ٠‏ 

(.واخول عساء لا لا برضاه ) أى الاعتاق لآنه لو أعتق تق والمولى لا يعم به يازمه الضرر 
ولا يرضى به» لأن ولاءه يكون له » فهو موجب جنايته يككون أيضا عليه بك الولاء 
فتعذر تنفيذه على المول وأمكن تنفيذه على الو كيل والآخر معاوضة محضة» والمطالبة على 
الكل (ورعب) أ المولى عساه برغب ( في المعاوضة اللحضة فلا بد من البيان ) قوله 
غساه لا برضاه حتق الكلام أن يقال عساه وأن لا برضاه لآن قوله لا يرضاه في محل النصب 
يعني ولكنه شبه عسى بكاد » فاستعمل استعاله وذكر ضمير الغائب مقام الظاهر أحد 
المذاهب الثلاثة ما عرف في موضعه . 

( قال ) أي محمد ه رح » في الجامع الصغير (ومن قال لعبد اشتر لي نفسك منمولاك) 
هذه هي المسألة الثانية من المسألنين اللتين شملا هذا الفصل (فقال) أي العبد ( لمولاءبعني 


. فأحدها - هامش‎ )١( 


عرو 


نفسي لفلان بتكذا » ففعل فبو للآمر » لأن العبد يصلح وكيلآ عن 
غيره في شراء نفسه » لأنه أجني عن ماليته » والبيسع يرد عليه 
ار يده حتى لا يملك البائع الحبس 
لبيسع لاستيفاء الثمن » فإذا أضافه إلى الأمر 0 

فيقع العقد للآمر 


نفسي لفلان بكذا ففعل ) أي المولى ( فهو ) أي العقد والعبد ( للآمر لآن العبد يصلحأن 
يكون وكيلا عن غيره في شراء نفسه ) وبه قال الشافمي « رح » في قول ومالك « رح » 
وأحمد درح». وقال الشافمي «رح» في قوللا يصلح فلا يحوز هذا التو كيل (لانه) أي لأن 
العبد ( أجنني عن ماليته ) لانها لمولاه » ولهذا لو أقر باليته لغيره لا يصلح ( والبسع بره 
عليه ) أي على العيد ( من حيث أنه مال ) فكان توكيله بشرائبا كتوكيله بغيره م نأموال 
الموى و كتو كيل أجنبي بشراء نفسه ( إلا أن ماليته في يده) استثناء عن قوله لانهأجنيي 
عن ماليته لانها لمولاه إلا انها بيده ( حتى لا يملك البائع ) وهو المولى ( الحبس بعد البيع) 
لاستفاء الثمن لان مالبته في يدهلكونه مأذوناً له كالمودع إذا اشترى الوديعة وهي فييده 
م يكن للبائع حبسه ( لاستيفاء الثمن فاذا أضافه إلى الآمر صلح فعله ) أي فعل العبد 
نتبجة الدليل “وتقريره العبد يصلح و كيلا عن غيره فيشراء نفسه لأنه مال وكل من يصلح 
وكيلا عن غيره في شراء مال إذا أضاف العقد إلى الآمر صح فعله ( امتثالاً ) فالعبد إذا 
أضافه إلى الآمر صلح فعله امتثالاً (فقع العقد للآمر ) قباس على حر توكل بشيء وفعك» 
وقوله ففعل فهو للآمر يشير إلى أن العقد يتم بقول المولى بعت . 

وهو يخالف ما ذ كر في الجامع فإن اضافة العقد إلى الموكل إِمما تفيد الملك إذ وجد 
الاإبجاب من المولى والقبول منالعبد حتى لو قال العبد بعني نفسيمن فلان فقال بعت لا يتم 
العقد حتى يقول العبد قبلت بناء على أن الواحد لا يتولى ظرفي البيم » بخلاف ما إذا 
اشترى لنفسه كا يأقي » فإنه إعتاق على مال مقدر والواحد يتولى طرفيه » فبتم بقول 
المولى بعت مسبوقا بقول العبد بعني نفسي» فان قلت إذا اضاف إلى الموكل فمنالطالب 


رفرائ 


وإن عقد لنفسه فبو حر ء لأنه إعتاق وقد رضي به المولى دون 

المعاوضة » والعبد وإ ن كان وكيلآ بشراء شيء معين ولكنه أتى بجنس 

تصرف آخر وفي مثله ينفذ على الوكيل . وكذا لو قال بعني نقسي » 

ول يقل لفلان فبو حر لأن المطلق يحتمل الوجبين » فلا يقع امتثالاً 
بالشك , فيبقى التصرف واقعاً لنفسه . 


بالئمن أجمب بأنه في ذمة العبد لكونه العاقد » فان قلت قد يكون محجوراً عليه ومثله 
لا برجع اله الحقوق > وأجيب بأن الحجر زال بالءقد الذي باشره مع مولاه » فارن 
المباشرة تستدعيبه تصور صحة المباشرة » وهو إذن . 

( وإن عقد لنفسه فبو حر ) يعني إذا قال يعني نفسي مني فقال المولى بعت »فبوحر 
( لانه اعتاق وقد رضي به الموى دون المعاوضة ) لانه عم أن البيع منه اعتاق ( والعيد 
وان كان و كملا ) هذا جواب اشكال وهو أن يقال يتبغي أن لا يجوز بيعه لنفسه لانه 
وكيل بشراء معين لا يتمكن من أن يشتريه لنفسه فينيغي أن لا يتمكن العبد من ذلك 
فأجاب بقوله والعسد وان كان وكيلا ( بشراء شيء معين ولكنه أتى يحنس تصرف آخر) 
وهو الإعتاق على مال فكان خالا ( وفي مثله ينفذ الشراء على الوكيل ) والو كيل اذا 
خالف نفذ الشراء على الو كيل . 

( وكذا لو قال بعني نفسى ول يقل لفلان فبو حر لان المطلق ) وهو قوله ب بعني 
نفسي - ( يحتمل الوجبين ) أي يحتمل أن يكون مشتريا بنفسه لنفسه ويحتمل أن يككون 
مشتريا لغيره ( فلا يتقع امتثالاً بالشك فببقى التصرف واقعاً لنفسه ) لان الظاهر ان 
الانسان يتصرف لاجل نفسه لا سما تصرفاً يحصل منه الإعتاق. 

وقال الاكمل « رح » وعورض بأن اللفظ حقيقة لللمعاوضة كا تقدم » واذا تردد 
اللفظ بين أن يحمل على حقيقته وعلى جازه حمل على الحقيقة بالنية » وأجيب بأن اللفظ 
للحقيقة إذا لم يككن ثة قرينة للمجاز وقد وجدت فيا نحن فيه وهي إضافة المبد العقد إلى 
نفسه» فإن حقمقة بالنسبة اله غير مقصود ورضى اولى بذلك » وأليه أشار يقوله وقد 


وفنيىا 


فصل في البيع 
قال والوكيل بالببسع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أببه وجده 
ومن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة «ر م » . وقالا يجوز ببعه 
ظ منهم بمثل القيمة 
رضي المولى به دون المعاوضة لا يقال فعلى هذا لا يتكون وله لآن المطلق يحتمل الوجبين 
صحيحا لأنا نقول الاحتمال إنما هو من حيث اطلاق اللفظ وذلك لا يحتمل الإنكار 
والترجمح من حيث الإضافة إلى نفسه » وهي خارجة عن مفبوم اللفظ . 


( فصل في البيع ): 

أي هذا فصل في بيان احكام التو كيلبالبيع ولما فرغ عن ببان أحكام التو كيلبالشراء 
شرع في بيان التوكيل بالبيع » وأخر ذا الفصل عن بيان الفصل المتقدم لأنه يتضمن 
الإزالة وذاك يتضمن الإثبات وهو مقدم . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( والوكيل بالببع والشراء لايحوز له أن يعقد مع أببه 
وجده ومن لا تقبل شْهادته له ) مثل ابنه وأخمه--( عند أبى حنيفة رضى الله عنه ) وبه 
قال الشافعي « رح » في قول ومالك وأحمد « رح » في وجه . 

( وقالا يحوز بيعه منهم بمثل القدمة ( أي وقال أبو بوسف ومحمد « رح » يجوز بيعهمن 
الأقارب الذينلا تقبلشهادته لهم بثل القيمة»اشارة إلى أنه لا يجوز بغين يسير وإلالوتكن 
للتخصيص بمثل القيمة فائدة » ولكن ذكر في الذخيرة أنه يجوز بيعه من هؤلاء بالغين 
البسير لأن البسير ملح بمثله القسمة . 

وقالفيها لو باع مم نلاتقبل شهادته لدبا كثرمنالقيمة يجوز بيعه بلا خلافوبالقين الفاحش 
لايجوز يلاخلا ف وفيالغيناليسيريجو زعندهم|ولايجوزعنده»وبمث ل القيمةعند أبي حنيفة «رح» 
روايتانفيروايةالوكالةو المبوعلايجوز وف روايةالمضاربة يجوز وبسع المضارب وشراؤهممن 
لا تقبل شبادته له بغين يسير لا يجوز عند أبي حنيفة « رح » وبيعه منهم بأ كثر من القيمة 


4 


إلا من عبده أو مكاتبه » لأن التوكمل مطلق ولا تهمة إذ الأملدك 
متباينة والمنافع منقطعة . 


وشراؤه منهم بأقل من القيمة بحوز بلا خلاف وبمثل القنمة يجوز عندهها و كذا عند 
أبي حنيفة « رح » باتفاق الروايات . ا ا 

( إلا من عبده أو مكاتبه ) فإنه لا يجوز عندها أيضا لأن البيع من هؤلاء كالبيع من 
نفسه فلا يجوز وقيد في المبسوط بقوله إلا من عبده الذى لا دين عليه لأرن كسبه لمولاه 
قبسبعة مه كبدعه من نفسه فكان فه إشارة إلى انه إذا كان عليه دين يدوز في تعمم 
المشيئة ثم الوكيل بالبيع لا يجوز أرن يببعه من نفسه عندنا والشافمي « رح » وأحمد 
و رح » في ظاهر مذهبه ٠.‏ 

وعن أحمد « رح » في رواية يجوز » وبه قال مالك والاوزاعي « رح » إذا لم يخاف 
لعدم التبمة » قلنا لو جاز يؤدى الى التضاد في الأحكام فإنه يكون مستزيداً ومستنقصاً 
ايضا ومخاصما في العيب ونخاضماً وفيه من التضاد ما لا يخفى . 

وف المبسوط المراد من عدم الجواز في البيع من هؤلاء عند أبي حنيفة «رح»فيمطلق 
الوكالة . أما لو قد الوكالة بتعمم المشيئة بأن قال بع من شئت يجوز البيع من هؤلاء 
بلا خلاف » بخلاف الببع من نفسه أو من ابن صغير له حيث لا يجوز فإن قيل يشكل 
على قول أبي حنيفة « رح» بسع المضارب من هؤلاء بمشل القيمة حيث يجوز سبوا ظهر 
الربح أم لا » والمضارب قبل ظبور الربح وكيل . قلنا قال بعض مشايخنا « رح » عدم 
الجواز عنده مطلق) على ما إذا باعه بالغين » أما البيع بمثل القيمتفجائزني المضارية 
من هؤلاء . ش 

(لأنالت و كيل مطل ) أيعنالتقميد بشخص دون آخرءوالمطلق يعمل باطلاقه (ولاتهمة) 
أي في الببيع بمثل القممة هذا نفى التبمةمنحمث المالية وقوله( إذ الاملاك متباينةوالمنافع 
منقطعة ) ففي التبمة إيثار الغبن»فكانهذا جواب عن قول أبي حتيفة درح,أن في البيع 
بمثل القيمة تبمة إيثارالغين فلا كانت المنافع منقطعة لم يكن الو كيل مببعا بذ لكالغبنفلايورث 
النبمة والدليل على تباين الأملاك حل وطء الإن جاريته »ولايحل وطء جارية أبيه لتباين 


نارف 


بخلاف العبد لأنه بيع من نفسه لأن ما في يد العبد لامولى حق في 

كسب المكاتب » وينقلب حقيقة بالعجز. وله أن مواضع التبمية 

مستثنأة عن الوكالات » وهذا موضع التبمة بدليل عدم قبول الشبهادة » 

ولآن المنافع بينبم متصلة » فصار ببععأ من نفسه من وجه الإجارة 
والصرف عل هذا الخلاف . 


ملك أيه عن ملكه وتباين الآملاك يوجب انقطاع المنافع . ( يخلاف العبد ) فإنه 
لا يجوز ببع الوكيل من عبده الذي لادين عليه (لأنه بيعهن نفسه ) أي لآن 
ببع الو كيل من عبده ببع من نفسه ( لأن ما في يد العبد, حت المولى 2١”‏ و كذا لامولى 
حتق في كسب المكاتب) حتى لا تصلح تبرعاته ولا تزويج عبده ( فينقلب) أي حتق ال مولى 
( حقيقة ) أى ينقلب حتق المولى قي كسب المكاتب إلى حقيقة الملك ( بالعجز ) أي بعجز 
المكاتبعن أداء بدل الكتابة لآأن المولى يلك حينئذ جمبع المال في يده . 

( وله ) أي ولآبي حنيفة « رح » ( أن مواضع التبمة مستئناة عن الوكالات ) لأف 
الوكالة شرعت للأمانة » فيكون الوضع موضع الأمانة » فلو كانت التهمة داخلة فمها لعاد 
على موضعه بالنقض ( وهذا موضع التهمة ) التبمة مأخوذة من وم بالفتح » أى ذهب يعني 
يذهب الوم أنه انما يختار هذا النفع لنفسه فنكون عاملاً لئفسه وال و كيل يعفل يغيره 
( بدليل عدم قبول الشهادة ) فيا ببنهم لتمة الانتفاع بمال الآخر ( ولآن المنافع بينم 
متصلة فصار ) أي بيع الوكيل من هؤلاء ( ببعاً من نفسه من وجه ) وصار مال كل 
واحد منهم كيال صاحبه من وجه > وفي الببع إخراج وإدخال من الجانبين » وفي البيع 
من هؤلاء إخراج إلى نفسه من وجه فلا يجوز . 

( والإجارة والصرف على هذا الخلاف ) أي الوكالة بالإجارة والصرف على الخلاق 


)١(‏ للمول - هامش. 


حاف 


قال والوحكيل بالبيع يوز ببعه بالقليل والكثير والعرض 
عند أبي حنيفة در ح». قالا لا يجوز بيعه بنقصات لا بتغابن 


يتقيد بالمتعاردف 


المذكور » وإنما خصها بالذكر لأن الاجارة شرعت على خلاف القياس والصرف مشروط 
بشروط عرى عنها البيع»وكان يجب ان لا يجوز مع هؤلاء» فبين انها على الاختلاف ايض 
وفي الكاني ولو اشترى من هؤلاء » عمناً بثمن معاوم وأراد ببعه مرابحه لم يجز بلا بيان 
عنده » خلافاً لما بناء على هذا الأصل . ش 

( قال ) أي القدورى « رح » ( والوكيل بالبسع يجوزبيعهبالقليل والكثير والعرض 
عند أبي حنيفة « رح » ) لبست هذه ال مسألة الوكيلبالببيع مطلقا يملك البيع بماعز 
وهان وباى من كان وإلى أجل كان متعارفا وغير متعارف ٠.‏ / ش 

( وقالا لا يجوز ببعه بنقصان لا يتغاان الناس فيه ) أي قاله أبو يوسف ومحمد «رح» 
لا يجوز الغين الفاحش ويجوز بالغين البسير (ولا يجوز إلا بالدراهم والدثانير ) أىلايجوز 
بغير النقود . 

وقال الشافمي ومالك وأحمد « رح » يجوز بثمن المثل وبتقد البلد» فان كانت النقود 
مختلفة يعقير الاغلب ولا يبسع إلا حالا » وإن استويا باع بها هو أنفع للموكل » وفي 
الذخيرة إذا باع بأجل متعارف فما بين الناس في تلك الساعة»بأنباع مثلا إلى خمسين سنة 
وما اشبه ذلك » فعند أبي حشيفة رحمة الله تعالى عليه يجوز » وعنده] لا يجوز ثم قال 
إنما يجوز البسع بالنسبة إذا لم يكنفي اللفظ ما يدل على الببع بالنقدءأما اذا كان لا يجوز 
وذلك نحو ان يقول بعه واقض ديني » أو قال بعه فان الغرماء بلأازمونني » أو قال بغه 
فإني احتاج الى نفقة عمال » ففي هذه الصور لا يجوز بيعه نسيئة بالاتفاى . 

( لأن مطلق الآمر يتقيد بالمنمارف ) أي لأن المطلق بالآمر يتقيد بها هو متعارف بين 


يشان 


لأن التصرفات لدفع الحاجات فيتقيد بمواقعبا ء والمتعارف البيع 
شمن المثل وبالنقود . ولحذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والل#د 
والأضحية بزمان الحاجة . ولأن البيع بغين فاحش بع من وجه 
وهبة من وجه » وكذا المقايضة » ببع من وجه وشراء من وجهء فلا 


يتناوله مطلق اسم البيع . ولهذا لا يملكه الأب والوصي . 


الناس ( لآن التصرفات لدفع الحاجات فيتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بثمنالمثلوبالتقود 
ولهذا ) أي ولاجل تقيد التصرفات بمواقعها ( يتقيد التوكيل بشراء الفحم ) وفي بعض 
النسخ بشراء الفحم وهو أليق بقرانقوله بزمان الحاجة » إذ كل الأزمان زمان الحاجة 
إلى اللحم ( والجمد ) يسكون المم لا غير ما جمد من الماء ( والاضحمة يزمان الحاجة ) في 
تلك السنة لا السنة الآتة . 

الحاصل أن التو كيل بشراء الفحم يتقيد بأيام البرد والجد بأيام الصيف والاضحيةبأيام 
النحر أو قبلا كل ذلك من تلك السنة » حتى لو اشترى ذلك في السنة الثانية لم يازم 
الآمر » وقبل هذا قولما » أما على قول أبي حشيفة « رح » لا يتقيد ولو وكل بشراء 
اللحم يدخل فيه لحم البقر والإيل والضأن وقيل إن كان الآمر غريباً يتصرف إىالمطبوخ 
ولا يدخل الكرش والمطون والاكباد والرؤوس والاكارع' واللحم القديد وحم الطمور 
والوحوش وكذا لا تدخل الشاة حمة أو مذبوحة غير مساوخة »© وعند الائمة الثلاثة «رح» 
بيقع على ما يباع في العادة في الكل 3 

( ولآن البيع بغين فاحش بيع من وجه ) وهو ظاهر ( وهبة من وجه ) ألا ترى 
أنه لو باع مريض بالغين الفاحش يعتبر من الثلث > والاب والوصي لا يملكان الببعيالغين 
الفاحش ( وكذا المقايضة ) أي الببع بالعرض ( بيع من وجه وشراء من وجه ) وهو 
وكيل بالبيع لا بالشراء ( فلا يتناوله ) أي فلا يتناول التوكيل بالبيع في البيع بغين 
فاحش وفي ببع المقايضة ( مطلق إسم الببع ولهذا لا يملكه الاب والوصي ) لآن المطلق 
ينصرف إلى الكامل . 


كرف 


وله أن التوكيل بالببع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة 

والبيع بالغين أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن . 

والتبرم من العين والمسائل ممنوعة على قول أبي حنيفة «رح» على 

ماهو المروي عنه » وأنه ببع من كل وجه حتى أن من حلف لا يبع 
يحنث به » غير أن الأب والوصي لا ملكانه 


( ولأبي حنيفة « رح » أن التوكيل بالبيع مطلق) يعني غير مقيد بشيء ( فيجري 
على إطلاقه في غير موضع التهمة ) فيتناول كل ما يطلق عليه البيع ( والبيع بالفين ) 
بالغينالمعحمة والماء الموحدة ( أو بالعين ) بالعين المبملة وسكون الياء آخر الحروف»وهو 
العرض > وهذا جواب عن قولما يعني سامنا أن المطلق يتقيد بالمتعارف لكن البيع بالغين 
والعين ( متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم ) بالعين » من تبرم به إذا شبه وكذا 
برم به بالكسر وعند العامة ( من العين ) لا يبالي بةلة الثمن وكثرته ( والمسائل ) أي 
مسائل شراء الفحم والجد ( ممنوعة على قول أبي حشيفة « رح » على ما هو المروى عنه). 

ويقال من جهة أبي حنيفة « رح » ولئن سانا أن التوكيل يتقيد فنقول إغهايتقيد 
بدلالة العرض لا بدلالة العادة » لأن الغرض من شراء الفحم دفع ضرر البرد وذلك يختص 
بالشتاء » والغرض من شراء امد دفع ضرر الحر » وذلك يختص بالصيف حتى لو انعدمت 
هذه الدلالة بأن وجد التو كمل ممن يعتاد تربص العين كالحدادين وغيرهم أو تريص المد » 
كالفقاعبين وغيرهم لا يتقيد » كذا قال الإمام علاءالدين «رح» في طريقة الخلاف4و كذلك 
التو كل بالأضحية » يتقيد بأيام النحر بالغرض لا بالعادة » لأن غرض ا مو كل خروجه عن 
عبدة الوجوب الذي يلحقه في أيام تلك السنة . 

( وأنه ) أي وأن البيع بالغين أو العين ( بيسع كل وجه حتى أن من حلف أن 
لا يبيع يحنث به ) أي بالبيع بالغين أو العين » فلما جمل هذا بيع مطلقاً في اليمين جعل 
في الوكالة كذلك ( غير أن الأب والوصي) جواب عما يقال لو كان ذلك بيعاً من كلوجه 
لملكه الأب والوصي © وتقرير الجواب أن الأب والوصي (لاعلكانه ) أي الببع بالعين 


١ 


مع أنه بيع » لأن ولاييتهما نظرية ولا نظر فيه . والمقايضة شراء من 

كل وجه وبيسع من كل وجه لوجود حد كل واحد منهما . 

قال والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في 

مثلها . ولا يجوز با لا يتغاين الناس في مثله » لأن التبمة فبه متحقفة» 
فلعله اشتراه لنفسه » 


( مع أنه ببع ) يعني يطلق عليه أنه بيع ( لأن ولايتها نظرية ) أي لأن ولاية الأب 
و!لوصي على الصغير من حيث النظر في أمرهما بالشفقة وأيضاً النفع اليه ( ولا نظر فيه ) 
أي في بيع الغين . ٠‏ 

( والمقايضة ) جواب عن:قولما » و كذا المقايضة وتقرير الجواب أن المقايضة ( شراء 
من كل وجه وببع من كل وجه لوجود حد كل واحد منها ) وهو مبادلة المال بالمال 
على وجه التراضي»و كل ما صدق عليه هذا الحد.فهو بيع من كل وجه وشراء من كل 
وجه > فإن قبل ذمن الحال أن يوصف الشيء الواحد بصفة وبضدها في حالة واحدة. قلنا 
إنما كان محالاً إذا كان ذلك من جبة واحدة » وليس كذلك » فإنه بيع من كل وجسه 
بالنسبة إلى غرض نفسه » وشراء بالنسبة إلى غرض صاحبه » فإن قبل إذا كان الأمر 
كذلك » فمن أي وجه رجح أبو حنيفة رحمه الله جانب البيع . قلنا ذكر في المبسوط 
جانب الببع يرجح على جانب الشراء في الببع بالغرض . ألا ترى أن أحد المضاربين إذا 
اثتدى بغير إذن صاحيه » كان مشتريا لنفسه » ولو باع بغير إذن صاحبه شيثاً من مال 
المضاربة يوقف على إجازة صاحبه » فإنه باعه بغرض . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( والوكبل بالشراء يحوز عقده مثشل القممة وزيادة 
يتغاين الناس في مثلها » ولا يجوز بما لا يتغاين الناس في مثفل ) وهو الغين الفاحش ولا 
خلاف فبه بين الائمة الأربعة( لآن التهمة فيه متحققة ) أي في هذا الشراء لتحةق التبمة 
فيه » والتبمة معتبرة في باب الوكالة » ألا ترى أن الوكيل بالبيسع لا يبيع من أيبه وأينه 
للتبمة ( فلعله ) أي ولعل الوكيل ( اشتراء ) أي اشترى الشيء الذي وكل به ( لنفسه ) 


لكرم : 


فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر حتى لو كان وكيلاً بشراء شيء 

بعمته » قالوا ينفذ على الآمر لأنه لا يملك شراءه لنفسه وكذا الوكيل 

بالنكاح إذا زوجه امرأة بأ كثر من مبر مثلبا جاز عنده » لأنه لابد 
من الإضافة إلى الم وكلفي العقد » فلا تتمسكن هذه التهمة 


أي لأجل نفسه ( فإذا / يوافقه ألحقه بغيره ) أي لغير نفسه لآنه ل ىا رأى الخسران في 
الشراء ألحقه بالموكل ( على ما مر ) إشارة إلى ما ذدكر في المثن قبل .ورقة بقوله - لأنه 
موضع تهمة - بأن اشتراه لنفسه فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر ( حتى لو كارن 
وكبلاً بشراء شيء يعينه ) . 

( قالوا ) أي قال المشايخ وأراد به عامة المشايخ « رح » فإن يعضهم قال يتحمل فيه 
الغين المسير لا الفاحش » وقال لا يتحمل فيه اليسير أيضاً ( ينفذ على الآمر ) لانتقاءالتهمة 
( لأنهلا علك شراءه لنفسه ) أي لأن الوكيل لا ملك أن يشتريه لنفسه » وإن فوى 
الشراء لنفسه وصرح بذلك » بأن قال امْهدوا اني قد اشتريتها لنفسي إلا إذا خالف في 
الثمن لا إلى خبر > أو خالف إلى جنس آخر على ما مر مرة . وقال شبخ الإسلام خواهر 
زاده « رح » جواز عقد الوكيل بالشراء بزيادة يتغاين الناس في مثلها في ما ليس له قيمة 
معاومة عند أهل المد » فأما ما له قبمة معلومة عندهم كالفيز واللحم إذا زاد الوكيل 
بالشراء على ذلك لا يازم الآمر قلت الزيادة أو كثرت قال في يبوع التتمة وبه يغنى . 

( وكذا الوكيل بالنكاح ) على الخلاف المذكور ( إذا زوجه ) أي موكله ( امرأة 
بأكثر من مبر مثلبا جاز عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ووقع في بعض النسخ جاز 
عقده بالقاف » والظاهر أنه تصحيف وإن كان له وجه ( لأنه لا بد من الإضافة ) أي من 
إضافة العقد ( إلى الموكل في العقد فلا تنمكن هذه التهمة ) وأشار به إلى قوله لأن التهمة 
فمه متحققة » قال مد « رح » في الأصل وإذا وكل رجل رجلا أن يزوجه امرأة يعينها» 
فزوجبا إياه فبو جائز » فان زادها على مبر مثلها فهو جائز في قول أبي حنيقة رحمهالله . 
وف قول أبي يوسف وعمد رحمها الله إذا زوجبا بما يتغاان الناس في مثله» فبو جائز» وإذا 


لضى 


ولا كذلك الوكيل بالشراء لأنه يطلق العقد . قال , والذي لايتغاان 
الناس فيه ما لا يدخ ل تحت تقويم المقومين » وقبل في العروض 
ده نيم » وفي الجبوانات ده بأزده » وفي العقاراتن ده دوازده 


أكثر من ذلك ل يازم الزوج النكاح إلا أن ترضاه ( ولا كذلك الوكيل بالشراء لأنه يطلق 
العقد ) أي لآنه لا يضيف العقد إلى امو كل حمث يقول اشتريت > ولا يقول لفلان . 

(قال)أي القدوري رحمهالله(والذيلا يتغاين الناس فيهما لا يدخ ل تحت تقوع المقومين) 
ما ذكر الغبن اليسير والفاحش شرع أن يبين كيفيتها فققال والذي ... إلى آخره وقوله 
والذي مبتدأ وخبره هو قوله ما لا يدخل » ومقابل هذا مما يتغابن فيه » وقال الطحاوي 
رحمه الله في مختصر ه » والمقدار الذي يتغاين الناس نصف العشرة وأقل منه » وهذا غير 
منصوص عنهم » ولكن مذأهبهم تدل عليه . 

وقال الشمخ أبو المعين النسفي « رح » في شرح الجامع الكبير اختلف المشايخ في الحد 
الفاصل بين القليل والكثير منهم من قال مايتغاين الناس فيه قليل وما لا يتغاين الناس فيه 
كثير » ومنهم من قال ما يدخل تحت تقوم المقومين فهو قليل » وما لا يدخل فهو كثير . 
ومنهم من قال ذلك مفوض إلى رأى القاضي . 

( وقيل ) هذا معطوف على ما تضمن قوله ما يدخل تحتتقوم المقومين وهو بيارن 
للغين البسير » وقال نصير بن يحبى « رح » أنه قال قدر ما يتغاين الناس فيه ( في العروض 
ده ثم بفتح الدال المهملة وسكون الحاء إسم عشرة بالفارسي ونم بكسر النون وسكون 
الماء آخر الحروف وفي آخره ميم وهو اسم النصف وامراد هذا نصف درم (وفي الحيوانات 
ده يا زده ) وهذا اسم لأحد عشر وزياده بالياء آخر الحروف بعدها ألف ثم زاي ساكنة 
ثم دال مبملة مفتوحة ثم هاء ساكنة ( وفي العقارات ده دو أزده ) وهذا اسم لاثني عشر 
ودونزده يضم الدال المهملة وبالواو وسكون النون بعد الألف وسكون الزاي والتقاء 
الساكنين عندهم مفتقر كثير وبعد الزاي دال مبملة مفتوحة ثم هام ساكنة . 

وقال الاترازي « رح » ناقلا عن لفظ الشيخ أبي المعين النسفي وحمد « رح » قدر في 
هذا الكتاب بده نم يعني في الجامع الكبير ومشايخ بلخ أدخلوا ذلك على ما قال الفقبه 


نفف 


لأن التصرف ييكثر وجوده في الأول ويقفل في الأخير ويتوسط 

في الأوسط وكثرة الغبن لقلة التصرف . قال » وإذا وكله بيع 

عبد له فباع نصفه » جاز عند أبي حنيفة « رح» لأن اللفظ مطلق 

من قبد الافتراق والاجتاع . ألا ترى أنه لو باع الكل بشمن 
النصف يجوز عنده » 


أبو القاسم بن شعيب بن إدريس « رح » حتكى عنهم انهم قدروا اليسير في العقار بده دوا 
زاد وفي الحبوان بده يازده وفي العروض بده نيم . 

( لأن التصرف يكثر وجوده في الأول ) وهو قوله في العروض ده نيم ( ويقل في 
الأخير ) وهو قوله في العتقارات ده دو ]زد ( ويتوسط في الأوسط ) وهو قوله في 
الحموانات ده يا زده ( و كثرة الغين لقلة التصرف ) . 

وأوضح ذلك الشيخ الاكمل « رح » قال بلا » فإذا كان الغين إلى هذا المبلغ كان يسيراً 
ازم الآمر » وإن زاد على ذلك زم الموكل » والتقدير على هذا الوجه لآن الغين بزيد بقلة 
التجربة وينقص من كثرتها وقلتها » وكثرتها بقلة وقوع التجارات و كثرته . وفي القسم 
الاول كثير وفي الاخير قلبل وفي الاوسط متوسط وعشرة دراهم نصاب يقطع به يد 
حترمة فجعل أصلا والدرهم مال يحبس لأجله » فقد لا يتسامح به وفي الما كسةفلميعتيرفيها 
كثر وقوعه يسيراً والنصف من النصفة فكان يسيراً وضوعف بعد ذلك يحسب المواقم» 
فيا كان أقل وةوعا منه اعتبر ضعفه وما كان أقل من الآقل اعتبر ضعف ضعفه . 

( قال ) أي جمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا وكله ببيع عبد له فباع تصفهجاز 
عند أبي حثيفة رحمه الله تعالى ) يعني إذا وكل رجل رجلا ببيع عبده أي مطلقا» وإنما 
وضع المسألة في العبد ليترتب عليه هذا الاختلاف المذكور لآنه إذا باع نصف ما وكل 
ببمعه ولمس في تفريعه ضرر » كالحنطة والشعير يجوز بالاتفاق ذكره في الايضاح ( لأرتف 
اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع ) فيحري على إطلاقه واستوضح يقوله : 

( ألاترى انه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده ) أي عند أبي حنيفة رضي الله 


ول 


فإذا باع النصف به أولى . وقالا لا يجوز لأنه غير متعارف ول 

فيه من ضرر الشركة » إلا أن يبع النصف الآخر قبل أن يختصما 

لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى الإمتثال بأن لا يجد من يشتزيه 

جملة » فبحتاج إلى أن يفرق فإذا باع الباقي قبل نقض البيع الأول 

تبين أنه وقع وسيلة . وإذ لم يبع ظبر أنه لم يتقع وسيلة فلا يجوز » 
وهذا استحسان عندهها . 


تعالى عنه ( فاذا باع النصف به ) أي بذلك الثمن ( أولى ) لأن إمساك البعض مع بيع 
البعض بهذا الثمن أنقع له من بيع الكل بذلك الثمن » وإنا قبد بقوله عنده لانه لايجوز 
عندها لانه غين فاحش » ويه قال الشاقمي واحمد رحمها اللهكفان قبل إنها يجوز بيع 
الكل بثمن النصف لعدم الشركة » أما في ببع النصف ينصف الثمن يازم الشركة وهي 
عبب قي الآعبان » فكان يحالفه إلى الشراء . قلنا ضرر الشركة أهون من ضرر بيع الكل 
بثمن النصف »> فلا جاز ذلك على قوله فلان يحوز هذا وهو أهون أوللى . 

( وقال لا يجوز لأنه غير متعارف ) لأن التوكيل بهينصرف إلىالتعارف وبسعالنصف 
غير متعارف ( ولما فبه من ضرر الشركة ) أي لما في ببِع النصف من ضرر الشركة لما 
عيب ( إلا أنيبيع النصف الآخر قبل أن يختصما) أي الو كيل والموكل (لأن بسع النصف 
قد بقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا حد من يشتريه جملة » فبحتاح إلى ان يفرق » فإذا باع 
الباققبل نقضالبيع الأول تبين انه وقم وسيلة ) إلى الامتثال ( وإذا لم يسع ظبر أنه ل يقع 
وسملة فلا يجوز وهذا ) أي كون المبع موقوفا إلى أن يبيع النصف الآخر قبل الخصومة 
( استحسان عندهها ) أي عند أبي يوسف وعمد رحمهم الله » لآن القياس أن لا يتوقف 
لشبوت اخالفة يبع النصف . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله في شرح الجامع الصغير » وفي قول زفر « رح » يكون 
الشراء لنفسه في الأحوال كلبا وفي شرح الطحاوي »ولو اختصم الو كيل معالمو كل إلىالقاضي 
قبل أنيشتر يشقري ال كيل لباقي ألزم القاضي الو كيل ثم إن الوكيل ان شترى الباق بعد ذلك يازم 


عم 


وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف» فإرتب 
اشترى باقب هنزم الموكل لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى 
الامتثال بأن كان موروثاً بين جماعة فبحتاج إلى شرائه شقصاً 
شقصا . فإذا اشترى البافي قبل رد الآمر البييع تبين أنه وقع وسيلة 
تنفيذ على الآمر وهذا بالاتفاق والفرق دبي حنيفة « رح » 


الو كيل بالإجماع » وكذلك هذا المع في ججيع الاشياء التي في تتقيصها مضرة»ويكون 
التنقيص فيه عمباً كالعبد والآمة والدابة والثوب وما أشبه ذلك والذي ليس فيه التنقيص 
عيبا » فاشترى بعضه لازم الآمر وقد مر هذا عن قريب ولو وكله بشراء عبدين فاشترى 
له أحدهم لزم الآمر بالإجماع » وكذا لو وكله بشراء جماعة من العبيد فاشترى واحداً 
منها لزم الآمر . 

( وإذا "١١‏ وكله ) وفي بعض النسخ و إن وكله أي وإن وكل رجل رجلا ( بشراءعبد 
قا شترى نصفه فالشراء موقوف) بالاتفاق وبه قال الشافعي « رح » في قول وأحمد « رح » 
في رواية » وقالا في قول ورواية لا ينفذ على الآمر ( فإن اشترى باقيه لزم الموكل لأن 
شراء البعض قد يقع وسية إلى الامتثال » بأن كان موروثا من جماعة فبحتاج إلى شرائه 
شقصاً شقصاً ) الشقص القطعة من الأرض » والطائفة من الشيء » فإذا اشترى سُقصاشقصاً 
حت اشترى الباقي كان وسملة إلى تحصيل مقصود الآمر فجاز واليه أشار بقوله ( فإذا 
اشترى الباقي قبل رد الأمر البيع تبين انه وقع وسيلة » فينفذ على الأمر ) لآنه يصير 
كأن اشترى جملة » وزالت التهمة ( وهذا بالاتفاق ) لأنه لما اشترى باقيه ارتفع الخلاف . 

وقال القدوري رحمه الله في كتابه المسمى بالتقريب > قال أبو يوسف « رح » إذا 
وكل رجل رجلا أن يشترى له عبد فاشترى نصفه جاز| عتتى الأمر فيه » ول يحز عتق 
الوكيل » وقال عمد « رح » يجوز عتتق الوكيل فيه دون الموكل ( والفرق لبي حتيفة 


. وإن - هامش‎ )١( 


وعم 


أن في الشراء تتخقق التبمة على مامر . وآخر أن الآمر بالبيع 

يصادف ملكه فيصم فيعتبر فيه إطلاقه » والآمر بالشراء صادف 

ملك الغير فلم يصح فلم يعتبر فيه التقبيد والإطلاق . قال » ومن أهر 
رجلا ببيع عبده فباعه 


رحمه الله ) أي بين الببسع والشراء ( ان في الشراء تتحق التهمة ) لأن صحة الامر بتسمية 
العبد ونصف العبد لس يبد » قلا يصير به مثلا أمر الآمر » واما في جاتب اليبسع 
فصحة التو كيل باعتبار ملك العين وذلك موجود في البعض فبعتبر فيه إطلاقه . 

وتحقيق الكلام فيه أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه يعتبر العموم والاطلاق في 
التوكيل بالببع » وأما في التوكيل بالشراء فيعتبر المتعارف الذي لا ضرر فيه ولا تهمة 
وعندهما كلاها سواء ( على ما مر ) إشارة إلى قوله الذي تقدم لان التبمة فيه متحققة » 
( وآخر ) أي فرق آخر بين البيسم والشراء ( إن الامر في الببع ١”‏ ) أي في صورة 
التوكيل باليبسع ( يصادف ملكه ) أي ملك الآمر ( فيصح ) أي أمره اولايته على ملكه 
( فيعتبر فيه اطلاقه ) أي إطلاق الامر“فجاز بع النصف لان الأمر وقع مطلقاً عن 
المع والتفريق . 

( والامر بالشراء ) أي الامر بالتوكيل في الشراء ( صادف ملك الغير ) وهو مال 
البائع ( فلم يصح ) أي الامر مقصوداً لانه لا ملك للآمر في مال الغير » وإنما صح ضرورة 
لحاجته اليه ولا جموم لما ثبت ضرورته ( فلا يعتبر '' فيه الاطلاق والتقبيد) فل يجز 
شراء المعض لان الثايت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وذلك بتأدى بالتعارف > وهو 
شراء الكل لا البعض » لان الغرض المطلوب من الكل لا يحصل بشراء البعض » إلا إذا 
اشترى البعض قبل أن يختصما على ما مر . 

( قال ) أي جمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن أمر رجلا بببع عبده قياعسه 


. بالبيع - هامش‎ )١( 
. (؟) فم يعتبر - هامش‎ 


في 


وقبض الثمن أو لم يقبض فرده المشتري عليه بعيب لايحدث مثله 

بقضاء القاضي ببينة أو بإباء مين أو بإقراره » فإنه يرده على الآمر 

لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع »فلم يكن قضاؤه 

مستنداً إلى هذه الحججء وتأويل اشتراطها في الكتاب أن القاضي 

بعل أنه لا يححدث مثله في مدة شبر مثلا,لكنه اشتبه عليه تاريخ البيع » 
فيحتاج إلى هذه الحجج لظبور التاريخ » 


وقبض الثمن أو لم يقبض فرده المشترى عليه ) أي على البائع ( بعيب لا يحدث مله ) 
كالإصبع الزائدة » والسن الشاغية ( بقضاء القاضي ) أما ( ببينة ) قامت على المأمور 
( أو بإباء مين ) أي القضاء ينكول المأمور عن اليمين عند توجببا اليه ( أو بإقراره ) أي 
القضاء باقرار المأمور بالعسب ( فإنه ) أي فان المأمور ( برده ) أي برد العبد (على الامر) 
من غير خصومة » إذ الرد على الو كيل رد على امو كل ( لان القاضي تبقن يحدوث العيب 
في يد البائع ) فان قبل إذا كان الوكيل مقراً بالعيب يرد عليه فلا حاجة إلى قضاءالقاضي 
فا الفائدة من ذكره » أجيب بأنه يحتاج في صورة الاقرار إلى القضاء » لانه يمكن أنيقر 
بالعيب وعتنع عن القبول فالقاضي يجبره على القبول ( فلم يكن قضاؤه مستنداً ) هذا 
جواب عما يقال لما كان العبب لا يحدث مثله لم يتوقف القضاء إلى هذه الحجج » بل تقضى 
بدونها لعلة قطعها بوجود العبب عند البائع » وتقرير الجواب بأن يقال لم يكن قضاؤه 
مستنداً ( إلىهذه الحجج ) وهى البينة » والإقرار» والإباء عن اليمين ( وتأويلاشتراطها 
في الكتاب ) أي اشراط الحجج المذكورة في الجامع الصغير . 

( أن القاضي يعم أنه ) أي أن العيب المذ كور (لا يحدثمثل في مدة شهر مثلا»لكنه 
اشتبه عليه تاريخ الببع فيحتاج إلى هذه الحجج لظبور التاريخ ) يوضح هذا أن جمد]درح» 
شرط في الجامع الصغير البينة أو الإباء أو الاقرار لاشتباه الامر على القاضي يأن العيب ‏ 
قدم أو لا إذ يعم القاضي منها أن مثل هذا العيب لا يحدث مدة شبر مثلا » ولكتنه 
لا يعم تاريخ البيع متى كان فيحتاج المشتري إلى واحدة من هذه الحجج على أن تاريخ 


يفف 


أوكان عبباً لا يعرفه إلا النساء والأطباء » وقولهن وقول الطبيب 
حجة في توجه الخصومة لا في الرد » فيفتقر إليسبا في الرد » حتى 
لوكان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لايحتاج إلى شيء منبا » وهو 
رد على الموكل فلا يحتاج الو كيل إلى رد وخصومة » قال وكذلك إن 
رد عليه بعيبٍ يحدث مثله بييئة أو بإباه يمين » لأن البينة حججة 
مطلقة » والوكيل مضطر في النكول لبعد العيب عن عالمه باعتبار عدم 


البسع منذشهرحتى يظبرعندالقاضيأن هذا العسب كان في يد البائع فيرد المنسع عليه وهذا ' 
ببان ما ذكره المصنف « رح » ( أو كان عبباً ) أي أو كان العبب الذي بريد المشترىالرد 
به عيباً ( لا يعرفه النساء ) كالقرن في الفرج » والمرض الدق ( والاطباء ) أي أو عيبا 
لا يعرفه إلا الاطباء » كالسعال القدم ( وقولهن»وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة ) 
للمشترى ( لاني الرد ) أي لبس بحجة في رد المببع على البائع “فإذا كان كذلك (فيفتقر) 
أي القاضى ( المها في الرد ) أي إلى الحجج المذكورة وهي البيئة والإقرار والإباء ( حتى 
لو كان القاضي عاين البيع » والعبب ظاهر لا بحتاج إلى شيء منها ) أي من المحج 
المذكورة ( وهو ) أي الرد على الوكيل ( رد على الموكل فلا يحتاج الوكيل إلى رد 
وخصومة » قال و كذالك ان رده عليه ) أي إن رد المشترى المبسع على البائع ( بعيب ) 
أي يسبب عيب ( يحدث مثله ) أي مثل مذ العبب ( يبيئة ) يتعلق بقوله إن رده 
( أو بإياء يمين ) أي أو بالنكول عن اليمين ( لآن البينة حجة مطلقة ) أي مثبتة عند 
الناس كافة » فيثبت بها قيام العيب عند الموكل فنفذ الرد على الموكل ( والوكيل مضطر 
في التكول ) قال الكاكي « رح » هذا جواب عن قول زفر « رح » ذكره في الممسوط. 

فعند زفر « رح » لو رده بنكوله م يكن له أن برده على الموكل ولو اشترى شيئاً 
وباعه من غيره ثم المشترى الثاني رده على المشترى الاول بنكوله لم يكن له ان برده 
على بائعه . 

وتقرير الجواب ان الو كيل مضطر في هذا التكول ( لبعد العبب عن عامه باعتبارعدم 


لكا 


ممارسة المببع فلزم الأمر » قال فإن كان ذلك بإقرار لزوم المأمور 
لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكانه السنكوت 
والتكول , إلا أن له أن يخاصم الموكل فيازمه ببينة أو بتكوله . 


ممارسة المبيع فلزم الامر ) تقريره إنما اضطر إلى ذلك بعمل باشره الامر » يعني انه م 
يباشر أحوال العبد فلا يعرف بعبب ملك الغير » والامر هو الذي أوقعه قبه فكان الرد 
عليه رداً على الموكل عبداً » فأما إذا أقر فانه مختار فيه لا مضطراً ويخلاف المشتري فإنه 
مضطر فى النكول ولكنه يعمل باشره بنفسه فلا برجع على غيره» كذا في المبسوط . 

وقال تاج الشريعة « رح » إذا كان الرد بالبيئة فظاهر » وإذا كان بالتكول ففيه نوع 
إشكال لأنه جعل النكول هنا بمنزلة الببنة » وفي فصل الاستحقاق بنزلة الإقرار» ألاترى 
أن من اشترى عمداً فادعى رجل انه عبده واستحلف المشترى فنكل » فقضى القاضى 
ينكوله فالمئترى لابرجع بالثمن ما أقر يه المشترى » والجواب هو الفرق بين المسألتين . 

إن في مسألة الشراء سبق من المشترى ما يطلق له اليمين لكون المبيع ملكه لما أن 
الشراء من اسباب الملك فم يكن مضطراً في التكول فاعتبر نكوله بإقراره » وأما في 
حت الوكيل فلم يسبق منه ما يطلق له اليمين » فككات مضطراً في التكول كا هو مضطر 
عند اقامة البيئة » فمعتير نكوله بالبينة في هذا الوجه . 

( قال ) آي مد « رح » ( فان كان ذلك ) أي العيب ( بإقرار ازوم المأمور ) وهو 
الوكيل ( بأن الإقرار حجة قاصرة ) لا يظبر إلا في <تى المقر دون غيره ( وهو غسير 
مضطر اليه ) أي إلى الإقرار ( لإمكانه السكوت والنكول ) حتى يقضي عليه اليمين » 
ويقضي بالتكول والسكوت » والنكول مرفوعان » أي لأنه يمكنه السكوت والتكول 
( إلا أن له ) أي غير أن له ( أن يخاصم الموكل فيلزمه يبينة أو بنكوله ) أي كول 
الموكل > لآن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير أن الحجة قاصرة 4 وهي الإقرار 
فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصه . ومن حيث القصور لا يلزمه وهذه فائدة الحاجة 
إلى القضاء مع الإقرار فبسقط ما قال في النهاية إذا أقر الوكيل بالعيب لا حاجة حينئذ إلى 
قضاء القاضي »> لآأنه يقبله لا محالة . 


بخلاف ما إذا كان الرد بغير قضاء بإقرار والعيب يحدث مثله حيث . 
لا يكون له أن يخاصم بائعه لأنه ببع جديد في حق ثالث » والبائع 
الثبما » والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير أن المججة 
قاصرة » وهي الإقرار » فمن حيث الفسخ كان له أن يخاصمه » ومن 
حيث القصور في المحجة لا يلزم الموكل إلا بحجة ولو كآن العيب 
لا يحدث مثله » والرد بغير قضاء بإقراره يلزم الموكل من غير خصومة 


في رواية » لأن الرد متعين » 


( بخلاف ما إذاكان الرد بغير قضاء باقرار والعسبيحدث مثله حيث لا يكون له أن 
يخاصم بائعه ) قال الأترازي « رح » كان ينبغي أن يقول بخاصم موكل » أو يقولأمره 
وكان ينبغي ايضاً أن يقول مكان قوله والبائع ثالثها والموكل ثلثها » لآن الكلام في 
نخاصة الوكيل مع الموكل وهو ليس ببائع انتبى قبل غير بالبائع عن قوله يخاصم أمره 
لآن الببع لما انتقل إلى الموكل وتقرر عليه بأمر قد حصل من جبته فكأنه باعه إياه (لآن 
بيع جديد في حى ثالث والبائع ثالثها ) وهو الموكل والآمر . 

( والرد بالقضاء فسخ ) هذا جواب سؤال وهو أن يقال ينبغي أن لا يكون له حق 
الخصومة مع الموكل إِذ قد حصل الرد بإقرار الوكيل فكان بيع جديداً في حق الكل » 
ورم لجاب أن ان اغا فاضي فسخ[ لسو ولا فاضي ) على ا كيل والموكل 
فلا يحتمل أن يكون عقداً مبتدأ لفقد التراضي لأن القاضي يرده على كره منة فيجعل 
فسخا ( غير أن الحجة ) وهي الإقرار ( قاصرة وهي الإقرار ) يعني دليل قاصر فمملنابها 
( فمن حيث الفسخ ) أي فمن حيث أن الرد بالقضاء ( كان له ) أي الوكيل (أنيخاصمه) 
الموكل ( ومن حيث القصور في الهجة ) أي ومن حيث أن الإقرار حجة قاصرة ( لايلزم 
الموكل إلا يحجة ) وهي إقامة البينة على الموكل ( ولو كان العبب لايحدث مئله والرد بغير 


قضاء بإقراره يلزم الموكل من غير خصومة في رواية) وهي رواية كتاب البيوع 0ل 
( لآن الرد متعين ) في هذا لآن الخصمين فعلا عين ما يفعله القاضي > فإذا كان الرد متعينآ 
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وفي عامة الروايات ليس له أن يخاسمه لما ذكرنا ء والحق في وصفن 
السلامة » ثم ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع بالنقصان , فلم يتعين 
الردهء وقد بيناه في الكفالة بأطول من هذا » قال ومن قال لآخر 
أمرتك بيع عبدي بنقد فبعته بنسيثة » وقال المأمور أمرتني بسيعه 
ول تقل شيا » فالقول قول الآمرء لأن الأمر يستفاد من جبته ولا 
دلالة على الإطلاق » قال وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال 


صار تسل الخصم » وتسم القاضي سواء كتسلم الشفعة » وقضاء الدين » والرجوع ف اطة 
( وف عامة الروايات ) أي من الممسوط ( لمس له أن يخاصمه لما ذكرن ) إشارة إلى قوله ' 
لأنه بسع جديد في حقى ثالث . 

( والحق في وصف السلامة ) جواب من قال إن الرد متعين يعني حك الأصل المطالبة 
بوصف السلامة ( ثم ينتقل إلى الرد ) بضرورة العجز ( ثم إلى الرجوع ) أي ثم ينتقل الى 
الرجوع ( بالنقصان ) وهي حصة العيب ( فلم يتعين الرد ) وفيا ذكر من المسائل متعين 
لايحتمل التحول إلى غيره » تفسير القياس لعدم الجامع ( وقد ببناه ) أي حك المسائل 
المذكورة ( في الكفالة ) اسم الكتاب ألفه المصنف ( بأطول من مذا ) أي من الذي 
بيناه هنا . 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن قال لآخر أمرتك بببع عبدي ينقد 
فبعته بنسيئة وقال المأمور أمرتني ببيعه ول تقل شيئا » فالقول قول الآمر ) وبه قال 
الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله في رواية » وعن مالك « رح » إن كانت السلعة قائة 
فالقول للموكل وإن كانت هالكة فالقول للوكيل » وعن أحمد « رح » في رواية القول 
للوكيل ( لآن الآمر يستفاد من جهته ) أي من جبة الآمر ( ولا دلالة على الإطلاق ) إذ 
الأمر بالبيع قد يكون مقيداً وقد يكون مطلقا » ولا دليل على أحد الوجبين > والأمر 
يستفاد ومن جبهته فكان القول قوله كا لو أنتكر أصل الوكالة . 

( قال وإن اختلف في ذلك ) أي في النقد وعدمه ( المضارب ورب المال ) بأن قال 


تددن 


. فالقول قول المضارب » لأن الأصل في المضاربة العموم » ألا ترى 
أنه ملك التصرف بذكر لفظلة المضاربة » فقامت دلالة الإطلاق 
يلاف ما إذا ادعى رب امال المضاربة في نوع والمضارب في نوع 
آخر» حمث يكون القول لرب المال لاأنه سقط الإطلاق فيه 
بتصادقها ء فنزل إلى الوكالة المحضة ‏ ثم مطلق الاآمر بالبيع ينتظمه 
نقداً أو نسيئة إلى أي أج لكان عند أبي حنيفة » وعندهما يتقيد 
بأجل متعارف والوجه قد تقدم . قال ومن أمر رجلا ببيع عبده 
فباعه وأخذ بالثمن رهناً فضاع في يده أو أخذ به كفيلاً فتوى'” 

المال عليه فلا ضمان 


5 المال أمرتك بالنقد وقال المضارب بل دفعت مضاربة ول يعين شيا ( فالقول قول 
المضاربلأت الأصل في المضاربة العموم ) والإطلاق ( ألاترى أنه يلك التصرف بذاكر 
لفظة المضاربة ) ويثبت الإذن عاما ( فقامت دلالة الإطلاق ) وليس كالو كيل لآرتف 
الوكالة عقد خاص ( يخلاف ما إذا ادعى رب امال المضاربة في نوع من البز''؛ والمضارب 
في نوع آخر ) أي وادعى المضارب المضاربة في نوع آخر من البز ( حيث يكون القول 
ارب ال#ال لأنه سقط الإطلاق بتصادقها فنزل إلى الوكالة ا حضة ) وف الوكالة المحضة 
القول للآمر كا مر . 

ثم فطلة الأهر بالبيع ينتظمه نتقدا أو نسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة «رح» 
وعندها يتقمد بأجل متعارف والوجه قد تقدم ) أي الوجه من الجانبين تقدم في مسألة 
الموكل بالببع » والوجه هو أن أيا حنيفة « رح » يعمل بالإطلاق وها المتعارف ٠‏ | | 

( قال ) أي عمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن أمر رجلا بببع عبده قباعه وأخذ 
بألثمن رهنا فضاع في يده » أو أخذ به كفيلا فتوى المال عليه )أي على الكفيل (فلا خمان 


. هكذا وردت بالأصل وأظن أن الصحيح هو فطوى 6 اه مصححه‎ )١( 
. ) (؟) زيادة أضضفت على المآن من قبل الشارح وأشار اليها بكلمة ( نسخة‎ 


زرحي 


عليه لأن الوكيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والحكفالة 
ظ : توثئق به والارتهان وثيقة لجانب الإستيفاء فيملكها بخلاف الوكيل 
بقبض الدين لا"نه .يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة 
وأخذ الرهن » والوكيل بالبيع يقبض أصالة ولهذا لا يلك الموكل 


حجره عنلهة. 


عليه ) أي على الكفيل » قبل المراد من الكفالة هنا الحوالة لأن التوى لا يتحقق في 
الكفالة » وقال التمرتاشي : الركيل بالبيع لما احتال بالثمن لم يحز عند أبي يوسف «رح» 
لآن الحالة تتضمن ابراء الاصيل > والو كيل لا ملك ذلك عنده » وقيل بل على حقيقتها » 
والتوى يتحقى في الكفالة بأن مات الكفيل » والمكفول عنه مفلساً » وف جامعالنهاجي 
د رح » التوى على الكفيل بأن يموت مفلسا > وفي الكفالة التوى على الكفيل > بأن رفع 
. الأمر إلى القاضي برى براءة الأصمل بنفس الكفالة » م هو مذهب الإمام مالك «رح» . 

( لأن الوكيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها ) أي من الحقوق ( والكفالة توثق 
به ) أي بالثمن ( والارتهان وثيقة لجانب الاستفاء ) ولو استوفى الثمن وهلك عنده لم 
يضمن ( فيملكها ) أي فيملك الو كيل الكفالة والرهن ( بخلاف الو كيل بقبض الدين ) 
أي أخذ رهن » أو كفيلا فانه لا يجوز ( الأنه يفمل نيابة ) تق إذا تاء عن القبض يصح 
نهبه ( وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن » والوكبل ا 
أصالة ) لانيابة ( ولهذا ) أي فلأجل كون الوكيل بالبيع يقبض أصالة ( لاعلك 
الموكل حجره ) أي عجز الوكيل ( عنه ) أي عن قبض الثمن عندنا » وقالت الأئمة 
الثلاثة يملك والل أعل . 


وخانا 


قدا 
وإذا وكل وكيلين فليس لآحدها أن يتضرف فيا وكلا به دون 
الآخر وهفذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي » كالبييع » 


والخلع » وغير ذلك » 


( فصل) 

( في وكالة الاثتين ) )١١‏ أي هذا فصل في ببان وكالة الاثنين » ووجه تأخيره عن 
وكالة الواحد ظاهر طبعا ووضما قبل لم يكن لذكر الفصل كثير حابجة > وقيل بأنه 
ذكو هنا أشياء أخر غير الوكالة بالببع وهو الوكالة بالخلم والطلاق»والتزويج والكتاية 
والاعتاق » والإجارة ( وإذا و كل و كملين فليس لأحدها أن يتصرف فما وكلا به دون 
الآخر وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأى كالبيع والخلع وغير ذلك ) قال الطحاويفي 
ختصره » وإذا و كل الرجل الرجلين ببسع عبد أوبابيشاعه [وبتزويج امر ة أو يخلعامرأته 
مئه على مال » أو ا 
إلا ان يجيزه الآخر فبجوز وإن وكلها بعتق تى عنده يغير مال أو بطلاق امرأته بغير ماله 
ففعل ذلك أحدهها دون الآخر جاز . وقال الأسمحابي في شرح الطحاوي الو كيلان 
بالتزويج والخلع والكتابة على مال إذا فعله أحدهع لا يحوز حتى يحيز الموكل أو الو كيل 
الآخر . وفي الممسوط هذا الذي ذكره فما إذا وكلب) يكلام واحد » قأما إذا وكلها 
بكلامين فنجوز لكل منبما أن يتصرف بدون الآخر » لأه إذا وكلبما بكلامين فقد 
رضي يرأي أحدها » مخلاف الوصين إذا أوصى كل واحد منهما كلام واحد حيث م 
ينفرد أحدهما بالتصرف في أصح القولين . 


وفي شرح الطحاوي أما الوصيان فليس لاحدهما التصرف إلا بإذن صاحبه عند 
)١(‏ هذه زيادة أضفت على المتن أضافها الشارح وأشار اليها بكامة نسخة 2 اه . 


نا 


لاآن الموكل رضي برأهما لا برأي أحدها » والبدل وإن 
كان مقدراً ولكن التقدير لا يمنع استعال الرأي في الزيادة 
واختيار المشتريء قال 


أبي حتيفة وجحمد رحمها الله إلا في اشباء معروفة » وعند أبي يوسف « رح » لكل واحد 
منبما ولاية التصرف على حدة . 

قلت الاشاء المعروفة سبعة » شراء الكفن » وقضاء الدين من المعين » وتنفيذ الوصية 
في عين » ورد الوديعة » وشراء الطعام » والكسوة للصغير » والخصومة > وقبول الهدية. 
( لان الموكل رضي برأيهما لا برأى أحدهما ) حتى لو باع أحبدهها والآخر حاضر لايجوز 
إلا أن يجيز الآخر جاز » ولو كان الآخر غائباً عنه فأجاز لم يجز عند أي حشيفة «رح» 
ذكره في الفخيرة وفي المبسوط »> ولو كان أحدهها صبياً أو عبداً محجوراً م يجز للآخر 
أن ينفرد بالتصرف » ولو مات أحدها أو ذهب عقله لم يحز للآخر أن يتصرف لآنه 
ما رضي يرأى أحدهما ( والبدل وإن كان مقدراً ) هذا جواب عما يقال إذا قدر الموكل 
البدلى فلا يحتاج إلى رأيها » فمجوز أن يتصرف أحدها . 

وتقربر الجواب أن المدل وهو الثمن وإن كان قدره الموكل . ( ولكن التقدير لا ينع 
استعمال الرأى ف الزيادة ) بأن بزداد الثمن عند اجتماع الرأى لذكاء أحدها ومعرقته 
التامة ( واختمار المثتري ) أي وفي اختيار المئتري يشترى ما وكلا به لأن من المشتريين 
من بعماطل في أداء الثمن فيختار الآخر من لا يماطل . 

وقال مد « رح » في الأصل ولو كان الموكل يسمي لما منا فباع أحدها به لم يمز وإن 
باعا جميعا بذلك الثمن فهو جائز وإن لم يسم لما تمن فياعاجميعاً يئمن نسيئة » فإن أبا حنيفة 
رحمه الله كان يقول هو جائز » وإن باعا بدرهم مُنآ يساوي الفا » وقال أبو يوسف ود 
رحمهم الله إذا اخطأ من الثمن ما لا يتغاين الناس في مثله م يحز . 

قال أبو حنيفة « رح » وكلها أن يشتريا له شيئا فزاد على مُنه مال يتغاين الناس فيمثله 
فإنه لا يلزمه » وقال البيع والشراء في ذلك مختلف في قول أبي حنيفة رحمه الله » وقال 
أبو يوسف وعمد رحمهما الله هما سواء » لا يجوز على الآمر إلا ما يتغاين الناس في مثله (قال) 


كنا 


إلا أن يوكلبما بالخصومة لأن الاجتاع فيب ا متعذر للإفضاء إلى 
الشغب في مجلس القضاء والرأي يحتاج إليه سابقاً لتقويم الخصومة 
قال أو بطلاق زوجته بغفير عوض ء أو بعتق عبده بغير عرض » 


أو برد وديعة عنده » 


أي القدوري ( إلا أن يوكلها بالخصومة ) هذا استثناء من قوله ليس لأحدها أن يتصرف 
فما وكلا به دون الآخر » يعني لو و كلها بالخصومة جاز انفراد أحدهها بالتصرف » وقال 
زفر لا يصح الانفراد فيها أيضاً » وبه قال الشافمي وأحمد رحمها الله » لآنه يحتاج فيه إلى 
الرأى » ورأى الاثنين لا يكون كرأي واحد. 

وقال المصنف « رح » ( لأن الاجتماع فيها ) أي في الخصومة ( متمذر للافضاء إلى 
الشغب ) بفتح الشين المعجمة وسكون الغين المعجمة تهبيج الشر ( في جلس القضاء ) لآن 
فيه مبابة مجلس القضاء ( والرأى يحتاج البه سابقا لتقوم الخصومة ) هذا إشارة إلى دفع 
قول من قال » ان لأحدهها أن يخاصم دون صاحبه » لآن الخصومة تحتاج فبها إلى الرأي 
والموكل رضي برأءها » ووجه ذلك أن المقصود وهو اجتماع الرأيين يحصل في تقوم 
الخصومة سابقاً علمها فنكتفى بذلك ولا يشترط حضرة صاحبه في خصومته عند الجمبور 
وإطلاق عمد « رح » يدل على هذا » وقيل يشترط » وقال الإمام الاسبيجابي « رح » في 
شرح الطحاوي » الو كيلان بالخصومة لأحدههما أن يخاصم إلا أنه إذا انتبى إلى قبض المال 
لايحوز قبض أحدها حتى يجتمعا » لأن الخصومة مما لا يتأتى فيها إثنان » والقبض مما 
يتأتى فيه الإجتاع . ظ 

( قال ) أي القدوري درح» ( أو بطلاق زوحته بغير عوض) هذا عطف على المستئنى 
وهو قوله بالخصومة » أي أو بو كلها بطلاق زوجته بغير مال » فلأحدها أن يطلق خلافاً 
للشافمي وأحمد رحها الله . 

وقد ذكرنا عن الطحاوي « رح » أنه إذا وكلهما بطلاق امرأته على مال ففعل ذلك 
أحدها لا يجوز ( أو بعتى عبده بغير عوض ) أي أو يو كلها بأن يعتقا عيده بغير مال 
فلأحدها أن يعتقه ( أو برد وديعة عنده ) أي يوكلهما برد وديعة إلى صاحبهما فلأحدها 


ف 


أو قضاء دين عليه » لأن هذه الا”شياء لا يحتاي فيبا إلى الرأي بل هو 

تعبير حض » وعبارة المثنى والواحد سواء » وهذا بخلاف ماإذا 

قال لهما طلقاها إن شتا ء أو قال أمرها بأيديكما » لا" نه تفويض إلى 
رأمهما ء ألا ترى أنه تمليك مقتتصر على امجلس » 


أن بردها » قد بردها لأنهما إذا كانا قد قبضاها لا ينفرد واحدهما » وعند الشافمي وأحمد 
رحمها الله الرد كالقيض »> وقال عمد « رح » لما في الأصل لو و كلها بقبض وديعة وقبضها 
احدهها بغير إذن صاحبه يضمن » لأنه شرط اجتاعبما على القبض وم يوجد » فإن قيل 
ينيغي أن يضمن النصف » قلنا مأمور بقبض النصف اذا قبض مع صاحبه وبدونه لا 
( أو قضاء دين عليه ) أي وكلبهما بقضاء دين عليه فلاحدهما أن يقضيه . 

وقال فخر الدين قاضي خان في شرح الجامع الصغير » لا ينفرد أحد الوكيلين إلا في 
أريعة » إذا و كلما بالطلاق » والثاني إذا وكلبما بالعثاق » والثالث إذا و كلهما برد وديعة 
أو عارية أو غصب؟أو دينعليهارجل»والرابع إذا وكلبما بالخصومة (لآن هذه الأشياء) 
وهيالطلاق بلا عوض؟والعتاق يلا عوض؟ورد الوديعة »وقضاء الدين ( لا يحتاج فبها) أي 
في هذه لأشياء ( إلى الرأى بل هو ) أي بل الوكالة في هذه الاشياء » وفي بعض النسخ “بل 
هو » أي التوكيل ( تعبير حض ) يعني تعبير كلام الموكل ( وعبارة المثنى ) أي الاثنان 
( والواحد ) أي وعمارة الواحد ( سواء ) لا اختلاف فيه . 

( وهذا ) أي جواز انفراد أحدها ( يخلاف ما إذا قال لما ) أي للو كيلين ( طلقاها 
إن شئتها » أو قال أمرها ) أي أو أمر امرأته ( بأيديكا ) فلا يجوز انفراد أحدههما في 
هذا (لآنه تفويض إلى رأمها ) وأوضح ذلك بقولما ( ألاترى انه ) أي قوله طلقاهاء أو 
أمرها بايديكى) ( تملك مقتصر على الجلس ) وإذا كان تلكا لا يجوز لأحدهما التصرف 
بغير إذن صاحبه » قبل ينبغي أن يقدر أحدها على ايقاع نصف تطليقه » واجيب بأن 
فيه إيطال حق الآخر لأنبإيقاع النصف يقع تطليقة واحدة » فان قبل الابطال ضمني فلا 


يدن 


ولأنه علق الطلاق بفعلبما » فاعتبره بدخوطما ء قال وليس للوكيل 

أن يوكل فيا وكل به لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به » وهذا 

لأنه رضي برأيه » والناس متفاوتون في الآراء » قال إلا أن يأذن له 
الموكل لوجود الرضاء » أو يقول له إعمل برأيك 


يعتبر » أجبب بأنه لا حاجة إلى ذلك الابطال مع قدرتهما على الاجتماع ( ولأنه ) أي 
ولآن الآمر بقوله طلقاها إن. يتما ( علق الطلاق بفعلبما) أي بفعل المأمورين وهوالتطليمق 
( فاعتبره بدخولمما ) أي بالطلاق المعلق بدخوما الدار » فإن بدخول أحدهما لا يقع 
الطلاق فكذا هاهنا . 

ببانه » لو قال إن دخلتما الدار فبي طالق لا تطلق مام يوجد الدخول منهما جميعا » 
و كذا ني قوله طلقاها إن شُئتما » لا يقع الطلاق مالم يوجد فعل التطليق منهما جميعا»وقد 
ضبط الاترازي « رح » قوله » فاعتبره على صورة الأمر من الاعتبار » و كذا ضبط شخنا 
العلاء » ثم كتب بيده على الحاشية »أي اعتبر التطليق بتطلبقما بالتعليق يدخوفما . 

( قال ) أي القدوري ( وليس للوكيل أن يوكل فها وكل به لأنه فوض اليه التصرف 
دون التوكيل هذا ) أي عدم جواز توكيل الوكيل ( لأنه رضى برأيه » والناسمتفاوتون 
في الآراء ) فلا يكون راضيا بغيره ( قال ) أي القدوري « رح » ( إلا أن يأذت له 
الموكل لوجود الرضاء ) المسألة على ثلاثة أوجه > أحدها أن ير كله وم يأذن له > ولم ينبه 
عن التوكيل » فليس له أن يوكل غيره عندنا وعند أحمد « رح » وقال مالك والشافعى 
رحمهما الله إن كان الو كيل ممن يلى ذلك بنفسه عادة فليس له أن يوكل غيره » وان كان 
يعجز عنه > أو ممن ل يباشر ذلك الفمل بنفسه لوجاهته له أن يوكل > ويه قال 
احمد في رواية . 

الوجه الثاني ان يأذن له في التو كيل يوكل غيره بلا خلاف » الوجه الثالث ان ينهامعن 
تو كيل غيره لا يوكل بلا خلاف ( أو يقول له ) أي لاوكيل ( إعمل برأيك ) فله التوكيل 
عندتا وعند أحمد « رح » . وقال أصحاب الشافمي لبس له التو كيل في أحد الوجبين 


4 


لإطلاق التفويض إلى رأيه » وإذا جاز في هذا الوجه يتكون الثاني 

وكيلاً عن الموكل حت لا يلك الا“ول عزله » ولا ينعزل بموتهه. 

وينعزلان بموت الا"ول » وقد مر نظيره في أدب القاضي . قال فإن 

وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز » لان القصود حضور 
رأي الأول وقد حضر وتكاموا في حقوقه » 


( لإطلاق التفويض إلى رأيه ) وذلك يدل على تساويه مع غيره . 

( وإذا جاز في هذا الوجه ) يعني في قوله اعمل برأيك ( يكون الثاني ) يعني و كيل 
الو كيل ( وكب لاعن الموكل حت لا يملك الأول ) أي الوكيل الأول ( عزله ) أي عزل 
الوكيل الذي وكل ( ولا ينعزل بموته ) أى ولا ينعزل الوكيل الثاني بموت الو كيل الاول 
وبه قال الشافمي « رح » في قول » وأحمد « رح » وقال في الاصح ينعزل بعزله ويموته » 
وله بموت الاول قولان . 

( وينعزلان ) أى الوكيل الاول والوكيل الثاني ( بموت الاول ) أى الموكل الاول 
( وقد مر نظيره في أدب القاضي ) وهو ما ذكره فياولفصل قب لباب التحكبقوله-وليس 
للقاضي أن يستخلف على القضاء » إلا أن يفوض اله ذلك إلى أن قال جاز كا 
في الوكالة . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( فان وكل) أى الوكيل ( بغير اذن مو كله فعقدو كيله 
بحضرته جاز ) أي يحضرة الو كيل الاول جاز التو كيل ( لان المقصود حضور رأى الاول 
وقد حضر ) فيجوز استحساناً»وقال زفر « رح » لا يجوز »> ويه قال الشافعي وأحمد 
رحمها الله كا في غببته . وقال ابن ألي ليملى يجوز مع الو كيل الثاني يحضور الاول 
بغير حضرته . 

( وتكاموا ) أى تكلم المشايخ ( في حقوقه ) أى في حقوى عقد الثاني بحضرة الاول 
يعني اذا عقد الو كيل الثاني بحضرة الو كيل الاول جاز » لكن في حقوق العقد كلام» قال 
بعضهم يرجع الى الاول » لان الموكل رضي بلزوم العبدة على الاول دون الثاني » كذا في 


دان 


وإن عقد في حال غيبته لم يجز , لا"نه فات رأيه إلا أن يبلغه 

فيجيزه » وكذا لو باع غير الوكيل فبلغه » فأجازه » لاأنه حضر 

رأيه » ولو قدر الا“ول الثمن الثاني فعقد بغيبته يجوز » لان الرأي 

يحتاج إليه فيه لتقدير الثمن ظاهراً » وقد حصل . وهذا بخلاف 

مأ إذا وكل وكيلين وقدر الثمن لا"نه لحا فوض إليبما مع تقدير الثمن 
ظبر أنه غرضه إجتاع رأيهما في الزيادة واختيار 


التتاوى الصغرى »> عن فتاوى البقالي » وقال بعضهم يرجع الى الثاني لان العقد وهو 
السبب وجد من الثاني » واليه ذهب ابوالليث « رح » في جبل العيون . 

( وإت عقد في حال غيبته ) أي في حال غيبة الو كيل الاول ( لم يجز لانه فات رأيه 
الا أن يبلفه قبجيزه ) جاز ( و كذا لو باع غير الوكيل ) يعني اذا باع الأجنبي 
( فبلغه ) أى فبلغ الوكيل ( فأجازه ) بعد باوع الخير جاز (لأنه حضر رأيه) بإجازته. 

( ولو قدر الأول ) أى الوكيل الاول ( الثمن الثاني ) أى للوكيل الثاني الذى و كله 
بغير موكله بأن قال له بعة بكذا فباعه الثاني بالثمن الأول الذي قدره الوكيل الأول 
وهو معنى قوله ( فعقد الثاني بغيبته ) أي بغيبة الأول ( يجوز ) في رواية كناب الرهن . 
إختارها المصنف « رح » . 

وفي رواية كتاب الوكالة لا يجوز لأن تقدير الثمن يمنع النقصان ولا ينم الزيادة » فربما 
يزيد الآول على هذا الثمن لو كان هو المباشر للبيع لذكائه وهدايته » وجه رواية كتاب 
الرهن أن المقصود حصل بيحضور رأيه ( لآن الرأى يحتاج البه فبه ) أي في العقد ( لتقدير 
الثمن ظاهراً وقد حصل ) أي تقدير الثمن » وإنما قال ظاهراً إح ترازاً عن المسألة التي 
يذ كرها الآن عقبب المسألة التي ذكرها وهي قوله ( وهذا خلاف ما إِدا وكل وكيلين 
وقدر الثمن ) فإنه لايحوز بسع احدهها بذلك المقدار . 

( لأنه لما فوض اليها مع تقدير الثمن ظهر انه غرضه اجتماع رأيها في الزيادة واختبار 


م 


المستري على ما يبناه . أما إذا لم يقدر الثمن » وفوض إلى الا"ول 

كان غرضه رأيه في معظم الأمر » وهذا التقدير في الثمن . قال 

وإذا زوج المكاتب أو العبدأو الذمي ابنتهوهي صغيرة حرة مساءة 
أو باع أو اشترى لها لم يجز ؛ معناه التصرف في مالا » 


المثقري ) أي الذي لا يماطل في تسليم الثمن ( على ما بيناه ) إشارة إلى قوله في المسألة 
المتقدمة والبدل » وإن كان مقدراً » ولككن التقدير لا يمنع استعيال الرأى في الز يادة ( أما 
إذا م يقدر الثمن وقوض إلى الأول ) أى فوض الموكل الأول إلى الوكيل الأول ( كات" 
غرضه ) أى غرض الموكل الأول ( رأيه ) أى رأني الوكيل الأول ( في معظم الأمر» وهو 
التقدير في الثمن ) وهذا لأن المقصود من البياعات الإسترباح » وذلك إما يكون بالببع 
بتقدير ثن كان يصلحه في تحصيل زيادة الربح وقد حصل ذلك بتقدير الوكيل الأول من 
المببع ورأيه انما يظلب لهذا . | 

(قال) أي حمدهرح»فيالجامع الصغير ( وإذا زوج العبد » أو المكاتب > أو الذمي 
ابنته وهي صغيرة حرة مسامة ) فإن قلت كيف تكون المسامة 2١‏ تحت الذمي » قلت 
يجوز أن يكون طلقها ثم أسامت > وماتت وبقبت البنت ( أو باع ) أي أو باع واحد 
منهم ( أو اشترى لها ) أي الصغيرة المذكورة ( م يجز ) يعني تضرفهم في مالا بالبيع 
والشراء لا يجوز » ولكن قوله أو باع أو اشترى الما كان يحتمل وجبين . 

أحدهم أ نيشتري ها عا شيئاً يمال نفسه » والآخر أن يشترى لا يمال هاء قال المصنفهرح» 
( معناه ) أي معنى قول عمد « رح » » يجز في الجامع الصغير ( التصرف في مالا ) وهو 
معظم شراوٌه لها بما ها وهو المراد هنا من الوجه الثاني » يمني لأن كل واحد منهم إذا 
اشترى لها من مال نفسه يحوز لا محالة . 

واعل أن في تركيب المصنف « رح » نوع مناقشة » لأن قوله » أولاً م يجز يشمل 
التذويج والببع والشراء » ثم قوله 6 معناه التصرف في مالها » توهم أرن عدم الجواز في 


. في الأصل المسألة‎ )١( 


١ 


لان الرق والكفر يقطعان الولاية » ألا ترى أن المرقوق لا يملك 

إنكاح نفسه كيف يلك إنكاح غيره » وكذا الكافر لا ولاية له على 

المسم حى لا تقبل شبادته عليه » ولاأن هذه ولاية نظرية فلا بد من 

التفويض [ك القادر المشفق ليتحقق معنى النظر » والرق يزيل 

القدرة » والكفر يقطع الشفقة على المسلم فلا تفوض إليهما . 

وقال أبو يوسف وجحمد رحمبما اللهء المرتد إذا قتل على ردته 
والحربي كذلك 


التصرف في ماها فقط » وعدم الجواز في الفصلين جميما » ولهذا قال مد « رح» في الجامع 
حمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله في الذمي أو المكاتب » أو المبد يزوج واحد 
منهم ابنته ‏ وهي صغيرة حرة مسلمة » قال يجوز » و كذلك إذا باع فهما أو اشترى لم 
يمر > هكذا لفظ جمد « رح » قبه . 

( لآن الرق ) في العبد والمكاتب ( والكفر ) في الدمي ( يقطعان الولاية ) أما 
السد فلأنه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره بالطريق الاولى » وأما المكاتب فانهعبد مايقى 
عليه درهم » وأما الذمي فلةوله تعالى ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا © 
النساء » ثم اوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أت المرقوق لا علك إنكاح نفسه فكيف 
علك إنكاح غيره» وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم حتى لأ تقدل شهادته عليه » ولان 
هذه الولاية ولاية نظرية ) نظراً للصغار والصغار لعجزهم ( فلا بد من التفويض ) أي 
تفويض أمرهم ( إلى القادر المثفق لمتحقق معنى النظر ) بالقدرة والشفقة » وفي بعض 
النسخ إلى العاقد المشفق مكان القادر . 

( والرق بزيل القدرة ) قال الله تعالى 8 عبداً مملوكا لا يقدر على شيء » ه؟ النحل 
( والكفر يقطع الشفقة على المسلم فلا تفوض اليهما ) أي إلى العبد والكافر ( وقالا ) أي 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله » وفي بعض النسخ صرح قالوقالأبوبوسف و محمد رحببهاالله 
( المرتد إذا قتل على ردته » والحربي كذلك ) أي تصرفبما على المسلم لا يجوز » وإنمأ 


رفوا 


لأن الحربي أبعد من الذمي فأولى بسلب الولاية » وأما المرتد فتصرفه 

في ماله إن كان نافذاً عندهما لكنه رك على ولده ومال ولده 

بالإجماع » لأنها ولاية نظرية وذلك باتفاق الملة وهي مترددة ثم تستقر 

جبة الإنقطاع إذا قتل على الردة فيبطل وبالإسلام يحل كأنه 
لم يول كان ”2 مسالا فيصح . 


خص ةوهما معأن هذا حك جمع عليه لأن الشبهة إنما ترد على قولهما لآأن تصرفات المرتد 
بالببع والشراء نافذة وإن قتل ردتهعندهما بناء على الملك ولكن تصرفاته على ولده 
موقوفة بالاجماع ( لأن الحربي أبعد من الذمي ) لآن الذمي من أهل دارنا ( فأولى ) أي 
الحربي اولى ( بسلب الولاية ) لأنها إذا لم تثيت للذمي فأولى ان لا تثيت للحربي» ولهذا 
لا تحوز شهادة الحربي على الذمى . 

( وأما المرتد فتصرفه في ماله إن كان نافذاً عندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله ( لكنه موقوف على ولده ومال ولده بالإجماع لآمها ولابة نظرية وذلك ) أى 
الولاية النظرية بتأويل المذكور أو بأن استعمال ذلك مشترك ( باتفاق الملة وهي ) أي 
الملة ( مترددة ) لكونها معدومة في الحال لكنها مرجوة الوجود لآنه محمول عليه فيجب 
التوقف ( ثم تستقر جبة الانقطاع ) أي إنقطاع الولاية ( إذا قتل على الردة فيبطل ) أي 
تصرف المرتد ( وبالاسلام يجعل كأنه لم بزل مساماً فيصح ) أي تصرفه والله أعلم . 


)١(‏ المتن الموجود ضمن الشرح أسقطكائة كان وهو الافضل والله أعلم. اه مصححة. 


يذ 


قال الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عندنا خلافاً لزفر « رح » 
هويقول أنه رضي بخصومته والقبض غير الخصومة ولم يرض به » 
ولنا أن من ملك شيئاً ملك إتقامه وتمام الخصومة وانتباؤها بالقيض » 


( باب الوكالة بالخصومة والقبض ) 

أي هذا باب في يبان الوكالة بالخصومة والقبض ولا كانت الخصومة مبجورة شرعاً 
لقوله تعالى هل ولا تنازعوا فتفشاوا #4 *؛ الانفال استدى بابها التأخير يما دس ببحور 
( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض ) أطلق 
القدوري كلامه ليتناول الو كيل بالخصومة في العين والدبن» وهو وكيل بالقيض فببماعند 
عامائنا الثلاثئة » وقال في إشارات الأسرار الوكيل بالخصومة يملك قيض الدين ( عندة ) 
خلافاً لزفر « رح »> وقال في الواقعات الوكيل بالتقاضي أو باللاصومة لبس له أن يقبض 
الدين في زماننا » لآن الخيانة ظبرت فيا بين الناس » وهو اختبار مشابخ بلخ خصوصا في 
الوكلاء علىياب القاضي >به أخذ الفقبه أبوالليث (خلافا ازفرهرح») فانهيقول ‏ لا يكون 
وكملا بالقيض > وبه قال الشافعي « رض » في الاظبر » ومالك وأحمد رحمهما الله » وفي 
. وجه عند الشافعي « رح » انه يملك كقولنا ( هو ) أى زفر ( يقول أنه ) أى لأن الموكل 
( رضى بخصومته والقبض غير الخصومة ) لأن الخصومة لاظبار المق » ويختار فيها الح 
الناس للقبض أ من الناس ممن يصاح للخصومة لا يرضى بأمانته عادة ب 0 

( ولم برض به ) أي القبض . 
( ولنا أن من ملك شيم ملك إقامه وتمام الخصومة وانتهاؤها بالقيض ) لأنالخصومة 


لان 


د لمم م 1 


والفتوى اليوم على قول زفر « رح » لظبور الخيانة في الوكلاء وقد 

يتن عل الخصومة من لا يؤتمن على المال » ونظيره الوكيل بالتقاضي 

ملك القبض عل أصل الرواية لأنه في معناه وضعاً , إلا أن العرف 

بخلافه وهو قاض على الوضع فالفتوى على أن لا يماك » قال فإن 
كنا وكبلين 


قائمة ما لم يقبض ( والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخمانة في الوكلاء » وقد يوْتمن على 
الخصومة من لا يؤتمن على المال ) وبه افتى الصدر الشهيد ( ونظيره ) أى نظير همذا 
التوكبل ( الوكيل بالتقاضي لك القبض على أصل الرواية لأنهفي معناه ) أى لأنالقاضي 
في معنى القبض ( وضعاً ) أى من حمث الوضع في اللفة يقال تقاضيته ديني وبديني » 
واقتضضته واستقضيته طلبت قضاءه واقتضيت منه حقي أى أخذته »ذكره في الأساس . 

وقال الأترازي « رح » في معناهء وضعا أى لآن التقاضي في معنى القبض فيه نظر 
لأنه قال في المغرب تقاضيتهديني إلى آخر ما ذكرناه » قلت لم أدر وجه نظرى فيهلانهلم 
يقل التقاضي هو القبض بل قال في معنى القبض ( إلا ان العرف يخلافه ) أى مخلاف 
الوضع » فان الناس لا يقهمون المعنى الموضوع من التقاضى بل يفيمون منه المطالبة ( وهو 
0 قاض ) أى الغرف حا كم وراجح ( على الوضع ) لان وضم الالفاظ لحاجبة الناس وهم 
عق مبموث المنى الموضوع بل يغهمون لجاز فصار المجاز بقزلة الحقيقة العرقية 4 غان قلت 


0 : المشقة مسد مم واتحاز متعارف وهي اولى مئه عند أبي حشيفة 0 رح 6 قلت : :: ان ذلك 


ظ باكر الرواية » والكلام فيه وإنما اكلام في أن النتوى على أصل الرداية أو على 
العرف لظبور الخبانة في الوكلاء . 
قالوا : على العرف فلا يملك القيض والبه أشار يقوله ( فالفتوى على أن لا يملك) يعني 
ان الوكيل يتقاضى الدين ملك القبض بالاتفاق ولكن فتوى المشايخ على اف لا يلك 
لفساد الزمات . ْ 
( قال ) أى محمد« رح في الجا مع الصغير : ( فإن كانا ) أى الرجلات ( وكبلين 


وو 


بالخصومة لا يقبضان إلا مع لأنه رضي بأمانتهما لا بأمانة أحد 

واجتاعبما ممكن يللاف الخصومة على مامر» قال والوكيل 

بقبض الدين يكون وكيلاً بالخصومة عند أني حنيفة وس ةا 

لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عندهء 

وقالا لايكون خصماً » وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رضي الله 

عنه » لأن القبض غير الخصومة ولس كل من يؤتّن على المال يهتدي 

في الحصومات ء فل يكن الرضاء بالقيض رضاً بها 

سي 
بالخصومة لا يقبضان إلا مع ) أى لا يقبضان الدين إلا مجتمعين 

(لأنه ) أى لان الموكل ( رضي بأمانتهما لا بأمانة احدهما واجتماعبما ممكن ) أى 
اجتماع الو كيلين على القيض ممكن فاهما يصيران قايضين بالتخلية ( يخلاف الخصومة ) 
فان اجتماعبما عليها غير ممككن ( على ما مر ) في اول الفصل المتقدم عند قوله ‏ وإذا 
وكل و كبلين فليس لاحدهما أن يتصرف فيما وكل بهدون الآخر الا ان بو كلهما بالخصومة 
وقال الاكمل « رح » على ما مر انه يقضي الى الشغب في مجلس القضاء وهو مذهبالهامية 
وعند زفر « رح » لبس للوكيل بالخصومة أن يقيض الدين وقد مر 

( قال والو كيل يقبض الدين يككون و كيلا بالخصومة عند أبي حنيفة « رح »أو قال 
الشافعي رضى الله عنه في قوله وأحمد « رح » في رواية ( حتى لو أقيمت عليه ) أي على 
الوكيل ( البمنة على استيفاء ء الموكل وابرائه تقبل عنده ) أي عند أبي حنيفة «رح» . 

( وقال ) أي أبو يوسف وحمد رحمها الله ( لايكون خصما ) أي الوكيل يقبض الدين 
( وهو ) أى قوفما ( رواية الحسن عن أبي حنيفة درح #وبه قال الشافمي رضي اللا عنه 
في الأصح » وأحمد د« رح » في ظاهر الرواية ( لأن القبض غيرالخصومة ) فلا تكون وكملا 
با ( وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضاء بالقبض رضا ها ) . 
أي بالخصومة . 1 


كوم 


وان حنيفة « رح » أنه وكله بالتملك لأن الديون تقضي بأمثالها 
إِذِ قبض الدين نفسه لايتصور إلا أنه جعل استيفاء لعين حقه من 
وجه فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الحبة والوكيل بالشراء 
والقسمة والرد بالععب » وهذه أشبه يأخذ الشفعة حق يكون خصماً 


(ولأبي حنفة « رح » أنه وكله بالتملك) أي أن الو كيل يقبض دين وكيله بالتمليك 
والتملك لأنه توكيل تملك > والمقبوض يقابل في الذمة قصاصا ( لآن الديون تقضى بأمتاها 
لا بأعماتها' إذ. قب ضالديننفسه) بالجر »قال الأترازي «رح» بدلمنالدين قلت هو تأ كبد. 

زلا يتصور ) لأنه وصف ثابت في الذمة ( إلا أنه ) استثناء من قوله - لأن الديون 
تقضى بأمثالها لا بأعيانها - أي غير أنه ( جعل استيفاء لعين حقه من وجه ) بدليل أن 
رب الدين جه على القيض » فلو كان تلكا محضاً معنى استيفاء عين اق (يجبر علىالقبض 
وكذا إذا ظفر يحنس حقه حل له التناول ( فأشه الوكيل بأخذ الشفعة ) أي فأشبه 
الوكيل يقبض الدين الو كيل بأخذ الشفعة » يمني أنه خصم فكذا هذا . 

( والرجوع في الحبة ) بالجر عطفا على قوله بأخذ الشفعة » يعني » إذا وكل وكيلاً 
بالرجوع في الحبة كان خصماً حتى إذا أراد الرجوع فأقام الموهوب له الببنة أن الواهمب 
أخذ المعوض تقبل بمئته ( والوكيل بالشراء ) بالجر أيضاً » يمني لو أقام أحد الشريكين 
.بمنة على الوكيل أن الموكل أخذ نصيبه تقبل بينته لأنه خصم (والقسمة) باحر أيضايعنى 
أخد الشريكين » إذا وكل رجلا بأن يقاسمه شريكه فأراد الموكل المقاسمة وأقام الشريك 
الآخر الميئة أن الموكل أخذ نصببه تقبل بينته » لأن الوكيل خصم » لآأن القسمة 
معنى التمليك . 

( والرد بالعيب ) بالجر أيضا » يعني أن المشتري رضي بذلك قبلت ببنته ( وهذه ) 
أى مسألة التوكيل ( أشبه بأخذ الشفعة ) وفي بعض النسخ وهذا» أى التوكيل بقبض 
الدين » أشبه بأخذ الشفعة من المسائل الثلاث الآخر ( حتى يككون ) أي الوكيل ( خصها 


)١( 5‏ ساقطة من المتن “أه مصحح . 


ينانا 


قبل القبض ؟ يكون خصماً قبل الأخذ هنالك والوكيل بالشراء 
لا يكون نخصماً قبل مباشرة الشراء وه ذا لأن المبادلة تقتضي 
حقوقاً وهو أصيل فيها فيكون خصماً فيبا» قال والوكيل بقبض 
العين لا ايكون وكيلاً بالخصومة لأنه أمين محض والقبض ليس 
بمبادلة فأشبه الرسول » حتى أن من وكل وكيلاً بقبض عين له فأقام 
الذي هو في يديه البينة على أن الموكل باع + إياه وقف الأمرحق 
يحضر الغائب » وهذا استحسان , والقياس أن يدفع الوكيل لأرنف 
البينة قامت لا على خصم فل تعتير. وجه الاستحسان أنه خصم 


قبل القيض كا يكون خما قبل الأخذ هنالك ) أي في أخذ الشفعة ( والوكيل بالشراء 
لايكون خصها قبل مباشرة الشراء وهذا! ) إشارة الى مطلع نكتة أبي حنيفة « رح » 
بقوله ‏ أنه و كله بالتملك ‏ يعني أنه لما وكل الو كيل بالقبض بالتمليك كان فنه معنى 
المبادلة وهذا ( لأن المبادلة تقتضي حقوقاً ) من التسلم والتسم والرد بالعيب. ( وهو) أي 
الوكيل ( أصيل فيها ) أي في الحقوق ( فيركون خصما فيها ) أي في الحقوق ( قال ) أي 
جمد « رح #إوالو كيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة)بالإجماع (لآنه أخين عض 
والقبض ليس ببادلة ) لكونه يقبض عين الموكل ١‏ من كل وجه ( فاشبه الرسول » حتى 
أن من وكل و كيلا بقبض عين له فأقام الذي في يديه المبدالبينة أنالموكلباعهإياء) أي العبد 
. ( وقف الآمر حتى يحضر الغائب ) أي الأمر . 

( وهذا استحسان » والقياس أن يدفع ) أي العيد ( إلى الوكيل لأن البينة قامت 
لاعلى خصم ) لآن الوكيل يقبض الوديعة ليس يخصم ( فلم يعتير ) أى بينة ذي اليد في 
قطع يد الوكيل بالقبض ( وجه الاستحسان أنه ) أي أن الوكيل يقبض الوديعة ( خصم 


. أظن أن الصحمح أن يقال ( الموكل به ) ١ه مصححة‎ )١( 


هه؟ 


في قصر يده لقيامه مقام الموكلفيالقبض فتقصر يده وإن لم يثبت البيع 

حتى لو حضر الغائب تعاد البينة على البيع » فصار 6 إذا أقام البيئة 

على أن الموكل عزله عن ذلك فإنها تقبل في قصر يده كذا هنا '"' 

قال وكذلك العتاق والطلاق وغير ذلك معناه إذا أقامت المرأة البينة 

على الطلاق والعبد والأمة على العتاق على الوكيل بنقلهم تقبل في 
قصر يده حتى يحضر الغائب استحساناً دون العتق والطلاق 


في قصر يده ) أي يد نفسه » أي قصر يد الوكيل ( لقيامه مقام الموكل في القبض فتقصر 
يده وإن لم يثيت الببع ) أي بالوكيل . 

( حتى لو حضر الغائب تعاد البينة على الببع وصار ) هذا ( كا إذا أقام ) أىذو اليد 
( الببنة على أن الموكل عزلة عن ذلك ) أي عن القبض ( فإنها ) أي فان البينة ( تقبل في 
قصر يده ) أي في يد الوكيل ( فكذا هنا ) أى فكذا حك المسألة المذكورة ( قال )لي 
محمد د رح » ( وكذلك العتاق والطلاق) أي وكالمذ كور حك العتاق والطلاق والمصنف 
يذكر الآن صورتهما . 

( وغير ذلك ) كا إذا ادعى صاحب المد الارتهان من الموكل وأقا , بيئة على ذلك يقبل 
في حتق قصر يده لا في ثبات الارتهان في حتى الموكل ( معناء ) أى معني قول محمد «درح» 
في العتاق والطلاق ( إذا أقامت المرأة الببنة على الطلاق ) على أن زوجها طلقها( والعبد ) 
أي إذا أقام العبد ( أو الأمة ) أى إذا أقامت الممنة (على!لعتاق على الوكيل بتقلهم ) أى 
ينقل المرأة والعمد والآمة ( تقبل) أى البمنة (في قصر يده حتى يحضر الغائباستحسانا) 
فإذا حضر الغائب تعاد علمه البيئة المتاى والطلاق » لأن هذه الببنة اشتملت على معنبين 
إثبات العتق »> وإبطال حقى الو كيل » فتقبل بينته على الحاضر دون الغائب » ويؤخذ من 
العبد كفيل نظراً للغائب ( دون العتاق والطلاق ) أى لا يقبل في حتى العتى والطلاق » 


. هذا . هامش‎ )١( 


لمان 


قال إذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره 

عليه » ولا يجوز عند غير القاضي عند أبي حنيفة وحمد رحمهما الله 

استحساناً إلا أنه يخرج من الوكلة » وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز 

إقراره عليه وإن أقر في غير مجلس القضاء . وقال زفر والشافعي 

رحمبم الله لا يحوز في الوجبين » وهو قول أبي يوسف أولآ وهو 

القياس لأنه مأمور بالخصومة وهي منازعة » والإقرار يضاده لأنه 
مسالة والأمر بالشيء 


لأن الوكيل لبس بخصم فيها » ولكنه خصم في قصر يده » ولبس من ضرورة قصر يداه 
القضاء والطلاق على الغائب فبقيل في قصد دون غيره . 

( قال ) أى القدورى ( وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز 
إقراره عليه ) أطلق الإقرار والموكل ليتناول إسم الموكل للمدعي والمدعى عليه لآأن جواز 
الإقرار على الموكل لا يتفاوت بين أن يكون موكله مدعا أو مدعى عليه» سوى أنمعنى 
الاقرار مختلف بحسب اختلاف الموكل فباقرار و كبل المدعي هو أن يقر بقبض الموكلالمال 
وإقرار و كيل المدعى عليه هو ان يقر بوجوب المال على موكله ( ولا يوز عند غير 
القاضي عند ابي حنيفة « رح ؛ ومحمد د رح » استحسانا إلا انه يخرج من الوكالة ) فلا 
يدقع اليه المال لزعمه بإنتفاء حقه في الأخذ . 

( وقال أبو يوسف « رح » يجوز إقراره عليه وإن أقر في غير مجلس القاضي » وقال 
زفر والشافمي لا يجوز في الوجبين ) أى في مجلس القاضي وغيره وبه قال مالك واحمد 
وابن أبي ليلى رحمهم الل ( وهو ) أى قول زفر « رح » ( قول أبِي يوسف أولاً وهو )أى 
قول زفر « رح » هو ( القياس لآنه ) أى لأن الو كيل ( مأمور بالخصومه وهي ) : أى 
الخصومة ( متازعة ) لآنما اسم لكلام يجرى بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاجرة . 

( والإقرار يضاده ) أى يضاد ما أمريه من الخصومة (لأنه ) أى لأآن الإقرار 
( مسالمة ) لأنه يجرى على سبيل المسالمة والموافقة فكان ضد ما أمر به ( والأمر بالشيء 


0 


لا يتناول ضده ولهذا لا ملك الصلح والإبراء ويصح إذا استئنى 

الإقرار وكذا لو وكله بالجواب مطلقاً يتقيد الجواب وهو 

خصومة لريان العادة بذلك ولحذا يختار فمه الأهدى فالأهدى , . . 

وجه الاستحسان أن التوكيل صحيح قطعاً وصحته يتناوله ما يملكه 
قطعأ وذالك 


لا يتناول ضده ولهذا ) أى ولأجل عدم تناول الأمر بالشيء ضده (لا يملك ) أىالوكيل 
بالخصومة ( الصلح والإيراء ) بوجود المضادة لأن الصلح حط البعض وال و كيل مأمور 
باستمفاء الكل » والإيراء اسقاط وهو مأمور بالاستفاء . 

( ويصح ) هذا جواب سؤال برد على قولحم لآن التوكيل بالخصومة إذا لم يتتاول 
الإقرار كيف يصح استثناؤه ‏ فقال ويصح أى التوكيل ( إذا استثنى الإقرار ) بأنقال 
وكلتك بالخصومة بشرط ان لا تقر عليه فأقر الوكيل 0 يصح إقراره لآن لفظ التوكيل 
بالخصومة ل يتناول الاقرار» فاو تناوله بطل الاستثناء وصح الاقرار لأن الخصومة شيء 
واجد والاستثناء من شق واحد لا يجوز لأنه يلزم استثناء الكل من الكل . 

( وكذالو وكله بالجواب مطلقاً يتقيد الجواب هو خصومة لجربان العادة بذلك) قال 
في النهاية هي مسألة مبتدأة خلافية لم بردها على وجه الاستشهاد » يعني لو و كله بالجواب 
مطلقاً ايضاً فبو ايضاً على مذا الخلاف وكذا في الحتلفات البرهانية » فعندهم يتقيد 
يحواب هو خصومة إذ العادة جرت في التو كيل بذلك . 

( ولهذا ) اى والاصل هذا ( يختار فيه ) اى في الخصومه » اى في التوكيل هيا 
(الأهدى فالأهدى ) أي من كان أكثر هداية في طرق الخصومة وفي الاقرار لا يحتاج إلى 
زيادة الحداية . 

( وجه الاستحسان ان التوكيل ) المذكور ( صحيح قطعاً ) اى ثابت من كل وجه . 
بلا شببة بالاجماع (وصحته يتناوله مامالكه قطعا) أى ما يملك التو كيل من مطلق الجواب 
من حيث القطع لان التوكيل في غير المماوك تصرف في غير ملكه وهو غير صحيح(وذلك 


لض 


مطلق الجواب دوت أحدهما عيناً وطريق المجاز موجود على 

ما نبينه إن شاء الله تعالى » فيصرف إليه تحرياً للصحة قطعاً , 

ولو استثنى الإقرار فعن أبي يوسف «رح» أنه لايصم أي 

أنه لا عملكه » وعن شمد «درح» أنه بيصح لأن التنصيص زيادة 
دلالة على ملكه إياء 


مطلق الجواب ) اى الذى يملك مطلق الجواب»ومطلق الجواب يتناول الانكاروالاقرار 
جمعا فك ان اتكار الوكيل يصح من حيث انه جواب فكذا يصح الاقرار من حيث انه 
جواب ( دون احدها عيئاً ) يعني لا يملك احدهما وهو الاقرار والاتكار معنا » لانه 
رما كون الجواب يأحدها معينا حراماً لانه لو كان خصمه محقاً لا يملك الانكار شرعا » 
ولو كان ميطلا يكون حقه في الاتكار لا غير » فلا يملك المعين منها قطعاً » فلا يجوز 
التو كيل به قطعا فيصح من وجه دون وجه فحملنا على امجاز وهو الجواب مطلقاً تحرياً 

( وطريق لجاز موجؤه ) أي بين الخصومة ومطلق الوا ب لأنالخصومة سببالجواب 
وإطلاق السبب وإرادة المسبب طريق من طرق الجاز ( على ما نسبته إن شاء الله تعالى ) 
إشارة إلى ذكره عند قوله - هما يقولان أن التوكمل يتناول جواب) يسمى رخصة - 
( فيصرف إليه ) أي إلى مطلق الجواب ( تحريا للصحة قطعاً ) أي التحري لصحة كلامه 
من ححيث القطع لآن كلام العاقل يصان عن الإلغاء . 

( ولو استثنى الإقرار فعن أبىي يوسف « رح » أنه لا يصح ) هذا جواب عن مستند 
زفر « رح » ووجه لا نسم صحة الاستثناء بل لا يصح على قول أبىي يوسف « رح » ( لآنه 
لا يملكه ) أي لأن الوكيل لا يلك الاستثناء لأن ملكه مستازمبقاءالانكارعيناوقد لايل 
له ذلك ا مر. 

( وعن مد « رح » أنه يصح ) أي أن استشاء الاقرار يصح ( لأن التنصيص ) أي 
لأنه للا نص على الإنكار باستثناء الإقرار يضمير ( زيادة دلالة على ملكه إياه ) أي علىملك 


ينض 


وعند الإطلاق يحمل على الأولى » وعنه أنه فصل «رح» بين 
الطالب والمطلوب ولم يصححه في الثاني لكونه مجبوراً عليه ويخير 
الطالب فيه فبعد ذلك يقول أبو يوسف « رح ء أن الوكيل قائم مقام 
الموكل وإقراره لا يمختص بمجلس القضاء فكذا إقرار تائيه وهما 
يقولان ان التوكيل يتناول جواباً يسمى خصومة حقيقة أو مجازاً 


الموكل إباه قمملك الو كيل به ( وعند الإطلاق ) أي عند إطلاق التو كيل بالخصومة فيغير 
استثناء الإقرار ( يحمل على الأولى ) أي على ما هو الأولى وهو مطلق الجواب . 

( وعنه ) أي وعن محمد « رح » ( أنه قصل بين الطالب والمطاوب ) يأن قال يصحة 
من حمل و كيل المدعي وعدمها من و كيل المدعى عليه ( ولم يصححه في الثاني ) أي لم 
يصحح محمد « رح » استثناء الإقرار قي المطلوب ( لكونه مجبوراً عليه ) أي لكون 
المطاوب مجبوراً على تورك الانكار ( ويخير الطالب قبه ) أي يخير بين الإقرار والاتكارء 
فيكون الاستثناء مقبداً » وفي التتمة عن محمد « رح » أنه يصح الاستثناء من الطالب لآنه 
حبور ولا يصح من المطلوب لأنه يجيور عليه » يعني المدعي ما كان مخيراً بين الإقرار 
والانكار أفاد الإستثناء فائدته في حقه » أما من المطاوب لا يصح استثناء الإقرار لآنه 
لا.يفيد ذلك لآن المدعي لا صحح دعواه والمطاوب مضطر وجبور على الإقرار لعرض 
اليمين عليه فيكون جبوراً عليه . 

( فبعد ذلك يقول أبو يوسف « رح » ) هذا مشروع ف ببان المحاجة مع أبي يوسف 
بعد فراغ الحاجة مع زفر « رح »(إن الوكيل قائم مقام.الموكل وإقراره لا مختص بمجلس 
القضاء فكذا إقرار نائبه ) لا يختص بمجلس القاضي لأنه موجب بنفسه وإنا يختصيمجلس 
القضاء ما لا يكون موجبا إلا بانضام القضاء . ْ 

( وها ) أي أبي حنيفة ومحمد « رح » ( يقولان أن التوكيل يتناول جواباً يسمى 
خصومة حقبقبة ) كالإنكار ( أو مجازاً ) كالإقرار مجلس القضاء تقريره أن تو كبلءيصرف 
. إلى مطلق الجواب ومطلق. الجواب مجازاً عام يتناول بعمومه الحقيقة وهى الخصومة وامجاز 


ناض 


والإفرار في مجلس القضاء خصومة مجازاً إما لأنه خرج في مقابلة 
الخصومة أو لأنه سبب له لأن الظاهر إتيانه بالمستحق عند طلب 
المستحق » وهو الجواب في مجلس القضاء فيختص به », لكن إذا 
أقسمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة حتى لا 
يؤمر بدفع المال إليه لأنه صار مناقضاً » وصار كالب أو الوصي إذا 


وهو مطلق الإقرار والإقرار لا يككون خصومة مجازاً إلا في مجلس القضاء فيا كان منه في 
غيره فليس يخصومة لا حقيقة وهو ظاهر ولا مجاز » إذ الإقرار خصومة جازاً من حيث 
أنه جواب ولا جواب في غير مجلس القضاء » فالإقرار خصومة مجازاً في غيره. 

( والإقرار في مجلس القضاء خصومة مجازاً إما لأنه خرج في مقابة الخصومة ) 
فكان مجازه التضاد وهو مجاز لغوي لأنه لا يصح أن يكون مجازاً شرعيا ( أو لآنه ) 
أي أو لأن الخصومة على تأويل التخاصم » وفي بعض النسخ أو لأننبا ( سبب له ) أي 
الإفرار والمجوز السببية وهو يجوز شرعي لآن الجواب تارة يكون بلا وتارةيكون بنعم» 
فكانت الخصومة سمب للاقرار بالواسطة وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز . 

( لأن الظاهر إتبانه بالمستحق عند طلب المستحدق ) فتكون الخصومة سيياً له حث 
أفضى البه ظاهراً ( وهو ) أي المستحق ( الجواب في مجلس القضاء فبختص به ) أي 
يختص جواب الخصومة بمجلس القضاء » وقال الأكمل « رح 6 ولو قال لأن الواجب عليه 
إتمانه بالمستحق بدل لآن الظاهر كان أوفىتأدية للمقصود ( لكن إذا أقدمت البينة ) هذا 
استدراك من قوله ‏ فيختص به وفيه إشارة إلى دفع ما يقال إدَا كان الأقرار في غير 
مجلس القاضي لمس يحواب » كان الجواب أن لا يكون معتيراً ولا يخرج به عن الوكالة » 
ولكن إذا أقيمت عليهالبينة ( على إقراره في غسير مجلس القضاء يخرج من الوكالة حق 
لا يؤمر يدفم المال اليه لأنه صار مناقضا ) في كلامه » فلو بقى و كيلا لبقي و كيلا يحواب 
مقيد وهو الإقرار وما وكله يحواب مقبد وإنما وكله بالجواب مطلقا » قاله في الكاني . 

( وصار) أي الوكيل المقر في غير مجلس القضاء ( كالآب والوصي إذا 


ف 


أقر في مجلس القضاء لا يصح ولا يدفع المال إليه » قال ومن كفل بمال عن 
رجل فوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلاً في ذلك 
أبداً » لأن الوكيل من يعمل لغيره ولو صححناها صار عاملا لئفسه 
في إبراء ذمته فانعدم الركن» ولأن قبول قوله ملازم للوكلة لكونه 
أميناً وأوصححناها لايقبل لكونه مبرئاً لنفسه فينعدم بانعدام لازمه 


أقر في جلس القضاء لايصح ولايدفم المالالبه ) أي إلى الأبوالوصي تبيانه الأبوالوصي إذا 
ادعى شيئاً للصغير فأنكر المدعى عليه » فصدقه الأب » والوصي ثم جاء يدعي 
ذلك المال لا يدفع المال البهاكلانهها خرجا عن الولاية والوصاية في حتىهذا المالبإقرارهما 
على الصي فكذ لك هن الما خرج الوكيل من الوكلة بالإقرار في غير مجلس القضاء 
لا يدفم المال إليه . 

( قال ) أي قال محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن كفل بمال عن رجل فو كله 
صاحب المال بقيضه عن الغر م يكن و كيلا في ذلك أبداً) أي قبل براءة الكقيل وبعدها 
( لأن الوكيل من يعمل لغيره » ولو صححناها ) أى الوكالة ( ضار عاملا لنفسه في إبراء 
ذمته ) لأن قبضه يقوم مقام قبض الموكل وبقبضه قبرأ ذمة الكفيل فكذا بقبض 
وكيله ( فانعدم الركن ) أى ركن الوكالة وهو العمل للغير . 

قالوا في شروح الجامع الصغير » نظير هذا ما ذكر في المأذون أن المولى إذا أعتقعبده 
المأذون المديون ضمن قيمته » والعبد يطالب يجحيع الدين كأن المولى كفيلا عنه » فإن وكل 
الطالب المولى يقبض الدين من العبد كان باطلا » لان الأولى يقبض الدبن من العبد كانعاملا 
لنفسه فلا يصح وكيلا عن غيره ( ولان قبول قوله ) دليل آخر » أى قبول قول الوكيل 
( ملازم للوكالة ) يعني الوكالة تستازم قبول قوله ( لكونه أمين] ولو صححناها ) أى 
الوكالة ( لا تقبل ) لما يلزم من انتفاء اللازم وهو قبول قوله ( لكونه مبرثا لنفسهفينعدم) 
أى التوكيل ( بانعدام لازمه ) أى لازمه التو كيلوهو قبول قول الو كيل لان اللزوم 
ينتفي بانتفاء اللازم . 


م 


وهو نظير عبدمأذون مديون أعتقه مولاه حتى ضمن قيمته للغرماء » 

ويطالب العبد يجمسع الدين » فاو و كله الطالب بقبض المال عن العبد 

كان باطلاً لما ببتآه » قال ومن ادعى أنه وكي ل الغائب في قبض دينه 

فصدقهالغريم أمر يتسلي الدين إليه لأنه إقرار على نفسه لأن ما 
يقضيه ١"‏ خالص ماله 


( وهو نظير ) أى نظير بطلان الوكالة فيا نحن فيه بطلاتها في عبد مديون » وفي بعض 
النسخ وهو نظير ( عبد مأذون مديون اعتقه مولاه حتى خمن قيمته ) أى قيمة العبدسواء 
كان موسراً أو معسراً ( للغرماء ويطالب العبد يجحمبع الدين » فاو وكله الطالب ) أى 
طلب مال المولى الطالب ( بقيض المال عن العبد كان باطلا ) أى كان التو كيل باطلا 
( لما بيناه ) وهو أنه يصير عاملا لافسه لانه مبرىء نفسه » وفي شرح الطحاوى المولى إذا 
أعتق عبده مرحي يي 1 بالخمار إن شاءوا اتبعوا العبد 
بالدين وان سّاءوا اتبعوا الول بالاكل يعن قدت تنه ومن الدين سواء كان عالم] بالدين أو لم 
يكن » مخلاف الجناية فإن العيد إذا جنى ا المولى ان كان عالاً بالجناية صار مختاراً 
للعدر » وإن كان غير عام لم يلزمه شيء إلا قدر القممة لا غير » وف باب الدين يلزدمه 
النة وإ كات حال لواو ات العاجني إذا اختار المفصوب منه تضمين 


)أي قتدرري رومن ام ها لق) العا بوط ل سه قازر 
بتسلم الدين اليه ) وقي بعض النسخ سم البه © أى الدسن » وبه قال المزني درح» وقال 
الشافمي واحمد رحمهما الله لم يؤمر بالتسلم بالتصديق لا في الدين ولا في الوديعة إلاأكت 

يقم الو كيل بينته على وكالته فحمنئذ يؤمر بالتسلم في الدين والوديعة “وعندةا ف الوديعة لم 
الع 

( لانه إقرار على نفسه ) بحق وهو استحقاق القبض » وليس فيه إيطال حى للغائب 
بل هو إقرار حق على نفسه ( لان ما يقيضه خالص ماله) أى خالص مال المديون»فيجوز 


() ما يقبضه > هامش . 


فات حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانياً 

لأنه لم يثبت الإستيفاء حيث أنحكر الوكلة والقول في ذلك 

قوله مع بمينه فيفسد الأداء ويرجع به على الوكيل إنكان باقياً في يده 

لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم يحصل فله أن ينقص قبضه؛ وإن 

كان ضاع في يده ل يرجع عليه لانه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض 
وهو مظلوم في هذا الأخذ والمظلوم لا يظل غيره » 


إقراره عليه لان الديون تقضى بأمثالها » فيا اداه المديون مثل مال.رب المال لا عينهفكان 
تصديقسه إقراراً على نفسه » ومن أقر على نفسه بشيء أمر بتسلدمه الى المقر له ( فإن 
حضر الغائب فصدقه ) فيها ( وإلا دفع اليه ) أى وإن لم يصدقة ( الغريم الدين ثانيا» لانه 
م يشت الاستيفاء حيث أتكر الوكالة فالقول في ذلك قوله ) أى القول في إنكار الوكالة 
قول رب الدين ( مع بمينه ) وبه قال الثلاثة رحمهم الله » وعند الشافعي « رح » في وجه 
له الرجوع على القابض »> وبقولنا قال مالك وأحمد والشافمي رحمهم الله في الاصح . 

( فيفسد الاداء ويرجع به على الوكيل إن كان باقياً في يده لان غرضه ) أى غرض 
المديون ( من الدفع براءة ذمته وم يحصل ) أى براءة الذمة ( فله أن ينقض قبضه ) أى 
فلمديون أن ينقض قبض الو كيل ( وان كان ضاع في يده ) أى وإن كان ضاع المال في 
يد الوكيل زم يرجع عليه ) أى لم يرجع المديون على الو كيل ( لانه ) أى لان المديون 
( بتصديقه ) أي بتصديق الوكيل ( إعقرف أنه ) أي الوكيل ( حق في القبض وهو ) 
أي المديون ( مظاوم في هذا الأخذ ) أي أخذ رب الدين ثانيا . 

(والمظلوم) أي المديون ( لا يظلم غيره ) فلا يأخذ من الوكيل بعد الحلاك لان الو كيل 
في زعمه حق في قبض الدين عنه ويعدما هلك المدفوع الأخذ منه ظم » وفي النخضيرة 
والمبسوط المسألة على أوجه»إما أن يصدق الغرم القدم وكالة أولا»فإن صدقهولميدقعالمال 
أجبر على الآداء خلافا لابن أبي ليلى والشافعي وأحمد رحمهم الله » وأنكر وكالته وأراد 
الو كيل استحلافه يعد وكالة استحلف فإن حلف يرأ وإن نكل قضى عليه بالمال للو كيل 


ينض 


قال إلا أن يكون ضمنه عند الدفع لأن المأخوذ ثانياً مضمون عليه 

في زعسا » وهذه كفالة أضيفت إلى حالة القبض فيصم بنزلة الكفالة 

بماذاب له على فلان ولو كان الغريملم تصدقه على الوكالة ودفعه إليه على 

ادعائهفإن رجع صاحب الال على الغريم رجسع الغريم على الوكيل . 

لأنه لم يصدقه بالوكالة وإنما دفعه إليهعلى ررجاء الإجارة فإذا اتقتطضع 

رجاؤه رجع عليه وكذا إذا دفعه إليه على تتكذيبه إياه في الوكالة 
وهذا أظهر 


وذكر الخصاف لا يحلف المطلوب على الوكالة عند أبي حشيفة رحمه الله » وعندهها يحلف على 
العم ولو أقر الغرم بالوكالة وأنكر الدين فعند أبي حنيفة « رح » يستحلف المطلوب » 
وعندهما لا يستحلف . 

(قال) أي محمد والمصنف « رح»( إلا أن يكون ضمنه) يجوز فيه التخفيف والتشديد 
( عند الدفع ) هذا استثناء من قوله ‏ وإن كان ضاع من يده لم يرجع عليه إلا أن يضمن 
المطلوب الوكيل عند دقع المال اليه بأن يقول أصدقك في الوكالة ولكن لا آمن أن يجحد 
الطالب إذا حضر فاضمن لي ما يقبضه الطالب مني ثانيا وهذا ضهان صحيح ( لأن المأخوذ 
ثانياً مضمون عليه ) أي على رب الدين ( في زحمهما ) أي في زعم الوكيل والغريم ( وهذه 
كفالة أضيفت إلى حالة القبض ) أي قبض رب الدين ثانا » فإذا كان كذلك ( فيضح ) 
أي الكفالة ( نزلة الكفالة بما ذاب ) أني بما ثبت ووجب ( له على فلان ) معناه يما 
يذوب لفلان على علان » وهذا ماض أريد به المستقبل وقد مر في الكفالة . 

( ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ) ولم يتكذبه أيضاً بل سكت ( ودفعه اليه على 
ادعائه ) أى على دعوى التو كيل ( فإن رجع صاحب امال على الغرمم رجسع الغريم على 
الوكيل لأنه لم يصدقه في الوكالة » وإنما رفعه اليه على رجاء الإجارة » فإذا انقطع رجاه 
'رجع عليه » وكذا إذا دفعه المه على تكذيبه إياه في الوكالة» وه ذا أظبر ) أي جواز 


انا 


ما قلنا وفي الوجوه كلها ليس له أن يسترد المدفوع حتى يحضر 
الغائي » لأن المؤدى صار حتقاً للغائب اما ظاهراً أو محتملآً فصار 
كا إذا ده إلى إلى فضولي على رجاء الأجارة لم يملك الإسترداد 
لاحتال الإجازة ولأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه 
مالم بقع اليأسعن غرضه » ومن قال إني وكيل يقبض الوديعة فصدقه 
المودع لم يؤمر بالتسلي إليه لأنه إقرار يمال الغير بخلاف الدين » 


الرجوع في صورة التكذيب أظهر منه في الصورتين الأوليتين » وهو التصديق معالتضمين 
والسكوتلأنه إذا كذنه صار الوكيل في حقه بمنزلة الغاصب والمفصوب منه حق الرجوع 
على الغاصب ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله دفع اليه على رجاء الإجازة » فإذا انقتضع 
رجاؤه رجع عليه . 

( وف الوجوه كلها ) وهي الأربعة المذكورة » وهي الدقع مع التصديق» والتضمين » 
والدفع بلا تصديق ولا تكذيب » والدفع مع التككذيب » ( ليس له ) أي الغررم ( أرنف 
يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب » لأن المؤدى صار حقا للغائب إما ظاهراً ) أي فيحالة 
التصادق » أو حال ظبور العدالة في الوكيل لأن الوكيل إذا كان عدلاً كان صادقا ظاهراً 
( أومحتما) أى في حالة كون الوكيل فاسقا أو مستوراً لاحتمال الصدق . 
( فصار ) حك هذا ( م إذا دفعه ) أي الدين الذي عليه ( إلى فضولي ) أى لآأنه تعلق في 
الوسط ( رجاء الاجازة ) من المالك ( لم يملك الاسترداد لاحتمال الاجازة ولأن من باشر 
التصرف لغرض لبس له أن ينقضه ما م يقع اليأس عن غرضه) لآن سعى الإنسان فينقض 
ما تم من جهنه مردود . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وس قال إني وكيل بقيض الوديعة فصدقه المودع 
م يؤمر بالتسلم اليه لأنه إقرار بمال الغير ) وهو لا يملك ذلك ( بخلاف الدين ) أى بخلاف 
ما إذا صدق الوكمل بقبض الدين حمث يؤمر بالتسليم البه لآأنه إقرار في خالص ما لهعلى 
ما مر أن الديون تقضى بأمثانها فكان إقراره إقراراً على نفسه يحق المطالبة والقبض . 


ف 


ومن ادعى أنه عات أنه وترك الوديعة ميراثاً له ولاوارث له غيره 
وصدقهالمودع أمر بالدفع إليه لأنه لا يبقىماله بعد موته فقد اتفقا على أنه 


ثم إذا أخذ الوكيل الوديعة في الغائب فصدقه في الوكالة يرئا جمنعاً وإن انكر الوكالة 
وحلف على ذلك فله ان يضمن المودع فإذا ضمنه فإن كانت العين قائمة في يد الو كيل رجع . 
بها المودع على الو كيل فان ضاعت في يده فبل للمودع أن يرجسسع عليه فبو على وجوه 
أحدها أن يدفعها اليه المودع مع التصديق بلا تضمين فلا رجوع فيه . 

والثاني أن يدفع بالتصديق > وشرط الضان فله الرجوع » والثالث أن يدفم مع 
التكذيب فإذا ضمئه الغائب فله الرجوع على الوكيل > والرانبع أن يدفع بلا تصديق 
ولاتكذيب فإذا ضمنه الغائب فله الرجوع أيضاً . 

( فلو ادعى ١‏ ) ذكر هذا تعريضاً على مسألة القدورى أى فلو ادعى من قال إني 
وكبل ( أنه ) أى أن فلاناً ( مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له ) أى لإبن الميت ( ولا 
وارث له غيره وصدقه المودع أمر بالدفع البه ) أى إلى الذى قال انه مات أبوه ( لآنه 
لايبقى مالهبعد موته ) ماله بالنصب »2 وفي النباية هكذا معرباً بإعراب شيخي علىتأويل 
الحال » كا في كمة فاه إلى في » أى مشافبة . 

وقال الاترازى « رح » لا يبقى ماله بالنصب 6 ثم قال مثل ما قال صاحب النهاية 
« رح » قال الاكمل « رح » ارى أنه ضعيف » لان المال مقيد للعامل » فتكابته يحوز أن 
يكون مقيداً بالمشافبة » أى كامته في حال المشافبة والظاهر في إعرابه الرفع على انه 
فاعل لا يبقى » أى لان المودع لا يبقى ماله بعد موته لانتقاله إلى الوارث »> والصواب 
الرفع على ما قاله الاكمل « رح » وقد فاته شيء آخر» وهو أن من شرط الحال أنيكون 
من المشتقات والمال ليس منبا إلا أنه يجوز بالتأويل ولو قال صاحب النهاية « رح » ومن 
تبعه في أنه نصب على الحال أنه حال عل تأويل متحولاً أى لا يبقى المست. بعد موته 
متحولاً لكان اوجه ( فقد اتفقا ) أى الذى ادعى الوكالة والمودع ( على انه ) أى أن 


٠ ومن ادعى - هامش‎ )١( 


برض 


مال الوارث» ولو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحيبا فصدقه 
المودع لم يؤمر بالدفع إليه لأنه مادام حيآاً كان إقراراً بملك الغير 
لأنهمن أهله فلا يصدقان في دعوى الببع عليه قال فإن وكل وكيلا 
بقبض ماله فادعى الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه يدفع المال 
اليه » لأن الوكالة قد ثثبتت بالتصادق والإستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه 
فلا يؤخر الحق» قال ويتبسع رب المال فليستحلفه رعاية لجانبه» 
ولا يستحلف الوكيل لأنه نائبه » قال ومن وكله بعيب في جارية 
فادعى البائع رضا المشتري لم يرد عليه حتى يحلف المشتري 
بخلاف مسألة الدين » 


الذى قال انه وديعة ( مال الوارث ) فلا بد من الدفع اليه ( ولو ادعى انه اشترى الوديعة 
من صاحبها وصدقه المودع ) فيا قاله ( لل يؤمر بالدفم المه لانه ) أى لان المودع تكسر 
الدال ( ما دام حياً كان إقراراً بلك الغير لانه من أهله ) أى من أهل الملك ( فلا يصدقان 
في دعوى البيع عليه ) أى على رب المال . 4 
( قال ) أى محمد درح » قي الجامع الصغير ( ومن 191 ول و كيلا يفيض مال فامضي | 
الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه يدفع اليه المال لأن الوكالة قد ثبتت بالتصادق . 
والامتفاء لم ينبت بمجرد دعواء ) أى دعوى القرم (فلا يؤخر الحق) الى للتزنانىن 
( قالويتبع ) أى الغريم ( رب المال فيستحلفه رعاية لجانبه ) أى لجانب الغريم » وهوا ؛ . 
المديون . ( ولا يستخلف الو كيل لأنه نائبه ) لان النمابة لا تحرى فمما الامان . 


جارية فادعى البائع رضى المشترى ل يرد عليه حتى يحلف المشترى بخلاف مسألة الدين ) 


)١(‏ - فإن - هامش. 


اوم 


لآن التدارك ممكن هنالك باسترداد ما قبضه الوكمل إذا ظبر 

الخطأ عند نكوله » وفي الثانية غير ممكن لأن القضاء بالفسخ 

ماض عل الصحة » وإن ظبر الخطأ عند أبي حتيفة 5) هو مذهبه» 

ولاستحلف المشتري عنده بعدذلك لأنه لايفيد وأما عندهما قالوا 

يجب أن يتحد الجواب على هذا في الفصلين ولا يؤخر لأن التدارك 
مميكن عنده) لبطلان القضاء » 


التي مضت حيث يمر يدفع الدين بدون تحليف الوكيل ( لآن التدارك ممكن هنالك ) 
أي في مسألة الدين ( باسترداد ما قبضه الو كيل إذا ظبر الخطاأً عند نكوله ) أي عند 
تنكول رب الدين عن الممين على أنه لم يستوف الدين . 

( وفي الثانية ) أي وفي المسألة الثانية ( التدارك غير مكن لأن القضاء بالفسخ ماض 
على الصحة وإن ظبر الخطأ ) لأن قضاء القاضي بالفسخ والعقد بلبالشامد الباطل ينفذ 
ظاهراً أو باطناً ( عند أبي حشفة « رح » كا هو مذهيه ) والمراد بالنفاذ ظاهراً أن يشت 
فوا ببننا ومن نفاذه باطنا أن يئيت فيا بينه ويين الله تعالى . 

( ولا يستحلف المشتري بعد ذلك) أي بعد نكول الموكل ( عنده) أيعند أبيحنيفة 
«رح » ( لآنه ) أي لأن الاستحلاف ( لا يفيد ) يعني مق نفذ قضاء القاضي ظاهراً 
وباطنا لا يكون للبائع أنيستحلف المشتري إذا حضر على الرضا لآنهلا فائدة في استحلافه 
لأن فائدته أن ينكل فدظبر أنه كان راضيا بالعبب وأن حق الفسخ م يكن ثابتاللمئتري 
وأن القاضي أخطأ في قضائه بعد الفسخ ولكن عندظبور الخطأ في القضاء وبالفسخلايبطل 
قضاؤه بالفسخ عنده . 

( فأما عندهما ) أي عند أبي يوسف وعمد « رح » ( قالوا يحب أن يتحد الجواب على 
هذا في الفصلين ) يعني في فصل الدين وفصل الرد بالعيب ( ولا يؤخره ) أي ولا يؤخر 
القضاء بالرد ( لأن التدارك ممكن عندها لبطلان القضاء) لأن قضاء القاضي في مثل ذلك 
نافذ ظاهراً لا باطنا فإذا ظهر خطأ القاضي عند نكول المشتري ردت الجارية على المشتري 


فض 


وقبل الأصمم عند أني يوسف « رحء أن لا يؤخر في الفصلين لأنه 
يعتبر النظر حتى يستحلف المشتري لو كان حاضراً من غير دعوى 
البائع فينتظر للنظر » قال ومن دفع إلى رجل عشرة دراثم لينفقها 
على أهله فأنفق عشرة عليبم من عنده فالعشرة بالعشرة لأن الوكيل 
بالإنفاق وكيل بالشراء والحك فيه ما ذكرناه وقد قررناه فبذا كذلك 


فلا يؤخر إلى التحليف ( وقيل-الأصح عند أبي بوسف « رح » أن يؤخر ) أي الرد ( في 
الفصلين ) أي فصل الدين وفصل العيب ( لأنه ) أي لأن أبا يوسف « رح » ( يمتبرالنظر) 
للبائع ( حتى يستحلف المشتري لو كان حاضضراً من غير دعوى البائع ) قوله يستحلف 
بالرفع لآن حتى إبتدائية يعني يستحلف المشتري نظرا للبائع لأن من مذهب أبي يوسف 
درح» أنالقاضي لا يرد المببع على البائع إذا كان المشتري حاضراً أو أراد الرد ما إيستحلفه 
القاضي بالله ما رضبت بهذا البائع وإن لم يدع العيب» فإذا كان المشتري لا يرد عليه مالم 
يستحلف صيانة لقضائه عن البطلان ونظراً للبائع والمديون فصار عنه روايتان في رواية 
مثل قول مد « رح » وفي رواية يؤخر فيهما اعتباراً للنظر ( فينظر لانظر ) إذا كارنف 
المثتري غائيا . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( ومن دفع إلى رجل عشرة درام لينفقها 
على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة ) أي العشرة التي أنفقها من ماله 
بمقابلة العشرة التي أخذها من الو كيل ( لأن الو كيل بالإنفاق و كيل بالشراء والحك فيه ما 
ذكرناه ) أى المي في الوكبل بالشراء أن يرجع على الموكل بما أداه ( وقد قررناء ) أيفي 
باب الوكالة بالبسع والشراء عند قوله ‏ وإذا دفع الوكيل بالشراء من ماله وقيض المببع 
فله أن يرجع به على الموكل . 

( فهذا كذلك ) أي ما نحن فبه من التو كيل بالاتفاق كذلك » لآن الوكيل بالشراء 
ربما يحتاج اليه الأهل قد يضطره إلى شراء شيء يصلح لنفقتهم وم يكن مال الوكالة معه 
في تلك الحالة لأن لا يمتكن أن يستصحب درام الموكل في الأحوال كلها فيحتاج أن يؤدى 


رفضنا 


القياس والإستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء وأما الإنفاق 
يتضمن الشراء فلا يد خلانه والله أعلم . 


منه من مال نفسه فكان في التوكيل بذلك يجوز الاستبدال (وقيل مذا استحسان دفي 
القياس ليس له ذلك ويصير متبرعاً ) فيا انفق من ماله ويردالدراهم المأخوذة من الموكلعليه 
وإن استبلكها ضمن لأن الدراهم تتعين في الوكالات حتى لو هلك قبل الإنفاق بطلت 
الوكالة » فإذا انفق من مال نفسه فقد أنفق بغير أمره فمكون متبرعاً . 

( وقيل القياس والإستحسان في قضاء الدين ) هو أن يدفع المديون إلى رجل الفا 
وبو كله بقضاء دينه بها فبدفع الوكيل غير ذلك من مال نفسه قضاء عنه فانه في القياس 
متبرع حتى إذا أراد المأمور أن يحبس الألف دفعت البه لا يكون له ذلكوفيالاستحسان 
ذلك ولمس بمتبرع على ما نذكره الآن قوله ( لآنه ليس بشراء ) هو دليل القياس لأآنه لمالم 
يكن قضاء الدين شراء لم يكن الأمر راضياً بثبوت الدين في ذمته للوكيل فاولم تحمله 
“متبرعا لالزمناهديناً(يرض به فجعلناه متبرعا قياس ( وأما الإنفاق يتضمن الشراء قلا 
يدخلانه والله أعل ) إلى القئاس والاستحسان لا يدخلان فياذكرنا في باب الشراء » قلا 
يكون متبرعاً قماساً واستحسانا » وقال الكاى « رح » وأما مسألة الاتفاق رضا الامر 
بشبوت الدين في ذمة للو كيل لانه أمره بالانفاق » والامر بالانفاق أمر بشراء الطعام » 
والشراء لا يتعلق بعين تلك الدراهم » بل يتعلق بمثلها في الذمة » ثم يثبت به حق الرجوع 
على الامر فكان راضياً بشبوت الدين فل يجعل متبرعاً قماسا أيضاً , . 


مض 


باب عزل الوكيل 


قال: وللموكل أت يعزل الوكيل عن الوكالة لآرتة 

الوكالة حقه فله أن يبطله إلاإذا تعلق به حق الغير بأن كان وكيلاً 

بالخصومة بطلب من جبة الطالب ا فيه من إبطال حق الغير وصار 
كالوكالة التي تضمنبها عقد الرهن » 


( باب عزل الوكيل ) 

أي هذا باب في ببان حم عزل الو كيل وآخر باب العزل لانه يعد الإثبات ( قال ) 
أي القدوري « رح » ( وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة لان الوكالة حقه » فله أرن 
يبط إلا إذا تءاى به حت الغير بأن كان وكيلاً بالخصومة يطلب من جهة الطالب ) أي 
بالقياس من جبة المدعي ( لما فبه من إبطال حى الغير ) وقبل هذين القبدين لانه. لو وكل 
المدعى عليه لا يطلب المدعي لملك المدعى عليه عزله » وكذا إذا كان الو كيل من جانب 
الطالب بملك الطالب عزله سواء كان ذلك يطلب المدعى عليه أولا . 

وعدم صحة العزل إذا كان يطلب من جهة الطالب فيا إذا كان العزل عند غبية الطالب 
ونحضوره يصح عزله » سواء رضي به الطالب اولا » وقال مالك « رح » إذاثيت 
بالخصومة ما تعلق به حت الغير لايجوز عزله في الغسبة والحضور » وعند الشافعي وأحمد 
رحمها الله يجوز عزل الوكيل بالخصومة تعلق به حدق الغير أم لا » لان الوكالة عقد جائز 
غير لازم (.وصار ) أي الوكيل من جبة الطالب إذا كان يطلب من جهة الطالب 
( كالوكالة التي تضمنها عقد الرهن ) بأن وضع الرهن على يدي عدل وشرط في الرهن أن 
يكون العدل مسلط على البيع » ثم أراد الراهن أن يعزل العدل عن البيع لا يصح وإن 


فض 


قال فإن لم يبلغه العزل فبو على وكلته وتصرفه جائز حتى يعلم لآن 

في العزل إضراراً به من حيث إبطال ولايته أو من حيث رجوع 

الحقوق إليه فينقد من مال الموكل ويسلم المبيسع فيضمنه فيتضرر 

به ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره للوجه الأول وقد ذكرنا 
اشتراط العدد أو العدالة في الخبر فلا نعيدة 


كان بحضرة المرتهنمالم برض به » يخلاف عزل الموكل و كيله بالخصومة فإنه يصح إذا كان 
ل يحضره الطالب رضى به أولا . 

( قال ) أي القدوري ه رح » ( فإن لم يبلغه العزل ) أي فإن لم يبلغ الوكيل عزل . 
الموكل إياة ( فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعم ) أي الو كيل عزله “وه قالالشافمي 
« رح » ف قول ومالك « رح » في رواية واحمد « رح » في رواية . وقال الشافمي في 
الاصح ينعزل » وبه قال مالك ني رواية واحمد في رواية « رح »(لأن في العزل إضرار 
به ) أي بالوكيل ( من حيث إبطال ولايته ) من غير عامه ( أو من حيث) أي أويكون 
الإضرار به من حيث ( رجوع الحقوق البه ) أي إلى الوكيل وبين ذلك بقوله ( فينقد 
من مال الموكل ) إذا كان و كيلا بالشراء . 

(ويسل المبيع ) إلى المشتري إذا كان وكيلا بالببع » ثم إذا نفذ أو سم ( فيضمنه ) 
لان فعله بعد العزل ( فيتضرر به ) فلا يجوز لان الضرر مدفوع شرعا ( ويستوي الوكيل 
في النكاح وغيره ) أي وغير النكاح مثل البيع والشراء ونحو ذلك ( للوجه الاول ) وهو 
ابطال الولاية يعني أن العزل لا يصح قبل عم الوكيل أصلا » والوكيل بالنكاح وغيره 
سواء » نظراً إلى ااوجه الذي فيه الإضرار بالوكبل من حيث إيطال ولايته » وكذا 
عزل الو كمل بالطلاق لا يصح من غير عامه » ذكره في مختصر الكاني (وقد ذ كرنا اشتراط 
العدد أو العدالة في اتخبر فلآ تعبده ) ذكره في فصل القضاء بالموارث من أدب القاضي 
بقوله : ولا يكون النبى عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان أو رحل عدل وهذا عند 
أبي حتيفة « رح » والوكالة نبت يخبر الواحد حراً كان أو عبداً » عادلاً كان أو فاسقاً » 


يلاس 


قال وتبطل الوكالة بموت الموكل وجتونه جنونا مطبقاً » وإلتحاقه 

بدار الحرب مرت دآ لأن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه 

حك ابتدائه فلا بدمن قيام الآمروقدبطل بهذه العوارض » وشرط 

أن يكون الجنون مطبقاً لأن قليله بنزلة الإغماء وحد المطبق 
شبر عند أبي يوسف «رح» إعتباراً بما يسقط به 


رجلا كان أو امرأة » صببا كان أو بالغ » و كذلك العدل عندهها . 

وعند أبي حشيفة « رح » لا يثبت العزل إلا بخبر الواحد العدل أو بخير الاثنين إذا 
لم يكونا عدلين والوكيل لو عزل نفسه بغيرعم ا موكل لا يتعزلولا يخرج عن الوكالة »وعند 
الشافمي وأحمد ومالك رحمبم الله في رواية ينعزل > وقال مالك « رح » ان كان فيعزله 
ضرر على الموكل لم ينعزل بدون عامه » وفي الذخيرة بإنكار الموكل الوكالة لا ينعزل . 

( قال ) أى القدوري « رح » ( وتبطل الوكالة بموت الموكل وجتونه جتوناً مطبقاً 
ولحاقه بدار الحرب ) حال كونه ( مرتداً ) ولأأخلاف في هذه الاشياء ( لان التوكميل 
تصرف غير لازم ) لانه يمكنه أن يعزله ( فيكون لدوامه حم ابتدائه ) لان كل تصرف 
غير لازم لدوامه حك ابتدائه » لأن المتصرف يسبيل من تقضه ف كل لحظة فصار حكأنه 
يتجدد عقد الوكالة في كل ساعة » وكان على جزء منه يمنزلة ابتداء العقد ( قلا بد منقيام 
الآمر ) أى آمر الموكل بالتوكيل في كل ساعة . 

( وقد بطل ) أي أمر التوكيل ( هذه العوارض ) وهي الموت والجنون والارتداد 
لا يشكل بالبيعالخبار فانه غير لازم ومع ذلك لا يبطل يا موت بل يتقرر لان الاصل في 
الببع اللزوم وعدم اللزوم يسبب العوارض » وهو الخبار » فاذا مات تقرر الاصل ويطل 
العارض لعدم بقاء الخيار يموته ( وشرط ) أي القدوري ( أن يكون الجنون مطبقا ) 
بكسر الباء أي دائما » ويليه الجى المطبقة » أي الدائمة » وقبل مظبقا أي مستوعباء من 
طبق الغم السماء إذا استوعيها . 

( لآن قليله بمنزلة الإتماء وحد المطبق شهر عند أبي يوسف «رح » اعتباراً بما يسقط به 


يفضا 


الصوم » وعنه أكثر من يوم وليلة » لأنه يسقط به الصلوات حمس » 
فصار كالميتءو قال حمد « رح »حو لكامل لأنه يسقط جميع العبادات 
فقدر به احتاطاً» قالوا الحم المذكور في اللحاق قول أبي حنيفة «رح» 
لآن تضوفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكلته فإن أسل نفذت 
وإنقتل أو لحق بدارالحرب بطلت الوكلة » فأما عندهما تصرفاته 
نافذة فلا تبطل وكالته إلا أنيموت أو يقتل على ردتهء أو 5 
بلحاقه » وقد مر في السير وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل 
على وكالته حتى توت , أو تلحق بدار الحرب 


الصوم ) أي صوم شهر رمضان > روى هذه الرواية أو بكر الرازي عن أبى حثيفة 
رحمهما الله ( وعنه ) أي وعن أبي حنيفة « رح » ( أكثر من يوم ولي1 » لأنه يسقط به 
الصلوات الس فصار كلميت » وقال جمد « رح » حول كامل ) أي الجنون المطبق يقدر 
يحول كامل ( لآنه يسقط به جميع العبادات فقدر به إحتباطا ) وقال القدوري « رح »في 
كتاب التقريب » قال في الأصل إذا ذهب عقل الموكل زمنا خرج الوكيل من الوكالة ولو 
ذهب عقله ساعة والوكبل على وكالته » وعن أبي يوسف « رح » أنه لا ينعزل حتى يحن 
أكثر السنة » وروى عن محمد « رح » يوم وليلة » ثم رجع فقال شهر » ثم رجع فقال سنة 
وذكر الكرخي « رح» في حد الجنون المطبق عند أبي يوسف هر ( قالوا ) أي قال 
المشايخ رحمهم الله ( الحم المذكور في اللحاق ) في مختصر القدوري ( قول أبي حشفة 
« رح » لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده » فكذا وكالته ) موقوفة ( فإن أسم نفذت » 
وإن قتل أو ألحق بدار الحرب بطلت الوكالة» فأما عندههما تصرفاته تافذة فلا تبطل وكالته 
إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحم بلحاقه » وقد مر في السير ) أي يصرف المرتد 
موقوفا أو نافذاً في السير في باب أحكام المرتدين» عند قوله- وما باعه أو اشتراه أو وهبه 
أو تصرف فيه » من أمواله في حال ردته فبو موقوف . 

( وإن كان الأوكل امرأة فارتدت فال و كبل على وكالتهحتى توت أو تلحق بدارالحرب 


نيكضا 


لأن ردتها لا تؤثر في عدودها على ماعرفء قال وإذا وكل المكاتب 
ثم عجز أو امأذون له ثم حجر عليه » أو الشريكان فافترقا فبذه 
الوجوه تبطل الوكالة على الوكيل» عل أولم بعلم . 


لأن ردتها لا تؤثر في عقودها ) لآن المرتدة لا تقتل بالحرب ول يوجد > لأنه ليس لها بنية 
صالحة للحراب ١(‏ ( على ما عرف ) في موضعه فى كتب السير . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون: له)أي ووكل 
العبد المأذون له ( ثم حجر عليه ) أي على العبد المأذون له ( أو الشريكان فافترقا ) يعني 
أحد شريي العنان » أو المفاوضة إذا وكلا وكيلا ثم افترقا ( فيب ذه الوجوه ) أي عجز 
المكاتب أو الحجر على المأذون له وافتراق الشريكين (تبطل الوكالة على الوكيل عم يذلك 
أو ل يعم ) أى عم الو كيل بذلك أو لم يعم . 

وقال أبو النصر « رح » في شرحه » هذا الذى ذكره القدوري جميعه جائز علىالأصل 
إلا في الشريكين لأن ذلك خلاف الرواية لأن محمداً ه رح » قال في الأصل وإذا وك لأحد 
المتفاوضينو كيبلا بشيء ثم افترقا واقتسما أو شهدا أنه لا شركة بينها » ثم أن الوكيل 
أمضى الذي كان وكل به وهو يعل أو لا يعم فإنه يجوز ذلك كل عليه) جنيعا » و كذلك لو 
كانا وكلاه جميعاً لآن وكالة احدهما جائزة على الآخر وليس تفرقها ينقض الوكالة “و كذلك 
قال الاسبيجابي « رح » في شرح الكافي للحا الشبيد « رح » وليس تفرقها نقضا لاوكالة 
لأن أثر النقض لا يظبر في توابع عقود بأئرها احدهما قبل ذلك . 

وقال الأترازي « رح » والعجب من صاحب المداية أنه أبهم الأمر وم يتعرض لكلام 
القدوري » والغالب على ظني أن القدوري اراد بذلك الوكالة الثابتة في خمن عقد الشركة 
لا الوكالة الايتدائية القصدية » لأن المتضمن وهو عقد الشركة إذا يطل بطل ما في ضمنه 
لا محالة ولا يلزم أن يكون قوله مخالفا للرواية لا محالة .. انتبى . ورد عليه الأمل بأن 
هذا على تقدير صحته يختص بال الشركة لا غير » على أنه مخالف لعبارة الكتاب انتبى . 


)١(‏ في الأصل > لآن المرتدة لا تقتل الحرب وليوجد لآنه ليس لها بنية صالحة للحراب 


اهف 


لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الآمر وقد بطل بالحجر والعجز 

والإفتراق ولا فرق بين العم وعدمه لأن هذا عزل حكمي فلا 

يتوقف على العم كالو كيل بالبيع إذا باعه الموكل » قال وإذ مات 

الوكيل أو جن جنوناً مطبقاً بطلت الوكلة لأنه لا يصح أمره بعد 

جنونه وموته » وإن ل+*ق بدار الحربمرتدا / حز له التصرف 
إلا أن يعود مساماً , 


وفي المبسوط هذا يعني قوله فبذه الوجوه تبطلالوكالة إذا كانت الوكالة بالبسع والشراء 
أما لو كان التو كيل بقضاء الدين والتقاضي لا يبطل لعجز المكاتب و حجر المأذون لأرنت 
في كل حمل وليه العبد لا تسةط المطالبة عنهبالحجر بل يبقى مطالبا بايفائه » و.هذا لبس 
لولي العبد أن يتقاضى دينه إن كان عليه دين أو لا لأنه إن كان عليه دين فكسبه حق 
عن مائة والمولى فيه كالأجانب وإن ل يككن عليه دين فوجب المال بعقد العبد ولا يكون 
هو في هذا دون الوكيل » وما وجد من الثمن بعقد الوكيل لا بملك الوكيل المطالبة 
به فها هنا أولى . ش 

( لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الآمر وقد بطل ) أي قيام الأمر ( بالحجر ) في 
المأذوت له ( والعجز ) في الكاتب ( والافتراق ) في الشريكين ( ولا فرق بين العم ) أي 
عم الوكيل ( وعدمه لأن هذا عزل حكي ) أى عزل من طريق الحم ( فلا يتوقف على 
العم ) كالموت ( كالو كيل بالببع إذا باعه)أي إذا باع المبيع الموكل حيث يصير الو كيل 
معزولاً حكماً لفوات محل تصرف الوكيل . 

( وإذا”'' مات الوكيل أو جن ) أي الوكيل ( جنوناً مطبقف)] يطلت الوكالة لأنه 
لايصح أمره بعد جنونه وموته ) ولو جن ساعة ثم أفاق فبو على وكالته وجعل مذا 
كالنوم » كذا في التتمة» ( وإن لق ) أى الوكيل ( بدار الحرب ) حال كونه ( مرتداً 
م يحز له التصرف إلا أن يعود ) من دار الحرب إلى دار الإسلام حال كونه ( مساما )وقال 


. فإن - هامش‎ )١( 


م 


قال «رح » وهذا عند جمد ٠‏ رح » فأما عند أبي يوسف 
لا تعود الوكلة محمد أن الوكلة إطلاق » لأنه رفع المانع » أما 
الوكيل يتصرف بْعان قائمة به وإِنما عجز بعارض اللحاق لتباين 
الدارين » فإذا زالالعجز والإطلاق بان عاد وكيلاً. » ولأبي يوسف 
أنه إثبات ولاية التنفيذ لأن ولاية أصل التصرف بأهلية وولاية 
التنفيذ بالملك وباللحاق لحق بالأموات فبطلت الولاية فلا تعود 
كملكه في أم الولد » والمدبر ولو عاد الموكل مساماً 


شيخ الإسلام في مبسوطه هذا إذا حك القاضي بلحاقه » واليه أشار في ميسوط شعس الآئمة 
لأنه لما قضى بلحاقه بعد موته أو جعله من أهل دار الحرب فتبطل الوكالة » أما قبل 
القضاء باللحاق لا يخرج عن الوكالة باتفاقهم . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وهذا ) أى جواز تصرف الوكيل عند عوده مسااً 
( عند محمد « رح » فأما عند أبي يوسف « رح » لا تعود الوكالة. و محمد أن الوكالة إطلاق 
لأنه رفع الانع ) ومعناه أن الوكيل كان ممنوعا شرعاً أن يتصرف في كل شيء مو كله فإذا 
وكله رفع المانع ( أما الوكيل يتصرف بمعان قائمة به ) أى الو كيل من الحرية والعقل 
والبلوغ » والقصد في ذلك التصرف » والكل قائم » وصحة التو كيل لحق الموكل وحقه 
قائم أيضاً بعد لحاقه ( وإنما عجز بعارض اللحاق لتباين الدارين»فإذا زال العجز و الإطلاق 
بان عاد وكيلا » ولأبى يوسف « رح » أنه )أى التو كيبل ( إثبات ولابة التنفيذ » لآن 
ولاية أصل التصرف بأهلمة وولاية التنفمذ بالملك ) أي ولاية التنفيذ ملصقى بالملك » لآن 
التمليك بلا ملك غير متحقق »> فكان الو كمل مالكا للتنفيذ بالوكالة . 

( وباللحاق ) أى بدار الحرب ( لق بالأموات فبطلت الولاية» فلا تعود كملكه في أم 
الولد والمدير ) يعني يعتق أم ولده ومديره بالقضاء بلحاقه » وبعوده مساباً لا يعود ملك ٠‏ 
فيهما » ولا يرتفع العقد فكذ! الوكالة التي بطلت لا قعود ( ولو عاد الموكل مساما ) أى عاد 


كنا 


وقد لحق بدار الحرب مرتداً لا تعود الوكالة فيالظاهر »وعنحمد وزع 

أنها تعود كا قال في ال وكيل والفرق لهعلٍ الظاهر إن مبنى الوكالة في حق 

الموكلعل الملك وقد زال ‏ وفي حق الوكيل على معنى قائم به ول 

يزل باللحاق » قال ومن وكل آخر بشيء ثم تصرف بنفسه 

فياوكل به بطلت الوكلة وهذا اللفظ ينتظم وجوهاً مثل أن يوكله 
بإعتاق عبده ‏ أو بكتابته فأعتقه 


بعد القضاء بلحاقه وبه صرح في المبسوط ( وقد لحق) أى والحال أنه قد لمق ( بدار 
الحرب مرتداً لا تعود الوكالة في الظاهر ) أى فى ظاهر الرواية . 

( وعن محمد أنها ) أى أن الوكالة ز تعود كا قال في الوكيل ) أى كا قال محمد درح» 
في الوكيل إذا عاد مساما تعود وكالته لان الموكل إذا عاد مساماً عاد على ماله على قدم 
ملكه » وقد تعلقت الوكالة بقدم ملكه» فيعود الو كيل على وكالته وا لو وكل ببيععبده 
ثم باعه الموكل بنفسه ورد عليه بعيب بقضاء القاضى عاد الو كيل على وكالته ( والفرق له 
على الظاهر ) أى الفرق لحمد « رح » على ظاهر الرواية) أن مبتى الوكالة في حت الموكل 
عل اللا وه وال ) فيطلت الوكالة على البيان ( وفي حق الو كبل على معنى قائم به ) 

بالرة كيل ( ول يزل ) بضم الزاي » أى الممنى القائم ' به لم يزل ( باللحاق ) بدار 
د > عن تسرف بعارض على شرف الزوال 00 زال الغارض صار 


الى القدوري «درح»( ب در سل ند » ومن وكل 
آخر بشيء ( ثمتصرف بنفسه فيا وكل به ) أى الذى وكل يه » بأن باعه أو وهبه لأحد 
أوتصدق به (بطلت الوكالة) انتبى كلام القدوري > وقال المصنف . 

( وهذا اللفظ ) من كلام المصنف « رح » أى هذا اللفظ الذي قاله القدوري « رح » 
(يننظم وجوها) أى يشمل وجوها كثيرة من المسائل» ثم أوضح ذلك بقوله (مثل أرن 
إيركه) أي أووكل أحداً ( بإعتاق عبده أو بكتابته ) أى وان يكاتب عبده ( فأعتقه ) 


بدن 


أو كاتبه الموكل بنفسه » أو يوكله بتزو سج امرأة أو بشراء شيء 
ففعله بنفسه » أو يوكله بطلاقفطلقبا الزوج ثلاث أو واحدة: 
وانقضت عدتها » أو بالخلع فخالعها بنفسه » لأنه ال ا تصرف 
بنفسه تعذر عل الو كيل التصرف فبطلت الوكالة»حت لو تزوجها بنفسه 
وأبانها لم يكن للوكيل أن بزوجبا منه » لأن الحاجة قد انقضت » 
بخلاف ما إذا تووجها الوكيل وأبائها له أن يزوج الموكل 


أي الموكل أعتق عبده بنفسه (أو كاتبه الموكل بنفسه )بطلت الوكالة (أو يوكله) أي أو يوكل 
أحدا ( بتزويج امرأة ) أى بأن يزوجه امرأة ( أو بشراء شيء)أيأويو كله بشراء شيء 
( ففعله ينفسه ) أى فعله الموكل بنفسه بأن بزوجها بنفسه أو اشتراه بنفسه كان ذلك عزلاً 
حتى لو اياناها بعد الزواج لم يحز للو كيل أن يزوجبا إياه ( أو يوكله ) أى يوكل أحداً 
( بطلاق امرأته فطلقها الزوج ثلاث ) أى ثلاث طلقات ( أو واحدة ) اي او طلقبا 
واحدة ( وانقضت عدتها ) فلس للو كمل ان يطلقها بعد ذلك » لا في العدة ولا بعدها 
وإنما قمد بقوله ‏ وانقضت عدتها ‏ لانه إذا طلقها بنفسه واحدة ولم تنقض عدتها »كارن 
لاو كيل ان يطلقبا مادامت في العدة . 

( او بالخلع ) اي او يوكله بأن يخالع امرأته ( يخالعها ) أي الزوج ( بنفسه لانه ) 
أي لآن الموكل ( لما فمل ٠١‏ بنفسه ) أي لما فعل الذي و كله فيه بنفسه ( تعذر علىالو كيل 
التصرف فبطلت الوكالة ) ثم بين نتيجة ذلك بقوله ( حتى او تزوجبا بنفسه ) أيو تزوج 
المرأة التي وكل الرجل بأن بزوجبا إياه ( أو أبانها ) أي بعد التزوج بنفسه بالطلاق ( لم 
يكن للوو كيل أن يزوجبا منه ) أي أن يزوج المرأة البائنة من الوكيل ( لآن الحاجة قد 
انقضت ) أي لأن حاجته كانت في تزوجها وقد حصلت ( يخلاف ما إذا تزوجها الوكيل) 
أي المرأة التيوكلبتزوحها إياه وبعد أنتزوجها (وأبانها له) أي للوكيل ( أن يزوج الموكل) 


(١)لما‏ تصرف - هأمش . 2 


دنننا 


لبقاء الحاجة» وكذا لو وكله ببيععبده فباعه بنفسه » فلو رد عليه 

بعيب بقضاء القاضي » فعن أبي يوسف له لين للوكيل أن يسعه 

مرة أخرى لأنبيعه بنفسه منع له من التصرف فصار كالعزل, 

وقال مد «رح» له أن يبيعه مرة أخرى لأن الوكالة باقيةء لأنه 

إطلاق والعجز قدزال» بخلاف ما إذا وكله بالهبة فوهب بنفسه 

ثم رجع لم يكن للوكيل أن يهب ثانياً لانه مختار في الرجوع فكان 
دليل عدم الحاجة » 


الذي كان وكل لرجل يتزويحها إياه حبث يجوز تزوحه إياها منه (لبقاء الحاجة) أي حاجة 
الموكل فيها . ظ 

( وكذا لو وكله ببمع عبده قباعه بنفسه ) أي فباعه الموكل بطلت الوكالة ( فلو رد 
عليه ) أي فاو رده العبد ( لعيب ) ظهر فيه على الموكل ( يقضاء القاضي ) قبد به لأنه لو 
رده بالتراضي بغير قضاء فلمس للو كيل أن يسمعه من أخذه بالإجماع (فعن أب يوسف«رح» 
أنه ليس لل و كيل أن يبيعه ) أي هذا العبد ( مرة أخرى لآن ببعه بنفسه ) أي لأن بسع 
الموكل بنفسه العبد ( منع له ) أي للوكيل ( من التصرف قصار كالعزل ) صريحا . 

[ وقال جمد « رح » له أن يبيعه مرة أخرى لأن الوكالة باقية لأنه ) أي لأرن عقد 
الوكالة أو لآن التوكل (إطلاق) أي إطلاق التصرف » ول يوجد العزل صريجا وكان منوعا 
لعارض ليعجزه عن ذلك ( والعجز قد زال ) فلا يمنع الوكيلعن يبعه مرة اخرى (يخلاف 
ما إذا و كله ) وكل واحداً ( بالحبة ) بأن يهب عبد من فلان أو غيره من نحو ذلك (فوهب 
بنفسه ) أي فوهب الموكل بنفسه ( ثم رجع ) عن هبته ( حيث م يكن للوكيل أن يبب 
نيا ) بعد ذلك ( لأنه ) أي لآن الواهب ( مختار في الرجوع فكان ذلك ) أي الرجوع 
من الواهب مختاراً . | 

( دليل عدم الحاجة ) أي إلى الحبة إذ لو كان محتاجاً لا رجع فكان دلبلا على نقض 


ع8 


أما الرد بقضاء بغير اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجة فإذا 
عاد اليه قديم ملكه كان له أن يبيعه والله أعلم . 


الوكالة ( أما الرد بقضاء ) أي أما رد اهبة بقضاء القاضي ( بغير اختياره ) أي اختيار 
الواهب ( فلم يكن دليل زوال الحاجة » فإذا أعاد اليه قديم ملكه كان له ) أي للوكيل 
( أن يبيعه والله أعلم ) وقال محمد « رح » في الأصل » وإذا وكل الرجسل رجلا ببيع 
عبد له » ثم إن الموكل باع العبد » أو دبره » أو كاتمه » أو وهمه » أو تصدق به“أو رهنه 
وقمض منه » أو أجره » أو كاتب أمته فوطئها فولدت أو ل تلد » فإن ذلك كله نقض 
للوكالة » ما خلا الوطى إذا لم تلد » وماخلا الاجارة والرهن » وكذلك الخدمة ليس 
تنقض الوكالة . 

وقال الأسبيجابي « ر ح » ولو وكله أن يزوجه امرأة بها فاذالها الزوجفهات عنها أو 
طلقها وانقضت العدة » ثم زوجها إياه الوكيل جاز لآنه أمره بإنكاحها إناه وهو متصور 
بواسطة ا موت وانقضاء العدة» فانصرف التو كيل اليه وصار كأنه نصر على إضافةالتو كيل 
إلى تلك الحالة والوكالات مما لا يقبل التعليق والإضافة إلى زمان في المستقبل والل أعلم . 


6م 


كتاب الرعوى 


( كتاب الدعوى ) 

أي هذا كتاب في بان الأحكام المتعلقة بالدعوى ١‏ وهي في اللغة اسم للإدعاء الذي 
هو مصدر ادعى زيد على عمرو مالا وبفتّح الواو لاغير. » كفتوى وفتاوى » وقبل 
الدعرى لغة قول يقصد به إيحاب حتى على الغير » وذكر شيخ الإسلام الحبوبي ‏ الدعوى 
لغة إضافة للشىء إلى نفسه بأن قال لي ذمته دعوة الولد » وذكرت في شرحي الكنزآن. 
الدعوى فعلى من الدعاء وهو الطلب » والفعل منه ادعى يدعي وادعاء فهو مدعي» والعين 
الذي (") يدعي مدعي » ولايقال مدعى فبه ولا به » وأصل دعى ادتعى » وأصل مدع 
مدتعي » قلبت التاء دالاً وأدنمت الدال في الدال » والدعوة بفتح الدال الدعاء إلى الطعام 
ويكسرها في النسب » وبضمبا في دار الحرب فافهم. 

وفي الشرع » الدعوى إضافة الشيء إلى نفسه في حالة المنازعة » وقيل هي مطالبة 
حق ني مجلس من له الخلاص عند ثيوته » ولا ر كن وشرط وحم وسبب » أما ركنها هو 
معناها لغة » وهي إضافة الشيء إلى نفسه » لآن ركن الشيء ما يقوم به الشيء»والدعوى 
إنما تقوم باضافة المدعي إلى نفسه فكان ركنا » وأما شرطبا مجلس القضاء لأن الدعوى 
لا تصح في غير مجلس القاضي حتى لا يحب على المدعى عليه جواب المدعي» وأما حكمها 
فوجوب الجواب على الخصم إما ينعم أو بلا وأما سببها فيا هو السبب الذي ذكرته في 
النكاح والببوع وفي المبسوط وغيره سبب فسادها شيئان » جبالة المدعي » وكونها 
لا تكون مازماً على '؟' الخصم وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الامة»أماالكتاب 


. بالدعوى بفتح الواو  هامش‎ )١( 
. (؟) يدعبه  هامش‎ 


(*) الجواب الخصم ‏ هامش . 
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قال المدعي من لا" يجير على الخصومة إذا تركبا والمدعى عليه من 

يحبر على الخصومة » ومعرفةالفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه 

مسائل الدعوى وقد اختلفت عبارات المشايخ فيه فمنها ما قال في 

0 المدعي من لا يستحق ق إلا 
بحجة كالخارج» والمدعى عليه 


قوله تعالى قي قصة داود عيذ © وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب# ٠١‏ سورة ص وفسر 
على رضي الله عنه يقوله ‏ المينة على المدعى والبمين على من أنكر . 

وأما السنة فا رواه عمرو بن شعبب « رضي » عن أببه عن جده عن رسول الله عَلْلَهٍ 
الببنة على المدعي واليمين على من أنكر » وأما الإجماع فقيل انعقد اجماع الأمةعليهامنلدن 
رسول الله مكدو إلى يومنا هذا . 

ووجه الناسبة بين هذا الكتاب وبين كتاب الوكالة هو أن الوكالة كانت بالٌصومة 
لأجل الدعوى 

( قال ) أي القدورى « رح » في مختصره ( المدعي من لا يجسببر على الخصومة إذا 
تركها » والمدعى عليه من يبجهر على الخصومة إذا تركها ) هذا الحد هو الذي اختاره 
القدوري « رح » وقال المصنف « رح » ( ومعرقة الفرق ببنها ) أي بين المدعي والمدعى 
عليه ( من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى ) وذلك لان الانسان قد يككون مدعياً صورة 
ومع ذلك القول قوله مع يمبنه » كاللودع إذا ادعى رد الوديعة على ما ذكرة في الكتاب 
( وقد اختلفت عبارات المشايخ فبه ) أي في الفرق بين المدعي والمدعى عليه (فمنها )أي 
فمن جملة عبارات المشايخ ( ما قال في الكتاب ) أي القدوري « رح » (وهو حد عام 
صحيح ) أما مومه فلأنه يتناول كل حد من الحدود التي ذكرت: في المدعي والمدعى عليه » 
1 واستولاة فد نع لز دلاخب بوالة حار لافار 31لداق» 

( وقمل المدعي من لا دسة يستحقى إلا بججة ) يعني البينة والإقرار ( كالخارج ) الذي 
يدعي عينا في يد رجل فانه لاايسة يستحق إلا يحجة » يعني البينة أو الإقرار ( والمدعى عليه 


بذكا 


من يتكون مستحقاً بقوله من غمير حجة كذي اليد » وقيل 

المدعي من يتمسك بغير الظاهر » والمدعى عليه من يتمسك 

بالظاهر » وقال مد ه رح» في الاصل المدعى عليه هو المنتكر 

وهذا صحيح » لكن الشأن في معرفته والترجيح بالققه عند 

الحذاق من أصحابنا بم الله » لأن الاعتبار لامعاني دون الصور» فإن 

المودع إذا قال : ردت الوديعة فالقولقوله مع اليسين وإن كان 
مدعياً للرد صورة لأنه ينكر الضمان معنى 


من يكون مستحقاً بقوله من غير حجة كذي اليد ) أي كصاحب المد فانه لاايحتاج إلى 
بينته واستحقاقه بقوله هذا ملكي وأنا واضع اليد. وقال الاكمل هو لسسربعام لعدمتناوله 
لصورة المودع إذا ادعى رد الوديعة ولعله غير صحيح . 

( وقبل المدعي من يتمسك بغير الظاهر ) إذ الظاهر أن الاملاك في يد المالك وبراءة 
الذمة ( والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر ) لانه يدعي قرار يده وملكه على ظاهره 
وهذا منقوض بامودع فانه مدعى عله » ولس بتمسك بالظاهر » لان رد الوديعة لسس 
أبظاهر » لان الفراغ لبس بأصل يعد الاشتغال ( وقال محمد « رح » في الاصل المدعى 
عليه هو المنككر » وهذا صحبح» لكن الشأن في معرفته) أي في معرفة المنكر (والترجبح 
بالفقه ) يعني باعتبار المعنى دون الصورة ( عند الحذاق من اصحاينا لان الاعتبار للمعاني 
دون الصور ) بيانه إذا تعارضت الجهتان في صورة فالترجبح لاحدها على الآخر يُكون 
بالفقه ما ذكرن » ثم أوضح ذلك بقوله : 

( فإن المودع إذا قال ردت الوديعة فالقول قوله مع الممين » وإن كان مدعبا للرده 
صورة لانه ينكر الضيان معنى ) فلو أقام على ذلك بينة قبلت » لانه متمسك بالاصل إذ 
الاصل في الذمم البراءة»ويحلف القاضي أنه لا يلزمه رد ولا ضمان» ولا يحلفه على أنهرده 
لان اليمين أبدأ يكون على النفي » فلو أقام على بينة قبلت والقول قوله مع يمبنه أيضاً 
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قال ولا يقبل الدعوى حتى يذكر شيئاً معلوماً في جنسه وقدره » 
لأن فائدة الدعوى الإلزام بواسطة إقامة الحجة والإازام في 


فكان مدعى عليه » فاذا أقام الببنة اعتبر الصورة » وإذا عجز عنبا اعتبر معناها فإنه 
ينكر الضبان والقول قول المنكر مع يمينه » فان قبل المودع بدعوى الرد يتمسك با لبس 
بثابت وهو الرد » إذ الرد م يكن ابتا » والمودع متمسك با هو ثابت ؛ وهو عدم الرد » 
فان كان ثابتاً فمنبغي أن يكون الامر على العكس . 

قلت المودع يدعي براءة ذمته عن الضهان معنى > وهو أصل المودع يدعي الشغل وم 
بكن ثابتا ولهذا تقبل بسنتهاعتباراً للصورة » ويج بر على الخصومة » ويحلف اعتباراً 
للمعنى > فان قمل يشكل هذا با إذا ادعى المديون رفع الدرن إلى وكيل رب الدين “ثم 
حضر رب الدين وأنكر الوكالة فالقول له على ما مر في باب الوكالة » مع أرث المديون 
يدعي البراءة . 

قلنا المديون يدعي البراءة هنا بعد الشغل » فكان الشغل أصلاً والبراءة عارضاً » أما 
في رد الوديعة فالبراءة أصل والشغل عارض 6 ذكرنا فالقول له , 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يقبل الدعوى حتى يذكر شيئاً معلوما في جنسه 
وقدره ) قال المصنف رحمه الله تعالى ( لأن فائدة الدعوى الإلزام ) أي الزام الخصم 
( بواسطة إقامة الحجة ) أي بواسطة الحجة وهي البينة والإقرار ( والإلزام في المجبول 
لا يتحقق ) لآن يلتفت القاضي إذا ادعى شيئاً بجهولاً » ولا يكلف المدعى عليه الجواب» 
لأنه إن أنكر لا يصح إقامة البينة عليها مع الجهالة » وإن نكل عن اليمين لا يمك نالقضاء 
با جبول فسقطت الدعوى » فإذا كان كذلك اعتبرت الدعوى الصحيحة » وهي بأرن 
يكون المدعي معلوما في جنسه كالدراهم والدنانير والحنطة وغير ذلك وقدره مثل كذا 
وكذا درهما أو دينارا » أو كرا ويذكر مع ذلك صفتها » كالحنطة البيضاء أو الجراء » 
ودذكر انها جمدة أو رديثة كذا في الذخيرة . 


ان 


فإن كات عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشي 

المبا بالدعوى 6 وكذا ف الشبادة والإستحلاف » لان الإعلام 

بأقصى ما يمكن شرط ء وذلك بالإشارةفي المنقوللان النقل ممكن» 
والإشارة أبلغ في التعريف» ويتعلق بالدعوى وجوب الحضور 


وإذا كان المدعي مجهولاً في نفسه لا تسمع ولا تعلم فيه خلافاً إلا في الوصية فإن الأئمة 
الثلاث يحوزون دعوى المجبول في الوصية بأن ادعى حقاً من وصبة أو إقرار فانها يصحان 
بامجبول »> وتصح دعوى الابراء بالمجهول بلا خلاف » ولا يشترط لساع الدعوى المخالطة 
والمعاملة » ولا فرق فيه بين طبقات الناس » وعن مالك « رح » لا يسمع دعوى الذمى 
الزاني على الشريف إذا م يعرف بينها نسب . 

( و إذا ١١‏ كان ) أي المدعى ( عينا في يد المدعى عليه كلف احضارها ليشير اليها ) 
المدعي ( بالدعوى ) قبقول هذا الذي أدعيه » لآن المتقول لا يحخيط بالوصف قيجب 
إحضاره > فسجب العم بأقصى ما يكن » ويرتفع الأشتباه » لآن الإشارة أبلغ فيالتعريف 
( وكذا في الشهادة ) أي المدعى عليه باحضار المدعي لبشير اليه عند أداء الشهادة» وقالوا 
في المتقولات التي يتعذر نقلها كالرحىونحوه » يحضر الحام عندها أو يبعث أميتا » وفي 
الجتبى قال الاسسيجابي في مسألة سرقة البقرة - لو اختلفا في الوانها تقبل الشهادة 
عنده خلافا فا ٠.‏ . اي 1 و 

وهذه المسألة تدل على أن إحضار المنقول لمس بشرط لصحة: الدعوى » إذ لو شرط 
ألوانها لأحضرت » ولا وقع الاختلاف عند المشاهدة » ثم قال : والناس ‏ عنها غافلون 
( والاستحلاف ) يعني إذا استحلف المدعى عليه:على العين المدعاة كلف إحضارها ( لآن 
الإعلام بأقصى ما يمكن شرط وذلك ) أي الإعلام ( بالإشارة في المنقول لآن النقل ممكن 
والإشارة أَبكم في الثعريف ويتعلق بالدعوى وجوب الحضور ) يعني يتعلق بالدعوى ' 


. هامش‎  نإف‎ )١( 


وعلل هذا القضاة من آخرهم ني كل عصر » ووجوب الجواب إذا حضير 

ليفيد حضوره وأزوم إحضار العين المدعاة ل ىا قلنا » واليمين إذا 

أنكره وسنذكره إن شاء الله تعالى . قال وإن لم يكن حاضرة 
ذكر قيمتبا ليصير المدعي معلوما 


الصحمحة الحضور ( وعلى هذا القضاة من آخرم ) أي بأجمعبم » كذا قاله الكافي «رح». 

وقال الأ كمل من اولهم إلى آنغره ( في كل عصر ) أي من كل زمسان من أزمنه الفقهاء 
والمجتهدين ( ووجوب الجواب إذا حضر ) أو يتعلق بالدعوى أيضا وجوب الجواب على 
المدعى عليه يئعم أو بلاإذا حضر ( لبفيد حضوره ) لآن القصود من حضوره الجواب 
( ولزوم إحضار العين المدعاة ) أي ويتعلق بالدءوى أيضاً وجوب إحضار العين المدعاة 
مجلس القاضي على المدعى عليه إذا كانت منقولة قائمة في يده ( لما قلنا ) أشار به إلى قوله 
لبشير اليها بالدعوى ( باليمين ) بالجر عطفا على إحضار العين أي يتعلق بالدعوى أيضالزم 
الممين على المدعى عليه ( إذا أنكره ) الى إذا لم يقدر المدعي على إقامة الببئة (وسنذكره 
إن شاء الله تعالى ) أي سنذكر وجوب الممينعلى المدعى عليه في آخر هذا الباب (وإن'" 
م تكن ) أي العين المدعاة ( حاضرة ذكر قيمتها ليصير المدعى معلوماً ) وعدم حضور 
العين أعم من أن يكون لملا كبا أو للتعذر . 

وقال شمس الأئمة الحلواني « رح » ومن المنقولات ما لا يمك نإحضاره عند القاضي 
كالصبرة من الطعام » والقطييع من الغنم » فالقاضي بالخدار إن شاء حضر ذا الموضع إرتف 
تسدن له وإلا بعث خلمفته إن كان مأذونا بالإستخلاف » وإذا رفعت الدعوى في جمله ولا 
يسع باب داره فإنه يخرج إلىياب داره أو يأمرنائيهحتى يخرج ليشير اليه الشبود لحضرته. 

وذكر الإمام القاضي ظبير الدين « رح » وهذا إنما يستقم إذا كانت العين المدعاة في 
المصر » أما إذا كانت خارج المصر كيف يقضي القاضي به والمصر شرط جواز القضاء في 


. قال هامش‎ )١( 


م١‎ 


لان العين لاتعرف بالوصف والقيمة تعرف به وقد تعذر مشاهدة 
العين » وقال الفقيه أبو الليث يشترط مع بان القيمة ذكر الذكورة 
والانوثة» قال فإن ادعى عقاراً وأحده وذكر أنه في يد المدعى عليه 


وأنه يطالبه به 


ظاهر الرواية لكن الطريق فيه أن يبعث واحداً من أعوانه حتى يسمع الدعوى والبينة 
ودقضي »> ثم بعد ذلك يمضي قضاوؤه . 

( لآن العين لا تعرف بالوصف ) لآنه ربما توجد أعمان كثيرة بهذا الوصف فلا يصير 
المدعى معلوماً مع وجود المزاحم ( والقيمة تعرف به ) أي بالوصف لآنه إذا قيل عشرة 
دراهم من الفضة و كذا ديناراً من الذهب » الركن يصير قيمته معاومة بهذا الوصف . 

قال تاج الشريعة » وقال الآ كمل « رح » وإذا لم تكن حاضرةازمهذ كرقيمتها»يعني إذا 
وقع الدعوى في عين غائية لايدري مكانها لزم المدعي ذكر قيمتها » فيصير المدعى معلوما» 
وذكر الوصف ليس بكاف لأنالمعين لا تعرف الوصف وإن بويع قيه لإمكان المشاركة فيه 
فذكره في تعريفه غير مفيد » والقيمة شيء يعرف به المعين فبذكرها يكون مفيداً وقوله 
( وقد تعذرت مشاهدة العين) جم حالية يمن قوله لآن العين لا تعرف بالوصف » يعني 
والخال ان المشاهدة تعذرت »> وإغلاى تركنبه لا يخفى انتهى . 

قلت لا إغلاق في تركببه ما لا يخفى بل التحقيق على ما ذكره تاج الشريعة « رح » 
ومثله قال الكاى « رح » قوله - وقد تعذرت مشاهدة العين الوصف والقيمة في الغائب 
مقام المشاهدة ( وقال الفقيه أبو الليث « رح » يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة 
والأنوثة ) وقال جمد بن مود الاستروشني فيفصوله . وإذا ادعى قبمة دابة مستهلكة هل 
يحتاج إلى ذكر الأنوثة والذكورة » إختلف المشايخ فبه » وذكر الصدر الشبيد لا بد من 
ذكر الانوثة والذكورة » ولا بد من يبان السن > ومن المشايخ من أبى ذكر الذكورة 
والانوثة » لآن المقصود في دعوى الدابة المستبلكة القممة فلا حاجة إلى ذكرها . 

( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( فإن ادعى عقاراً وأحده ) أي ذكر 
حدوده ( وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه يه ) أي وأن المدعي يطالب المدعى 


نكن 


تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النتقفل ففيصار إلى التحديد 
فإن العقار يعرف به ويذكر الحدود الاربعة » ويذكر أسماء 
أصحاب الحدود وأنسابهم ولابد منذكر الجد لان تام التعريف به 
عند أبي حنيفة « رح »على ما عرف هو الصحيح ولو كان الرجل 
مشبوراً يكتفي بذكره » فإن ذكر ثلاثة من الجدود يكتفي بأ 
عندنا خلافا لزفر « رح » لوجود الاكثر » بغلاف ما إذا غلط في 
الرابعة لانه يختلف ,به المدعي ولا كذلك يتركبا » وكا يشترط 
التحديد في الدعوى يشترط في الشبادة » 


عله بالمدعى ( تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل » فيصار إلى التحديد » فارن 
العقار يعرف به ) أي بالتحديد ( ويذكر حدوده الأردعة وبذاكر معام اصحاب الحخدود 
وانسابهم ) ويذكر حدود العقار » ويذكر انساب اصحاب الحدود بأن يقال فلان بنفلان 
ش ابن قلان ( ولابد من ذكر الجد لأن تام التعريف به عند أبي حنيفة « رح» ) أي يذكر 
الجد ( على ما عرف هو الصحمح ) احترز به عما روى عنهما أن ذكر الاب يكفي ( ولو 
كان الرجل مشهوراً ) كأبى حشيفة « رح » وعحمد بن الحسن » وابن أبي ليلى » وأبي جعفر 
الكبير البخارى رحمهم الله جميعا ( يكتفي بذكره ) أي بذكر الرجل بدون نسيته. 

( فان ذكر ثلاثة من الحدود كتفي بها عند خلافا لزفر « رح» ) هو يقول التعريف 
م يتم يدون ذكره وقوله ( لوجود الاكثر ) دليلنا أن إقامة الاكثر مقام الكل أصل في 
الشرع ‏ ثم مقدار الطول يعرف بالحدين » ومقدار العرض يذكر أحد الحدين» وقديكون 
الاصل مثليه ( يلاف ما إذا غلط في الرابعة ) يعني إذا ذكر الحدود الثلاثئة وسككت عن 
الرابعة جاز » أي عن الحد الرايم وإنما أنثه ياعتبار الجبة وإما قلذا وسكت عن 
الرابعة ‏ لانه إذا ذكر الرابع وغلط فيه لا يجوز باتفاق بيننا وبين زفر . 

( لانه يختلف به ) أي بالغلط ( المدعي » وكذلك بتركها ) أي بترك الرابعة »كا 
لو شهد ساهدان بالبيع وقبض الثمن » وتركا ذكر الثمن جاز » ولو غلطا في الثمن لاتحوز 
شهادتهم » لانه صار عقد آخر بالغلط(وكا يشترط التحديد في الدعوى يشترط فيالشهادة) 


لل 


وقوله فيالكتاب وذكر أنه في يدالمدعى عليه لا بد منهلانه إنما يتتصب 
خصما إذا كان في يده وني العقار لا يكتفى بذكر المدعى 
وتصديق المدعى عليه أن4في يده بل لا تثبت اليد فيه إلا بالبينة 


5 عل القاضي هو الصحيح 


حتى او ذكروا ثلاثة في الحدود في الشهادة قبلت شهادتهم خلافاً لزفر كا مر . 

( وقوله في الكتاب ) أي قول القدوري ه رح » في مختصره ( وذكر أنه في يد 
المدعى علبه لا بد منه لانه ) أي لان المدعى عليه (إنما ينتصب خصما) دعواهفيالخلاصة 
ادعى على آخر دارا في بده » وقال في ملكي وفي يدي » وأنكر المدعى عليه انها ملك 
المدعي > فان القاضي لا يقضى بهذه البينة ما لم يشبدوا أنها في يد المدعى علبه» وفي أدب 
القاضي الخصاف لو أقام احدههما الميئة أنها في بديه وقام الآخر المينة 2 اجاج 
الملك دون صاحب المد . 

قال مشايخنا ه رح » نصفه على وجه القضاء » ونصفه على وجه الترك كان الكلام فيا 
( إذا كان في يده ) والظاهر ان كله وجه القضاء » وقال الأأسبيجابي في شرح الكاني 
للحام الشبيد » وإذا كانت الدار في يدي رجلين » كل واحد منهما يدعي انها له » فككل 
واحد منبما مدعي لا في يد صاحبه وعليه المينة » ولكل واحد مثهما على صاحيه الممين 
فأيما حلف على دعوى صاحبه برىء عنبا وأهما تكل عن البمين الزمته نه صاحبه»لان 
بد كل واحد مثهما ثابتة بتة على النصف » فككان خارجا فيا في يد صاحبه» فتكون البينةبينة 
على ما في يد الآخر » واليمين يمين على صاحبه » وكذلك الحيوان. والعروض ( وف العقار 
لا يكتفي بذكر المدعي وتصديق المدعى عليه أنه في يده بل لا تثبت اليد فيه ) أي في 
العقار ( إلا بالبينة ) بأن يشهدوا انهم عاينوا أنه في يده » حتى لو قالوا سمعنا ذلك لم 
يقبل و كذا في غير هذه الصورة لا بد في الشهادة على اليد من ذلك ( أو عل القاضي ) 
بأنه في يده ( وهو الصحيح ) إحترز به عن قول من يقول يكتفي بتصديق المدعى عليه 


أنه في يده . 


8 


نآ لتبمة المواصفة إذ العقار عساهفي يد غيرهما يغلاف المتقول» 

لان الند فبه مشاهدةء وقوله أنه يطالبه بهء لان المطالبة حقه 

فلا بد من طلبهء ولانه يحتمل أن يتكوت مرهوثاً في يده 

أو محبوساً بالثمن في يده وبالمطالبة يزول هذا الإحتال» وعن هذا 
قالوا في المتقول 


( نفما لتهمة المواصفة إذ العقار عساه ) أي لعله ( في يد غيره) ) الحاصل أنه يحتمل 
أنها تواصفا على أن يضدق المدعى عليه المدعي بأن العقار في بد المدعى عليه لحك القاضي 
بالمد للمدعى عليه » حت يتصرف فيه المدعي » فكان القضاء فبه قضاء بالتصرف في مال 
الغير وذلك يقضي إلى نقض القضاء عند ظهوره في يد ثالث ( مخلاف المنقول لآن المد قئه 
مشاهدة ) فلا حاجة إلى اشتراط الزيادة . 

( وقوله ) أي وقول القدوري « رح » ( أنه يطالبه به لآن المطالبة حقه فلا بد من 
طلبه ) أي لآن المطالبة حق المدعي فلا بد من طلبه حتى تحب على القاضي إعانته» وقال 
الأكمل رحمه الله تعالى في عبارته تساميم لأنه إلى تقدير فلا يد من طلب المطالبة قتأمل » ثم 
قال ويمكن أن يجاب عنه بأن المطالبة مصدر منى المفعول فكان معناه المطالب حقه 
فلا بد من طلبه إنتهى . ٠‏ ظ 

قلت إنما قال فبه تسامح لأنه توم من ذلك أن الضمير في طلبه يرجع إلى حقه كا يدل 
علمه تقديره » ولآن المطالبة حقه فلا يد من طلب حقه فوقع فيا وقع قيه > وإِا الضمير في 
طلبه برجع إلى المدعي > والمعنى أصح > على أن في قوله4ولآن المطاليةمصدر يمني المفعول 
في كلام يتأمل فيه (.ولآنه ) أي ولآن المدعي ( يحتمل أن يكون مرهوناً في يده ) أي 
ولآن المدعى يحتمل أن يكون مرهونا في يده أي ف بد المدعى عليه ( ومحبوسا بالثمن في 
يده ) فلا تصح الدعوى قبل أداء الدين أو أداء الثمن ( والمطالية زول هذا الاحال ) 
لأنه لو كان مرهونا أو محموسا بالثمن » لا يطالب بالإنقطاع. من. ذي البد خلاف مجرد 
الدعوى انه ملكه » إذ مجرد الملك لآ يدل على أن اليد له ( وعن هذا قالوا في المنقول ) 


وم 


يجب أن يقول في يده بغير حق . قال وإنكانحقاً في الذمة ذكر 

أنه يطالبه به لما قلنا وهذا لان صاحب الذنة تبحر قل ين إلا 

المطالبة »لكن لا بد من كر لقةالرضفت لاله يعرف به قال » وإذا 
صحت الدعرى سأل القاضي المدعى عليه عنها . 


إشارة إلى قوله يحتمل أن يكون مرهونا أو غبونا بالثمن لم يطالب ( يجب أن يقول في . 
بده بغير حى ) لهذا المعنى الذي ذكر وهو احتّال كونه مرهونا أو حبوسا بالثمن » وفي 
الفقتاوى الصغرى والتتمة إذا أنه ملك المدعي وم يشهد أنه في هذا بغير حى » يعني 
أنه يقبل 8 

وسمعت أنه ذكر شمس الأئمة الحلواني « رح » في الجامع أنه اختلف المشايخ فيه» قال 
والأوضحأنهلا يقبل » وذكر نم الدين النسفي عن أبي الحسن السعدي والبزدوي أنه 
شرط مالم يثبت انه في يده بنفير حتى لا يمكنه المطالبة بالتسلم » وبه كان يفتي اكثر 
مشايخنا وقال صاحب التتمة وهو الصحيح وعليه الفتوى . 

( قال ) القدوري « رح » في مختصره ( وإن كان حقاً في الذمة ذكر أنه يطاليه به لما 
قلنا ) إشارة إلى قوله أن المطالبة حقه فلا بد من طلبه ( وهذا ) يعني قوله أن يطالبه 
(لآن صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة و لكن لا بد من تعريفه ) أي تعريف ما 
في الذمة ( بالوصف ) مثل أن يقول ‏ كذا درهما أو ديناراً ‏ فبعد ذلك إن كان 
مضروبا بذكر نوعه كبخاري الضرب أو نيسابوري الضرب ( لأنه يعرف به ) أى لأن 
ما في الذمة يعرف بالوصف بأنه جد أو وسط أو ردىء» وإذما يحتاج إلى ذكر الصف ةإذا 
كان في البد نقود مختلفة » أما إذا كان نقداً واحداً فلا يحتاج . 

ولوكان في الماد نقود مختلفة والكل في الرواج سواء والأفضل للبعض على البعض 
المببع ويعطي المشتري البائع أي نقد شاء» إلا أن في الدعوى لا بد من تعبين أحدهاءوإن 
كان احدها أروج يصير ذلك للفوط في البيع والدعوى قلا حاجة إلى البيان » وإن كانت 
الدعوى لسبب القرض أو استبلاكه فلا بد من يبان صفته على كل حال . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليهعنها) 


عض 


ليكشف وجه الحم فإن اعترف قضى عليه با لان الإقرار 

موجب بنفسه فيأمره بالخروج عنه » وإذا أنتكر سئل المدعي البينة 

لقوله عليه السلام ألك بينة » فقال لاء فقال لك ينه ء 

سأل ورتب اليمين على فققد البينة فلا بد من السؤال ليمكنه 

الاستحلاف» قالوإن أحضرها قضى بها لانتفاء التهمة عنها وإن 
عجز عن ذلك 


أي عن الدعوى ( لينتكشف وجه الك ) لآن الاشياء التي تنقطع بها المنازعة الإقرار 
والببنة واليمين ( فإن اعترف قضى علبه بها ) أي يقضي القاضي على المدعى عليهبالدعوى 
ولفظ القضاء هنا مجاز للزومه» فإقراره فلا حاجة إلى القضاء(لأن الإقرار موجب بنفسه) 
فلا يتوقف على القضاء > وإذا كان كذلك ( فيأمره بالاروج عنه ) موجب إقراره . 

( وإن أنكر ) أي المدعى عليه ( سثل المدعي البينة لقوله عليه الصلاة والسلام ) 
أي لقول النبي عكر ( الك بينة » فقال لا» فقال لك يمينه) هذا الحديث أخرجه البخارى 
ومسم عن وائل بن حجر قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى الني يِل 
فقال الحضرمي : يا رسول الله َكنم إن هذا غلبني على ارض كانت لأبي » وقال الكندي : 
هي أرض في يدي أزرعها » ليس له فيها حتى »> فقال علبه الصلاة والسلام الحضرمي : 
ألك بينة ؟ قال لا » قال فالك يمينه » قال يا رسول الله ملقم الرجل فاجر لا يبال على ما 
حلف علية ولبس يتورع عن شيء » فقال لبس لك منه إلا ذلك » فانطلق لمحلف فقال 
يلتم : أما الذي حلف على مال لبأكله ظاما لملقينالله تعالى وهو عنه غير راض . 

( سأل ) أي الني عََِِمٍ عن المدعي والمدعى عليه ( ورتب البمين على فقد البينة فلايد 
من السؤال ) عن البينة اول ( ليمكنه الاستحلاف ) أي فيمكن القاضي طلب الممين من 
المدعى عليه ( قال ) أيالقدوري « رح » ( وإن أحضرها ) أي فان أحضر المدعي البينة 
على وفق دعواه ( قضى بها ) أي قضى القاضي بالبينة ( لانتفاء إلتبمة عنها ) أي عن 
الدعوى لرجحان جانب المصدق في خبر المدعي بالبينة ( وان عجز عن ذلك ) أي وان 


يهنا 


وطلب يمين خصمه استحلفه عليبا لما روينا » ولا بد من طلبه 
لأن السمين حقهء ألا ترى أنه كيف أضيف إليه يحرف الام 
فلا بدهمن طليه . 

اس ا سم 
عجز المدعي عن الإثيات بالبيتة ( وطلب ين خصمه ) وهو المدعى عليه ( استحلفه 
علمها ) أي على دعواه ( لما روينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لك يينه ( ولا يدمن 
طلبه ) أي من طلب المدعي استحلاف خصمه ( لآن اليمين حقه ) ثم اوضح ذلك يقوله 
( ألا وى انه كيف اضيف اليه ) أي كيف أضيف اليمين الى المدعي انما ذكر 
أضيف وان كان ستداً الى ضمير البمين التي هي مؤنئه على تأويل القسم أو الحلف ( حرق 
الام فلا بد من طلبه ) أي لام الاختصاص في قوله عليه الصلاة والسلام فلك يينه » تعلم 
أن الممين حقه . 


4ك 


باب اليمين 
وإذا قال المدعي لي ببنة حاضرة فطلب اليمين لم يستحلف عند 
أبي حنيفة ه رح» معناه حاضرة في المصرء وقال أبو يوسف «رح» 
ستحلف ء لان السمين حقه بالحديث المعروف فإذا طالبه به يجيبه » 
ولاو عدن ' إن بوت الحق في اليمين مرتب على العجز 
عن إقامة البينة لما روينا » 2 


( باب اليمين ) 

أي هذا باب في ببان أحكام اليمين » قال الاترازي « رح » ماكان يحتاج هنا الى 
الفصل بالباب » بل كان ينبغي أن يسوق الكلام متوالب] » لأنه لما ذكر صحة الدعوى 
ترتب عليها الحم بالإقرار والبينة والممين » قلت الذي رتبه المصنف هو الأصل لأنه لما 
كانت الممين مشروعة بعد فقد النية تعين ذكرها بعدها بأحكامها وشرائطبا . 

قال أي القدوري « رح »(ؤإذاقال المدعي لي بيئة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف 
عند أبي حنيفة « رح » ) قال المصنف « رح » ( معناه) أي معنىقول القدوري (حاضرة 
في المصر ) واحترز به عن المينة الحاضرة في مجلس الحم فحيتئذ لا يجوز الحم باليمين 
بالاجماع » وان طلب الخصم واحترز به ايضا عما اذا كانت الببنة غائية عن المصر » 
فحنئذ يستحلف بالاتفاق . 

( وقال أبو يوسف « رح » يستحاف لأن البمين حقه بالحديث المعروف ) وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام لك ينه » وقد مر عن قريب ( فاذا طالبه 2 ) أي فاذا طالب 
المدعي المدعى عليه باليمين ( يجيبه ) أي يجيب القاضي المدعي ويستحلف المدعى عليه 
( ولأبي حشيفة « رح » أن ثبوت الحتى في اليمين مرتب على العجز عن اقامة البينة لما 


. طالبه به هامش‎ )١( 


من 


فلا يكون حقه دونه 2 " إذا كانت البيئنة حاضرة في اجلس 
وخحمد #رحء مع أبي يوسف «درح» فيا ذكره الخصاف »2 ومع 
أبي حشفة « رح» فيا ذكر الطحاوي « رح » 


روينا ) اشارة الى قوله عليه الصلاة والسلام : ألك بينة فقال لا قال لك يمينه . 

فانه عليه الصلاة والسلام رتب البمين على فقد البيئة ( فلا يككون حقه دونه ) أي 
لا تكون الممين حى المدعي دون العجز عن البينة » يعني لا تكون ولاية الاستحلال دوت 
العجز عن اقام البينة ( ما اذا كانت الببنة حاضرة في المجلس ) أي في بجلس القاضي حبيث 
لا يجوز الاستحلاف ( وجمدرح مع أبي يوسف رحمهم الله فيا ذكر ١”‏ الخصاف » ومع 
أبي حنيفة « رح » فوا ذكره *" الطحاوي ) وانكر الاترازي «رح» على المصنف فيجمل 
حمد « رح » مع أبي يوسف « رح » فوا ذكره الاصاف » فقال لأن الخصاف لم يذكر 
الخلاف في أدب القاضي إلا بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله ولم يذكر لمحمد « رح » 
قولاً » و كذلك فعل أبو بكر الرازي « رح » في شرح أدب القاضي للخصاف » وم يذكر 
قول محمد « رح » أصلا » و كذا قال الإمام أبو محمد الناصحي النيسابوري في تهذيبادب 
القاضي للخصاف » فقال ولم يذكر الخصاف قول محمد « رح » ثم قال» وذ كر أبو عليين 
موسى أن قول محمد « رح » مع أبي يوسف « رح » فيا روى عبد ال رحمن البردي ©" 
وغيره من أصحاب محمد « رح » . 

وانكر الاترازي ايضا عليه في جعل محمد 9 رح » مع أبي حتنيفة « رح عفياذكره 
الطحاوي ثم قال لآن الطحاوي ذكر هذه المسألة فيمختصره وذكر الخلاف بين أبيحنيفة 


ورح» وأبييورسف «ورح» ثم قال : ولم نجد هذه الرواية عن محمد هر ح» 


() ذكرة هاش 
(*) الهروي ‏ هامش . 


قال ولا ترد اليمين على المدعي لقوله عليه السلام البينة على المدعي 
واليمين على م نأ نكرء قسم والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الابمان 
على االمتكرين ولمس وراء الجنس شيء وفيه خلاف الشأفعي « رح » » 


وأنكر الرواية عن مد « رح » أصلا ومع هذا كيفٍ يدعي صاحب الهداية أن مدا مع 
أبي حنيفة رحمهها الله فيما ذكره الطحاوي « رح » قلت لا وجه لهذا الإتكار»لآان عدم 
وقوف الطحاوي على أن حمداً « رح » مع أبي حشفة لا يستازم عدم وقوف غيره » من 
المصنف وغيره . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا ترد اليمين على المدعي ) وقال مالك والشاقعي 
وأحمد رحمهم الله في رواية ترد » وقول أحمد « رح » في الظاهر كقولنا ( لقوله عليهالصلاة 
والسلام ) أي لقول الني عَكتَمْ ( الببنة على المدعي 6 واليمين على المنكر' '') الحديث اخرجه 
الببرقي في سئنه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يلقع : لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم »> لكن البينة على المدعي واليمين على من أتكر- 

وروى محمد ابن الحسن « رح » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنوم 
عن الني عَكْقَِ أنه قال : البينة على المدعي واليمن من انكر » وجه الاستدلال به هو ما 
قال المصنف « رح » بقوله ( قسم ) أي قسم الني عِككَمم بين الخصمين فجعل البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر ( والقسمة تناتي الشركة » وجعل ) أي الني عَلتع لجنس 
الإهان على المنكرين » وليس وراء الجنس شيء ) بياته انه ذكر الممين حلى بالألف واللام 
وأنه للجنس إذا لم يكن مّة معهود . 

ويقال جعل البينة حجة جنس المدعين » واليمين حجة المنكرين » قتكون جميع | 
الإمان على المنكرين فمن رد اليمين على المدعي لم حمل جميعها على المنكرين »فيكون ذلك 
نسخا للحديث المشهور > ولآنه عمل به الآئمة » وأنه لا يحوز مخير الواحد ولا بالقياس . 
( وفبه خلاف الشافعمي «رح» ) قد ذكرن رد حجته ومن معهفيمسألة القضاميشاهد وعين. . 


. من أنكر  هامش‎ )١( 


قال ولا تقبل بين صاحب اليد في الملك المطلق 

لماااماااا مخ ب باك 

روى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنيم حديث ابن عباس رضي اللاعنه أرن 
رسول الله مَظِثَرٍ قضى ببمين وشاهد » والجواب عنه من وحبين » أحدها أنه معلول 
بالإنقطاع لآن فيه عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه » وقال الترمذي في عالمه 
الكمير » في أن هذا الحديث قاله عمرو بن دينار و يسمعه من ابن عباس رضي الله عنه . 

وقال ابن القطان في كتايه » والحديث وإن كان مساماً أخرجه عن قس بن سعد 
وعمروين ديار » عن ابن ن عباس » ولكنه بروى الابطاع؟ وقال الطحاوي وقس بن سعد 
لآن عامه إلا بحديث عمرو بن دينار لبس . 

الوجه الثاني أن هذا على صحته لا يفيد العموم . قال الإمام فخر الدين « رح » قول 
الصحابي نبى رسول الله ملع عن كذا » وقضى بكذا لا يفيد العموم » لأن الححة في 
0 قد يكون خاصاً وأدضا فالقضاء له ..,.. قد وجد 


والمياض . . . . . أقر بها إلا في هذا الموضع فعل الخصومات © وهذام)ا يتعين به 
000 لا يتأتى فيه الحكم يكمل شاهد من الني يِل إلى قيام الساعة » بل إنا 
يقضي شاهد خاص . ْ 


فإن قلت روى سهل بن أبي صاله' « رح » في العامة القيامة'"' أن رسول الله عَلائ 
قال الأنصار تبرئم هود مخمسين يمنا » فقالوا كيف نق ل ايعان قوم كفار » فقال رسول 
الل مَل : اتحلفون وتستحقون . ٠‏ 

فهذا رسول الله ملٍَِ جعل الأيمان على المدعين بعد أن جعلبا على المدعى عليهم فمم 
أن رد الممين جائز و الجواب أنه لا دليل فيه للخصم لأنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك 
على سبيل الإنكار عليهم » بدليل أن اليمين عند احالف لا ترد على المدعي إلا بعد أن 
يمتنع المدعى عليه » واليهود م يمتنعوا من اليمين » وإنما قالت الأتصار لا رضىبايمانين 1 
فدل على أن الكلام خرج على وجه الإنكار . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا تقبل بينة صاحب البد في الملك المطلق ) وأراد 


. في الأصل سبل بن أبى حشيفة » أه مصححة‎ )١( 
. (م) كذا الأصل 2 أه مصححة‎ 


ل" 


وبمنة الخارج أولى 4 وقال الشافعي » ويقضي سينة ذي اليد 
لاعتضادها بالمدء فيتٌوى الظرور وصار كالنتاج والتكاح » ودعوى 
الملك مع الإعتاق والاستملاء والتدبير 6 ولنأ ل بسئة 


بالمطلق أن يدعي الملك من غير أن يتعرض للسبب »© بأن يقول ب هذا ملكي وم يقل 
ملكه يسبب الشراء والإرث وهو ذلك » لآن المطلق ما يتعرض الذات دون الصفات 
لا بالنفي ولا بالإثيات » فلذلك قبد به احترازاً عن الملك المقبد بدعوى النتاج » ويسيب 
لا بتكرر » وعن ماذا ادعما الملك من واحد واحدهها قايض »> وعن ماذا ادعيا الشراء من 
اثين وتاريخ أحدهها اسبى » فإن هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالإجماع . 

فإن قلت أما انتقض مقتضى القسمة حدث قبلت بيئة ذي اليد وهو مدعى عليه»قلت 
نعم » لآأن قبونها من حمث ما ادعى من زيادة النتاج » والقبض » وسبق التاريخ» فهو من 
تلك الجبة مدعى علمه » والبينة للمدعي . 

فإن قلت فبل تحب على الخارج البمين لكونه إذ ذاك مدعى عليه » قلت لا » لآن 
الممين إنما تجهب عند عجز المدعي عن البيئة » وها هنا م بعجز» وإذا تعارضت بينةالخارج 
وذي السد في ملك المطلق فبينة الخارج أولى لعدم زيادة يصير يها ذو اليد مدعيا . 

(ويمنة الخارج أولى) إن أقاما بيئة (وقال الشافعي «رح» يقضىببينةذياليد) وبهقال 
مالك «رح» والقاضي منهمنأصحاب أحمددرح»وقول أحمددرح» كقولنا (لاعتضادهاباليد) 
أي لتقوية البينة لد » إذ اليد دليل الملك ( فيقوي الظمور) لآن بينة الخارج أ كثرإثباتا 
( وصار ) أي وصار حك ذي البد باإقضاء بمنة ( كالنكاح) يأن ادعى تكاح امرأةوهي 
في بد أحده| يقضى لصاحب المد بالإجماع ( والنتاج ) بأن أقاما ببنة على نتاج دابة وهي 
في يد أحدها يقضى لصاحب اليد . 

( ودعوى الملك مع الاعتاق ) بأن ادعى عبداً في يد رجل وأقام بيئة أنه عبده 
واعتقه وأقام ذو المد ببنة انه أعتقه وهو يملكه فبينة ذي المد اولى ( والاستيلاء ) بأن 
ادعى انها أمته استولدها وهي في يد أحدها فبينة ذي المد اولى ( والتدبير ولنا أن بينة 
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الخارج أكثر إثبانا أو إظبارأء لان قدر ماأثبتته البد لا يثبته بينة ذي 
اليد إذ اليد دليل مطلق الملك بخلاف النتاجء لان اليد لا تدل عليه 
وكذا على الاعتاق وأختيه » وعلى الولاء الثابت بها » 


الخارج أكثر إثيات] ) بأن ادعيا أنه عبده ومديره فبينه ذي اليد أولى في كل وجه > وبينة 
ذي اليد لا تثبت الملك من كل وجه > بل من وجه » لآن اليد دليل الملك » ولمذالو 
رأى عمنا في يد إنسانيتصرف فيباتصرف الملا كجاز ان رأى أنيشهد بالملكله (أوإظبارا ) 
يعني في الواقع » فان بينته تظبر ما كان ثابتا في الواقع . 

( لأن قدر ما اثينته المد لا تثبته ببنة ذى المد » إذ اليد دليل مطلق الملك ) فبينته 

تثيت لثلا يازم تحصيل الحاصل بخلاف بينة الخارج فإنها تثبت الملك وتظبره » وما هو 

أكثر إثماتا » من البينات فبو أولى لتوفر ما شرعت البينات لأجله فيه » فإن قيل بينة 
الخارج تزيل ما أثبته ذو اليد من الملك فبينة ذي البد تفيد الملك>ولا يازم ##صيل الحاصل 
.أجيب بأنها لست موجبة ينفسها حتى يزيل ما ثبت باليد » وانما تصير موجية عند 
اتصال القضاء يها» فقبله يكون الملك ثابتاً للمدعي عليه » وإثيات الثابت لا يتصور » فلا 
يكون بينة مثيتة بل مو كدة ملك ثابت والتأسيس أولى من التأكيد . 

( مخلاف النتاج » فإن المد لا تدل عليه ) فكانت البينة مشتة لامؤكدة » فكان كل 
واحد من البينثين للاثيات فترجح إحداهم) باليد (و كذا على الإعتاق واختيه ) أي وكذا 
البد لا تدل على اختي الإعتاق » وها التدبير والاستيلاء فتعارضه بينة الخارج > وذي اليد 
ثم ترجحت يبنة ذي اليد (وعلى الولاء الثابت يها) أى بالاعتاقوالاستيلاء والتدبيرومعناه 
أن السمنتين في الاعتاق واختمه يدلان على الولاء » إذ العتى حاصل للعبد بتصادقه) » 
وها استوبا في ذلك » وترجح صاحب اليد يحكم يده » ثم يستوى الجواب بين أن يككون 
الخارج مساماً أو ذمياً ..٠.‏ أو عبد أو حرا أو امرأة أو رحلا » والمدعي عليه كذلك 
والمدعي به كذلك أي مال كان. 
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قال وإذا نكل المدعى عليهعن اليمين قضي عليه بالنتكول , 
والزمه ما ادعى عليه » قال الشافعي « رح» لا يقضى بهبل يرد الممين 
على المدعي » فإذا حلف يقضى ب لان التكول يحتمل التورع 
عن اليمين الكاذبة» والترفع عن الصادقة »واشتباه الحال» فلا ينتصب . 
حجة مع الاحتال ومين المدعي دليل الظبور فيصار اليه » ولنا أن 
النتكول دل عل كونه باذلاً أو مقراً » إذ لولا 
( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا تكل المدعي عليه عن اليمين قضي عليه 
بالتكول ) أي قضى القاضي على المدعى عليه بالنتكول ( وألزمه ما ادعى عليه ) أي 
ألزم القاضي المدعى عليه بما ادعى عليه المدعي » وني بعض النسخ ولزمه ( وقال الشافعي 
يقضى به ) أى بالتكول ( بل ترد اليسين على المدعي » فإذا حلف يقضى به ) أي إذا 
حلف المدعي يقضى له بما بدعيه » وفي التفريع لللالكمة » وإذا ادعى على رجل دعواه / 
يحلف له بمحرد دعواه حتى يثبت أن ببنها خلطة » فاذا ثبت ذلك حلف المدعى علسه 
وبرىء » فان نكل عن اليمين ل يحم عليه يمجرد التكول » وحلف المدعي على ما ادعاه 
واستحق ما ادعاه بيميئه وتكول خصمه » فإن لم يحلف ل يحكم له بشيء انتبى . 
وروى عن أحمد أنه قال إذا نكل المدعى عليه حيسته أبداً حتى يحلف فييرأ»أو يقر 
فبدم عليه » وبقولثا قال سعيد الثوري ( لأن النتكول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة 
والترفع عن الصادقة) أي عن المهينالصادقة (واشتياه الحال) يعني ويكتمل أنيكونالحال 
مشتببة عليه» لا يدري أصادق في الاتكار فيحلف » أو كاذب فيمتنع ( فلا ينتصب )أي 
يان المدعى عليه ( ححة مع الإحتال » وين المدعي دلمل الظهور ) لما كانت عين المدعى 
عليه » وينكر له » وينكوله صار الظاهر شاهداً للمدعى » فإذا كان كذلك (قيصاراليه) 
أي الى المدعي 8 
( ولنا أن النككول ) أي ذككول المدعى عليه ( دل على كونه باذلاً ) أي كان التكول 
بذلاً كا هو مذهب أبي حنيفة «رح» ( أو مقراً ) أي كان إقراراً كا هو مذهبهما ( إذ لولا 
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ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب ودفعاً الضرر عن نفسه فيترجح 
هذا الجانب , ولا وجه ارد اليمين على المدعي لما قدمناه » قال وينبغي 
للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلاثاً » فإن حلفت وإلا 
قضيت عليك با ادعاه » وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم» إذ هو موضع 
الخفاء » قال فإذاكرر العرض عليه ثلاث مرات قضي عليه بالككول» 
وهذا التكرار ذكره الخصاف « رح » 
الالسسمماااممممما 0ك 
ذلك ) أي لولا أن الممين بذ ل أو إقرار ( لأقدم على اليمين الصادقة إقامة للواحب ) لأرتف 
الممين واجبة عليه » لقوله مَلِقَعٍ ‏ والممين على من انككر - وكامة على للوجوب ( ودفماً 
الضرر عن نفسه ) وهو بذل المال ( فيترجح هذا الجانب ) أي جانب كون الناكل باذلاً 
ومقراً على الوجه الحتمل » وهو كونه متورعا أو نحو ذلك . 
و لا وجه لرد اليمين على الدعي لما قدمناه ) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
البينة على المدعي والممين على من أذكر ‏ وني المبسوط والأسرار مذهينا مؤيداً ياجماع 
الصحابة رضي الله عنهم . على ذلك فإن قمل كيف يكون إجماع الصحابة رضي الله عنهم' 
وقد روى عن على رضي الله عنه أنه حلف المدعي بعد تنكول المتكر » قلت وروي عن 
علي رضي الله عنه في المنكر طلب منه رد اليمين إلى -المدعي فقال لبس لك عليه سبيل » 
وقضي بانتكول بين يدي علي رضي الله عنسه » فقال له علي قار به 1ن إرباالردة 
من أضبت . 
( قال ) أي القدوري «رح)( وينبغي للقاضي أن يقول له ) أي للمدعى عليه ( إني 
أعرض عليك الممين ثلاث » » فان حلفت وإلا فقضيت عليك بما ادعاه ) أي المدعي (وهذا . 
الإنذار لإعلامه بالحم إذ هو موضع الخفاء ) أي الحم بالتكول. موضع الخقاء لأنه 
مجتهد فبه » ولعدم دلالة النص على ذلك فيجوز أن يلتبس عليه ما يلزمه النكول . 
( قال فاذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالدكول» و وهذا التكرار ذكره 
الخصاف:« زح » ) لآن التكرار ليس بشرط على ما ذكره ف الأصل » بل إذا قضى 
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لزيادة الإحتياط واللبالغة في إبلاء العذر؛ نأما المذهب إنه 

لو قضى بالنتكول بعد العرضمرة جاز لمأ قدمناه هو الصحيح » 

والأول أوال؛ ثم النتكول قديكون حقيقياً كقوله ._ لا أحاف ‏ 

وقد يكون ححكمياً بأن يسكت , وحكمه حكم الأول إذا علم 
أنه لا آفة به من طرش أو خرس هو الصحيح » 


بالتكول مرة جاز » وإِنما ذكره الخصاف « رح » ( ازيادة الاحتياط والمبالفة في إيلاء 
العذر ) فصار كامهال المرتد ثلاثة أيام ( فأما المذهب فانه لو قضى بالنكول بعد العرض 
مرة جاز لما قدمناه ) إشارة إلى ما ذكر إذا النكول دل على كونه باذلاً أو مقررا » كذا 
قاله الأترازي والكاكي والأككل رحمهم الله . ْ 

وقال تاج الشريعة قوله لما قدمنا ‏ يعني أنه لولا كونه كاذب لأقدم على اليمين إقامة 
للجواب ( هو الصحيح ) قال الأترازي « رح » إحتراز عن قول الخصاف فانه يشترط 
التكرار » وقال الأكمل إحتداز عن ما قيل ‏ لو قضى بالتكول مرة واحدة لا ينفذ 
وهذا هو الأوجه ( والآأول أولى ) أي ما ذكره الخصاف أولى » كا في الإمبال للمرتد » 
فان قتل بلا إمهال جازه . 

وفيالكافي-والتقدير بالثلاث في العرض لازم ني المروىعنأبي بوس ف وجمد هرح »-وبه 
قال أحمد والجهور رحمالله الجيع» على أنه للإحتباط » وبه قال مالك والشافمي « رح » 
( ثم النكول قد يكون حقيقياً كقولهلا أحلف»وقد.يكون حكمياً بأن يسكت وحكه) 
أي حم السكوت ( حم الأول ) وبه قال الثلاثة ( إذا عل أنه لاآفة به ) بفتح الراء 
( من طرش ) من يطرش طرثا » من باب علم » أي صار أطروشا» وهو الأصم »والطرش 
أهون من الصم (أوخرس ) يفقتح الراء » وهوآفة باللسان تمنع الكلام أصلا ( هو 
الصحيح ) أشار به إلى اختلاف الروايات فيا إذا سكت المدعى عليه بعد عرض البمين 
عليه وم يقل - لا أحلف . 

فقال بعض أصحاينا إذا سكت المدعى عليه سأل القاضي ‏ هل به خرس أو طرش 
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قأل وإذاكانتالدعوىتكاحاً لم يستحلف المنكرعند أبي حتيفة «رح» 
ولا يستحلف عنده في النكاح والرجعة » والفيء في الإيلاء » 


فاذا قالوا لا » جعله 6 كلا » وقضى عليه » ومتوم من قال يحمس حتى يحمب »> والأول هو 
الصحمح » كذا في شرح الاقطع » وفي الفصول » لو كان استحلاف عند غير القاضي كان 
المدعي على دعواه » لآن المعتبر بين قاطعة للخصومة » واليمين عند القاضي قاطعة لها . 

ولو قال المدعي إن حلف المدعى عليه فأنا برىء » أو قال فدعواه ياطة لا تبطل 
دعواه » حتى لو أقام ببنة يعد بين الخصم تقبل بينته» وني المبسوط » يعض القضاة من 
السلف لا يسمع المينة بعد ين الخصم » ولسنا تأخذ يذلك » وإما شغد قبه بقول عمر 
رضي الله عنه » فانه جوز قبول ببنة المدعي يعد حلف المدعى عليه ويه قالت 
الثلاثة . وف النوازل لو ادعى دواعى متفرقة لا يحلفه القاضي على كل شيء 
لمكى 2١١‏ جمعها في عين واحدة » وق التنمة لو ادعى ديناً في التركة وصلت في يد مذا 
يحلف يالله وحده » يالله ما وصل المه شيء من التركة ولا يعم أن له ديا على أبيه » وقيل 
يحلف عنتين على الوصول على البتات » وعلى الدين على العم » وبه قال عامة المشايخ » 
وأججعوا أن المدعي بعد إقامة البيئة يحلف أنه ما استوقاه ولا أيرأه » وإن لم يدع الخصم 
ولا يعم فيه خلاف . 

( قال ) أي القدوري « رح» (وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي 
حشيفة رضي الل عنه ) ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وانكرت المرأة وبالعكسعفلا 
استحلاق قبه عتده . 

( ولا يستحلف عنده ) أي عند أبي حثيقة « رح » ( في النكاح ) سواء كان الرجل 
مدعيا أو المرأة ( والرجعة ) أي ولا يستحلف أيضا في الرجعة > بأن ادعى الزوج بعد 
انقضاء العدة أنه كان راجا فى العدة » وهي تححد أو ادعت هي كذلك وهو يححد 
(والفيء في الايلاء) أي ولا يستحلففيالفيءفي الإيلاء أيضاءيأنادعى بعد مضي هذهالإيلاء 


. كذا الأصل وأعتقد أن الصحيح هو « لكن يجمعبا » وال أعل . أه مصحح‎ )١( 
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والرق والاستيلاء والنسب والولاء والحدود » واللعان . وقال أبو 
يوسف وحمد رحمه| الله يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود واللعان» 


أنه فاء اليها في المدة وهي تححد » أو ادعت المرأة كذلك وهو يجحد ( والرق ) أي ولا 
يستحلف أيضاً في الرق بأن ادعى على مجبول النسب أنه عيده أو ادعى يبول النسب 
( والاستملاء ) بأن ادعت الآمة على مولاها أنها ولدت منه وأنكر المولى » ولا يتصور 
العكس من قباه عليها » لأن الاستملاء يثبت ياقراره . 

( والولاء ) أي ولا يستحلف في الولاء ايضاً بأن ادعى علىمعروف النسب انه معتقه 
أو بالتكس ( والنسب ) أي ولا يستحلف ايضاً في النسب“بأن ادعى الوالد''' على الوالد 
وأنكر الآخر ( والحدود واللعان ) أي ولا يستحلف أيضا فيها » أما الدعوى في الحد 
بأن قال رجل لآخر لي عليك حد قذف وهو ينكر لا يستحلف بالإجماع لآنه يندرء 
بالشبهات > إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبد يالزنا » وقال ان زنيت فأنت حر » 
وادعى العبد يأني زنيت >ولا بمنة له عليه يستحلف المولى حتى إذا نكل ثبت العتق دون 
الزنا » كذا ذكره الصدر الشبيد في أدب القاضي . 

وقال القدوري رحمه الله في شرح كتاب الاستحلاف » وقه قالوا انه يستحلف في 
التعزير لأنه في حم الأموال » وهذا يصح فيه العفو والإبراء » وقال القدورى فمه أيضا » 
قال أبو حنيفة « رح » واذا تعلق ,هذه الاشياء استحقاق مال استحلف القاضي في المال 
وإن كان لا يستحلف في سبيه كالمرأة إذا ادعت النكاح والمبر » والرجل إذا ادعىالنسب 
والنفقة » أما الدعوى في اللعن بأن ادعت المرأة على زوجبا أنه قذفها قذفاً بوجب اللعان 
وأنكر الزوج لا يستحلف بالإجماع » فانه في معتى الحد. 

( وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله يستحلف في ذلك كل إلا في الحدود واللعان) قلا 
يستحلف فيهما بالإجاع ما ذكرن » وبةولما قال الشافعى « رح » لكن عنده يجري في 
حد القذف والقصاص » ولا يجري في الحدود الخالصة . 


. كذا الأصل والأصح الولد . أه مصححة‎ )١( 
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وصورةالإستيلاد أن تقول الجارية أنا أم ولد مولايءوهذا ابني منه» 

وأنكر المولى » لأنه لو ادعى المولى ثبت الإستيلاد بإقراره ؛ 

ولا بلتفت إلى إنكارها » لما أن النكول إقرار » لأنه يدل على كونه 
كاذباً في الإنكار على ما قلمناه » فكان إقراراً أو بدلاً عنه ٠‏ 


وقال مالك وأحمد رحمها الله لا يجري التحالف إلا فما لا يثبت إلا بشاهدين » وعن 
أحمد « رح » في رواية يجري في القصاص وحد القذف والطلاق » والعتاق ( وصورة 
الإستملاد أن تقول الجارية أ أم ولد مولاي » وهذا ابني منه » وأنكر المولى لأنهلوادعى 
المولى ثبت الإستملاد باقراره » ولا يلتفت إلى انكارها ) وإننا ذكر صورة الاستيلاه فقط 
لأن في الباق من صورة الشارع فبه هي الدعوى في الجانبين سوى هذه الصورة وقد مر 
الكلام فبه ( لهما ) أي لأبي يوسف ومحمد رحمها الله ( أن التكول إقرار لآنه يدل على 
كونه كاذب في الإنكار ) السابق (على ما قدمناء ) يمني قوله إذ لولا ذلك لأقدم علالبدين 
. إقامة للواجب ودفعاً الضرر عن نفسه . 

( فكان ) أي النكول ( إقراراً أو بدل؟ ) بفتح الدال المهملة » أي ى خلفاً ( عنه أي 
عن الأقرار وه نذا في الحقبقة جواب عن شبه » ترد على كون التكول إقرار عندهم) » 
أحدها ما لو اشترى نصفعبد ثم اشترى النصف الثاني»ثم وجد يدعيبا فخاصهفي النصف 
الاول فتكل » ولو كان النكول إقرار لزمه النصف يتكوله في المرة الادلى » يا لو أقر 
في تلك المرة وأجيب بأن النكول ليس باقرار في نفسه » ولحكن يجعل مقام الإقرار 
خلفاً عنه لقطع الخصومة » فقوم النكول مقام الاقرار بقدر الحاجة إلى دفم الخصومة » 
فكان كالإقرار في المرة الاولى لا في الثانية . 

الشببة الثانية الوكيل بالبيع إذا ادعى عليه عيب في المبيع فتكل فإنه يلزم الموكل » 
ولو جعل إقراراً للزم الوكيل في الإقرار به » وأجيب بأنه وإن كان الإقرار فهو أمرازمه 
يسبب البيع » يحيث لا اختيار أمر الموكل ادخله فعليه خلاصه » أما إذا أقر فهو شى”ء 
لزمه باخشار الإقراز » فإنه كان ينقضي عن عبدة الدعوى. بالسكوت أو النكولقبلزمه 
. الضيان » ولا برجع به على الموكل . 


يال 


والإقرار يجري في هذه الأشياء لكنه إقرار فيه شببة » والحدود 
تندرء بالشببات » واللعان في معتى الحد » ولأبي حنيفة « رح » 
أنه بذل» لأن مععه لا يبقى السمين واجية للتصول المقصود وإنزاله 
باذلاً أولى كي لايصي ركاذباً فيالإنكار والبذللايجري ني هذ«الأشياء» 


الشمبة الثالئة هي ما إذا كقل با وجب على فلان » قادعى المكفول له مالا على فلان » 
فنكل فلان لا تقضي ,امال على الكقيل » ولو كان المنكول اقراراً لقضي به على الكفيل 
كا لو أقر »> وأجمب أن أنا يوسف وعمدارحمها الله يقولان أن النكول يدل على الإقرار في 
قطع الخصومة > لآنه يكون إقرار حقيقة » وهذا لا يثيت المدعي بنفس التكول يخلاف 
الإقرار » كذا في المبسوط وغيره . 

وذكر الأكل هذه الشبهة يقوله ‏ وعليه تفرض إجمالية ‏ ( والإقرار يحرى في هذه 
الأشباء ) المذكورة ( لكنه إقرار فبه شبهة ) همذا جواب من يقول ‏ لو كان التكول 
إقرار ينبغي أن تحب الحد » فأجاب يقوله ‏ فإنه إقرار قمه ثيهة ( والحدود تندرء 
بالشببات 6 واللعان في معنى الحد ) لأنه قائَم مقام القذف في حق الزوج» وقائّم مقام حد 
الزن في حق المرأة » وقد مر ذلك ف اللمان . 

( ولآبي حنيفة « رح » أنه ) أي أن التكول ( بذل ) وإياحة وهذه الحقوق لايحري 
قبها البذل والإياحة» فلا يقضى فبها بالنكول » كالقصاص في النفس وعليها الأموال ( لآن 
معه ) أي مع للبذل ( لا يبقى اليمين واجبة لحصول المقصود ) ولا تبقى لليمين فائدة » 
. وتحقيق الكلام ها هنا | أن التكول وإن كان بدلاً لكنه يحتمل أن يكوت كذيا ( وإنزاله 
ب د أو ) حلا اله عل الصلاح ( كي ل يمير كذ في الإنكار ‏ الاق له ااتكر 
0 أولا فلا يظن ببنم الكذب قجعل يذلا . 
( والبذل لا يجري في هذه الأشْباء ) أي الأشياء المذكورة التي لايستحلف فسباءقإذا 
كان كذلك لا يقضى فبها بالتكول » فانه إذا قال مثلا » أنا حر وهذا الرجل يؤويني 
فدفعت اليه نفسي أن يسترقني » أو قال أن ابن فلان » ولكن أحب أن يدعي نسي > أو 


لحف 


وفائدة الاستحلاف القضاء بالتكول فلا يستحلف , إلا 

أن هذا بذل لدفع الخصومة فسملكه المكاتب » والعبد المأذون بمنذلة 

الضمافة البسيرة » وصحته في الدين بناء على زعم المدعي وهو 

يقبضه حقاً لنفسه , والبذل معناه ها هنا ترك المنع » وأمر المال هين » 
قال وستحلف السارق . 


قالت ان لست بامرأته » لكن دفعت اله نفسي وأيحث له الامساك لاا يصح ( وفائدة 
الاستحلاف القضاء بالنكول ) يمني أن البذل فيها لا يجري وفات فائدة الاستحلاف » 
لأن فائدة القضاء بالنكول » والتكول بذل » والبذل فيها لا يجري . 

( فلا يستحلف ) فمها لعدم الفائدة ( إلا أن هذا يذل لدفع الخصومة ) هذا جواب 
عن سؤال مقدر وهو أن يقال أن التكول لو كان بدلاً ينيغى أن لا علكه المكاتبوالمأذون 
لأنها يملكون البذل » فأجاب بقوله ( فيملكه المكاتب والعبد المأذون ) له يحتمل ( بمنذلة 
الضافة المسيرة ) وتقدير الجواب انها ملكاه باعتبار ما فيه من دفع الخصومة في حق 
المدعي » وإن كان لا يملك أنه بانفراده كالضيافة منها لأنها من توابع التجارة ( وصحتهفي 
الدين ) أي صحة القضاء بالنكول ( بناء على زعم المدعي ) هذا جواب عن سؤال مقدر 
تقر بره بأن يقال » لو كان النكول بدلا لم يصح القضاء بالتكؤل في الدين » لآن البذل 
لا يتحقق فيه » لآن الدرن وصف ثابت في الذمة » والبذل يجرى فيه . 

وتقرير الجواب أن صحة البذل في الدين بناء على زعم المدعي ( وهو يقبضه حقاً 
لنفسه ) تقرير هذا أن البذل لم يصح في الدين فيا يككون من جبسة القابض © ومن جهة 
الدافع » فإن كان الأول فلا مانع لأنه يقرضه حقا لنفسه بناء على زعمه وإن كان الثانيوهو 
قوله ( والمذل معناه هاهنا ) أي ف الدين ( ترك المنع ) وجاز له أن يترك المنع ( وأمر 
المال هين ) جواب عما يقال » فبلا جعل ايضا في الاشياء » والسمعة المذكورة تر كا للمنع 
فأجاب بأن أمر المال هين أي اسبل » لأنه خلق في الأصل مباح] مبذلا لصالح الناس » 
دم بصح في الأشياء السبعة , لأن أمرها ليس بهين . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( ويستحلف السارق ) يمني إذا كان مراد 


يلف 


م 
فإن نكل ضمن ولم يقطع لأن المنوط بفعله شيئان الضمان ويعمل 
فيه المتكول ؛ وااقطع ولا يثبت به فصار 5 إذا شبد عليه رجل 
وامرأتان . قال وإذا ادعت المرأة طلاقاً قبل الدخول ؛ استحلف ‏ - 
الزوج فإن تكل من نصف المهر في قوم جميعاً » لأن الإستحلاف 
بحري في الطلاق عندم » لاسا إذا كان المقصود وهو المالغ 
وكذا في النكاح » 


ا لمسروق منه المال يستحلف لله ما له عليك هذا المال » لأنه يثيت بالشببات » فحاز أن 
يشث بالنكول . 

( فإن تكل ضمن ول يقطع ) ولا خلاف فيه » وقال القدوري « رح » في شرح 
كتاب الاستحلاف » قال أبو حتيفة « رح » لا يستحلف شيء من الحدود » لا في الزناءولا 
في السرقة ولا في القذف » ولا شرب الخر » ولا السككر » إلا أنه طالب المسروق منه 
ضيان المال » استحلف » فإن نكل عن اليمين ضمنه المال ولم يقطعه ( لأن المنوط بفعله ) 
أي لآن المتعلق بفعل السارق ( شيئان ) أحدهما ( الضمان ) أي ضان المال ( ويعمل 
فيه المنكول) يعني يثبت بالنكول لآنه يجري فيه البذل > ويثبت بها فيه شبهة (والقطع) 
والثاني القطع . 

( ولايثئبت به ) أي ولا يئيت القطع بالنكول لأنه لايجري البذل بالنكول » لآنه 
لا يجري البذل في الحدود » ولا يثبت بما فيه شبهة الإقرار ( فصار ) حم هذا  (‏ إذا 
٠‏ شهد عليه ) أي على السرقة ( رجل وامرأتان ) حيث يثبت امال فلا يثبت القطع . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا ادعت امرأة طلاقا قبل الدخول ) 
وفائدة تعيين صورة المسألة في الطلاق قبل طلاق الدخول حت يعامهم أن الدعوى في كل 
المبر أو نصفه سواء كان دعوى المهر في ضمن أو بدونه » هذا قاله الكاكي « رح »» وقال 
الأككل فيه نظر » لأن الطلاق يغني عن ذلك » ولس فيه توهم التقبيد بذلك ( استحلف 
الزوج » فان نكل ضمن نصف الهر في قولحم جبيعا » لآن الاستحلاف يجري في الطلاق 
عندهم » لا سيا اذا كان المقصود هو المال » و كذا في النكاح) أي و كذا يجري الاستحلاف 
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إذا ادعت هي الصداق لأت ذلك دعوى المالء ثم يثيث المال 

بنحكوله ولا يثبت النكاح » وكذا في النسبء إذا ادعى 

حقاً كالإرث ء والحجرفي اللقيط والتفقة » وامتناع الرجوع في 

الحية لأن التصود هذه الحقوق » وإإنا يستحلف في النسب المجرد 
كك 00100004 
إِذا كان دعوى ا مال في النكاح » وهو معنى قوله ( إذا ادعت هي الصداق »> لأن ذلك 
دعوى المال » ثم يثبت المال بنكوله ) في النكاح » وهو معنى قوله ( ولا يثبت النتكاج  )‏ 
لآن المذل لا يجري في المال دون النكاح » فان قلت وجب أن يثبت النكاح ايضاً لآنه 
يثيت بالشيهات » قلت البذل لآ يجري فيه كا ذكرنا . 

( وكذا ) أي وكذا يستحلف ( في النسب إذا ادعى حقا كالإرث ) بأن ادعى رجل 
على رجل آلخر انه أخ المدعي عليه » مات ابوعما وترك مالا في يد المدعى عليه » أو طلب ش 
من القاضي فرض النفقة على المدعى عليه بسيب الآخوة قانه يستحلف على النسب »> فان 
حلف برىم > وإن تكل يقضى إلمال والنققة دون النسب( والحجر في اللقبط ) أيو كذا 
إذا ادعى الجر في اللقبط إن كان صي لا يعير عن نفسه في يده ملتقط » فادعت اخوته 
امرأة تريد قصر يد الملتقط لق حضاتتها » وأرادت استخلافه فتكل > ثبت لا الحجر 
دون النسب . | 

( والنفقة ) بأن ادعى النفقة يسبب الآأخوة وهو زمن » فاتكر المدعى عليه الآخوة 
يستحلف بالإجاع“فانحلقفيرىء وإن تكل يقضي بالبينة بالنفقة » ولا يقضى بالنسب 
( وامتناع الرجوع في الهبة ) أي وكذا يستحلف في امتناع الرجوع في الحبة » صورتهأن 
الواهب اراد الرجوع فقال الموهب له > أ اخوك قلا رجوع لك » قالواهب يستحلف » 
فان نكل ثبت الإمتناع من الرجوع ولا يثيت النسب . 

( لأن المقصود هذه المقوق ) هذا دليل المجموع » أي لآن اللقصود في الصورالمدذ كورة 
إثمات المال » قمند التكول يثيت المال ولا يثيت النسب » لان فمه تحمل له على الغير » 
وهو لا يجوز ( وإمًا يستحلف في النسب امجرد ) قبد يه احترازاً عما هو مقرون يدعوى 


للف 


عندهما » إذا كآن بشت بإقراره» كالاب والإبن فيحق الرجل » 
والأب في حق المرأة » لان في دعواهما الإبن يحتمل الشسب 
على الغير والمولى والزوج في حقبما »قال ومن ادعى قصاصاً 
٠‏ على غيره فجحده ش 
المال » فانه يثبت المال ولا يثبت النسب ( عندهما ) أي عند أي يوسف ومحمد رحمها الله 
( إذا كان يثبت بإقراره) المدعى عليه » فان النكول عندهما إقرار . ٠‏ 0 
ش بيان ذلك في قوله ( كالآب والإبن في حتي الرجل ) فان إقراره يصح بالاب والإن 7 
( والاب في حت المرأة ) كا إذا ادعت انه أبوها ( لان في دعواها الان ) أي في إقرارها 
٠‏ به ( تحمل النسب على الغير ) فلا يجوز > حاصله أنه يصح إقرار المرأة بأربعة بالوالدين» 
والزوج والمولى » ولا يصح بالولد لما قلنا . ش 
وإقرار الرجل يصح بخمسة » بالوالدين » والولد » والزوجة والمولى » لانه أقر بمبا 
يلزمه » وليس فيه تحميل النسب على الغير » ولا يصح إقراره بما سواهم ( والمولى والزوج 
في حقها ) أي في حق الرجل والمرأة » وهو متعلق بقوله » والمولى والزوج جميعا لارن 
اقرار الرجل والمرأة جميعاً بالمولى والزوج يصح . 
وقال شيخ الإسلام خواهر زاده « رح » في مبسوطه » الاصل في هذا الماب أن 
المدعى عليه النسب إذا انكر هل يستحلف » إن كان بحيث لو أقر به لايصح إقراره عليه 
فاستحلف عندم جميعاً » لان اليمين لا تفيد » فان فائدة اليمين النكول » حتى يحمعل 
التكول بدلاً وإقراراً فيقضى عليه لو أقر فانه لا يستحلف عندم جميعاً إن كان المدعى 
عليه حيث لو أقر به لزمه ما أقر به » وإذا أنكر هل يستحلف على ذلك » فالمسألة على 
الإختلاف عند أبي حنيفة «رح» لا يستحلف وعند أبي يوسف ومحمد رحمه) ادس تحلف 
فإن حلف برىء عن الدعوى » وإن نكل عن اليمين لزمته الدعوى » فعلى هذا الأصل 
يخرج مسائل الباب . 
( قال ) أي القدوري « رح » في مختصره ( ومن ادعى قصاص) على غيره فححده 


518: 


ستحلف بالاجماع ء ثم إن نكل عن اليمين فيا دون التفس 
يإزمه القصاص ء وإن نكل في النفس حبس حتى يحلف أو يقر » 

وهذا عند أبيحنيفة « رح» وقالا ازمه الارش فيبما »لان التكول 
إقرار فيه شببة عندهما » فلا يثبت به القصاص » ويجب به المال » 
خصوصاً إذا كان امتناع القصاص لمعنى من جية من عليه » يا إذا أقر 
بالخطأ والولي يدعي العمد » ولابي حنيفة «رح » أن الاطراف يسلك 
بها مسلك الاموال فيجربي فيبا البذل ء بخلاف الانفسء فإنه لو قال » 


الس ااة0ا0ا0اااا00هظك 
يستحلف بالإججماع ) ولا خلاف فيه ( ثم إن تكل عزاليمين فيا دون النفس لزمهالقصاص) 
عند أبي حشيفة « رح » وبه قال القاضي > ومالك رحمها الله بعد حلف المدعي » وأحمد 
« رح » في رواية ( وإن تكل في النفس حبس حق يحلف أو يقر » وهذا عند أبي حثيفة 
د رح » ) أي الذي ذكر من التكول فيا دون النفس > والتكول في النفس . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد رحمها الله ( انمه الأرش.فمها ) أي يازمه المال في 
النفس والطرف جميم] » وهذا الاختلاف فرع اختلافهم في معنى النكول > فمندأبي حنيفة 
و رح » هوقي معنى البذل » وعندهما في معنى إقرار فبه شبهة » لآنه لم يصرح بالإقرار » 
وهو معنى قوله ( لان النكول إقرار فيه شببة ) أي شببة البدلية » أو شببة الإقرارلآن 
النكول إقرار فيه شيبة الإنكار ( عندهها فلا يثيت به القصاص ويحب به المال » خصوصاً 
إذا كان امتناع القصاص معنى من جهة من عليه ) قبد به لآنه لو كان امتناعه من جبة منله 
القصاص لا حب القصاص » ولا المال ايضا » كا إذا أقام مدعي القصاص رحلا أو امرأتين 
أو الشبادة على الشبادة » حمث لا يقضى بشيء » فامتنع القصاص »> قوله فلا يجب المالا . 
ونظائره بقوله ( ىا إذا أقر بالخطأ ».والولى يدعي العمد ) يجب امال ويعكسه لا يجب . 

( ولأبى حشيفة و رح » أن الأطراف يسلك ها مسلك الأموال ) لأنها خلقت وقاية 
النفس > كالأموال فإذا كانت كذلك فيجب » أي فيه البذل » كنا في الآموال ( بخلاف 
الانفس ) حمث لا يجري البذل فيها » وأوضح ذلك بقوله ( قانه لو قال ) أي فإن أحداً 
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أقطع بدي » فقطعه لا يجب الضمانء وه ذا إعمال للبذل » 
إلا أنه لا يباح لعدم الفائدة » وهذا البذل مفيد لاندفاع 
الخصومة » فصا ركقطع اليد للآ كله » وقلع السن للوجع » فإذا 
امتنع القصاص في النفس » والسمين حق مستحق عليه يحبس به "ا في 
القسامة» قال وإذا قال المدعي لي ببنة حاضرة قبل لخصمه , أعطه 
كفيلاً بنفسك ثلاثة أيام » كي لا يغيب نفسه فيضيع حقه 


لو قال لآخر ( إقطع يدي فقطعها لا يجب عليه الضمان » وهذا ) أي عدم الضبان (إعمال 
للمذل ) وهو بذل مقمد لكونه دافعا للخصومة ( لآنه لا يباح ) جواب إشكال » وهو أن 
يقال لو كافت الاطراف الاموال » ينبغي أن يماع القطع بالبذل » كما يباح المال باليذل » 
فأجاب بأنه لا يباع القطع (لعدم الفائدة) أي كما إذا قال له الغير » إحرق ثوبي»>ا وأتلف 
مالي لا يباح لعدم الفائدة . 

( وهذا البذل مقمد لاندفاع الخصومة ) أي بهذا البذل ( فصار كقطع البد للآكلة ) 
على وزن الفاعلة » وهي قرحة غاناّة في البدن ينخر العفن» وسببها دم فاسد عفن يستحيل 
إلى السواد » وأول علاجبا استنزاع الخط السوداوي ( وقلع السن الوجع) عطف علىقوله 
- تقطع اليد للآكلة ‏ فإن القطع هاهنا مفيد » فلو قطعه لا يجب عليه شيء يخلاف القطع 
للسرقة » فان القطع فيها خالص حق الله تعالى » فلا شت حى الشببة . 

( فإذا امتنع القصاص في النفس ) لكونه <ى الله تعالى خالصا » ولا يجري البذل في 
حقوقه. ( والممين حقى مستحق علية يحبس به ) أي يح اليمين » قاله الكاكي > وقال 
الأترازي « رح » بالق المستحق ( كا في القسامة ) فاهم إذا تكلوا عن اليمين يحبسون 
حتى مقروا أو يحلفوا . 

( قال ) أي القدوري « رح » وإذا قال المدعي لي ببنة حاضرة » قيل لخصمه إعطه 
كفيلا بنفسك ثلاثة أيام كي لا يغيب نفسه فيضيع حقه ) أي حتى المدعي > وقد اختلف 
السلف في أخذ الكفيل . 
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والكفالة بالنفس جائزة عندنا » وقد مر من قبل » وأخذ 
الكفمل بمجرد الدعوى استحسان عندنا » لانت فسه نظراً 
لامدعي » وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه » وهذا لان 
الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوى حتى يعدى عليه ويحال بينه 
وبين أشغاله ‏ فيصح التكفيل بإحضاره » والتقدير بثلاثة أيام مروي 
عن أبي حنيفة « رح » وهو الصحيح» ولا فرق في الظاهر بين الخامل 


روى قتادة والشعي انه لا يجوز » وروي عن ابراهم النخعي انه بدوز ( والكفالة 
بالنفس جائزةعندنا ) وهذا استحسان كا يجيء ويه أخذ علماؤن > والقياس أنه لا يجوز 
35 ذ كر تمن الآمة المركسي ور لأنه جرد الدعوى ليس سيب الاستحقاق (وقد 
مر من قبل ) أي في أول كتاب الكفالة » وعند الشافعي « رح » لا تجوز الكفالة بالنفس 
( وأخذ الكفمل بمجرد الدعوى استحسان عندة ) قبد به » لأن في القياس أرن لا يوجد 
كفمل قبل إقامة البيئة » وبه قال الشافمي « رح » . 

( لآن فبه ) أي في أخذ الكفيل ( نظراً للمدعي » ولس فيه كثير ضرر بالمدعى عَليه 
لأن الحضور مستحق ) أي على المدعى ( عليه بمجرد الدعوى » حتى يعدى عليه ) بلفظ 
الجوول في الإعداء » يقال استعدى فلان الآمير على في ظامه > أي استعان به > فأعداه 
الأمير أي اعانه عليه ونصره . وقي الممسوط الاشخاص إلى بابه يشت بجرد الدعوى كا 
فيه من النظر له » وليس في التكفيل كثير ضرر بالمدعى عليه » لآنه إن لم يكن من فمل 
الاختفاء لا يتضرر به » وان كان من قصد الاختفاء يكون ظالاً فلا ينظر له . 

( ويحال ) على صيغة المجبول بالنصب »> عطفا على قوله حتى يعدى عليه > وهي من 
الحملولة ( بمنه ) أي بين المدعى عليه ( وبين أشغاله » فيصح التكفيل باحضاره ) وفي 
بعض النسخ فتصح التكفيل ( والتقدير بثلاثة أيام مروي عن أبي حئيفة « رح » وهو 
الصحبح ) واحترز به عا روى عن أبي يوسف « رح » انه يؤخنذ الكفيل إلى المجلس 
( ولا فرق في الظاهر ) أي في ظاهر الرواية ( بين الخامل ) ,الخاء المعجمة » من خمسل 
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والوجيه » والحقير من المال والخطير » ثم لا بد من قوله لي بنة 

حاضرة للشكفيل » ومعناه في المصر » حتى لو قأل المدعي لا ببنة 

لي أوشبودي غيب لا يتكفل لعدمالفائدة »فال فإن فعل وإلا أمر 
بلازمته كي لا يذهب حقه » 


الرجل خولآً إذا كان ساقط القدر ( والوجيه ) وهو الذي له وجاهته وقدره بين الناس. 

وروى عن جمد « رح » إذا كان الرجل معروفا » والظاهر من حاله انه لا يخفى 
شخصه بذلك القدر من المال فانه لا يدبر على إعطاء الكفيل » ولكنه أعطى بنفسه كفيلا 
ختاراً يؤخذ منه » وإن لم يعط لا يجبره القاضي على ذلك ( والخطير من المال ) أي ولا 
فرق أيضا بين الخطير وهو الذي له كثرة ( والحقسير ) أي بين الحقير الذي ليس له قدر 
في الاتصاف بالمالية . 

وعن جمد « رح » إذا كان المال حقيرلا يخفى المرء نفسه بذلك القدر من المال لا يجبر 
ولكنه إن أعطى من غير جبر يقمل وإلا فلا » ولو ادعى انه معسر فان القاضي يحم فيه 
الذي إلا إذا كان المرء من العلماء أو من المعادية لانهم يتتكلفون في لياسهم مع فقرهم » فأما 
في حق الغير بحككم الذي»وإن كان ذي الفقر كان القول قوله “و إن كان عليه ذي الاغنياء 
لا يكون القول قوله » وتحكم الثباب والزي جاز » قال الله تعالى هل إن كان قميصه قد 
من قبل ... © الآيتين ٠4‏ /ا؟ يوسف »© فعم أنتحكي العلامة جائز . 

( ثم لا بد من قوله لي بمنة حاضرة للتكفمل ومعناه في المصر » حتّى لو قال المدعى 
لابينة لي أو شبودي غيب ) أي لو قال شهودي غيب » بفتحتين على التخفيف > وهوجمع 
غائية » مثل خدم وخادم » ويجوز غيب يضم الغين وتشديد الاب » وهو ايضاً جمصمع 
غائب على القماس ( لا يكفل لعدم الفائدة ) لان الفائدة هي الخصومة عند حضور الشهود 
وذلك في امالك محال » كالغائب والهالك من وجه » إذ ليس كل غائب يؤوب . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فان فعل ) أي فان أعطي الكفيل (وإلا أمر) أي 
وإن ل يعط ( بلازمته ) أي سار معه حمث سار ( لثلا يذهب حقه ) أي حت المدعي 


لحل 


إلا أن يتكون غريب ا فيلازم «قدار مجلس القاضي ٠‏ وكذا 
لايكفل إلا إلى آخر المجلس » فالاستثناء منصرف الببما »لان في 
أخذ الكفمل والملازمة زيادة على ذلك إضراراً به بمنعه عن السفر» 


( إلا أن يكون غريباً ) إلا أن يكون المدعي عليه غريباً حال كونه على الطريق » أي 
مسافراً فإذا كان كذلك ( فيلازم مقدار مجلس القاضي ) لان مذ القدر لا يقطعه عن 
المرفقة ويحصل النظر للمدعي » فأما في إمساكه على باب القاضي يوما أو أكثر ليحضر ‏ 
المدعي بيئة ضرر على المطلوب » فإذا جاء أو أن قيام القاضي عن مجلسه ول يحضرالمدعي 
بينتهفان القاضي يحلفه ويخلي سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء » فان اختلف المطالب 
والمطلوب أنا مسافر وقال المطالب انه لا بريد السفر ففيه أقوال. ش 

قال بعضهم القول قول المدعي لانه يتمسك بالاصل » وهو الإقامة والسفر عأرض » 
وقال بعضهم.فالقاضي يسأله مع من يريد السفر » فان أخبره مع فلان فالقاضي يبعث اليه 
من يسأله » هل استعد للخروج مع 2 فان قالوا نمم » يقبل ذلك منه فسمهله إلى آخر 
الجلس » فان أحضر المدعي بمئة في هذه المدة وإلا خلي سبيل المطلوب وإن لم يعم من 
حاله فنحن نعل أنه يبقى ثلاثة أيام لاجل الاستعداد » فقلنا بأنه يجبره على اعطاءالكفيل 
ثلاثة ايام . 

( وكذا لا يكفل إلا إلى آخر المجلس ) أي إلى آنغر مجلس القاضي ( فالاستثناء ) أي 
الاستثناء المذكور بقوله ‏ إلا أن يكون غريبا ‏ ( منصرف اليهما ) أي إلى الملازمة 
والتكفيل » وهذا التقدير إنما يحتاج اليه على رواية القدوري « رح » لانه لم يذكر هناك 
مقدار مجلس القاضي في تقدير الملازمة ومدتها » ولا الكفيل ومدته » فان فعل والامر 
علازمته إلا أن يكون غرييا على الطريق » وأما داهنا قد ذكر اللملازمة مدتها وصدة 
التكفيل » فلا يحتاج إلى قوله ‏ والإستثناء منصرف - لانه ذحكر حمد « رح » مدة كل 
واتهد بانكداء واد ء 

( لان في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك) أي علىمقداريجلس القاضي ( إضراراً 
به ) أي بالغريب الذي على الطريق ( بنعهعن السفر ) أي نع الكفيل إياه. عن السفر 
والذهاب إلى منزله » فيؤدى إلى الحاق الضرر به » وان كان المدعي يتضرر بذلك لارتف 
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ولا ضرر في هذ المقدار ظاهراً » وكيفية الملازمة نذكرها 
في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى . 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 
قال : واليمين بالله دون غيره لقوله عليهالسلام » منكان منكم حالفا 
فيحلف بالله أو ليذر ‏ وقال عليه السلام من حلف بغير الله ققد 
أشركٌ ؛ وقد يؤكد بزحكر أوصافه 


ضرر المسافر حقيقة وضرر المدعي موهوم » وريمايكون صادقا في الدعوى أو كاذياً 
والموهوم لا يعارض الحقتى ( ولاضرر في هذا المقدار ) أي في مقدار مجلس القفاضي 
( ظاهر؟ ) أي حيث الظاهر » لانه يهذا القدر لا ينقطع عن الرفقة . 

( وكمفية اللملازمة نذكرها في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى ) وتفسير الملازمة أرنف 
يدور معه حمث دار ا لكن لا يحبسه في موضمع 
لآن ذلك حمس » وهو غير مستحق علمه بنفس الدعوى » ولا يشغله عن التصرف بل 
يتصرف والمدعي يدور معه ولا يمنعه من الدخول إلى أهله » لكن المطلوب يجاس على باب 
داره » وفي الفتاوى الصغرى المطلوب إذا أراد أن يدخل داره » فأما أن يأذن للمدعي 
بالدخول معه أو يحبس معه على باب الدار » لأنه لو تركه حتى يدشل الدار وحدهربايرب 
من جانب آخر فيفوت المقصود من الملازمة . 

( فصل في كيفية اليمين والاستحلاف ) 

أي هذا فصل في بيان كيفية البمين » و كيفية الشيء صفته ولا ذكرنفس البمين فيأي 
موضع يكون وفي أي موضع لا يكون . 

شرع في يبان كيفيتها لأن الصفة ت: تتبع الموصوف ( قال ) أي القدوري «رح» 
ال 0 لقول النبي 
عله ( من كان من حالفاً فيحلف لله أو ليذر ) تقدم هذا الحديث في الأيمان (وقال لتم 
من حلف يغير الله فقد أشرك ‏ وقد يؤكد ) أي الممين ( بذكر أوصافه ) أي أوصافالله 
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وهو التغليظ » وذلك مثل قوله » قل والله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحيم » الذي يعم من السر واللخفاء 
ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك ه ذا المال الذي 
ادعاه » وهو كذا وكذا ولاشيء منه وله أن يزيد في التغليظ على 
هذ وله أن ينقص إلا أنه يحتاط كي لا يتكرر عليه اليمين 
لأن المستحق عليه يمين واحدة؛ والقاضي بالخيار » إن شاء غلظ وإن 
شاء لم يغلظ فيقول فل بالله أو والله » وقيل لا يغلظعلى المعروف 
بالصلاح ويغلظ على غيره وقيل يغلظ في الخطير من المال دون الحقير » 


. تعالى » هذا لفظ القدوري «-رح » فقال المصنف «.رح »© ( وهو التغليظ ».وذلكمثلقوله 
 .‏ قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحم الذي يعسلم من السر 
. والخقاء ما .يعم من العلانية: “مالفلانهذاعليك ولا قبلك هذا -المال الذي .ادعاه » وهو كذا 
وكذا » ولاشيء منه ) وإنما ذكر ‏ ولا شيء منه ‏ الجواز أنه قد أدى البعض »> ويذكر 
فاته بدون حرفا العطف » حق.لو قال والله والرحمن الرحيم » يكون أيماناً . 

( وله أن بزيد في التغليظ على.هذا ) أي وللقاضي أو المحلف من جبد الزيادة في تغليظ 
الزيادة على هذا المذكور ( وله أن ينقص منه ) أي عن المذكور » وذلك لآن أحوالالناس 
فيه ختلفة فمنهم من يمتنع عن التغليظ » ومنهم منيتجاسر ولا يبالي( إلا أنه يحتاط)والمراد 
من الاحتباط ما ذكرت من انه يذكر الأسهاء والصفات بدون حرف العطف ( كي 
لا يتتكرر عليه اليمين ) لآنه ذكر الواو صارت إيانا كا ذكرنا ( لآأن المستحق عليه يبن 
واحدة ) فلا بزاد عليها.. 

( والقاضي بالخبار إن شاء غلظ وإن شاء القاضي ل يغلظ فيقول » قل بلله » أو قل 
والله » وقبل لا يغاظ على المعروف ) أي الرجل المعروف. ( بالصلاح > ويغلظ على غيره ) 
أي غير المعروف باالصلاح ( وقمل يغلظ في الخطير من المال دون المقير ) والمال الخطيرهو 


زفرف 


قال ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق لما روينا » وقيل في زماننا 

إذا أللح الخصم ساغ للقاضي أن يحاف بذلك لقلة المبالاة باليمين بالله 

وكثرة الامتناع تسيب الحاف بالطلاق 6 قال وستحلف 

الببودي بالله الذي أتزل التوراة على موسى عليه السلام » والنصراني 

بلله الذي أنزل الانجيل علىعيسى عليه السلام » لقوله صلى الله عليه 

وآله وسلم لابن صوريا الأعور د أنشدك 
لمال العظيم » وفي الإقرار إذا قال لفلان علي مال عظيم يازمه النصاب الشرعي . 
( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق ) وفي الفتاوى 
الصغرى التحليف بالطلاق والعتاق ل يحوزه أكثر أصحابنا » وأجازه البعض » وبه أفق 
الإمإم أبو على بن الفضل بسمرقتد » ويفتي أنه لا موز وإن مست الضرورة يوز؛فإذا بلغ 
ال مستفت في الفتو ى يفتى أن الر أي إلى القاضي إتباعا لهؤلاء السلف » وفي خلاصة الفتاوى “فلو 
حلفه القاضي بالطلاق فنكل وقضى بلمال لا ينفذ قضاؤه » وفي الأصل لا يحلف بالطلاق 
ولا بالعتاق ولا بالحج ( للا روينا ) أراد به الحديث المذكور ٠.‏ 
( وقيل في زماننا إذا الح الخصم ) بأن كان لحوحا متفتا لا يبالي اليمين الله فحينئك ‏ 
( ساغ للقاضي أن يحلف ) من التحليف ( بذلك ) أى بالطلاق وبالعتاق (لقل المبالاة 
باليمين بالله تعالى » وكثرة الإمتناع بسبب الحلف بالطلاق ) وفي الفصول للأستروشني 
لو أنكر الشاهد الشهادة لا يحلفه القاضي» وني المبسوط لآن الاستحلاف يعني عن الخصومة 
ولا خصم ولا شاهد » وفي الفصول ولو قال المنكر الشاهد كاذب وأراد تحليف المدعي 
ما بعل أنه كاذب لا يحلفه . 

(قال) أي القدوري «درح» ( ويستحلف المبودى بالله الذي أنزل التوراة على موسى 
عليه السلام والنصراني ) أى يحلف النصراني ( بالله الذي أنزل الإنجيل الانجيل على عيسى 
عليه السلام لقوله عليه الصلاة والسلام) أي لقول الني مه (لابن صوريا الأعور ‏ أنشدك 


عفف 


الله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام أن حك الزنا في كتابكم 
هذا ولآن اليبودي يعتقد بنبوة موسى عليه السلام » والنصراني 
بنبوة عيسى عليه السلام . 


بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام أن م الزن في كتابم هذا ) هذا الحديث 
أخرجه مسل في الحدود عن عبدالله بن مرة » عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهقال: 

مر على الني مده هودي محمم فدعام فقال هكذا أتحدون حد الزن في كتابم فقالوا 
تعم » فدعا رحلا فقال له أنشدك بالل الذي أنزل التوراة على موسى عله السلام هكذا 
تحدون حد الزن في كتابم » فقال اللبم لا » فلولا انك نشدتني بهذا لم احدثك بحد الزنا في 
كتابنا الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تر كناه» وإف 
أخذة الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالى فيمتنع على شيء الشريف والضعيف فاجتمعنا 
على التحميم والرجم» وتركنا الرجم» فقال رسول املع اللبم إني أول من أمضىأمرك 
أفأماتوه فأمر به فرجم . 

قاله الشارح » وهذا الرجل هو عبدالله بن صوريا » وكان أعم من بقى منهم بالتوراة 
وقد صرح باسمه في سان أبي داوود . 

وعن سعد عن قتادة » عن عكرمة رضى الله عنبم أن الني ملت قال له : يعني لأبن 
صوريا . الحديث » وهذا مرسل » وقال الاترازي « رح » روى في السان مسند؟ إلى البراء 
ابن عازب » ثم ذكر الحديث » وليس كذلك » يل الحديث فيصحيحمسل كا ذكرناه وإذا 
أراد بالسانسئن أبي داود فلس يصحيح » لأنه في سنن أبي داود معلقاً » إن أراد غيره 
فنا روي إلاعن جاير رضي الله عنه » وأبي هريرة رضي الله عنه . 

وصوريا بضم الصاد المبملة » وكسر الراء بالقصر > وهو اسم أعجمي » وهو والد 
عمدالله ما ذكرة قوله ‏ أنشدك ‏ من نشد ينشد » من باب نصر » وفي المغرب» نشدالضالة 
طلبها » ومنه قولهم في الاستعطاف » نشدتك وناشدتك الله وبالله أي سألتك بالله 
وطلبت اليك بحقة . 

( ولآن الببودي يمتقد بنبوة موسى » والنصراني بنوة عبسى عليها السلام ) أي 


تفيت 


فيغلط على كل واحد منه| بذكر المنزل على نبيه » ويحلف انجوسيبالله 
الذي خلق النارء وهككهذا ذكر جمد « رح » في الأصل ويروى عن 
أبي حنيفة ه رح» أنه لا يستحلف أحداً إلا بالله خالصاً » وذ كر 
الخصاف « رم » أنه لا يستحلف غير الببودي والنصراني إلا بالله » 
وهو اخختيار بعض مشايذنا رحهم الله » لأن في ذكر النار مع اسم الله 
تعالى تعظيمبا وما ينبغي أن تعظم بخلاف الكتابين » لأن كتب الله 
معظمة » والوثني لا يحلف إلابلله , لأن الكفرة بأسرمم يعتقدوت 
الله تعالى » قال الله تعالى « ولثن 


يعتقد نبوة عبسى عليه السلام ( فو كد ١”‏ على كل و حد منها ) أي من اليبود والنصارى 
( بذكر المنزل ) بفتح الزاء ( على نبيه عليه السلام “ويحلف المجوسي بالله الذي خلى النار) 
لأنه يعتقد الحرمة في النار فيمتنع من الممين الكاذية » فبحصل المتصود . 

( وهكذا ذكر مد « رح » في الأصل ) أي في المبسوط » وكأنه وقع عند حجمدورح» 
أن الجوس من يعظمون النار تعظيم العباد » فالمقصود من اليمين » وهي المنككول » قال 
يذكر ذلك في الممين ويه قال الشافمي « رح » في وجه » وهو اختيار بعض مشايضخنا 
رحمهم الله ( ويروى عن أبي حنيفة « رح » ) أي أن القاضي ( لا يستحلف أحدا إلابالله 
خالصلايعني لما يذكر غير اسم الله تعالى وصفاته» لا في حتى المساهين ولا في حى الكفار . 

( وذكر الخصاف « رح » أنه لا يستحلف غير اليبودي والنصراني إلا بالله تعالى»؛وهو 
اختبار بعض مشايخنا رحمهم الله لآن في ذكر النار مع اسم الله تعالى تعظيمها ) أي تعظيم 
النار ( وما ينبغي أن تعظم ) أي النار ( يخلاف الكتابين ) يعني التوراة والانجيل ( لآن 
كتب الله تعالى معظمة ) لآن الكتب الأربعة كلام الله عز وجل »© وتعظيمها واجب - 
( والوثني لا يحلف إلا بالله لآن الكفرة بأسرهم يعتقدون بالل تعالى » قال الله تعالى «إولئن 
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سألتبع من خلق السموات والأرض ليقولن الله 04 - لتهان » 

قال ولا يحلفون في بيوت عبادتهم لأن القاضي لا يحضرها , 

بل هو ممنوع عن ذلك » قال ولا يجب تغليظ اليمين على 
المسل بزمان ولا مكان 


سألتيم من خلق السموات والأرض لبقولن الله # ه؟» لقهان ) فإن قلت لو كانوايعتقدون 
الله تعالى لم يعبدوا الاوثان والأصنام » قلت إنما يعبدوتها تقرباً إلى الله تعالى على زعمهم »> 
الاترى إلى قوله تعالى 8 ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى 4 م »© الزمر » فإذا ثبت 
أنهم يعتقدون الله تعالى يمتنعون عن الإقدام على اليمين الكاذبة بالله عز وجل فتحصل 
الفائدة المطلوبة من اليمين وهي النكول . 

وفي شرح الأقطع » وأما الصايئة فإن كانوا يؤمنون بادريس عليه السلام استحلفوا 
بالله الذي أنزل الصحف على إدريس عنيتهدد وإن كانوا يعبدون الكواكب استحلفوا بالله 
الذي خلى الكواكب » والوثني نسبته إلى عبادة الوئن وهو ماله خبسة من خشب 
أو ححر » أو فضة » أو جوهر ينحت » والمع اوثان » » وكانت العرب تنصببا وتعبدها » 
والصيئة <:س من الكفار » قاله الجوهري » من صيا إذا خرج من دين إلى دين آخر . 

( قال ) أي القدوري « رحء ( ولا يحلفون في بيوت عبادتهم الآن القاضي لايحضرها 
بل هو ممنوع من 7 ذلك ) أي عند الحضور في بيوت عبادتهم » لأن في تعظيم ذ ذلك 
المكان » قفي أي مكان حلفيم جاز » وفي الاجناس قال في المأخوذ للحسن » وإن سل 
المدعي القاضي أن يبعث به إلى بمته » أو كنيته فيحلف هناك فلا بأس أن يحلفه إذا 
انهمه #وطه أن عطاب النبل ورج » إن كان هم مواضع يعظمونها » ويتوفون أن 
بحلفوا كذبا حلفوا فمبا » وبه قال مالك « رح » في رواية ٠‏ 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ولا يحب تغليظ اليمين على الملم بزمان ولا مكان ) 
أما التغليظ بالزمان ففي يوم الجعة بعد العصر 6 وأما التغليظ بالمكان قبين الر كن والمقام 
إن كان بمكة وعند قبر الني مَللثرٍ إذا كان بالمديئة » وعند الصخرة إن كان في ببتالأقدس 
وفي سائر الجوامع في سائر البلاد . 


. عن هامش‎ )١( 
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لأن المقصود تعظي المقسم به ء وهذا حاصل بدون ذلك وفي إيجاب. . 


وبقولنا قال أحمد « رح » وقال الشافمي « رح » فيا يستحب التغليظ يمكان وزمارن 
وفي قول تحب التغليظ ا » وبه قال مالك «١‏ رح » في دعوى دم» ونكاح وطلاق ورجعه 
وإيلاء » ولعان وعتتى »> وحد ووكالة » وولاء » وجِتاية » وكل ما لمس بال والمقصد منه . 
المال حتى يجري ني الولادة والرضاع » وعموب النساء » وفال كثر » وهو النصاب من 
الذهب عشرون مثقالاً » ومن الفضة ماثتا درم » وقيا دون ذلك لا يفلظ في كل قلمل 
و كثير » ومن به مرض أو زمانة لا يقلظ عليه بالمكان > و كذا الحائض» والتحدرة علىوجه 
لايحب عليها حضور مجلس القاضي » ويحلف الحائض والتحدرةعلى باب الجامع» وفي كتاب 
. . التفريع للمالكمة > ويحلف الناس ف. المساجد » ولا يحلف عند مثير من المنابر » إلا عند 
..-منير الني عَككٍْ » ولا يحلف عنده إلا على ربع دينار فصاعداً » .ويحلف على أقل من ذلك 
في سائر المساجد » وإذا وجبت يمين على امرأة حلفت. قي المسجد ليل إن كانت 
ممن لا تخرج ارا . 

:وق اللستوعب.الحنابة والتت.ظ. بالزمان يعد صلاة الفصي. ار اران « 
. . ولا تغلظ اليمين إلا فيا له حطم > مثل الجنايات والحدود والعتاق والطلاق وتحو ذلكوفي 
المال الذي تحب فيه الزكاة وقيل قا تقطع فبه يد السارق ( لآت المقصود ) يعني من اليمين 
( قعظيم المقسم به ) أي تعظيم المقسم به ( وذلك ١١‏ حاصل. بدون ذلك وقي إمحاب 
ذلك ) أي بدون تعين الزمان والمكان (.خرج على القاضي حمث يكلف حضورها ) أي 
حضور بقعة معينة من ا مكان » أو ساعة معبنة من الزمان ( وهو ) أي.الخروج(مدفوع) 
شرعاً » فإن قلت استدل الخصم بما روى جاير رضى الله عنه أن رسول الله مك قال : 
من حلف عند متبري هذا يبمين كاذبة تبوأ مقعداً من النار » وبما روى أن عبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنه رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت »> ققال على د م » ققالوا لا » قال 
أفعظيم من المال » قالوا لا » قال خشية أن يتهاون الناس بهذا المست . 


. شماه_وهو)١(‎ 


يفف 


قال ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحده استحلف بالشهما 
بينكا بع قائم فيه » ولا يستحلف بالله ما بعت لأنه من يباع العين 
ثم يقال فيه » ويستحلففي الغصب باللهما يستحق عليك رده » ولا 
يحلف بالله مسا غصبت » لأنه قد يغصب ثم يفسخ بالهبة والبيسع وفي 
النكاح بالله ما يينكيا نكاح قائم في الحال , لأنه قد يطرؤ عليه الخلع» 
وفي دعوىالطلاق بالثهما هي بابْنمنك الساعة بهاذكرتءولاستحلف 
الله ماطلقبا » لأن النتكاح قد يجدد بعد الإبانة فيحلف على الحاصل 


الجواب أن هذا الحديث لبس حديثا دحيع) » وهذا ينافي إطلاق قوله يللم البينةعلى 
المدعي واليمين على من أنكر » والتخصيص بالزمان والىكان زيادة عليه بأخبار غريبة 
لايعلم صحتها فلا يجوز . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن أدعى أنه ايتاع من هذا عبده بألف فجحده ) 
أي أنكره ( استحلف بلله ما بينكىا بيع قائم في الحال 2١”‏ » ولا يستحلف لله ما بعت 
لأنه قد يباع العين ثم يقال فيه ) لأنه إذا حلف على الببع يضطر إلى اليمين الكاذبة »أو إلى 
تسليم العبد إلى مالكه بالإقالة وكل ذلك ضرر » هذا هو اليمين على الحاصل على ما يأقيإن 
ثاء الله تعالى ( وني الغصب ) أي وفي دعوى الغصب إذاأنكر ( يستحلف بلله مايستحق 
عليك رده ولا يحلف بالله ما غصبت لأنه قد يغصب ثميفسخ بالحبة والبيع وفي النكاح إعلى 
امرأته انه تزوجها فأتكرت هي أو بالمكس ( بلله ) أي يحلف الله ( ما بيتى) تكاح 
قائم في الحال لأنه قد يطررٌ عليه ) أي على النككاح ( الخلع ) بأن خالعها بعد التكاح . 

( وفي دعوى الطلاق ) أي يحلفه في دعوى الطلاق بأن ادعت على رجل أنه طلقيبا 
ثلاثاً وهو ينتكر ( الله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت ) وفي بعض النسخ كا ذكرت 
( ولا يستحاف لله ما طلقها لآن النكاح قد تحدد بعد الإبإنة فبحلف على الحاصل ) أي 


. هامش‎  هبق‎ )١( 


ييف 


في هذه الوجوه 6 كه لو حلف على السب سضرر المدعى 

عليه » وهذا قول أبي حنيفة وعمد رحمبما الله »أما على قول أبي يوسف 

يحلف في جمبع ذلك على السبب إلا إذا عرض المدعى عليه بما مأ 
ذكرنا فحينئذ يحلف على الحاصل » 


على ثبوت الحم في الحال ( في هذه الوجوه ) أى الوجوه المذكورة » وهي دعوى ابتباع 
العيد والغصب والنكاحوالطلاق (لأنه) أي لآن المدعي يتوجهاليمينفي هذه الصور (لو حلف 
على السبب يتضرر المدعى عليه وهذا ) أي الحلف على الحاصل في الوجوه المذكورة (قول 
أبي حنيفة وسمد رخمها الله » أما على قول أبي يوسف « رح » يحخلف في جميع ذلك على 
السبب ) لأن اليمين يستوفي حت المدعي فوجب أن تكون مطابقة لدعواه والمدعي يدعي 
السيب والضابط في الحلف على الحاصل وعلى الس.ب أن السبب أما هو كان ما يرتفع برافع 
أولاً فإن كان الثاني والمتحلف على السبب بالإجماع » وإن كان الأول بأن تضرر المدعي 
بالتحليف على الحاصل فكذلك وإن لم يتضرر ويحلف على الحاصل عند أبي حنيفة وحمد 
رحمها الله على السبب عند أبي يوسف « رح » . 

( إلا إذا عرض ) أي المدعي عليه ( ما ذكرن ) يعني من قوله بل يبتاع العين ثم يقال 
فبه وفي الغصب قد يصح بالحبة وفي التكاح » وقد يطوى عليه الخلع » وني الطلاق قد 
يتحددا بعد الإبانة » ومراده من التعريض هذه الأشماء بأن يقول المدعى عليه أيهاالقاضي 
الإنسان قد يببع شيئا ثم يقال فيه و كذلك بقية الصور ( فحينئذ يحلف ) أي يحلف 
القاضي ( على الحاصل ) وقال تاج الشريعة « رح » خلاف التصريح »> والفرق ببنه وبين 
الكناية أن التعريض تضمين الكلام دلالة ليس فيه ذكر كقولك » ما أقبح البخل » تعرض 
بأنه بخيل » والككناية ذكر الرديف وإرادة المردوف كقولك فلان طويل النجاد » كثير 
رماد القدر » يعني طويل القامة ومضياف . 

ثم قال وبريد به هاهنا المدعىعلمه عندعر ض اله المميزعليهعلى السب يعرض بشي ديعرفه 
القاضي فيحلفه على الحاصل كا إذا ادعى رجل أنه اشترى من هذا هذه الصيغة التي حدها 


خرف 


وقسل ينظر إلى إتكار المدعى عليه إن أتكر اليب 
يحلف عليه وإن أتكر الحم يجلف على الحاصل » فالحاصل هو 
الأصل عندهما إذا كان مببياً يرتفع برافع إلا إذا كان فمه ترك النظر 
في جانب المدعي فحينئذ يحلف على السبب بالإجماع» وذلك مشل 
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كذا و انكر المدعي عليه وأراد استخلاقه يحلف على الحاصل بالله ما بينكا بيع قائم 
الساعة » وقال أبو يوسف « رح » يحلف على السيب بالله ما يمت هذه الصبغة بهذا الثمن 
الذي يدعى إلا أن يعرض المدعى عليه للقاضي فيقول ببع الرجل يالشيء » ثم برجصع 
المه بإقالة أو بوجه من الوجوه » ولا يمكنني أن أقر يالبيع ثم ادعى الفتح فحيتئذ 
يحلف على الحاصل . 

( وقمل ) قائله شمس الأئة الحلواني « رح » ( ينظر إلى اتكار المدعى عليه إن أتكر 
السبب يحلف عليه ) أي على السبب ( وإن أنكر الحم ) بأن قال ليس له علي هذا المال 
فإن قال ما غصبت ولا استقرضت الذي يدعى ولا شئا فبه ( يحلف على الحاصل) وقال 
في الذخيرة هو الأحسن » وعليه عمل أكثر القضاة » وقال فخر الإسلام « رح » يفو ضإلى 
رأى القاضي ويقول الحلواتي « رح » قال مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله قي وجه» وني 
وجه كقول أبي يوسف « رح » ( فالحاصل ) أي التحليف على الاصل ( هو الأصل 
عندهما ) أي عند أبي حتيفة وعمد رحمها الله » وهو أن يقول يالله ماله حى الرد بهذا 
العيب الذي يدعيه ( إذا كان سيبا يرتفع يراقع ) كالبيع يقال قبه » والغصبيفسخ بالهبه 
والنكاح يفسخ بالخلع والطلاق يتجدد فيه بعد الإبانة . 

( الا إذا كان فبه ) أي في التحليف على الحاصل (ترك النظر في جاتب المدعيفحمنئذ 
يحلف على السيب بالإجماع ) وأوضح ذلك بقوله ( وذلك ) أي ترك النظر ( مشل أن 
تدعى بثبوته ) أي امرأه ميانة تدعى على زوجها ( نفقة ) أي نفقة العدة ( والزوج ممن 
لابراها ) أي من لا يرى نفقة المثبوتة بأن كان شافعي المذهب فانه لايحلف على الحاصل 
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أو ادعى شفعة بالجوار والمثشتري لا يراها ء لأنه لو حلف على الحاصل 

يصدق في ينه في معتقده فيفوت النظر في حق المدعي وإن كان سيباً 

لا يرتفع برافع فالتحليف عل السبب بالإجماعء كالعيد المسل إذا ادعى 

العتق على مولاه » بخلاف الأمة والعبد الكافر » لأنه يتتكرر الرق 
عليها بالردة واللحاق وعليه نقض العبد واللحاق » 


لأن الزوج يتكون صادقا في اعتقاده » لأنه لا نفقة لها » فلا يمنع عن اليمين » ويكودفيه 
ترك النظر بل يحلف على السبب لثلا يكون ترك النظر ( إذا ادعى شفعه بالجوار والمشتري 
ممن لا يراها ) إن كان شافعيا ( لأنه لو حلف على الحاصل يصدق في ينه في معتقده 
فيفوت النظر في حق المدعى إذا كان )١(‏ سببا لا يرتضع برافع فالتحليف على السبب 
بالإجماع ) كذلك يحلف على السبب بأن قيل في التحليف على السبب ضرر بالمتكر أيض] 
يحواز انه اشترى ولا شفعة بأن سم أو سككت عن المطلب » قلنا القاضي لا بحد بدا من 
الحاق الضرر بأحدههما فكان مراعاة جانب ا لدعي أولى لأن السبب الموجب للحى هو 


الشراء وإذا ثبت ثبت له الحق » وسةوطه إِنا يكون بأسباب عارضة » وإن كان ثم 
أوضح ذلك بقوله ( كالعيد المسل إذا أدعى العتق على مولاه ) فإنه يحلف يقوله والث ما 


( يخلاف الامة ) إذا ادعت على مولاها أنه أعتقها فانه لا يحلف بالل ما أعتقبا » لآنه 
لا يحوز أن يعتقها ثم ارتدت وقت بدار الحرب » ثم سبيت ولكن يحلف بالل ما أعتقها 
في الرف القائم في الحال في ملكه هذا ( والعبد الكافر ) أي ويخلاف العيد الكافر فإنه 
لا يحلف بالل ما أعتقه لأنه تكرر العتق يحلف فيه بأن نقض العهد ولحق بدار الحرب ثم 
سبي ويحلف بالل ما اعتقه في الرق القائم في الحال في ملكه . 

( لأنه ) أي لأن الشأن انه ( يتكرر الرق عليها ) أي على الأمة ( بالردة واللحاق ) 
بدار الحرب كا قلنا ( وعليه ينقض العبد واللحاق ) أي يتكرر الرق على العبد ينتقص 


. أن كان هامش‎ )١( 


لفرىق 


ولا يكرر على العبد المسلم 2 قال ومن ورث عيداً وادعاه 
آخر يستحلف على علمه . لأنه لا عل له بما صنع المورث فلا 
يحلف على الثبات » 


عن كونه ذهب ولق بدار الحرب ( ولا يكرر ) أي الرق ( على العبد المسلم ) لآنه بعد 
الحرية لا ستحق رقبة . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ورث عبداً وادعاه آخر استحلف 
علىعامه ) هذانوع آخرمن كفية اليمين وهو اليمين على العلم أو الات » وصورة المسألة في 
الجامع محمد « رح » عن يعقوب عن أبي حنيفة رضى الله عنهم في الرجل يرث العبد » 
فبجيء رجل فيزعم أنه له » ولا ببنة له على أي شيء يستحلف » قال علىعامه ( أنه لاعم 
له بما صنع المورث فلا يحلف على الثبات ) وقال شريح واين أبي ليلى يحلف على الثبات »> 
ويقولنا قال ابراه النخعي والحسن والشعبي رحمهم الل » والحلف بالعلم أن يحلف بالل ما 
يعم أن هذا الشيء الذي في يدك لهذا المدعي والحلف بالثبات أي بالقطع على عدم 
الاستحقاق » والأصل في ذلك أن من ادعى عليه فعل من جبة أو ادعى عليه حتى في شيء 
استفاده بفمله فإن الممين إذا وجبت في ذلك كانت على الثبات » وكل من ادعى عليه فعل 
غيره أو حتى في شيء ملكه بغير فمله فاليمين في ذلك على العم » و كلاهما مشروع » وقال 
الحاواني هذا أصل مستقم أي التحليف على فمل الغير في المسائل إلا في الردىء بالعيب 
فإن المشتري ادعى أن العبد سارق أو آبى » وأثيت اباقته وسرقته في يد نفسه » أو 
ادعى أنه سرى أو أبق في يد البائع وأراد تحليف البائع يحلف على الثبات مع أنبهها 
فعل الغير ا أن البائع ضمن بتسلم المببع تسليما عن العيب > فالتحليف يرجع إلى ما 
ضمن بنفسه فيكون على الثبات . 


وقمل التحليف على فعل الغير إنما نكون على العلم إذا قال الحالف لا عم لي يذلك» أها 
لو قال لي عم بذلك يحلف على الثبات > ألا توى أن المودع إذا قال قبض صاحب الوديعة 
مني فإنه يحلف المودع على الثبات و كذلك الوكيل بالبيع إذا باع وسلم إلى المشتري ثم أقر 


يشت 


وإن وهب له أو اشتراه يحلف على الثبات لوجود المطلق لليمين » إذ 

الثبراء سبياً لثبوت الملك وصفاً وكذا الهبة » قال ومن ادعى على 

الآخر مالآ فاقتدى ينه أو صالحه منبا على عشرة دراهم فبو جائز 
وهو مأثور عن عئان رضي الله عنه 


البائع أن الموكل قبض الثمن » وجحد الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه » ويحلف على 
الثبات وهذا تحليف على فعل الغير » ولكن الوكبل يدعي أن له عاماً بذلك بأن قالقبض 
الو كيل الثمن فكان عم بذلك فيحلف على الثيات > كذا في الفصول وأجيب عليه بأرن 
هذا تحليف على فعل نفسه » وهو التسليم والرد من حيث المعنى . 

( وإن وهب له أو اثتراه يحلف على الثشمات ) وهذا من قيمة مسألة الجامع أي وإن 
وهب ارجل عبد وقبضه أو اشترى به وجاء رجل يزعم أنه له فإنه يستحلف البينة 
(لوجود المطلق للممين إذ الشراء سبباً لثبوت الملك وصفاً و كذلك الحية ) فإن قيل الإرث 
كذلك أجيب بأن معنى قوله سبب لثبوت الملك سبب إختماري فباشره بنفسه 
فبعم ما صنع . 

( قال ) أي قال همد « رح » في الجامع الصغير ( ومن ادعى على الآخر مالا فافتدى 
عبنه أو صالمه منه ) أي من يبنه ( على عشرة دراهم فبو جائز وهو ) أي افتدى الممين 
( مأنور عن عئان رضى الل عنه ) قال الأترازي « رح » روى اصحابنا في شرح الجامع 
الصغير عن عمان رضى الله عنه أنه دفع المال ولم يحلف » قلت قال البيبقي فى كتاب 
المعرفة » في كتاب أدب القاضي > قال الشافعي « رح » بلغني أن عئان بن عفان رضى الل 
عنه ردت عليه اليمين فافتداها بمال ثم قال أخاف أن يوافق قدري فيقال هذا عمنه . 

وفي كتاب الخرج لأبي الوليد « رح » بإسناد صحيح عن الشعبي وفيه إرسال أن رجلا 
استقرض من عؤان بن عفان رضى الله عنه سبعة آلاف درم » فاما تقاضاه قال له إنما هي 
أربعة آلاف فخاصه إلى حمر رضي الله عنه » فقال تحلف أ:ا سبعة آلاف » فقال عمر 


يف3 


وليس له أن يستحلفه على تلك اليمين أبداً » لأنه أسقط حقه . 


”كك كاك 


رضى الله عنه انصتحك ١١‏ فأبى عثان رضى الل عنه أن يحلف» فقال له عمر خذهاأعطاك 
وقال الكاكي « رح »© إختلفت روايات الكتب أن عؤان رضى الله عنه كان مدعى عليه 
من ذلك المال ادعما في الفوائد الظهيرية كان مدعى عليه فافتدى عينه فقال > أخاف أن 
يوافق قدر يني فيقال هذا بسبب ينه . 

وفي الممسوط ذكر أنه كان مدعنا > فادعى مالاً للمقداد » قلت الاول هو الصحبح 
( ولسى له ) أي لامدعي ( أن يستحلفه ) أي المدعى عليه ( على تلك اليمين أبدا لآنه 
سقط حقه ) أي بالصلح والإفتداء . 
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باب التحالف 


قال إذا اختلف المتبايعان في الببسع فادعى أحدهما ثمناً وادعى البائع 

أكثر منه » أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المششترى 

أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضى له با ء لأن في الجاني الآخر 

مجرد الدعوى » والبينة أقوى منها » وإن أقام كل واحد منهما بيشة 

كانت البينة المثبتة للزيادة أولى » لأت البينات الإثبات ولا 
تعارض في الزيادة 


( باب التحالف ) 
أي هذا باب في بيان التحالف بين الاثنين ولما ذكر حم يين الواحد شرع في يبان 

اليمين ١”‏ بين الاثنين » والاثنان يعد الواحد في الوجود . 
( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى احده) ما 
وادعى البائع أكثر منه أ و اعترف البائع بقدر من المبيع ) يأن قال كر من الحنطة 
( وادعى ا ) بأن قال كران ( وأقام أحدها البينة قضى له بها ) أي 
بالبينة ( لآن في الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى منها ) لأنها توجب الحم على 
القاضي والدعوى لا توجبه ( وإن أقام كل واحد منها بينة كانت البينة المثبتة للزيادة اولى 
لأن البينة للاثيات ولا تعارض في الزيادة ) لأن المبنة المشمتة للأول للأقل لا تتعرض 

للزيادة فكانت بالمينة المثمتة للزيادة سألت عن المعارض 


. غير موجودة في الأصل وأضيفت لإكال المعنى » أه مصححة‎ )١( 


يوق 


ولو كان الإختّلاف في الثمن والمبيع جميعاً فبينة البائع 
أول في الثمن» وبينة الشترى أولى في المبيسع نظراً إلى زيادةالإثبات» 
وإن لل يكن لكل واحد منبما بيئة » قبل لاشتري إما أن ترضى 
بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا الببع وقيل للبائع إمأ إن تسلم 
ما ادعاه المشترى من البيسع وإلا فسخنا البيسع لأن المقصود قطع 
المنازعة وهذا جبة فيه لأنه ربا لا يرضيان بالفسخ»فإذا علماب»ه 
يتراضيان » فإن لم يتراضيا استحاف الحم كل واحد منهما على 
دعوى الآخر » وهذا التحالف قبل القبض عل وفاق القياس » لأن 
البائع يدعى زيادة الثمن » والمشترى ينكرها » والمشتري يدعي 
وجوب تسل المبيع بما نقد والبائع ينتكره فكل 


لس سس 


) ولو كان الاختلاف في الثمن والببع جميعآ فبينة البائع اولى في الثمن > وبينة المشتدى 
اولى في المبيع نظراً إلى زياده الإثبات ) يأن قال البائع بمتك هذه الجارية واحدها يمائة 
دينار وقال المشتري بعني مع هذا الوصف مخمسين دينارا وأقام السيئنة » وقيل هذا قول 
أبي حنيفة « رح »آغرا وكان يقول اولا وهو قول زفر « رح » قضى بها للمشترى بمائة 
وخمسة وعشرين ( وإن م يكن لكل واحد منها بينة قيل للمشقرى إما أن ترضى بالثمن 
الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع» وقيل للبائع إما أن تسل ما ادعاه المشتري منا لبيع 
وإلا فسخنا الببع لآن المقصود قطع المنازعة وهذا جبة فيه لأنه ريما لا يرضيان بالفسخ 
فإذاعاها بويتراضيان) من المشتري وإلا فسخنا المبييع جميعا للمشترى بمائة دينار > فإذا 
عم به » أي بالفسخ متراضيان > أي ما ادعي كل واحد منها . 

( فإن م.يتراضيا استحلف الحا ك كل واحد منههما على دعوى الآخر وهذا التحالفقبل 
القيض ) أي قبل قبض المشتري السلعة ( على وفاق القباس لآن البائع يدعي زيادة الثمن 
والمشتري ينكرها » والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره » فكل 


فرق 


واحد منبما متكر فيحلف فأما بعد القيض فمخالف للقياس لأن 

المشترى لا يدعي شيئأء لأن المببع سلم له فبقي دعوى البائع في زيادة 

الثمن والمشترى ينككرها فيكتفي بحلفه لكنا عرفناه بالنص وهوقوله 

عليه السلام إذ اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا , 

قال ويبتدىءبيمين المشتري وهذا قول حمد وأبي يوسف رحمبما الله 
أخذاً ورواية عن أبي حنيفة وهو الصحيح ا 


واحد منهها منكر ) لآن المقصود قطع المنازعة وهذا جهة فيه أي قطع المنازعة لانها ربا 
تراضما فانفسخ » واليمين على من أنكر بالحديث المشهور ( فيحلف ) أي فاما تجالف 
البائع والمشتري ( فإما بعد القبض فمخالف للقياس لأن المثتري لا يدعي شيثا لآن المبسع 
سالم له فبقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكرها فيكتفي يحلفه لكنا عرفناه 
بالنص وهو ) أي قول الني عتم . 

( قوله عليه السلام إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا ) بيسذا 
الحديث روي عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه من طرق » وقال المذري « رح » 
روى هذا الحديث من طرق عن عبدالله بن مسعود « رح » وكلبا لاتئست وقد وقع في 
بعضها إذا اختلف البيعان والمبسع قائم بعينه » وفي لفظ والسلعة قائمة وهو لا يصح فإنه 
من رواية ابن أبي ليلى«رح»وفي بعض طرقه انقطاع » وفيه عبد الرحمن بن قبس «رح»وهو 
حهول الحال » وفي بعض الطرق عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود وهو /م يسمع من أيبه» 
وقبل إنه من قول بعض الرواة والعجب من بعض شراح الهداية أنه يقول هذا الحديث 
مجح محيوي د 

( قال ) أي القدوري ه رح » (ويبتدىء ) أي القاضي ( بيمين المشترى وهذا قول 
عمد وأبي يوسف:رحمها الله أخذاً ورواية عن أبي حنيفة « رح » وهو الصحيح ) احترز به 
عن قول أل يوسف « رح » الأول ورواية عن أبي حنيفة « رح » أنه يبتدأ بيمين البائع 
وقال الكاكي « رح » وصححه » قال زفر والشافمي « رح » وقال الأترازي عن زفر 


يشت 


أن المشتري أشدهما اتكار؟ » لأنه يطالب أولآ. بالثمن » أو لأنه 
يتعجل فائدة النكول . وهو إلزام الثمن ولو بدأ ببمين البائع 
تتأخر المطالبة بتسلي المبيع إلى زمان استيفاء الثمن» و ن أبو يوسف 
» يقول أولا يبدأ ببمين البائع لقوله عليه السلام إذا اختلف 


وه 


يبدأ بسمين البائع » كذا في التقريب » وقال أصحاب الشافمي في المسألة ثلاثة أقوال » 
إحداها يبدأ ينمين البائع » والثاني يبدأ ببمين المشتري » والثالث الحك بالخيار » ومنهم 
من قال يبدأ بيمين البائع نكل حال » كذا في شرح الأقطع . 

وقال القدوري في شرح كتاب الإستحلاف وهو أن المشتري إن كان ايتدأ بالخصومة 
واذعى على البائع ابتداء الخصومة وادعى على المثتري ابتدأ يممين المشتري (لآن المثتري 


أشدها إنكارا أنه يطالباولا بالثمن ) فيكون بادئا بالإنكاز » والبادىء أظم 
(أولآنه يتعجل فائدة النتكول ) والنمين شرعت لفائدة التكول .خقى. لا يستحلف فيما 


لا يستوفي في التكول . ٠‏ 
( وهو ) أي التمجمل بفائدة النكول ( إلزام الثمن ) والبائع يتأخر فائدة » لآأن 
تسليم المبسع يؤخر إلى زمان استيفاء الثمن » وهو معنى قوله ( ولو يدأ ) أي القاضي 
( بيمين البائع تتأخر.المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان اسفاء الثمن ) لأنه يقال أمسك. 
المببع حق يستوفى الثمن » فكل تقدم ما تعجل فائدته بالتكول أولا ( وكان أبويرسف 
« رح » يقول أولا يبتدأ ينمين النائع لقوله عله السلام ) أي لقول الني يَإيْت . 
' ( إذا اختلف المتنايعان فالقول ما قاله البائع) هذا الحديث رواه أبو داود عنالأعش 
عن عبد الرحمن بن قمس بن مد عن أببه عن جده أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه باع 
إلى اشعب بن قيس رقيق] من رقيق الهس بعشرين الف درم » فأرسل عبدالطل البه نهم 
. فقال إنما أخذتم بعشرة آلات » فقال عبدالله إن شئت حدثتك يحديث سمعته من رسول 
لش لتر يقول إذا اختلف المتبايعان ولس بينها بينة ‏ فالقول قول رب السلعة يتساوبات 


ييف 


خصه بالذكر وأقل فائد التقديم وإن كان بسع عين بعين “ وممن. 

يشمن » بدأ القاضي بيمين أمهما شاه لاستوائبما »وصفة اليمين أن 

يحلف البائع بالله ما باعه بألف » ويحلف المشتري بالله ما اشتراه 

بألفين » قال في الزيادات يحلف بالله ما باعه بألف ء ولقد باعه بألفين» 

ويحاف المشتري بالله ما اشتراه بألفين » ولقد اشتراه بألف ؛ بضم 
الإثبات إلى النفي تأكيداً» 


ورواه الحام في المستدرك وقال صحمح الاسناد » ول يخرجاه » وقال ابن القطان وفيه 
انقطاع بين همد بن الاشعث وابن مسعود » رضي الله عنه » ومع الإنقطاع عن عبد الرحمن 
ابن الاشعث يجبول . 

وأخرجه الترمذي رضي الله عنه عن عون بن عبدالله بن عنينه » عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال قال رسول الله مَظِتَوٍ إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع » واللمبتاعيختار 
وقال حديث مرسل > فإن عون بن عبدالله م يدرك ان مسعود . 

وجه الاستدلال أنه عليه السلام (خصه بالذكر ) أي خص البائع بالمذكور حيث جعل 
القول قول البائع ( وأقل فائدته التقدم ) أي أقل أقوال بهذا التخصي ص أن يقيد التقديم » 
وأجاب الأقطع بأنه إنما خص البائع بالذكر لأن ببنة المشترى معلومة لا يشكل » لقوله 
عليه السلام واليمين على من أنكر > وقد مضى فسكت عليه السلام عما تقدم ببانه » وبين 
ما يشكل ول يتقدم بيانه . 

( وإن كان ببع عين بعين ) وهو المقايضة ( أو تمن بئمن ) وهو الصرف ( بدأ القاضي 
بيمين أيها شاء لاستوائها ) أي في فائدة النكول وبه قال الشافمي رحمه الله في كل الببوع 
فوجبه > وإِنما ذكر المصنف « رح » هذا تفريعاً على مسألة القدوري . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع ( وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف 
: ؤيحلف المشترى بالله ما اشتراه بألفين » قال في الزيادات يحلف بالله ما باعه بألف »> ولقد 
باعه بألفين»ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين و لقد اشتراه بألف»يضم الإثبات إلىالنفي 


ليق 


و إلا صم الإقتصار على النفي » لأنت الايمان على ذلك وضعت » 

دل عليه حديث القسامة بالله ما قتلتَ ولا عاهتم له قاتلاً » قال 

فإن حلفا فسخ القاضي البيع بينبما وهذا يدل على أنه لا يتفسخ 
بنفس التحالف . 


تأكيداً ) ببانه أنه لو حلف المثتري بالل ما اثتراه بألفين ريبما يحلف ويكون 
باراً في ينه » فلقد اشتراه بألف وتسعاثة فييطل حقى البائع في الزيادة » وكذا البائع » 
لو حلف بالله ما باعه بألف ربا يحلف ويكون صادقاً لجواز انه ياعه بألف درهم فييظل 
حتى المشتري ( والأصح الاقتصار على النفي لآن الأعان على ذلك وضعت ) أي على النفي 
وضعت على الإشبات كالبينات وضعت على الإثات . 

( دل عله ) أى انه وضعت على النفي ( حديث القسامة بالل ماقتلت ولا عات لهقاتلاً) 
وسأقي إحديث القسامة في بابه إن شاء الله تعالى . 

( قال ) أي القدوري ( فإن حلفا فسخ القاضي البيمع بينها ) هذا كلام القدوري ١"‏ 
وقال المصنف « رح » ( بذا يدل على أنه ) أي أن المبيع ( لا ينفسخ بنفس التحالف ) ما 
م يفسخخ القاضي» وبه صرح في كتاب الاستحلاف لأبى حازم القاضي حيث قال إذا تحالفا 
فسخ الحا البسع» وم ينفسخ بالتحالف»وقال الإمام الأسبيجابي في شرح الطحاوي»فإن 
حلف القياس » ان يلقزم البيع للمشقري بها قال » وفي الاستحسان يترادان ولا ينفسخ 
البيع بينهما ينفس التحالف ما م يفسخ الحا م بينها حتى أن أحدها لو أراد أن يلتزمالبييع 
با قال صاحبه قبل فسخ الحا كان له ذلك » وقال يعضوم بنفس التحالف ينفسحو الأول 
أصح انتهى . 

وقال الإمام الناصحي « رح » في تهذيب أدب القاضي وإن حلفا لا ينقض القاضي 
المببع بينهها حق يطلبا ذلك أو يطلب أحدهما لآن الفسخ حق لا بدليل قوله عليه السلام 
إنه قال : تحالفا وترادا . 


. ل يفسخ القاضي - هامش‎ )١( 
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لأنه لمي بشيث ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بسع مجبول ففسخه 
القاضي قطعاً لامنازعة أويقالإذا لم يشت البدل يبعى بعاً بلا بدل 
وهو فاسد ولا بد من الفسخ في البيع الفاسد قال وإن نكل أحدهما 
عن السمين لزمه دعوى الآخر لانه جعل بازلاً فلم ببق دعواه 
معارضاً لدعوى الأخر فلزم القول يثبوته قال وإن إختلفا في الاجل 
أو في شرط الإمار أو في إستيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينبما لان 
هذا اختلافاً .في غير المعقود عليه عليه والمعقود به فأشيه الاختلاف في 
الحط والإبراء وهذا لأن بانعدامه 
( لآنه م يثبت ها ادعاه كل واحد منها فيبقى ببع بجبول فمفسخه عه القاضي لما 
للمنازعة ) ببنها ( أو يقال إذا لم يثبت البدل ) للتعارض ( يبقى ببعاً بلا بدل وهو فاسد 
ولايد من الفسخ في الببع الفاسد ) والاختلاف في البدل وجب الاختلاف في العقد لأن 
كل واحد متها ادعى عقداً غير الذي أدعاه الآخر فكان الببع مجبولاً لجهالة البدل (قال) 
أى القدوري « رح » (وان نكل أحدهما عن اليمينازمهدعوى الآخر ) و قال المصئف 
د رح » ( لأنه جعل بازلاً ) فيصح البدل في الأعراض ( فلم تبق دعواه معارضا لدعوى 
الآخر فلزم القول يثبوته ) لعدم المعارضٍ . 
( قال ) أي القدوري « رح »إوان إختلفا في الأجل ) أى ف أصله أو قدره ( أو في 
شرط الخمار أو في استيفاء بعض الثمن ) وكذا لو اختلفاكل الثمن ( فلا تحالف بينها ) 
عندنا » وبه قال أحمد وقال زقر والشاقمي ومالك « رح » تخالف ولو اختلفا في أصل 
الببع لم يتحالفا بالاجماع ( لآن هذا ) أي الاختلاف في الاصل أو شرط الخبار استيفاء 
بعض الثمن ( اختلافا في غير المعقود عليه ) وهو البيع ( والمعقود به ) وهو الثمن(فأشبه 
الاختلاف في الحط ) أى في الحط من الثمن ( والابراء ) أي من الثمن ' وفي يمالا يحب 
التحالف فكذا . 
( وهذا ) إشارة إلى قوله واختلاف في غير المعقود عله والمعقود به (لآن بانعدامه ) 


لحف 


لايختل ما به قوامالعقد بندلاف الإختلاف في وصف الثمن أو جنسه 

حيث يتكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف لأن ذلك 

يرجع إلى نفس الثمن لان الثمندين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك 

الأجل لأنه ليس بوصف ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه قال 

والقول قول من ينكر الخيار والأجل مسع يمينه لأنهما يثبتان 
بعارض الشروط 


أي اتنا الأجل ( لا يختل ما به قوام العقد ) لأن الأجل وشرط الخيار أمر زائد في 
العقد لآن العقد يصح بدونها ولهذا لو اخثلفا في الثمن فشبد أحد الشاهدين بالببع بألف 
درهم والاخر بالدنانير لا يقبل » ولو اختلفا في الاجل فشهد أحد الشاهدين بالببع بألف 
إلى شهر والاخر بالببع بالف يقبل ويقضى بالبيع بألف حالة » وكذلك لو شهد أحدها 
أنه باعه بشرط الخيار ثلاثة أيام والاخر شبد أنه باعه وم يذكر الخيار جازت الشهادة 
( بخلاف الاختلاف في وصف الثمن ) أي في جودته ورداءته ( أو جنسه ) وهو كون 
الثمن دراهم أو دانير ( يحمث ٠١‏ يكون بمازلة الاختلاف في القدر ) أي في قدر الثمن 
( في جريان التحالف ) أى في وجوبه ( لان ذلك ) أي الاختلاف في الوصف والجنس 
( يرجع إلى نفس الثمن فان الثمن دين وهو ومرف بالوصف ) بأنه جيد أو رديء 
أوتوسط:. 

( ولا كذلك الاجل لانهليس بوصف) بل هو أصل بنفسة لكنه يثيت بواسطة الشرط 
يسقط يسقوط الاجل . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( والقول قول من ينتكر الخيار والاجل مع يينه ) 
لانب) إذا لم يتحالفا يكون القول قول المنكر لان ذلك أمر عارض والقول قول المدكر في 
العوارض وهو معنىقوله ( لانها ) أى لان الاجل والخيار ( يثبتان بعارض الشرط) يعني 


. هامش‎  ثيح‎ )١( 
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والقول لمنكر العوارض قل فان هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفاعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف « رح» والقول قول المشتري وقال مد «رح» 
يتحالفان وينفسخ البيع على قيمة الحالك وهو قول الشافعي . وعلى هذا 
إذا خرج المبيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بعيب لا أن 
كل واحد منبما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه والآخر ينكره 


بشرط عارض على أصل العقد ( والقول لمنكر العوارض ) وهذا ظاهر الرواية . 
وعن أبي حنيفة « رح » أن القول قول من يدعي الخبار كذا في التحليف لانه ينكر 
له عن ملكه أو وجوب الثمن عليه ( قال ) أي القدوري « رح » ( فان هلك المبيع ) 
بعد قبض المشتري ( ثم اختلفا ) يعني في مقدار الثمن ( ل يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي 
ا 0 في رواية وأحمد 
د رح » فينرؤاية . ش 
( وقال مد « رح » يتحالفان ويفسخ الببع على قيمة الحالك) يعنى يمد التحالف 
يترادان العقد بالقيمة ( وهو قول الشافعي « رح» وقول مالك « رحء)ني رواية وقول . 
أحمد « رح » في رواية . ْ 
ولمالك أربع روايات » إذا اختلفا في مقدار الثمن إثنان ما.ذكرة» والثالثة يتحالفان 
قبل قبض المشتري السلعة والرايمة يتحالفان بعد القيض.ما ل يبرهنا . 
( وعلى هذا ) أي وعلى ه ذا الخلاف ( إذا خرج المببع عن ملكه ) أى عن ملك 
الشترى بالبسع أو بالحبة ( أو صار ) أى المبيع ( يحال لا يقدر ) أى المشتري ( علىرده 
بالعيب "١١‏ ) أى بحدوث المعيب فبه في يده ( لما ) أى لحمد والشافمي « رح » ( أن كل 
واحد منها ) أى من المتعاقسدين ( يدعي على غير العقد الذني يدعبه صاحبه والاخر 
ينكره) لأن كل واحد منبما مدعي ومدعى عليه فان البائع يدعي عقداً ينكره المذتري 
والمشتري يدعي عقداً ينكره البائع . 


. يعيب هامش‎ )١( 
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وأنه يفيد دفع زيادة الثمن فيتحالفان كا إذا في جنس الثمن بعد 
هلاك السلعة ولابي حنيفة وأبي يوسف «درح »أن التحالف بعد 
القبص على خلاف القياس لما أنه سلٍ لمشتري ما يدعيه وقد ورد 
الشرع به في حال قيام السلعة والتحالف فيه يقضي إلى الفسخ 
( وأنه ) أي وأن التحالف ( يفبد دفع زيادة الثمن ) عن المشقرى لو نكل البائع فلا 
يدفع المشترى زبادة على ما اعترف به المثتراة » حمنئذ فيا فائدة تحليف البائم قلنا لم 
يحصل فمكون مفيداً » وقال الكاكي « رح » هذا جواب سؤال مقدر وهو ان يقال ما 
فائدة التحليف عندك » فان فائدته التراد وامتنع التراد بالحلاك . 
فقال بل فيه فائدة وقع الزيادة التي يدعبها البائع على تقدير تكول المشتري > فإرنف 
قبل هذا يحصل بتحليف المشتراة » حينئذ فا فائدة تحلف البائع قلنا لم يحصل المشتري » 
فان المشتري إذا نكل يلزمه ما ادعاه البائع » والبائع إذا نككل يندفع عن المشتري ما 
ادعاه البائع» فإذا كان كذلك ( فيتحالفان كا إذا اختلفا في جنس الثمن يعد هلاك 
السلعة ( بأن ادعى احدها الدنانير والآخر الدراهم يعد هلاك المبيسع يتحالةأن ويازم 
المشتري رد القممة 5 
( ولأبى يوسف وأبي حشيفة د رح » أن التحالف بعد القبض. ) أي بعد قيض السلعة 
( على خلاف القباس لما أنه سم للمشتري ما يدعيه ) ولا يدعي على البائسع شيئا ينكره 
لآن المبمع مماوك له سلم اليه اتفاقها ( وقد ورد الشرع به ) أي بالتحالف ( في حال قيام 
السلعة ) فلا بتعدى إلى حال هلاك السلمة » لأن حال هلاكها ليس كحال قيامها لآن عند 
قيامها يندفع الضرر عن كل واحد منها » فإنه يفسخ العقد فيعود كل واحد منها إلى رأس 
الملاك فكذا بالتحالف . 
( والتحالف فيه ) أي في حال قيام السلعة ( يقضي إلى الفسخ ) وهذا جواب جما 
يقال ان لم يتعد إلى غيره يلح به بالدلالة » فاجاب بقوله والتحالف فيه يقضي إلى 


444 


ولا كذلك بعد هلا كبا لارتفاع العقد فل يكن في معناه ولانه 

لا يبالي بالأختلاف في السبب بعد حصول المقصود وإما يراعي 

من الفائدة ما يوجبه العقد وفائدة دفسع زيادة الثمن ليست من 
موجباته وهذا إذا 


. الفسخ فيتدفع به الضرر عن كل واحد منها كا ذكرنا الآن ( ولا كذلك بعد هلاكها ) أي 
بعد هلاك السلعة ( لارتفاع المقد ) بالحلاك ( فلم يكن في معناه ) فبطل الالحاق بالدلالة 
( ولأنه لا يبالي ) هذا جراب عن قولهما أن كل واحد منها يدعي غير العقد الذي يدعبه 
صاحبه وهو قول بموجب العلة » أي سامنا ذلك لكن لا يضرنا فيا نحن فيه لأنه لا يبالي 
( باختلاف في السبب بعد حصول المقصود) وهوسلامة المببع للمشتري حيث سل لهوهلك 
' على ملككه » وليس يدعي على البائع شيئاً ينكره ليجب عليه اليمين . 

قال الأكل رحمه الله ونوقض حال قيام السلعة وبا إذا اختلفا ببعاً وهبة فإن في كل 
منها المقصود وحاصل التحالف موجود لاختلاف السبب » وأجمب عن الأول ثوته 
بالنص على خلاف القياس وعلى الثاني ما بأنه على الاختلاف » والمذكور في بعض الكتب 
قول مد « رح » (وإنما براعى ) جواباً عن قوهها وأنه يفيد دفسع زيادة الثمن تقديره 
المراعاة ( من الفائدة ) التي يثبت من ( ما يوجبه العقد ) . 

والفائدة التي قال أليست من موجبات العقد » والمراد من موجبات العقد ما لا يكون 
العقد وجود بدونه » والذي ذكراه من موجبات النكول والنكول من موجماتالتحالف 
والتحااف لبس من موجبات العقد فلا يترك ما هو من موجباته وهو ملك المنبع وقبضه 
وفيه نظر لأ قد اعتبرنا حال قيام السلعة فائدة للتحالف ولس من موجياته » وهو ملك 
المببع وقبضه »© وفيه نظر لانا قد اعتبرة حال قيام السلعة فائدة للتحالف ولبس من 
موجبات العقد والجواب أنه يثبت بالنص على خلاف القئاس . 

(وفائدة دفع زيادة الثمن ليست من موجباته )من تتمة الجواب المقد لأن العقد لا يمتاج 
لأن فائدة دفع زيادة الثمن من موجبات نكول البائع ( وهذا ) أي هذا الاختلاف ( إذا 


يقث 


كان الثمن ديناً فإن كان عينآً يتحالفان لآن المبيع في أحد الجانبين 
قائم فيو فر فائدة الفبسخ ثم يرد مثل الحالك انكان له مثل أو قيمتهإن لم 
يكن له مثل قال وإن هلك أحدالعبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا 
عند أبي حنيفة « رح » إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الحالك 


كان الثمن ديناً ) ثابتا في الذمة كالدراهم والدنانير والمكملات والموزوات والموصوفة الثابتة 
في الذمة ( فإن كان عبناً ) فان كان العقد مقايضة وهلك احد العوضين (يتحالفان لآرن 
المببع أحد الجانبين قائم فيوفر فائدة الفسخ ) أي الرد ( ثم برد مثل اهمالك ان كان له 
مثلل أو قيمته ) أى أو يرد قيمته ( إن لم يكن له مثل ) كالحيوان فيا إذا تبايعا 
حدوانا يحدوان . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإن هلك أحد العبدين ) يعنى باع الرجل عبدين 
صفقة واحدة وقبضها المشتري فبلك أحدها ( ثم اختلفا في الثمن) فقال البائع يعتجامنك 
بألفي درهم وقال المشتري اثتريتيا منك بألف درهم ( لم يتحالفا عند أبي حنيفة « رح » 
إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الحالك ) والحلاك على نوعين > هلاك العبد والطعام إذا 
أكله والثوب إذا احترق وذلك مها وجب الفوات» وهلاك حكي وهو أن يخرجمنملكه 
كل أو بعضه » وخروج البعض من ملكه كخروج الكل عند أبي حنيفة وأبي 
بوسف « رح 264. 

وعند جمد رحمه الله خروج الكل من ملكه لا يسقط التحالف كذلك خروج البعض » 
فإذا تحالفا أن خروج الكل من ملكه فعلى المثتري رد القيمة »2 ومثله ان كان 
مثلنا وان خرجاليعض فان كان المع مما في تبعيضه ضرر ويكون التتعيض عيبا فاليبع 
بالخمار بعد التحالف إن شاء أخذ الباق وقيمة الملاك وإن شاء رد الثاني وأخذ قيمته 
وان م يكن في تبعيضه ضرر»وليس التبعيض بعيب فللبائع أن يأخذ الباقي وقبل الغائب 
وإن عاد إلى ملكه ثم اختلنا ينظر ان كان العود فيتخاأفان ويستردان العين » وإن عاد 
يحم ملك جديد لا يتحالفان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » » وقال يتحالفان 
ويترادان القبمة دون العين . 


بح 


وفي الجامع الصغير» القول قواالمشتري مع ينه عند أبي حنيفة« رح» 
إلا أنيشاء البائع أن يأخذ العبد الحي و لاشيء لدمن قيمةالحالك»وقال 
أبو يوسف رحمه الله يتحالفان في الحي ويفسم العقد في الحي والقول 
قول المدتري في قيمة الحالك » وقال عمد « رح » يتحالفانعليبما 
ويرد الحي وقبمة الحالك لأن هلاك كل السلعة لا ممنع التحالف عنده 
فبلاك البعض أولى » ولأبي يوسف «رح » إن امتناع التحالف 
للبلاك فبقدر بقدره » ولأبي حنيفة رحمه الله أن التحالف على خلاف 
القياس في حال قيام السلعة » وهي أسم يسع أجزائها فلا تبقى 
السلعة بفوات بعضها » ولأنه 


( وقي الجامع الصغير القول قول المشتري مع بمينه عند أبي حنيفة « رح » إلآ انيشاء 
البائع ) إلا ان يرضى البائع ( ان يأخذ العبد الحي ولا شيء له من قبمة المالك ) أي من 
من الممت ( وقال أبو يوسف يتحالفان في الحى ويفسخ العقد في الحي والقول قول المشتري 
في قيمة امالك » وقال محمد « رح » يتحالفان عليه| وبرد الحي وقيمة المالك لآن هلاك 
كل السلعة لا يمنع التحالف عنده ) أي عند محمد « رح » فبلاك المعض أولى ) والجواب 
ان هلاك البعض محمول إلى معرفة القيمة بالحرز وذلك يحل في القسمة عليه فلا يحوز . 

( ولأبي يوسف « رح » أن امتناع التحالف للبلاك ) أي لأجل هلاك احد العبدين 
( فمتقدر بقدره ) أي فيقدر الإمتناع بقدر الحلاك لأن الك لا يزيد على العلة» والجواب 
عنه هو الجواب المذ كور. 

( ولأبي حنيفة « رح » أن التحالف ) بعد القبض يثبت ( على خلاف القباس في جال 
قيام السلعة ) لما عرف ان البائع غير منتكر وانما يئبت بالسنة وورد عند قمام السلعة 
( والسلعة اسم جمبع اجزائها ) يعني اسم بع اجزاء المببع ( فلا تبقى السلعة بفوات 
بعضها ) لأن بفوات بعضها يفوت الشرط فذلك المع الذي تعلق به غير معقول(ولأنه). . 


يت 


لا يكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمن قلا بند 

من القسمة على القيمة وهي تعرف بالحزر والظن فيؤدي إلى التحالف 

مع الجهل وذلك لا يجوز إلا ان يرضى البائع ان يترك حصة الحالك 

اصلاً لأنه حينئذ يكون الثمن كله بمقابلة القائم وبرج الحالك عن 

العقد فيتحالفان . وهذا تخريج بعض المشايخ « ره » ويصرف 
الاستثناء عندهم إلى التحالف 


قال الكاكي « رح » مذا جواب عن قول أبي يوسف «درح »أي ولأن الشأن 
( لا يمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار -مصته من الثمن فلا بد من القسمة على 
القيمة ) بأعتبار القيمة ( وهي ) أى القيمة ( تعرف بالحزر والظن فيؤدي إلى التحالف 
مع الجبل وذلك لا يجوز ) فإن قيل يشكل على أبيحتيفة ورح» ما لو أقام القصار 
بعض العمل ثم اختلف في الاجرة ففي حصة ما أقام العمل القول لرب الثُوب مع يمينه » 
وفي حصة ما يقي يتحالفان بالإماع اعتباراً للبعض بالكل > واستيفاء بعض المنفعة 
منزلة هلاك بعض » فينيغي أن يبقى التحالف عنده . 

قلنا عقد الإجارة في حك عقود مختلفة يتحد العقد يحسب ما يتم من العمل فبان تعذر 
فسخه 4 في البعض لا يتعذر الفسخ في الباقي » واما عقد البيع في العبدين عقد وأحد فاذا 
تعذر فسخه في البعض تعذر في الباقي . 

إلا ان يرضى ) أي البائع ( ان يترك حصة المالك اصلا ) لأنه الحالك كأن م يكن 
وكأن العقد يصير لم يكن إلا على القائم ( لآنه حينئذ يكون النمن كله بمقابلة القسائم 
ومخرج الحالك عن العقد ) فإذا كان كذلك الامر ( فمتحالفان ) كا هو الحم في الاختلاف 
عند قيام السلعة » وهذا إشارة إلى قوله لأنه حمنئذ .. الخ وفيه إشارة ايضا إلى اختلاف 
المشايخ في الآستثناء المذكور في الجامع الصغير في قوله إلا ان يشاء البائع أن يأخذ الحي 
ولا شىء له فالذي ذكره قول عامة المشايخ إثار المه يقوله ( وهذا تخريج يعض المشايخ 
ويصرف الاستثناء ) المذكور في الجامع الصغير ( عندهم إلى التحالف ) . 
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يا ذكرنا » وقالوا إن المراد من قوله في الجامع الصغير يأخذ الحيولا 
شيء له معناه لا يأخذ من من الحالك شيئاً أصلاً » وقال بعض 
المشايخ يأخذ من من امالك بقدر ما أقر به المشتري وإما لا يأخذ 
الزيادة على قول هؤلاء لانصرف الإستئناء إلى يمين المشتري لا إلى 
التحالف لأنه .ما أخذالبائع بقول المشتري فقد صدقه فلايحلف المشتري 


بيانه انهم قالوا الاستثناء عندهم إلى التحالف أى لا يتحالفان عند أبي حنيفة «رح» 
إلا ان يشاء البائع ان يأخذ الحي ولا يأخذ شيئا من من امالك اصلا فبتحالفان لانه 
حمنئذ صار المبسع كل الحي ( كا ذكرنا ) أشار به إلى قوله لانه حينئذ يكون الثمن كله 
بمقابله القائم ويحتاج الحلاك عن العقد ويت-الفان . 

( وقالوا ) أي بعض المشايخ « رح » ( إن المراد من قوله ) أى من قول محمد «رح» 
( في الجامع الصغير ) في رواية عن يعقوب « رح » عن أبي حنيفة « رح » إلى ان يشاء 
البائع ( يأخذ الحي ولا شيء له معناه لا يأخذ من ثمُن الحالك شيئا اصلا ). 

كا ذكرنا انه حينئذ جاز المبسع كل الحي ( وقال بعض المشايخ ) وهم مشايخ 
بلخ « رح » ( يأخذ من من الهالك بقدر ما أقر به المشترى وإنما لا يأخذ الزيادة ) ممع 
الممين إلا ان يشاء البائع ان يأخذ الحي فلا يضمنه شيئا مما يدعي من الزيادة من الثمن في 
حت الممت بل يأخذ ما يقر به المشترى » وحمنئذ لا يحلف المشترى لان الاستحلاف. انما 
شرع في حتق المشترى إذا كان ينكر ما يدعبه البائع في الزيادة » فإذا ترك البائع دعوى 
الزيادة فلا حاحة إلى استحلاف المشترى . 

( وعلى قول هؤلاء ) أي قول بعض المشايخ الذين ذكرهم ( لا ينصرف الإستثناء ) 
وهو قوله إلا ان يشاء البائع أن يأخذ الحي ولا شيء له ( إلا ين المشتري ) معناه أرن 
البائع يأخذ الحي صلحاً على ما يدعيه من الزيادة قبل المشتري » فبجعل صلحها وعلى هذا 
العبد كصلحها على عبد آخر وصار تقديره علىقولهم إلا أن يأخذ البائع الحي ولا يأخذ 
شيا آخر فحينئذ لا يحلف المشتري ( لا الى التحالف لآنه لما أخذ البائع بقول المشتري فقد 
صدقه فلا يحلف المشتري 3 


اح 


ثم تفسير التحالف على قول مد « رح » ما بيناه في القائم وإذا 
حلفا ول يتفقا على شيء فاد عى أحده| الفسخ أو كلاهما ادعيا الفسخ 
يفسخ العقد بينبما وبأمر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الحالك 
واختلفوا في تفسيره على قول أبي يوسف « رح » والصحيح أنه 
يحلف المشتري بالله ما اشتر يتبما بما يدعيه البائع فإن نكل زمه 
دعوى البائع وإن حلف يحلف البائع بالله مابعتهما بالثمن الذى يدعيه 
المشتري فإن نكل لرمه دعوى المشتري وإن حلف يفسخان البيع في 
القائم ويسقط حصته من الثمن ويلزم المشتري 


وقال شيخ الإسلام هذا لا يقوى لآن الأخذ معلق بمشيئة البائع ولو كان كذلك لكان 
معلقا بمشيئتهها ( ثم تفسير التحالف على قول مد « رح » ) لما كان قول أبي حشيفة عدم 
وجوب التحالف استغنى عن التفسير ففسره على قولما ( ما بيناه في القائم ) أي فيالمبيع 
الباقي أراد به ما ذكره بقوله وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف الخ . 

( وإذا حلفا وم يتفقا على شيء ) يعني من الثمن ( فادعى احدهصا الفسخ او كلاهما 
ادعيا '١(‏ الفسخ يفسخ العقد بينهما ويرد الباقي وقيمة الحالك ) أي ويرد قيمة الهالك 
والقول في قبمة المشتري لآن البائع يدعي زيادة قيمته وهو ينكر فيكون القول له كا في 
قبمة المفصوب أو المقبوض بعقد فاسد ( واختلفوا في تفسيره ) أي اختلف المشايخ في 
تفسير التحالف ( على قول أبي يوسف « رح » ) فبتحالفان في القائم دون الهالك . 

قال بعضهم يتحالفان على القائم لأن العقد ينفسخ في حقه لا غير. ( والصحيح انديحلف 
المشتري بالله مااشتريتجابما يدعه البائع » فإن نكل لزمه دعوى البائع وإن حلف يحلف 
البائع بللله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري فان تككل لزمه ) أي البائع ( دعوى 
المشتري وإن حلف يفسخان العقد '" في القائم وسقط حصته ) القائم ( ويلزم المشتري 


)١(‏ يفسخ العقد ببنها ويأمر القاضي المشتري برد الباقي ٠.‏ (9) الببع. 
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في قيمة اهمالك يوم القبض فالقول قول البائع وأجنا اقام 


البينة يقيبل بينته 


حصة الحالك ) من الثمن الذي اقر به المشتري ولا يلزمه قيمة الحالك ( ويعتير قيمتها ) 
أي قبمة الهالك وقيمة الباقي ( فيالانقسام يوم القبض ) فإن اتفقا أن قيمتها يوم القبض 
كانت على السواء لزم المشتري نصف الثمن الذي اقر به وسقط نصفه » وإن تصادقا 
أن قبمتها كانت على التؤاوت يسقط في الثمن بقدر قيمة الهالك . 

( وإن اختلفا في قيمة الحالك يوم القبض ) فقال المشتري كانت قيمته يوم القبض حمس 
مئة » وقيمة القائم يوم القبض كانت الفا » وقال البائع على عكس م ذا ( فالقول قول 
البائع ) لآن البائع ينكر سقوط زيادة الثمن والمشقري يدعي السقوط بعد اتفاقها على 
وجوب الثمن فكان البائع متمسكا بالأصل كذا في الجامع قاضيخان فإن قبل مسائل 
الزيادات تدل على اعتبار قيمتها يوم العقد حتى قال محمد « رح » قيمة الأم تعتبر يوم 
القممة » وقيمة الزيادة يوم الزيادة » وقيمة الولد يوم القبض » لآن الأم صارت مقصودة 
بالعقد والزيادة بالزيادة والولد بالقيض وكل واحد من بينها صار مقصوداً بالعقد فوجب 
اعتبار قيمتها يوم العقد لا يوم القبض . 

وفي الفوائد الظبيرية فهذا إشكال هائل أوردته على قوم تحرير فلم .يد أحد إلى 
جوابه ثم قال والذي يخايل لي بعد طول الجسم فيا ذكر من المسائل لم يتحقق 
ما يرجب الفسخ فيا صار مقصوداً بالعقد وفها نحن فبة تحقيق ما يوجب الفسخ 
فيا صار مقصوداً لعقد وهو التحالف أما في الحي فظاهر وكذا في الميت لآنه إن تعذر 
القبض لأن الحالك مضمون بالقيمة ووم القبض على تقدير الفسخ كا هو مذهب محمد « رح » 
حتى قال يضمن المثتري قيمة الحالك على تقدير التحالف ويجب اعمال التحالف في اعتبار 
قيمة الحالك يوم القبض فلهذا يعتبر قبمتها يوم القبض ( وايها اقام البين يقبل بينته ) لأنه 

تور دعواه بالححة . 
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وإث أقاماها فبينة البائع أولى وهو قياس ما ذكر في ببوع 
الأصل فيا إذا اشترى عبدين وقبضبما ثم رد أحدهما بالعيب 
وهلك الآخر عنده يحي عليه ثمن ما هلك عنده ويسقط عنه ثمن ما 
رده » وينقسم الثمن على قيمتبما فان اختلفا في قيمة الحالك فالقول 
قول البائع لان الثمن قد وجب باتفاقبما ثم المشتري يدعي زيادة 
السقوط بنقصان قيمة الحالك » والبائع ينتكره والقول قول المتكر . 
وإن أقاما البينة فبينة البائع أولى لأنها أكثر إثباتاً ظاهراً لإثباتهما 
الزيادة في قيمة الهالك وهذا الفقه » 


(وإن أقاما البينة فبينةالبائع أولى) لآنه أكثر إثباتا بالزيادة في قيمة البالك ولا معتبر 
لدعوى المشترى زيادة في قبمة القائم لإنهاضسنته والاختلاف المقصود وهو ما كان في 
قممة الحالك . 

ثم ذكر المصنف « رح » ما هو على قياس القول ( وهو قياس ما ذكر في بيوعالأصل) 
أي المبسوط وهو قوله ( فها إذا اشترى عبدين وقبضها ) ول برد الثمن ( ثم رد احدهما 
بالعيب وهلك الآخر » عتده يحب عليه ثُن ما هلك عنده ويسقط عنه عُن ما رده وينقسم 
الثمن على قيمتهما ) أي قيمة العبدين ( فان اختلفا في قممة الهالك فالقول قول البائسم 
لآن الثمن قد وجبباتفاقها“ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالكينكره» 
والقول قول المنكر وإن أقاما الببنة » فبينة البائع أولى لأنها أ كثر إثباتاً ظاهراً لإثباتها 
الزيادة في قيمة الهالك ) والبينات شرعته للاثبات فيا كان أكثره إثباتا كان أولى ( وهذا ) 
أي اعتبار يمين البائع وبيئة ( الفقه ) أي المعنى» وبين الفقه بقوله وهو أن في الابمانيعتير 
الحقمقة الخ . 


كذا أقره الاترازي « رح » وقال الكاكي «رح» قوله وهذا الفقه أى قو لأبييوسف 
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العاقدين 55 عفان فان 1 ةنال يق 0 7 » والبائع 

متشكر ححقيقة فلبذا كآن القول قوله وفي البيشات يعتبر الظاهر. لان 

الشاهدين لا يعامان حقيقة الحال فاعتبر الظاهر في حقبما » والبائع 

مدع ظاهرا فلهذا تقبل بينته أيضاً وتترجح بالزيادة الظاهرة على ما 

مر » وهذا يبين لك معنى ما ذحكرنا من قول أبي يوسف دره» 

قال ومن اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن 
فانهما يتحالفان 


درح » في أن القول قول البائع والبينة بينته » وقال الكل « رح » وقبال تاج الشريعة 
« رح » قوله وهذا الفقه الخ » يمني أن في البينات تعتبر الدعوى من حيث الظاهر فانه 
يدعي .زيادة القممة للهالك فتكون المينة ببنته . قلت هذا هو المناسب لا ذكره المصنف 
درح » بقوله ( وهو ) أى الفقه ( أن في الايمان تعتبر الحقبقة ) أى حقيقة الحال (لآنها ) 
أى لآن البينة ( تتوجه على أحد العاقدين وهما لمزقان حقيقة الحالفمينى الأمر عليها )أى 
على حقيقة الخال ( والبائع منكر حقيقة ) لآنه ينكر سقوط الزيادة ( فلهذ! كان القول 
قوله وفي السبنات يعتبر الظاهر لأن الشاهدن لا يعامان حقيقة الحال فاعتبر الظاهر في 
حقهما ) أى في حى الشاهدين ( والبائع مدع ظاهراً فلبذا تقيل بمنته أدضاً انعد 
بالزيادة الظاهرة على ما مر ) وهو قوله لأنه أكثر ثياتاً ظاهراً ( وهذا ) أى الذي ذكره 
ببوع الأصل بيعه ( يبين لك معنى ما ذكرنا من قول أبي يوسف « رح » ) من تفسيره في 
التجالف وتفريعاته التي ذكرت في مسألة الجامع الصغير . 

( قال ) أى قال محمد في الجامع الصغير (ومن اشترى جارية) بألف درهم (وقبضها) 
أى قبض الجارية ( ثم تقايلا ) أي المببع حال قيام الجارية ( ثم اختلفا في الثمن ) بأن 
قال المشترى كان الثمن الفا فعليك أن ترد الالف » وقال البائيع كان خمسمائة فعلي رد 
المسمائة ( فانها يتحالفان ) لأن الاقالة بمنزلة ببع جديد في حت الشرع وقطع المنازعة 
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ويعود البيع الأول » ونحن ما أثبتنا التحالف فيه بالتص , 

لأنه ورد في الببع المطلق والاقالة فسخ في حق المتعاقدين » وثفا 

. اثبتناه بالقياس لأن المسألة مفروضة قبل القبض والقياس يوافقهعل ما 

مر » ولحذا نقيس الاجارة على البيع قبل القبض والوارث على العاقد 
والقيمة على العين فيا إذا استبلكه في يد البائع غير المشقري 


حق الشرع ( ويعود البييع الأول ) حتى يككون حت البائع في الثمن وحق المشترى في 
المبيع كا كان قبل الاقالة » ولا بد من الفسخ سواء فسخاها بانفسها أو فسا لانها كالبييع 
لا ينفسخ إلا بالفسخ ونحن ما أثبتنا . 

هذا جواب عما يقال النص لم يتناول الآقامة فا وجه جريان التحالف فيها . فأجاب 
بقوله ( وتحن ما أثبتنا فبه ) أى في التقابل ( التحالف بالنص لأنه ) أى لأن النص هو 
قوله عليه السلام إذا اختلف الببعان تحالفا وتراد! (ورد في البيع المطلق والإقالة فسخ في 
حقالمتعاقدين ) ببع في حى غيرهما » فإذا كان كذلك ما أثيتناه بالنص ( وانا اثيتناه ) 
أى التحالف ( بالقياس لآن المسألة مفروضة قبل القبض ) أى قبل قبض البائع الملبع 
بعد الاقالة » وصار التحالف معقولاً وهو معنى قوله ( والقياس يوافقه على ما مر ) أى 
في أول الباب ( وهذا ) توضح لقوله وإنما أثيتناه بالقياس ( نقيس الاجارة على البيسع 
قبل القبض ) يعني إذا اختلف المؤجر والمستأجر قبل استمفاء المعقود علبه في الأجرة. 
( والوارث على العاقد ) يعني وارث البائع والمشترى إذا اختلفا في الثمن يحرى التحالف 
ببنها وبه قالت الآئمة الثلاثة . 

( والقيمة على العين فيا إذا استبلكه في يد البائع غير المشترى ) يعني إذا استبلكغير 
المشتري العينالمبيعة في يد البائع وخمن القيمة قامت القيمة مقام العينالمستبلكةفان اختلف 
العاقدان في الثمن قبل القبض بيحرى التحالف بينهما بالقياس على جريان التحالف عندة 
تبعا لعين المشترى لكون النص إذ ذاك معقول المعنى . 

وقال الاترازي قوله والقيمة على العين فبما إذا استبلكه في يد البائع غير المشترى 
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ولو قبض البائع المبيع بعد الاقالة فلا تحالف عند أبن حنيفة وأبي 
يوسف « ره » خلافاً محمد « ره » لأنه يرى النص معلولاً بعد القبض 
أيضأ » قال ومنأسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم إختلفا 
في الثمن فالقول قول المسل إليه ولا يعود السلم لان الاقالة في با بالسلم 
لا تحتمل النقض لانه اسقاط فلا يعود السلم بخلاف الاقالة في البيع 


وهذا في النسخة المقابة بنسخة المصنف « رح » وفي بعض النسخ فيما إذا استهلكالمشترى 
يعني بفتح الراء وفي بعضها فيا إذا استبلك المبيع . 

وقال الإمام حافظ الدين الكبير البخاري « رح » على حاشة كتابه الصحبحاستبلك 
المشترى بضم التاء على بناء المفعول والمشترى على صيغة المفعول أى نقيس قيمة المشترى 
المستبلك الذى استهلك في يد البائع وفي المبسوط اذا قتل المبيع قبل البعض في يد البائع 
فالقيمة هناك واجبة على القاتل وهي قائُة مقام العين في إمكان فسخ العقد عليها ( ولو 
قبض البائع المببع بعد الاقالة فلا تحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف «رح » خلافا ' 
محمد «درح» لأنه ) أى لآن محمد درح » ( يرى النص مملولاً بعد القبض ايضا )لأنه معلول 
بوجود الانكار من كل واحد من المتبايعين لما يدعبه الآخر » وهذا الممين لا يتفاوت بين 
كون المببع مقبوضاً أو غير مقبوض . 

( قال ) أي عمد « رح » ( ومن أسم عشرة دراهمفي كر حنطة ) بضم الكافوتشديد 
الراء وهو مككيال لأهل العراق معروف » وقال الازهري الكر ستون قفيزاً والقفيز ثمانية 
مكا كبكو المكوكصاع ونصف صاع وهو ثلاث لبلحات » قال وهو من الحساب إثني عشر 
وسقا » والوسق ستون صاعاً ( ثم تقايل ) أي السم ( ثم اختلفا في الثمن ) يعني رأسالمال 
( فالقول قول المم اليه ولا يءود السلم ) مع يبنه لأن رب الم يدعي زيادة وهو ينكر 
وإلايتحالفان ( لأن الآقالة في باب السم لا تحتمل النقض ) أي الفسخ ( لأنه ) أي الاقالة 
على تأويل النقائل ( اسقاط) لامسم فبهوهو دين والدين الساقط لا يعود ( فلا يعودالسلم). 

( مخلاف الإقالة في المببع ) فإنها تحتمل الفسخ فيعود المبيع لكونه عبنا إلى المشتري 


مهة؛ 


ألا ترى أن رأس مال السام لو كان عرضاً فرده بالعيب 
وهلك قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود السلم ولو كان ذلك 
في بسع العين يعود البيسع دل على الفرق بينبما . قال وإذا 
اختلف الزوجان في الجر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت 
تزو جتني بألفين فأيهما أقام البينة تقبل بينته لأنه نور دعواه بالحجة » 
فإن أقاما البينة فالبينة يينة المرأة لأنما تثبت الزيادة » معناه إذا كان 
مبر مثلها أقل مما ادعته أن لم تكن لها ببنة تحالفا عند أبي حنيفة 
درح»ء ولا يفسخ الاح 


بعد عود إلى البائع ثم اوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن رأس مال السلم لو كان عرضا فرده 
بالعيب ) يعني يحم القاضي بذلك ( وهلك قبل التسلم إلى رب السل لا يعود السلم ولو كان 
ذلك في بسع العين يعود البسع دل ) أي ما ذكرنا ( على الفرق بينهما ) أي بين السم 
وبين العين . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج انه 
تزوجها بألف درم 4 وقالت تزوجني بألفين فأيها أقام البينة تقيل بينته لآنه نور دعواه 
بالحجة ) أما قبول بينة المرأة فظاهر لآنها تدعي الزيادة وإنما الأشكال في قبول ببنة الزوج 
لأنه ينكر الزوج مادة فكان عليه الممين لا البيئنة وانما قبلت لأنه يدعي في الصورة وهي 
كافية لقبولها ( وإن اقاما ) أي الزوجان ( الممنة فالبينة بينة المرأة لأا تثبت الزيادة 
معناه ) أي معنى قول القدوري « رح» في مختصره فالبينة بينة المرأة ( إذا كان مهرمثلها 
اقل مها ادعته ) قيد به » لإنه إذا كان مثل ما ادعته المرأة أو اكثر فبينة الزوج أولىلانها 
تثبت الحط وبمنتها لا تثبت شيئا » لأن ما ادعته ثابت يشهادة مبر المثل . 

اليه اشار الإمام قاضيخان « رح » ( وإن ل يككن ذا ) أي للزوجين ( بينة ) بعد 
الاختلاف في المبر عجزا عن إقامة البيئة ( تحالفا عند أبى حنيفة « رح » ولا يفسخ النكاح 


للق 


لأن أثر التحالف في اتعدام القسمية وأنه لا يخل بصحة النتكاح 
لأن المبر تابع فيه بخلاف البيع لان عدم القسمية يفسده على 
ما مر فيفسخ ولكن يحكم مبر مثل فان كان مل ما اعترف 
به اأزوج أو أقل قضى بما قال الزوج لأن الظاهر شام د 
له ء وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضي با ادعته المرأة وإن 
كان مبر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة 
قضي لما ببر المثل لانهما لما تحالفا لم تثدت الزيادة على مبر المثل ولا 
إنحط عنه » قال ذكر التحالف أولاً ثم التحكم , وهذا 


لأن اثر التحالف في انعدام التسمية وإنه لا يخل بصحة النكاح لآن المهر تابع فيه يخلاف 
البيع لآن عدم التسمبة يفسده ) أي لأن عدم تسمية الثمن في الببع تفسدالبيع لأنه ركن 
فبه ( على ما مر ) في كتاب البيوع وقي كتاب التنكاح ايضا ( فيفسخ ) أي الببع بخلاف 
النكاح فإنه لا ينفسخ ( ولكن حك ) بتشديد الككاف من التحكيم على صبغة المجبول 
مسنداً إلى قوله ( مهبر المثل ) أى يجعل من المثل حك . 

وبين تفصيل ذلك بقوله ( فإن كان ) أي مبر مثلها (مثلما اعترف به الزوج أوأقل) 
مما اعترف به الزوج ( قضى بما قال الزوج لآن الظاهر شاهد له ) أي ظاهر الحال يشهد 
الزوج لموافقة قوله من المثل ( وإن كان ) أي مبر مثلها ( مثل ما ادعته المرأة أو اكثر ) 
ما ادعته ( قضى با ادعته المرأة ) لأن الظاهر يشبد لا ( وإن كان مبر المثل اكثر مما 
اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل » لآنها لما تحالا ) أي عند 
أبي حنيفة « رح » ( ل يثبت الزيادة على مبر المثل » ولا انحط عنه ) أي عن مهبر المثل. 

( قال ) أي المصنف « رح » ( ذكر ) أي القدوري « رح » ( التحالف اولآثم 
التحكيم ) أي ثم ذكر التحكم بعده»حاصه انه ذكر التحالف أو لا اختلفافيالمهرإذا م 
يكن ها » ثم ذكر بعد ذلك تحكيم مبر المثل ( وهذا ) أي الذي ذكره القدوري «رح» 


ا 


قول الكرخي « ره» لان مبر المثل لا إعتبار له مع وجود التسمية 
وسقوط اعتبارها بالتحالف فلبذا يقدم في الوجوه كلها ويبدأ 
بيمين الزوج عند أبي حنيفة وحمد « رح » تعجيلاً لفائدة النتكول 
ا في المشتري وتخريجالرازي «رح » بخلافه وقد استقصيناه في 


النتكاح وذكرنا خلاف أبي يوسف 2 رح؟ فلا تقيده وأو ادعى 
الزوج النتكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه على 


هكذا ( قول الككرخي « رح » لآن مبر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمبة وسقوط 
اعتبارها ) أي اعتبار القسمة ( بالتحالف فلبذا يقدم ) أي التحالف ( في الوجوه كلها ) 
يعني إذا كان مبر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل منه أو مثل ما ادعته المرأة أو 
اكثر منةآأ و كان بمنها فبذه خمسة أوجه . 

(ونكا بسعة الررج عدا ى خننا رعس ورم وبه قال الشافمي « رح » 
( لتعجبل "٠١‏ فائدة التكول ) لآن اول التسليمين عليه قأول اليمينين عليه » لآن الزوج 
بمنزلة المشتري والمهر كالثمن والبضع كالمبيع » والبه ذهب الإمام الاسبيجابي« رح » في 
شرح الطحاوي ‏ واليه ذهب المصنف « رح » ايضاً في هذا المقام ولكن م يعرض له في 
باب المهر ( كم في المشترى ) فإنه يبدأ بيمينه اولاً » وقالوا في شرح الجامع الصغير.يبداً 
التحالف بالقرعة لآنه لا رجحان لأح ده عن الآخر ( وتخريج الرازي يخلافه وق 
استقصيناه في النككاح ) أي وقد استقصينا الكلام فبه في كتاب التكاح ( وذكرنا خلاف 
أبي يوسف « رح » ) حيث قال إن القول قول الزوج عند أبي يوسف ورح » في جميع 
ذلك إلا ان يأتي بشيء مستنكر . 

( فلا تفيده ) أي فلا تفيد بيان قول أبي يوسف « رح » هبناك للإكتفاء يما ذكره 
هناك ( ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه ) أي تدعي النككاح ( على 


. تعجملا لفائدة النتكول  هامش‎ )١( 
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هذه الجارية فبو كالمسألة المتقدمة إلا أن قبمه الجارية إذا كانت مثل 

مبر المثل يكون لها قيمتبا دون عينها لأن تملكبا لا يكون إلا 

بالتراضي ولم يوج د» فوجيت القيمة وإن اختلفا في الإجارة 

قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا معناه اختلفا في 

البدل أو في المبدل لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفاق 
القياس على مأ مرء 


هذه الجارية فبي كالمسألة المتقدمة ) يعني انه يحم مبر ا مثل اولآً فمن سهد له فالقول له » 
وإن كان ينها فبتحالقان وقد اوضح ذلك صاحب الايضاح حيث قال وإن ادعى الزوج 
أن المهر هو هذا العبد » وقالت المرأة هذه الجارية فالكلام فيه كالآلف والألفين إلا فصل 
واحد وهو ان مهر مثلبا إذا كان مثل قممة الجارية أو اكثر فلها قممة الجارية لآن تملك 
الجارية لا يكون إلا بالتراضي فاذا لم يتفقا على ذلك فقد تعذر التسليم فوجبت القيمة . 

وقال شمس الأثّة البيبقي « رح » في الكفاية إذا كان مبر مثلبا مثل قيمة الجمارية 
أوأكثر لها مبر مثلها لا يتجاوز قيمة الجارية » وإن كان أقل من قيمة العبد لها مهر مثلها 
إلا أن ترضى يآخذ العبد لأن تلبك عين الحبوان لا يمكن إلا إذا اتفقا عليه » ول يتفقا على 
ملك الجارية فيرجع إلى قيمتها » وهذا الذي ذكره هو الذي ذكره المصنف يقوله ( إلا 
أن قممة الجارية إذا كانت مثل مهر الل يكون لها قممتها دون عننبا » لآن تملكها لا 
يكون إلا بالتراضى وم يوجد فوجبت القمة ) أي قيمة الجارية . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإن اختلفا في الإجارة ) أي وإن اختلف المتآجران 
قي الإجارة ( قبل استفاء المعقود عله تحالفا وترادا ) هذا لفظ القدوري « رح » وقال 
المصنف « رح » ( معناه اختلقا قي البدل والمبدل ) أراد بالبدل الاجرة » والمبدل المنافغ 
التي وقع عند الإجارة عليها ( لأن التحالف في البيع قبل القبض ) أي قبل قبض البيع 
( على وفاق القباس على ما مر ) أثار الى قوله في أول الباب لآن البائع يدعى زيادة 
النمن والمشتري ينكر .. الخ . 


الم 


والإجارة قبل قيض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع 

وكلامنا قبل استيفاء المنفعة فإن وقع الإختلاف في الأجرة يدا 

سمين المستأجر لأنه منكر لوجوب الأجرة وإن وقع في المنفعة 

بيدأ سمين المؤجر فأهما نكل لزمه دعوى صاحبه وأهما 
ظ أقام البينة قبلت 


( والاجارة قبل قبض المنفعة نظير الببع قبل قيض المببع ) في كونها عقد معاوضة 
يقبل الفسخ فالحقت الإجارة به » فإن قبل قيام المعقود عليه شرط والنفعة معدومة قلنا 
الدار اقيمت مقام المنفعة في حق ايراد العقد عليها » فكأها قائمة تقديراً . 

( وكلامنا قبل استيفاء المنفعة ) أي كلامنا الذي ذكرناه انما هو عند الاختلاف في 
الإجارة قبل استمفاء المعقود عليه » وأما إذا اختلفا في استيفاء المعقود عليه فسيأتي عن 
قريب إن شاء الله تعالى ( فإن وقع الاختلاف في الاجرة يبدأ بيمين المستأجر لآنه منكر 
لوجوب الأجرة ) فإن قمل كان الواجب أن يبدأ يمين المؤجر لتعجيل فائدة التكول فان 
تسليم المعقود علمه واجب أولاً على الاجر ثم تجب الاجرة على المستأجر بعده أجيببأن 
الاجرة إن كانت مشروطة التعجيل فبو السب انكاراً فببدأ به وان لم يشترط لا يمتنع 
الاجر من تسليم العين المستأجرة لان تسليمه لا يتوقف على تسليم الاجرة فيبقى إنكار 
المستأجر لزيادة الاجره فيحلف ( وان وقع) أي الاختلاف ( في المنفمة يبدأ بيمين 
المؤجر ) هذا على غير القاعدة » والاصل أن يقال المؤجر أو الاجر ( وايما نكل لزمه 
دعوى صاحبه) . 

قال تمس الائمة البيبقي في كتاب الاجارات إختلفا في الاجرة قبل القبض فقال 
المستأجر مخمسة وقالالمؤجر يعشرة » أو في المدة فقال المؤجر شهراً وقال المستأجرشهرين 
أو المسافة قال هذا إلى الدصرة وذلك إلى الكوفة » يتحالفان وتفسخ الاجارة وايها ككل 
لزمه دعوى صاحبه » ومن أقام بينة تقبل » فإن أقاما فالبينة للمؤجر إن كان الخلاف في 
قدر الاجرة ونوعبا أوجنسهاء وهذا كالشرح لقول المصنف ( وأيها أقام البينة قبلتبينته 
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ولو أقاماها فيينة المؤجر أولى إن كان الاختلاف في الأجرة , 
وإن كان في المنافع فبينة المستأجر أولى وان كان فبهما قبلت ييئة كل 
واحد منبما فيا يدعيه من الفضل نحو ان يدعي هذا شبراً بعشرة 
والمستأجر شهرين بخمسمائة يقضى بشهرين بعشرة » قال وإن إختلفا. 
بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر » وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف «ره» ظاهر لان هلاك المعقود عليه يمع 
التحالف عندهما » وكذا على أصل محمد « ره » لأن الهلاك انما يمنع 
عنده في المبيع لما ان له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها » ولو جرى 
التحالف هبنا وفسيخ العقد فلا قيمة لان المنافع لا تتقوم 


ولو أقاماها ) أى كل واحد ا ( فبينة الأؤجر أولى ان كان الاختلاف في الاجرة) 
لانه أكثر اثباتاً . 

( وإناختلفا ''' في المنافع فببنة المستأجر اولى وان كان فيها) أي وان كانالاختلاف 
في الاجرة والمنافع ( قبلت بينة كل واحد منها فيا يدعيه من الفضل » نحو أن يدعي هذا 
شهر] بعشرة والمستأجر شهرين بخمسائة يقضى بشهرين بعشرة ) نظراً إلى كثرة الاثيات 
( قال ) أي القدوري « رح » ( وان اختلفا بعد الاستيفاء ) أي يعمد استعفاء المعقود 
عليه ( لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر > وهذا ) أي عدم التحالف ( عند أبي حنيفة 
وعند أبي يوسف « رح » ظاهر لأرن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف عندههما ) أي عند 
أبي يوسف وأبي حنيفة ( و كذا على أصل جمد « رح » ) يعني هبنا ( لأن الملاك إن 
لايمنع ) أي التحالف ( عنسده في المبسع لما أن له قيمة تقوم مقامه ) لأن العين متقومة 
بنفسها فكانت القممة قائمة مقام العين ( فبتحالفان عليها ) أي على القيمة ( ولو جرى 
التحالف هنا وفسخ العقد فلا قبمة) حتى يكون التحالف عليها ( لأن المنافبع لا تتقوم 


. وان كان في المنافع - هامش‎ )١( 
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بتفسها بل بالعقد وتبين أنه لاعقد ء وإذا امتنع فالمول لاستأج رمع 
هينه لانههو المستحق عليه»وإن اختفا بعد استيفاء بعضٍ المعقود عليه 
تحالف| وفسخ العقد فيا بقي و ن القول في الماضي قول المستأجر لان 
العقد يتعقد ساعة فساعة فبصير في كل جزء من المنفعة كانه ابتداء 
العقد عليهابنغلاف الببع لان العقد فيه دفعة واحدة فاذا تعذر في 
البعض تعذر في الكل . قال وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال 
الكتاية لم يتحالفا عند أبي حنيفة «ره» وقألا يتحالفان وتفسخ 
الكتابة » وهو قول الشافعي « ره» لانه عقد معاوضة يقبل الفسخ 


فأشبه الييع » 


بنفسها ) لأنا عوض لا يبقى زمانين ( بل بالعقد ) أي بل يتقوم بواسطة العقد ( ويتبين 
لآنه لاعقد ) يعني ظهر يخلصها أن لا عقد بينها لانفساخه في الأصل » فلا يُكون لما 
كدية يزه بعلبيا الفسح + 5 

( وإذا امتنع ) أي التحالف يه بالاجماع ( فالقول للمستأجر مع عبنه لآنه هو ا مستحق 
عليه ) ومتى وقع الخلاف في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه مع يمبنه ( وإن 
اختلفا بعد استيفاء يعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيا يقى قكان القول في الماضي 
قول المستأجر ) لأنه هو المتفق عليه فبا مضي »> وهو المدعى عليه ( لآن العقد ) يعني في 
الإجارة ( ينعقد ساعة فساعة فمصير في كل جزء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليها بخلاف 
الببع لأن العقد فيه دفعة واحدة » فإذا تعذر في البعض تعذر في الكل ) فإذا تعذر الفسخ 
في بعضه بالحلاك تعذر في الكل ضرورة فظهر الفرق . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتاية لم 
يتحالفا عند أبي حتيفة « رح » ) فالقول للعبد مع ينه ( وقالا يتحالفان وتفسخ الكتاية 
وهو قول الشافعي » لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشيه البيع ) عند الاختلاف في الثمن 


ركف 


والجامع ان المولى يدعي بدلا زائداً ينكر العبد» والعبد 

يدعي استحقاقالمعتق عليه عند اداء القدر الذي يدعيه والمول 

ينكره فبتحالفان 5 إذا إختلفا في الثمن » ولأبي حنيفة «ره» أن 

البدل مقابل بفك الحجر في حق اليد والتصرف للحال وهو سام 

العبد » وإنما ينقلب مقابلاً للعتق عند الاداء فقبله لا مقابلة » فبقي 

اختلافاً في قدر البدل لاغير فلا يتحالفان . قال وإذا اختلف 
. الزوجان في متاع البيت فا يصلح للرجل. 


( والجامع ) ببنها ( أن المولى يدعي يدل زائد؟ أنكر العبد والعبد يدعي استحقاق 
المعتق علمه عند قضاء القدر الذي يدعبه والمولى ينكر فنتحالفان ؟ إذا اختلفا ) أي 
المنبايمان ( في الثمن ) أي في تمن الببع ( ولأبي حنيفة « رح » أن البدل ) أي بدل 
الكتاب ( مقابل يفك الحجر في حق المد والتصرف در ( سالم 
للممد ) لاتفاقها على ثبوت الكتابة . | 

( وَإِمما ينقلب ) أي البدل ( مقابلاً بالعتق عند الاداء ) يعني إذا أدى بدل الكتابة 
ينقاب من كونه مقابلآً في الحجر إلى كونه مقايلا بالحجرية فببنا هي المقصود » ما جعل 
2-0 0 الإجارة مقابلا برقبة الدار ثم يصير مقابلا بالمنافع المطلوبة 
عند حدوثها فكذا هنا ( فقبله ) أي قبل الأداء ( لا مقابة فبقى اختلافاً في قدر البدل 
ا رم شئاً بل هو منكر لما يدعمه المولى من الزيادة 
والقول قول المنككر » فإذا كان كذلك ( فلا يتحالفان ) لأن التحالف في المببع يشيتنصاً 
يخلاف القئاس فلا يلدت به ما ليس في معناه . والكتابة ليست في معتى البيع لأت 
التحالف في المفاوضات عندنا يتحد بالحقوق اللازمة من الجانبين » وبدل الكتابة ليس 
بلازم على العبد لقدرته على تعحيز نفسه فبدافع عن نفسه » ولهذا لا تصح الكفالة به ولا 
يصح الحاقه بالببع ِ فنكون القول للعيد مع ينه . 

( قال ) أي القدورى « رح » ( فإذا اختلف الزوجان فيمتاع الببت فها يصلحللرجل 


س_ 


فبو للرجلكالعمامة . لان الظاهر شاهد له » ويصلح للنساء فبو لامرأة . 
كالوقاية لشهادة الظاهر لا » وما يصلح لما كالآنية فبو للرجل » 
27 
فهوللرجل كالعمامة )وقال قاضبخان «رح» في شرح الجامع الصغير وإذا اختلف الزوجان 
في متاع الببت والذكاح ببنها قائم أو طلقها و ادعى كل واحد منها أن له قال اصحابنا 
ما يصلح للرجال مثل العامة والقلنسوة والخقين والاسلحة والكتب ونحو ذلك » فالقول 

فبها قول الرجل . 

( لآن الظاهر شاهد له ) وفي الدعاوى القول قول من يشهد له الظاهر > وقالالشافعي 
وزفر وعثان اللثى وأصحاب الظاهر « رح » ما يصاح له أوها والمشكل فهو ينها يعد 
التحالف » و كذا في يد وزقها . 

وقال أحمد واين أبي ليل والثوري مايصاحله فهو له مع ينه ومايصلح لاقيو لهامعيمينها 
والمشكل بمنها نصفان يعد التحالف » وقال مالك « رح » نحوه إلا أنه قال المشكل 
للرجل » وقال ابن شبرمة الكل للرجل إلا ما على المرأة من ثياب يدنها » وقال الحسن 
البصري رحمه الله إن كان الببت لما فالكل لها مع ينها الا ما على الرجل من ثياب بدنه 
وإن كان البيت له فالكل له لآن الببنت وما فيه في يده ( وما يصلح للنساء قهو للمرأة 
كالوقاية )والملاءة » والوقاية ما تشد المرأة على أستان رأسها كالعصابة ميت بذلكلأنها مع 
الخار كالملحفة ( لشهادة الظاهر لحا ) أي للمرأه ( وما يصاح لما ) أي للزوجين ( كالآآنية 
فبو للرجل ) . 

وقال قاضي خان « رح » المشكل ما يصلح أما كالفرن والشاة والعبد والخادم 
والاواني والامتعة والذهب والفضة والعقار » وقال التمرتاشي « رح » ما يصلح للنساء فهو 
ا مع اليمين إلا أن يكون الرجل صائغا وله أساوير وخواتم النساء وحلي وخلخال 
وأمثال ذلك ؛ فحمنئذ لا تكون هذه الاشماء لها . 


وكذلك إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال كالعامة والمشترى والمنطقة (لآن المرأةوما 
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في يدها في يد الزوج » والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما 
يختص مما لانه يعارضه ظاهراً أقوى منه » ولا فرق بين ما إذا كان 
الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعدما وقعت الفرقة فان مات 
أحدها واختلفت ورئته مع الأخر فما يصلح للرجال والنساء فبو 
لباقي منبما » لان اليد الحي دون الميت » وهذا الذي ذكرناه قول أبي 
حنيفة « ره » : وقال أبو يوسف يدفع إلى المرأة ما يحبز به مثلها 
والباقي للزوج مع هينه لان الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز 


في يدها في يد الزوج » والقول في الدعاوى لصاحب البد مخلاف ما مختص بها لأنه ) أي 
لأن ظاهر المد ( يعارضه ظاهر أقوى منه) وهو يدل الاستعمال فكان القول لحاء كرجلين 
اختلفا في ثبوت احدهما لابسه والاخر متعلق بكمه فإن اللايس أولى يخلاف الامكئاف 
والعطار إذا اختلفا فبه لأن الاساكفة والعطارين وهي فيأيديما فيكون بينهما نصفين عند 
عامائنا ولم يترجح بالاختصاص لآن المراد به ماهو بالاستعمال لا بالشببة »وم يشاهد 
استعيال الاساكفة والعطارين وشاهدة كون هذه الآن في ايديما على السواء فجملتاها 
بينهما نصفين . 

( ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح او بعد ما وقعت الفرقةفإن 
مات أحدهما ) أي أحد الزوجين ( واختلفت ورئته ) أي ورثة المبت ( مع أخر ) وهو 
الحي منهما ( فما يصلح للرجال والنساء ) كالأواني والبسط ونحودا( فهو للباقي منهما ) أي 
من الزوجين ( لأن اليد لاحي دون المبت ) لآنه لا يد له . 

( وهذا الذي ) وهذا المجموع الذي ( ذكرتاه ) من حيث الخملة لا من حيث التفصيل 
من أول المسألة إلى آخرها ( قول أبي حن.فة « رح» ) لآن المذكور من حيث التفصيل ليس 
قوله خاصة فان كون ما يصلح للرجال فبو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة بالإجماع 
فلا اختصاص له بذلك وعلى هذه قوله ( وقال أبو يوسف « رح » يدفع إلى المرأة ما يحبز 
به مثلها ) معناه مها يصلح لها ( والباقي للزوج مع يمينه لآن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز 
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وهذا أقوىفيبطل به ظاهر يد الزوج ثم في الباقي لا معارض لظاهره 
فيعتبر والطلاق والموت سواء لقيام الورثة مقام موروثهم » وقال مد 
« ره » ماكان لارجال فبو للرجل وماكان للنساء فبو لامرأة» ومايتكون 
لما فبو لارجل أو لورثته لماقلنا لاني حنيفة « رح» والطلاق والموت 
سواء لقيام الوارث مقام المورث وان كان أحدهما مملوكاً فالمتاع 
في خا الما لايد الح أقز» واي بعد الممات لانه لا 
بد لامست فخلت يد المي عن المعارض وهذا عند أبي حنيفةه رح»» 
وقالا العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بنزلة الحر لان لهما يدا 
ش معتبره في الخصومات: 


وهذا ) أي ظاهر المرأة ( أقوى ) لجريان العادة بذلك ( فيبطل به ظاهر يد الزوج » ثم 
في الباقي لا معارض لظاهره فبعتبر ) فكان معتيراً . ش 

( والطلاق والموت سواء لقيام الورثة مقام مورثهم » وقال مد 5 ها كار 
للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فرو للمرأة وما يكونلما) أي وماكان يصلحللزوجين 
( فبو للرجل أو لورثته لما قلنا لأبي حنيفة « رح » ) في الدليل » وهو أن المرأة وما في 
بدها للزوج والقول لصاحب المد وهذا بالنسبة إلى الحباة » وأما بالنسبة إلى المات فقوله 
( والطلاق والموت سواء لقمام الوارث مقام المورث ) . 

والفوائد قال مد « رح » ورثة الزوج يقومون مقام الزوج لآنه خلفاؤه فيا لدفكيا 
ان المشكل له في حباته مع يمينه فكذا كان القول لورثته ( ( فإن كان أحدهما ) أى أحد 
الزوجين ( مملوكا فالمتاع للحر في حالة الحباة » لأن يد الحر اقوى وللحدي بعد الممات لآأنه 
لا بد افمست فلت يد الحي عن المعارض» وها » عند أني حشيفة « رح » وقال العبد 
المأذون له في التجارة والمكاتب بنزلة الحر لآن لما بدأ معتبرة في الخصومات ) حتى لو 


اختصم الحر والمكاتب في شيء في يديهما قضى به بمنهما لاستوائهما في البد » ولو كان في 
يد ثلث وأقام البينة استويا فيه . 


كك 


فصل فيمن لا يكون خصماً 
عند يأوغصبتهمنهوأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي 


فكيا لا يقرجح الحر بالحرية في سائر الخصومات فكذلك في متاع البينة » وقال. 
الكاي « رح » قوله وللحي بعد المات سواء كان الحي حراً أو مماوكا » مكذا ذكره 
قي نس شرح الجامع الصغير . ظ 

ولككن ذكر فخر الإسلام شمس الائمة « رح » في شروح الجامع الصغير لو كاناحدهما 
حراً والآخر مماوكا فالمتاع للحر منها » وكذا إن مات أحدها كان المتاع للحر منهما ثم 
قال وما وقع في بعض النسخ للحي منهما سهو . 

وفي رواية همد « رح » والزعفراني للحر بالراء» وذكر في المختصر السراجي السعيدولو 
كان أحدها مملوكا فاختّلفا بعد الفرقة في الامتعة المشكلة فالقول قول الحر لقوة يد«عند 
أبي حنيفة « رح » وعندهما سواء . 

وذكر في جامع البزودي « رح» والمتاع للحر منهما غير مقيدة بالمشكل وجرح به 
في مختلف العقبة » ا ل ا ا ل 4 0 
فما إذا كان حرين . 


( فصل فيمن لا يكون خصمأ ) 

أي هذا فصل في ببان من لا يتكون خصما عند الدعوى » ولما ذكر فيا مضى مزيكون 
خصما ذكر هنا من لا يكون خصماً وبضدها سين الأشياء قبل الفصل مشتملا أيضا على 
ذكر من يكون خصما » وأجيب نعم من حيث الفرق لا من حيث القد الأصلي (وإذا قال) 
وفيبعض النسخفان قال (المدعى عليه هذا الشيءأودعنيه فلانالغائب أو رهنهعند يأو غصبته 
منه وأقام ببنة على ذلك فلا خصومة ببنه وبين المدعي ) صورته دار أو ثوب في يد 
إنسان ادعى رجل عليه أتها له فقال ذو المد هو لفلان الغائب أودعنيه .. الخ . 

وأقام ذو اليد ببنة على ما قاله فلا خصومة بين ذي البد الذي هو المدعى عليه 
وبين المدعي . 


1 


وكذا إذا قال أجرنيه وأقام البينة لأنه أثبت بالبينة أن يده 

ليست ببد خصومة وقال ابن شبرمة «ره» لا تندفع لأنه تعذر 

إثبات الملك للغائب لدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناه عليه » 

قلنا مقتضى البينة شيئان » ثبوت الملك للغائب ولا خصومة فيه 

فلم يشبت » ودفمع خصومة المدعي وهو خصم فيه فيثبت وهو 
كالوكيل بنقل المرأة وإقامتها البينة على الطلاق 


وبه قال مالك وأحمد « رح » والشافمي والأظبر » وقال ابن بشرعة له يندفع به » 
وبه قال الشافمي «رحفيالنصوص عليه (و كذا) أي لا خصومة ( إذا قال ) ذو اليد 
( أجرنيه ) فلان ( وأقام البينة لأنه ) أي وكذا لان ذو اليد (ثيت بالبيئة أن يدهليست 
ببد خصومة وقالاين شبرمة ) هو عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الطبي أبو شبرمة 
الكوفي « رح » القاضي فقسه أهل الكوفة عداده في التابعين » روي عن أنس بن 
مالك « رح » . | 

وقال العجلي « رح » كان قاضيا لأبي جعفر على سواد الكوفة وضياعها وكان فاضلا 
مامكا ثقة في الحديث » مات سنة اربع وأربعين ومائة ( لا تندفع ) أي الخصومة ( لآنه 
تعذر إثبات المللك للغائب لمدم الخصم عنه ) أي عن الغائب وأثبات الملك للغائب 
بدون الخصومة متعذر إذ لبس لأحد ولاية إدخال شيء في ملك غيره بغير رضاه ( ودفع 
الخصومة بناء علمه ) أي على أثبات الملك والبناء على المتمذر متعذر ( قلنا مقتضى البينة 
شيئان ثبوت الملك للغائب ) أي أحدها ثبوت الملك للغائب . 

( ولا خصومة فيه فم يبت ودفع خصومة المدعى ) أي والثاني دفع الخصومة عن 
نفسه ( وهو خصم فيه ) لأن مقصود ذي اليد اثبات أن يده يد حفظ لا يد خصومة “ولا 
إثبات الملك للغائب أو فيا هو المقصود » والمدعي خصم له فيه فتقبل بينته . 

( فيئيت ) يد الحفظ ( وهو كالو كيل بنقل المرأة ) إلى زوجما ( واقامتها البينة على 
الطلاق ) فإنها تقبل بقصر.يد الوكيل عنها » ولم يحم بوقوع الطلاق مام يحضر الغائب 


14 


كا بينا من قبل , ولا تندفع بدون [قامة البينة كنا قال ابن أبي 

ليل «ره» لانه صار خصماً بظاهر يده فهو باقراره يريد أن يحول 

حقأ مستحة.أ على نفسه فلا يصدق الا بحجة كما اذا ادعى تحويل 

الدين عن ذمته إلى ذمة غيرة فقال أبو يوسف «ره» آخراً ان 

كان الرجل صالحم ا فالجواب كا قلنا وان كان معروفاً بالحيل 

لا تندفع عنه الخصومة لان الحتال من الناس قد يدفع ماله إلى 
مسافر يودعه أباه 


( كا بينا من قبل ) أي في باب الوكالة بالخصومة . 

والقبض يعني أن بينة المرأة على الطلقات الثلاث تقل في تق قصر يد الو كيل عن 
نقلها لا في حى الطلاق ( ولا تندفع) أي الخصومة (بدون اقامة البينة كما قال ابن أبي ليق 
« رح» ) هو جمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري » أبو عبد الرحمن الكوفي « رح» 
الفقيه فاضي الكوفة فيه فقال مات سنة تمان وأربعين ومائة » ومذهبه انه يخرج من 
الخصومة بمجرد الدعوى بغير بينة لآنه لا تهمة فما يقربه على نفسه قيئبت ا د مدر 
اقراره أن يده يد حفظ لا يد خصومة ( لأنه صار خصما ) دليلها يعني توجبت الخصومة 
اليه ( بظاهر بده ) وهذا يبين ما كان للقاضي احضارهويكتب اليه بالجواب (فهو باقراره 
يريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه ) فهو متهم في إقراره ( فلا يصدق إلا يحجة ) م 
لا يصدى المدعى دعوى الملك إلا نححة . 

وكذا( ؟اإذاادعى تحويل الدين عن ذمته إلى ذمة غيره ) بالحوالة » فانه لا بصدق 
إلا حجة . 

( وقال أبو يوسف « رح » آخراً ) تندفع الخصومة كا كانت البينة ( إن كان الرجل ) 
أي ذو اليد ( صالحا ) أي غير معروف إلا بالخير والصدق ( فالجواب كا قلنا ) أي 
تندفع الخصومة كا قامت البينة ( وإن كان معروفا بالحيل لا تندفع عنه الخصومة لأرن ‏ 
الحتال من الناس قد يدفع ماله ) أي المال الذي غصيه من إنسان ( إلى مسافر يودعه إباه 
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ويشبد عليه الشبود فيجتال لابطال حق غيره » فاذا اتهمه القاضي به 
لايقبله ولو قال الشبود أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع 
عنه الخصومة لاحتّال أن يتكون المودع هوهذا المدعي ولأنه ما أحاله 
الى معين ليمسكن المدعي من اتباعه فلو اندفعت لتضرر به المدعي 
ولو قالوا نعرفه بوجبه ولا نعرفه باسمه ونسبه » فكذا الجوابٍ عتد 
عمد « رح » لاوجه الثاني » وعند أبي حنيفة « رح »تندقع لانه 
أفبت بينتته أن العين وصل إليه من جهة غيره حيث عرفه الشبود 
بوجبه بغعلاف الفصل الأول 


ويشبد علمه الشهود ) حتّى جاء المالك وأراد أن يئيت ملكه (فبحتال لإيطال حق غيره) 
إن يقيم ببنة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه وتندفع الخصومة عنه . 

( فاذا اتهمه القاضي به لا يقبله ) وقال ” شخ الإسلام خواهر زاده في مبسوط ماذهب 
النه أبو يوسف « رح » صح استحسان ذهب اليه بعدما ابتلي بالقضاء لأنه لما رضي بالقضاء 
فوقف طى أحوال الناس ما لا يعرفه غيره » وما قالا قباس ا 0 
يحب العمل بها » ولا يحوز تعطيلها بمجرد الوهم . 

قلت زماننا هذا أكثر فساداً لقلبه التزوير وكثرة الحمل بالاحتياط فيه واجب ( ولو 
قال الشهود أودعه رجل لا نعرفه لا تندقع عده الخصومة لاحتّال أن يكون المودع هوهذا 
المدعي ولأنه ) أي ولأن ذي اليد ( ما احاله إلى معين ليمكن للمدعي من اقيا + فاو 
اندفعت الخصومة لتضرر به المدعي ولو قالوا نعرفه بوجبه ولا نعرفه ياسمه ونسبه فكذا 
الجواب عند محمد « رح » للوجه الثاني ) أي الشبود ١ط‏ أحاله إلى مين يكن 
للمدعي اتباعه . 

( وعند أبي حشيفة تندفع ) الخصومة ( لآنه أثبت ثمت بمنته أن العين وصل المه من جهة 
عرو حيث عرفه الشهود بوجبه يخلاف الفصل الأول ) وهو ما إذا قال الشبود أودعهرجل 


ححفق 


فلم تكن يده يد خصومة » وهو المقصود والمدعي هو الذي أقر 

بنفسه حيث نسي خصمه أو أضره شهوده دون المدعى عليه وهذه 

المسألة خمسة كتاب الدعوئ وذكرنا الأقوال الخمسة » و إن قال ابتعته 
من الغائب فبو خصملانه لما زعم أن 


لا نعرفه للعلم بمقين » حينئذ أن المودع غير المدعى » فإذا الشهادة تفيد أن يده ليست يبد 
خصومة وهو المقصود ( فم يكن بده بد خصومة وهو المقصود » والمدعي هو الذي أقر 


ووجبه أن المدعي أضر نفسه بالضرر اللاحق ( حبث نسى خصمه أو أضره شهوده ) 
أي شبود المدعى عليه » وهذا الاختلاف إِنما يككون إذا كانت العين قائمة في يد المدعى 
عليه » والبه أشار بقوله هذا الشيء أودعته فلان فإن الإشارة الحسية لا تكون إلا الى 
موجود في الخارج » واما إذا هلككت فلا تندفع الخصومة وان أقام البينة لأنها اذا كانت 
قائمة فذو البد ينتصب خصم للمدعي في العين بظاهر يده فان ظاهر اليد يدل على الملك 
الا أنه يحتمل أذه لمس يد ملك وبإقامة البينة أن العين وديعه عنده يظبر أن يده لست 
يد ملك فتندفع عنه الخصومة أما إذا كانت العين هالكة فالدعوى تقم في الدين » ومحل 
الدين الذمة » فالمدعى عليه يثبت خصم للمدعى بذمته وبما أقام المدعي من البينة » على أن 
العين كانت في يده وديعة لا تبسين أن ذمته كانت لغيره فلا تنحول عنه الخصومة . 
( دون المدعى عليه وه ذه المسألة مخمسة كتاب الدعوى ) أي هذه المسألة من مسائل 
كتاب الدعوى من الأصل يسمى الخمسة لما فمها من خمسة أوجه » لأن ذا البد قال مذء 
وديعة أو عارية أو اجارة أو رهن أو غصب أو تسمى يخمسة لأنفبها خسة أقاويل»أشار 
البه بقوله ( وذكرة الاقوال الخخسة ) لعامائنا الثلائة « رح » ولابن أبي لبلى ولابن شبرمة. 


( قال ) أي القدوري « رح » ( وإن قال ابتعته من الغائب فهو خصم ) يعني إذا 
ادعى على ذا اليد عبناً فقال ذو اليد اشتريتها من الغائب لاتندفع الخصومة (لآنه لما زعمان 


تفف 


يده يد ملك اعترف يكونه خخصماً وان قال المدعي غصبته 
مني أو سرقته مني لا تندفع الخصومة وإن أقام ذواليد اليينآعللى 
الوديعة » لانه انما صار خصماً بدعوى الفعل عليه لا ببده يخلاف 
دعوى الملك الحطلق لانمخصمفيه باعتبار يده حتىلا تصمم دعو اه على غير 
ذي اليد » ويصح دعوى الفعل وان قال المدعي سرق مني و قال 
صاحب اليد أو دعنيه فلان وأقام البينة لم تندفع الخصومة» وهذا قول 


أبي حنيفة « ره » وأبي يوسف « ره » وهذا استحسان» وقأال 


يده يد الملك اعترف بكونه خصما ) كا لو ادعى ذو البد ملكا مطلقف) ر ولو ''" قال 
المدعى غصيته مني أو سرقته مني لا تندفم اللاصومة وا نأقامذواليدالمينة على الوديعة ). 

بانه ان المدعي اذا ادعى فعلا على ذي اليد » وقال الدارداري أودعتها عندك 
أو استأجرتها مني أو غصبتها مني أو أرتهنتها مني » وقال المدعى علمه الذي في بده 
الدار انها لفلان الغائب اودعبا أو غصبتها منه وغير ذلك » وأقام على ذلك البينة فإن 
الخصومة لا تندفع عنه ( لآنه ) أي لآن ذا اليد ( إنما صار خصما بدعوى الفعل عليه 
لا ببده ) وصيرورته خصماً في دعوى الفعل لا يفتقر إلى اليد أصلا فضلا عن أن يفتقر 
إلى ملك ويد خصومة »> وهذا اتضح دعوى الملك المطاى باعتبار يده حتى لا تصح دعواه 
أي دعوى المدعى على غير ذي المد . 

ويصحدعوى الفعل على غير ذي اليد ( بخلاف دعوى الملك )أي دعوى المدعيلما ملك 
( المطلق لآنه خصم فيه ) أي لآن ذا البد خصم في دعوى الملك المطلق ( باعتباريده حق 
لا تصحدعواه) أيدعوى المدعي ( على غير ذي البد ويصح دعوى الفعل ) أي غير ذياليد ' 
( وإن قال المدعي سرق منى وقال صاحب اليد اودعنيه فلان وأقام البيئة لم تندفع 
الخصومة » وهذا قول أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » وهذا استحسان > وقال 


. إن - هامش‎ )١( 


يفف 


تمد ه رح » تندفع لأنه لم يدع الفعل عليه فصار كا إذا قال غصب 
مني على ما لم يسم فاعله » ولمما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا 
محالة » والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه لم يعينه درءاً الحد شفقة 
عليه وا قامة لحسبة الستر فصار كا إذا قال سرقت » بخلاف الغصب - 
لانه لا حد فيه فلا يحترز عن كشفه . وإذا قال المدعي ابتعتتهمن 
فلان وقال صاحب اليد أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة بغير 
بينة » لأنهما لما توافقا على أن أصل الملك فيه لغيره فينكون وصولما 
إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقي البينة ان 
فلاناً وكله بقبضه لانه أثبت ببنته كونه أحق بإمساكيا 


محمد « رح » تندقع ) أي الخصومة ( لأنه لم يدع الفعل عليه ) أي على ذي المد . 

بل هذا دعوى الفعل على تجهول وهي باطلة فالحقت بالعدم ( فصار كما إذا قالغصب 
منى على مالم يسم فاعله ) لآن فيه تجبيل القاصب ( وهما ) أي ولأبي حشيفة ولأبى 
يوسف «رح» (أن ذ كر الفعل يستدعى الفاعل لا تحالة ) لأنالفعل يدون الفاعللا يتصور. 

( والظاهر انه هو الذي في يده إلا انه م يعينه ) أي لم يعين السارق ( درء]) أي دفما 
( الحد شفقة عليه واقامة لحسبة الستر » فصار كما إذا قال سرقت ) بالخطاب المذكر 
( بخلاف الغصب لأنه لاحد فيه فلا يحترز عن كشفه ) فإنه غير معذور في التجببل 
( وإذاقال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد أودعنيه فلان ذلك سقطت ) أي 
أخد اسقاطا ( الخصومة بغير ببنة » لأنها لما توافقا على أن أصل الملك فيه لغيره قنكون 
وصولها إلى ذي اليد من جبته ول تككن يده يد خصومة > إلا أن يقم الببنة أن فلانا 
و كل يقبضه ‏ لانه اثبت بينته كونه أحتى بامساكها ) ولو طلب المدعى بينة على 
ما ادعى من الإيداع يحلف فى الثيات . ولو قال ذو اليد أو دعني و كيل لا يصدق 
إلا بسمنة “لآن الوكالة لا تنبت إلا بقوله » والل أعلم . 


إرفة 


باب ما يدعيه الرجلان 


قال وإذا ادعى اثنان عيناً في يد آخر كل واحد منبما يزعم أنها له 
وأقام البينة قضى بها بينبما . وقال الشافعي « رح » في قول تهاترتا » 
وفي قول يقرع ببنهما لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لاستحالة 
اجتاع الملكين في الكل في حالة واحدة » وقد تعذر التمبيز 
فنتباتران أو يصار إلى القرعة ‏ لان الني عليه السلام 


( باب ما يدعيه الرجادن  )‏ 

أي هذا بإب في يمان ما يدعيه الرجلان . ولما فرغ من بيان حك الواحد شرع في بيان 
حك الاثنين » لآنه بعد الواحد . ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منها يزعم انها له 
وأقاما السسئة قضى بها بينها . وقال التشافمي في قول تماترة ) أي البينتان تساقطتا من 
التبر بكسر الحاء » وهو السقط من الكلام والخطأ » وهذا قوله القدم » وبه قال مالكفي 
رواية وأحمد في رواية ( وفي قول يقرع بنهما ) ويقضى من خرجت قرعته » ويه قال 
اأحمد في رواية . وفي قول للشافعي وأحمد في روايةيقضى من خرجت قرعته بيمين * وعن 
مالك يقضي بأعدل البينتين»فإذا تساويا في العدالة يقسم بينها نصفين. وقالالأوزاعي وابن 
الماحثون المالكي يقضى بأ كثرهم عدداً إزيادة طمأنينة القلب إلى قول الأكثر . 

( لآن إحدى البينتين كاذبة ببقين لاستحالة اججاع الملكين في الكل ) يعني في كل العين 
( في حالة واحدة » وقد تعذر التمبيز ) أي تمبيز المادلة من الكاذبة » فإذا كان كذلك 
( فبتهاتران ) أي فيتساقطان ( أو يصار إلى القرعة» لأنه )١(‏ ميستهد ) لأن الني عِيكة 


() لآن الني ‏ هامش. 
مف 


أقرع فيه »وقال الليم أنت الحم بينهما.ولنا حديث ميم بن طرفة رضي 
الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله بي في ناقة وأقام كل واحد 
منهما ببنة فقضى بها ببنهمأ نصفين » وحديث القرعة كان في ابتداء 
الإسلام ثم نسخ ؛ ولأن المطلق للشهادة في حق كل واحد منبسا 


( أقرع فيه وقال اللهم أنت الحم بيتهها ) هذا رواه الطبراني في معجمه الأوسط بإسناده 
إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله يِفَو في شيء فأقام كل 
واحد منها الببنة فأقرع ببنها » هكذا ذكر الاترازي لفظه . و لفظ الطبراني فأقام كل 
واحد منبرايشهود عدول في عدة واحدة » فساهم رسول الله علقم بينهما » وقال اللبم اقض 
ببنهما » ورواه أبو داود عن ابن المسبب مرسلا » و كذا رواه عبد الرز اق :موصلا 6 ورواة 
عبد الحق في أحكامه وقال وهذا بودل ميت الامج اردان رواه عن نعم بن يحبى 
الاسامي قال هو متروك. 

( ولنا حديث تيم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله مهم في ناقة فأقام كل 
واحد منها البيئة » فقضى بها بينهما نصفين ) هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة حدتثنا 
أبو الأحوص عن ماك عن قيم بن طرفة أن رجلين ... الخ » ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه عن ماك بن جورية »ورواه البيهقي في كتاب المعرفةعن الما م بسند عنأبىعوانة 
أخبرنا سماك بن حرب يه » وقال مذا . قلت بم بن طرفة الطائي المسامي الكوفي من 
التابمين الثّقات مات سنة خمس وتسعين» وروى له مس بن طرفة ولا يحتم يهذهالانقطاعة 
ويحتج يحديث أبي هريرة رواه اسحاق بن راهوية وابن حبان في صحيحه أن رجلينادعيا 
دابة فأقام كل واحد منهها شاهدين فقضى بها رسول الله مك ببنها نصفين. وروىالطبراني 
في معجمه بإسناده عن جاير بن مبرة أن رجلين اختصما إلى الني عَقَةٍ في بعير فأقام كل 
واحد منهها شاهدين أنه له » فجمله الني عَقْتْعْ ببنها . 

( وحديث القرعة كان في الابتداء ) أي في ابتداء الإسلام ( ثم نسخ ) بما حرم القمار 
وكان مباحا ( ولآن المطلق ) بكس اللام » أي اجوز ( للشهادة في حت كل واحد منهما 


76 


تمل الوجود أن يغتمد. أحدهما سبي الملك , والآخر البد: 

فصحت الشهادة فيجب العمل ببما ما أمكن , وقد أمكن بالتنصيف» 

إذ انحل يقبله » وَإنما ينصف لاستوائهها في سبب الاستحقاق . قال 

فإن ادعى كل واحد منبما نكاح امرأة وأقاما بينة لم يقض بواحدة 

من البمنتين لتعذر العمل هما ء لان امحل لا يقبل الاشتراك . قال 

ويرجع إلى تصديق المرأة لاحدهماء لان النكاح مما يحك به بتصادق 
الزوجين » وهذا إذا لم يوقت البينتان » فأما 


حتمل الوجود بأن يعتمد أحدهما س.ب الملك والآخر المد ) أي اعتمد المد » لآن الشهادة 
لا تعتمد وجود الملك حقيقة » لآن ذلك يثي تلا يطلع عليه العباد“فجاز أن يكون أحدهما 
اعتمد شببة الملك بأن رآه يشتري فشبد على ذلك »2 والآخر اعتمد البد فشهد 
على ذلك ( فصحت الشهادة فيجب العمل بها ما أمككن » وقد أمكن بالتنصيف © إذ 
ا حل يقبله ) أي يقبل التنصيف » وصار هذا كالمعلل - سرجه - نمو إن باع فضولي 
مال آخر > وباع فضول من آخر ذلك المال وأجاز مالك البيعين ثبت الملك لكل واحد 
منها في النصف > فكذا هذا . 

( وإنما ينصف لاستوائها في سبب الاستحقاق ) إن المدعى قابل للاشتراك» فيستويان 
في الاستحقاق كالغريمين في الشركة . : 

( قال ) أي القدوري ( فإن ادعى كل واحد منها نكاح امرأه وأقاما بينة لم يقض 
بواحدة من المينتين لتعذر العمل بها » لأن الحل لا يقبل الاشتراك . قال ) أي القدوري 
( وبرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما » لآن النكاح مما يحم به بتصادق الزوجين ) قال 
السعدي لا يترجح أحده إلا بإحدى معان ثلاث > أحدها إقرار المرأة » والثاني كوتها 
في يد أحدهما » والثالث دخول أحدها بها إلا أن يقيم الآخر أن نكاحه أسبى » كذا 
في الخلاصة . 

( وهذا ) أي الحك المذكور ( إذا لم يوقت الببنتان ) أي إذا لم يذكر تاريخ ( فأما 


لحف 


إذا وقتافصاحب الوقت الاول أولى» وإن أقرت لاحدهما 
قبل إقامة البينة فبي امرأنه لتصادقهما . وإن أقام الآخر 
الببنة قضى بها » لأن البينة أقوى من الاقرار . ولو تفرد أحدهما 
بالدعوى والمرأة تجحد فأقام البينة وقضى بها القاضي ثم ادعى آخر 
وأقام البينة على مثل ذلك لا يحم بها » لان القضاء الاول قدصح فلا 
ينقضبما هو مثله بل هو دونه » الا أن يوقت شهود الثاني سابقاً, لانه 
أظبر الخطأفي الأول ببقين » وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج 
ونكاحه ظاهر لا تقبل يبنة الخارج إلا على وجه السبق . 


إذا وقتا ) أي ذكر كل واحد منها تاريخ ( فصاحب الوقت الأول ) أي التاريخ السابق 
( اولى ) لما فبه من زيادة الاثبات » ولآنه لا معارض له في ذلك الزمان فقضى به في ذلك 
الزمان ( فإن أقرت لأحدهيا قبل إقامة الببنة فبى امر أته لتصادقها) على الزوجية لأنها ليست 
في يد أحد وهي في يد نفسها » فيعتبر إقرارها بالزوجية ( وإن أقام الآخر البينة قضى 
بها > لأن البينة أقوى من الإقرار ) لأن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة . ' 
( ولو تفرد أحدههما بالدعوى وامرأة تجمحد فأقام البينة وقضى بها القاضي ثم ادعى 
آخر وأقام الببنة على مئل ذلك لايحم بها » لآن القضاء الأول قد صح فلا ينقض يماهو 
مثله بل هو دونه ) أي دعوى المدعي الآخر مع شهادته دون الأول لاتصال القضاء بالأول 
( إلا أن يوقت شهود الثاني سابقا ) على شهود » فحمنئذ ينتقض الأول ( لأنه أظهر الخطأ 
في الأول بيقين » وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج ونكاحه ظاهر لا تقبل بينة الخارج 
إلا علىوجه السبق ) أي إلا على وجه أن ببنته تشبد أن نكاحهقبل نكاح الأول»فحينئذ 
ينتقض نكاح الأول لظهور الخطأ فبه ببقين » وهذا كله إذا كان التنازع حال قيام المرأة 
أما إذا كان بعد وفاة المرأة فبذا على وجوه > ولا يمتبر فيه الإقرار والبد » فإن أرخا 
وتاريخ أحد هما سق يقضي بالنككاح له والميراث له ويحب عليه تام المهر . وإن م يتورخا 


عف3 


قال ولو ادعى اثنان كل واحد منبا أنه اشترى منه هذا العبد معناه من 
صاحب اليد وأقاما بينة فكل واحد منها بالخيار إن شاء أخذ نصف 
العبد بنصف الثمن » وإن شاء تركه لأن القاضي يقضي بينبعما 
نصفين لاستوائهما في اسبب فصار كالفضوليين إذا باع كل واحد 
منبما من رجل وأجاز المالك الببعين يخير كل واحد منبما » 


على السواء فإنه يقضى بالنكاح بينهها » ويحب على كل واحد من الزوجين نصفالمهر وير 
منها ميراث زوج واحد . 

فرق بين الدعوى في حالة الحياة وبين الدعوى يمد الوفاة » والفرق أن اللقصود في 
حالة الحباة هي المرأة وهي لا تصلح مشتركة بمنها» والمقصود بعد الوفاة ميراث ابن كامل 
لأن المنوة لا تتجزأ . هكذا ذكر في الفضول . 

( قال ) أي القدوري ( ولو ادعى اثنان كل واحد منها أنه اشقرى منه هذا العبد ) 
قال المصنف ( معناه ) أي معنئ كلام القدوري ( من ذي البد )1١7‏ إنها قال هذا احترازاً 
عما سبأتي بعد هذه المسألة وهي انه لو ادعى كل واحد الشراء من غير ذي اليد فبو لا يخاو 
إما أن يدعي الشراء من واحد أو اثنين فاك على التفصيل يحىء في الكتاب ( وأقاما 
بمئة ) بمنة من غير توقمت ( كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن 
وإن شاء تركه » لآن القاضي يقضى بينها نصفين لاستوائهها في السبب ) وبه قال مالك في 
رواية وأحمد في رواية » والشافمي في رواية . وقال الشافمى رحمه الله في قول آخر يقرع 
وبه قال احمد في رواية . وعن الشافمي قول تسقط السسنتان وبرجع إلى البائع » فإنصدى 
أحدهيا سل اليه وهل يحلف الآخر على القولين » والآأصح لا يرجح بإقرار البائع “وبهقال 
أكثر أصدايه »بل يقسم نصفين أو يقرع (فصار كالفضوليين إذا باع كل واحد مهما من رجل 
وأجاز المالك السعين ) قضى بينها نصفين ( يخير كل واحد منهها ) أي من الاثنين الذي 
ادعى كل واحد انه اشترى هذا العبد . 


. صاحب_هامش‎ )١( 
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لأنه تغير عليه شرط عقده » فلعل رغبتهفي تملك التكل, فيرده و يأخذ 
كل الثمن لو أراد . وإن قضى القاضي به بينبما فقال أحدهما 
لا أختار النصف لم يسكن للآخر أن يأخذ جملته'" , لأنه صار مقضياً 
عليه في النصف فاتفسخ البيع فيه» وه ذا لأنه خصم فيه لظبور 
استحقاقه بالبينة ولا بينة صاحبه . بخلاف ما لو قال ذلك قبل 
تضير القاضي ش 3 


ند قر فلةطرط ده ) ورف :09 ما الس رم 
المببع» فإذا لم يسم اختل رضاه بتفريق المصنفة عليه ( فلمل رغبته في تملك الكل ) أي 


كل العبد ( فيرده ويأخذ كل الثمن ) فإن قبل كذب أحد البينتين متيقن لاستحالة توارد 


العقدين على عين واحدة كاملا في وقت واحد » فينيغى أن تبطل البينات . أجيب بأنهم ل 
بشهنوا كرما فيووقت وانعد > بل اشبنوا بن النقد» از أن يكوة كل متهم اعتمد 
سبباً في وقت اطلق له الشبادة به ( لو اراد ) . 

( وإن قضى القاضى به بينها فقال أحدهها لا اختار النصف لم يكن للآخران يأخذ 
جنيعه لأنه ضار .مقضياً عليه بإلنصف » فاتقسخ البيع فيه ) أي في النصف » لأنه صار 
مقضيا عليه بالنصف لما قضى القاضي ببنهما بالبيسع تضمن قضاوه فسخ العقد في حق كل 
واحد منهها في النصف » فلا يعود إلا بتجديد العقد ( وهذا لأنه خصم فيه لظهور 
استحقاقه ) أي لثبوت استحقاقه ( بالبينة ) وهذا جواب عما يقال وهو يدع » فكيف 
يكون مقضيا عليه > فأجاب بقوله لظهور استحقاقه» أي لثبوت استحقاقه بالببنة »“وهذا 


لأن استحقاق كل واحد للككل ثابت نظراً إلى بينته » وإذا لم يظبو في النصف أوجود بمنة 


صاحبه » وهو معنى قوله ( لولا ببنة صاحبه ) يعني اولا بينة صاحبه أظبر استحقاقه في 
الكل وقد انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بإسناد جديد . 
( بخلاف مالو قال ذلك ) أي قوله لا أختار ( قبل تخمير القاضي ) وهو القضاء علمه 
)١(‏ جميعه ‏ هامش . 
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حيث يتكونله أن يأخذ الميع»لأنه يدعي الكلولم يفسخ سببه والعود 

[لىالتصفلامزاحة ولم يوجدء ونظيره تسليم أحد الشفيعين قبل القضاء» 

ونظير الأول تسليمه بعد القضاء . ولوذكر كل واحد منبما تاريخاً . 

فبو للأول منبما » لأنه أنْبتْ الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد » 
فاندفع الآخر به. 


( حمث يكون له أن يأخذ الميع لآنه يدعي الكل وم يفسخ بسدبه ) أي اثبت شراءه 
في الكل بالبينة ولم يفسخ القاضي بيعه في شيء “و إنما كان القضاء له بالنصف از احمة صاحبه 
له » فاذا زالت المزاحمة قضى له بالكل . وفي نسخة شمخي العلامة العلاه بعد قوله ولم 
يفسخ سببه ( والمود إلى النصف للمزاحمة ول يوجد» ونظيره تسلم أحد الشفيمين قبل 
القضاء » » ونظير الأول تسلممه يعد القضاء ) انتهى بيانه فيا ذكرنا الآن يقولنا لأن القضاء 
. له بالنصف إلى آخر قوله ونظيره إلى نظير ما إذا قال أحد المدعبين لا أختار الأخذ قبل 
تخمير القاضي حبث يكون للآخر أخذ الجيع تسليم أحد الشفيعين » يعني إذا سم أحده] 
قبل القضاء يقضي للآخر تحميم الدار إن سل بعد القضاء لا يكون للآخر إلا نصف الدار 
وهو معنى قوله نظائر الأول تسليمه بعد القضاء . 

(ولو ذكر كل واحد منهما تاريخ ) أي من الاثنين اللذين ادعى كل اسهد مني أنه 
اشترى منه هذا العبد وأقام كل منها بينة بالتاريخ ( فهو للأول منها ) أي للأستق منهها 
بالتاريخ » وبه قال مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله » واختاره المزفي ومحك من نص 
الشافمي في قول البويطي أنه لا ترجيح فيه بالسبق ( لآنه ) أي لأن الذي قامت بينته 
بالسيقى ( أتنت ت الشراء في زمان لا ينازعه فبه أحد فاتدفع الآخر به ) أي اندفع الآخر 
من الاثنين المذكورين به » أي بإثبات الشر اء في زمان لا تعارضه المرئة. الآخرى > وهو 
استحقها في ذلك الوقت »> فتبين أن الآخر اشتراه من غير المالك » فكان باطلا بخلاف ما 
إذا كانت البينتان مطلقتين ومؤرختين بتاريخ واحد » فإنه لا يعم شراء احدهها من غير 
المالك » فتعارضتا . 
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ولو وقتت إحداهما ولم يوقت الأخرى فهو لصاحب الوقى 

لثبوت الملكني ذلك الوق » واحتمل الآخر أن يكون قبله 

أو بعده فلا يقضى له بالشلك وإنم يذكرا تاريخاً ومع أحجدهما 

قبض فهو أولى ومعناه أنه في يده لأن تمكنه من قبضه يدل على 

سبق شرائه . ولأنهما استويا في الإثيات فلا تنقض اليد الثابتة 
بالشك . وكذا لو ذكر الآخر وقتاً لما ببناه 


( ولو وقتت إحداهما ) أي ولو ذكر أحد البينتين التاريخ ( ول يوقت الآخرى ) أي 
السينة الأخرى ( فهو لصاحب الوقت ) وبه قال مالك والشافعي في قول > وفي قول 
أحدهها سواء » وبه قال أحمد ( لثبوت ملكه ) أي ملك صاحب الوقت( في ذلك الوقت 
واحتمل الآخر ) أي الوقت الآخر ( أن يكون قبله ) أي قبل الوقت الأول (أو يعده ) 
أو يكون بعد الوقت الأول » فإذا كان كذلك ( فلا يقضى له بالشك ). لآرن الحم 


( وإن م يذكرا تاريخ] ومع أحدها قبض فهو اولى ) هذا كلام القدورى » وقال 
المصنف ( ومعناه ) أى معنى كلام القدوري ومع أحدهما قيض ( أنه في يده ) أيالقبض 
ثابت في يده معاينة » وَإِنما احتاج إلى التفسير يهذا لأن قوله ومع أحدها قبض يجوز أن 
يحمل على أن يكون معناه اثبت قبضه بالبينة فما مضى من الزمان » وهو في الحال في يد 
البائع » وجوز أن يكون الحم هناك على خلاف هذا » حيث ذكر في الذخيرة ثبوت يد 
أحده المعاينة ( لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه » ولآنها ) أي ولآن الاثنين 
(استويافي الاثبات » فلا تنقض اليد الثابتة بالشك » و كذا إذا ذكر الآخر وقتاً ) أي إذا 
ذكر ببنة الآخر وقتا لم ينتفع به ولا يعلم فيه خلاف » لآن القبض إذا وجد ول ينتقض 
بالشك ووقت الآخر يحتمل » فلا ينتقض المد الثابتة ببقين ( لما بيناه ) أشار به إلى قوله 
لآن فكنه من قبضه ... الخ . 


لحك 


إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء صاحب السد» لأن 
الصريح يفوق الدلالة . قال وإن ادعى أحدهما شراء الآخر هبة 
وقبضا معناه من واحد وأقاما ببنة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى » 
لأن ااشراء أقوى لكونه معاوضة من الجانبين » ولأنه يشت الملك 
بنفسه » والملك في الحبة يتوقف على القبض . و كذا الشراء والصدقة 
مع القبض لم بينا » والهبة والقبض والصدقة مع القيض سواء حتى 
يقضى ببنهما لاستوائهما في وجه التبرع » ولا ترجيع باللزوم » لانه 


( إلا أن يشهدوا ) أي الشهود الخارج ( أن شراءه كان قبل شراء صاحب البد لأن 
الصريح يفوق الدلالة ) فإذا كان كذلك فينتقض به اليه . 

( قال ) أي القدوري ( وإن ادعى أحدها شراء والآخر هبة وقبضاً ) أى ادعىهبة 
وقبضاً » وهذا كلام القدوري . وقال المصنف ( معناه من واحد ) أي كلام القدوري من 
رجل واحد > لأنة إذا ادعى كل واحد منها تلقى الملك من رجسل آخر يكون بيثهما 
نصفين > فلا يكون الشراء اولى > وسيجيء ذلك ( وأقاما بينة ) إن أقام كل واحد بينة 
بما ادعاه ( ولا تاريخ معها ) أي والحال أن واحداً منها لبس معه تاريخ ( فالشراءاولى » 
لآن الشراء أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ) أي من جانب البائع وجانب المشتري 
يخلاف الحة فائها لست بمعاوضة . 

( ولآنه ) أي ولآن الشراء ( يشمت الملك بنفسه » والملك في الهبة يتوقف على القبض) 
لأنما لاا تتم إلا بالقيض ( و كذا الشراء والصدقة مع القبض ) يعني إذا ادعى أحدهما الشراء 
والآخر ادعى الصدقة مع القبض ( لما ببنا ) أشار بها إلى قوله لآن الشراء أقوي من اغبة 
( واللهبة والقبض والصدقة مع القبض سواء حتى يقضى بينه| لاستوائها في وجه التبرع ) 
والافتقار الى القبض ( ولا ترجمح باللزوم ) هذا جواب عما يقال لا نسم التساوى » فإن 
الصدقة لازمة لا تقبل الرجوع دون اهبة . وتقرير الجواب أنه لا ترجيح باللزوم ( لآأنه 
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يرجع إلى المال » والترجبح بمعنى قائم في الحال . وهذا فب لا يحتمل 
طارىء . وعند البعض لا يصح لانه تنفيذ الحبة في الشائع 3 قال 
وإذا ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجبا عليه 


برجع الى المال ) أي ما يظبر أثره في ثاني الحال » إذ اللزوم عبارة عن عدم صحة الرجوع 
في المستقبل ( والترجيح بمعنى قائم في الحال ) يعني الأصل أن الترجبح إنما يكون بمعنى 
قائم في الحال لا في المال . 

وقال شيخ الإسلام علاء الدين ان الشراء أقوى من الهبة » لآأنه يقبل الملك بنفسه 
والحمة لا تقبل الملك بدون القبض » و كذا الشراء أولى من الصدقة والرهن والنكاح عليها 
في قول مد « رح » > وكذلك قول أبي يوسف « رح » إلا في الشراءوالكاح فإنها تككون 
بمنها نصفين » والرهن أولى من الهممسة » والصدقة والنكاح اولى من الحبة » والصدقة 
واشبة سواء . ٍ 

( وهذا ) أي الحم بالتنصيف بينها ( فيا لا يحتمل القسمة صحيح ) كالهام والرحى 
( وكذا فيا يحتملها ) أي فيا يحتمل القسمة كالدار والبستان صحيح ( عند البعض ) لآن 
كل واحد يثبت استحقاقه في الكل » إلا انه لأجل المزاحمة سل له البعض ( لآن الشيوع 
طارىء ) فلا تبطل الهبة ( وعند البعض لا يصح » لانه تنفيذ المية في الشائع ) وصار 
كإقامة البينتين على الارتهان » قبل هذا قول أبي حششفة رحمه الله » أما عند أبي يوسف 
وحمد فينبغي أن يقضى لكل واحد منهما بالنصف على قياس هبة الدار لرجلين ( وهذا 
أصح ) أي قول البعض أصح » يعني لا يصح في قوم جميعا » لانا لوقضينا لكل واحد 
منهما بالنصف على قاس هبة الدار » فإنمفا يقضى بالعقد الذى شهد به سُروده » وعند 
اختلاف العقد لا تجوز احبة لرجلين عندم جميعاً » وإنما يثبت الملك يقضاء القاضي ومكن 
الشبوع في الملك المستعاد ,الهبة مانع صحتها . 

( قال ) أي محمد « رح » ( وإذا ادعى أحدهما الشراء وادعتامرأةأنه تزوجباعليه ) 


الذي 


فبمأ سواء لاستوائهما في القوة » فإن كل واحد منبما معاوضة يبت 

الملك بنفسه » وهذا عند أبي يوسف «رح ء . وقال محمد الشراء 

أولى » ولطاعلى الزوج القيمة ؛لانه أمكن العمل بالبيينتين بتقديم 

الشراء إذ التزوج على عين بملوك الغير صحيح » وتجب قبمته عند 
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صورته ادعى أحد الاثنين أنه اشترى هذا العبد من فلان ذي المد » وادعت امرأة 
أنه » أي أن هذا المدعى علية تزوجها عليه أي على العبد » واقام كل منهما البينة ( فهما 
سواء ) يعني المدعي والمرأة سواء » يعنى يقضى بالعبد بينهما نصفين ( لاستوائهما في القوة) . 
أي في قوة الدعوة بالبيئة » ثم اوضح ذلك بقوله ( فإن كل واحد منههما ) أي من الشراء 
والتذوج ( معاوضة يثبت الملك بنفسه ) فتحقتي المساواة بينهما في الاستحقاق » هذا إذام 
يؤرخا » أو أرخا وتاريخهما سواء » وإذا أرخا وتاريخ أحدهها أسبق فالسابق أولى . 

. فإن قبل الشراء مبادلة مال بمال موجب للضمان في الموضعين » والنكاح مبادلة مال 
ما لبس بمال غير موجب الضمان في المتكوحة » فكان الشراء أقوى . قلنا بل النكاح 
أقوى من الشراء من وجه ‏ لان الملك في الصداق يثبت بنفس العقد متأ كداً حت لايبطل 
بالحلاك قبل التسليم » يخلاف الملك في المشترى ويجوز التصرف في الصداق قبل القبض » 
بخلاف المشترى فان لم يرجح جانب النكاح يهذا فلا أقل من المساواة . ثم لامرأة نصف 
القيمة على الزوج » ويرجع المشتري عليه بنصف الثمن إن كان نقد إياه . 

( وهذا ) أي قوله فهما سواء » أو يقضي بينهما ( عند أبي يوسف رحمه الله . وقال 
محمد « رح » الشراء اولى » وها ) أي لامرأة ( على الزوج القيمة ) أي قممة العبد ( لانه 
أمكن العمل بالبينتين ) لان تصحمح البينات واجب ما امكن حسنا للظن بالشبود»وذلك 
( بتقدم الشراء ) فتحا بسبق الشراء صح » وصحة النسمية في النكاح » لان التزوج على 
عبد الغير صحيح »> وهو معنى قوله ( إذ التزوج على عين مملوك للغير صحيح“»وتجب قيمته 
عند تعذر تسليمه ) ومتى قلنا يسبق النكاح بطل الببع » فاذا كان كذلك قلنا يسيبق 


تنك 


وإن ادعى أحدهما رهناً وقبضاً والآخر هبة وقبضاً وأقاما بينة 

فالرهن أولى » وهذا استحسان . وفي القباس المبة أولى 

لانما تثبت الملك والرهن لا يثبته . وجه الاستحسان أن المقبوض 

بحم الرهن مضمون » ويح البة غير مضمون » وعقد الضمان 

أقوى » بخلاف الهبة بشرط العوض لانه ببع انتهاء والبيع أولى من 

الرهن لانه عقّد ضمان يثبت الملك صورة ومعنى والرهنلا يثبته إلا 
عند الهلاك معنى لا صورة ؛ فكذا الحبة بشرط العوض. 


الشراء » لأنه يقضي إلى تصحيح البينتين جميم] > فكان الشراء اولى » ووجب للمرأة 
على الزوج قيمة ذلك » لأرن من تزوج امرأة على عبد الفير صم »> ووجبت القممة 
فكذلك هذا . 

( وإذا ٠١‏ ادعى أحدهما رهن وقبضاً والآخر هبة وقبضاً وأقاما ببنة فالرهن أولى » 
وهذا استحسان . وفي القباس الهبة أولى » لها تثبت الملك والرهن لا يثبته ) لأن الرهن 
يثبت المد » والملك أقوى من البد » فكانت الهبة أولى . 

( وجه الاستحسان أن المقبوض يحك الرهن مضمون ) ولهذا قلنا أن الرهن مضمون 
بالأقل من قيمته ومن الدين ( ويحك الحبة ) أي المقبوض يحم الحبة ( غير مضمون » وعقد 
الضمان أقوى ) لأنه أكثر اثباتا ( يخلاف الحبة بشرط العؤض » لأنه ببع انتهاء» والبيع 
أولى من الرهن لأنه ) أي لأن الببع ( عقد ضمان يثيت الملك صورة ) أي من حيث 
الصورة في الحال ( ومعنى ) أي من حمث المعنى في المال ( والرهن لا يثبته ) أي الملك 
( إلاعند الحلاك معنى ) أي من حيث المعنى » يعني إذا هلك حتى لو مات العبد المرهون 
يحب الكفن على الراهن دون المرتهن » لأنه ل يثبت ملكه » رقوله ( لاا صورة ) أي 
لمن حيث الصورة في الحال ( وكذا الهبة بشرط العوض ) أي وكذا أقوى من الرهن 
لما ذكرة الآن . 


. وإن - هامش‎ )١( 
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وإن أقام الخارجان البيئة على الك والتاريخ فصاحب التاريخ الاقدم . 
أو لانه أثيت أنه أولى المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جبته » ولم 
يتلق الآخر مئه . قال ولو ادعيا الشبراء من واحسد معنأه من غير 
صاحب البد وأقاما الببنة على تاريخين فالأول أولى لا بمنا أنه أثبته 
في وقت لآ منازع له فيه . 
( فإن أقام الخارجان الببنة على الملك ) صورته إذا ادعى اثنان على آخر في عين وأقام 
كل منيما بدئة على الملك يعني بأنه ملكه مطلقا(والتاريخ)بآن شبد بيئة كل منبما بالتاريخ 
( فصاحب التاريخ الآقدم أولى ) فإن كان تاريخ أحدها شهد مثلا » وتاريخ الآخر بأ كثر 
عه 0 التارب بخ أولى و .أثبت أنه أول ١‏ المالكين » فل يتلقى املك 
( قال.). 0 وي ( وإن ادعما.الشراء من واحد 0 ادعى كل .منهما 556 ى 


٠‏ :هذه العين من واحد » كذا قال القدورى. وقال المصيف « رح » ( معناه ) أي معنى 
- -قول القدوري من واحد ( من غير ذي )١(‏ اليد ) فال الأترازي فيه نظر » لآن معنى 


دعوى الشراء من واحد. معنى تلقى الشراء من واجد لا من اثنين » وذلك الواحدهو 
الثالث ثم بعد ذلك لا يخاو إما أن تكون العين التي وقم فمها الدعوى في يد ذلك الثالث » 
أو في يد أحدها > أو ني أيديهما » ولا معنى لقوله معناه من غير صاحب اليد انتهى . 
وقال.الكاكي: رحمه الله تعالى فيتقسيده بهذا القبد» معناه من غير صاحب اليد ليست زيادة 
فائدة »فإن.في هذا الحك المرتب عليه وفي سائر الأحكام لا يتفاوت أن يكون دعواها 
٠‏ الشراء.من صاحب البد أو غينه يعد أن يكون البائع وجد او لا يعلم فيه خلاف » ذكره 
في الذخيرة ( وأقاما البينة على تاريخين ) أي أو اقام المدعيان المذكوران بينة على تاريخين 
مختلفين ( فالأول ) أي صاحب. التاريخ الأول ( اولى لما بمنا أنه اثيته في وقت لا منازع 
له فبه ) أي في ذلك الوقت . 


. هامش‎  بحاص‎ )١( 
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وإبت أقام كل واحد منهما البينة على اشراء من آخر» 
وذكرا تاريخاً فبما سواء » لأنهما يثبتان الملك لبائعهماء فيضير كأنهما 
حضرا ثم يخير كل واحد منهما كا ذكرنا من قبل . وأو وقتت 
إحدى البينتين وقتاً و توقت الأخرى قضى بينهما نصفين » لان 
توقبت إحداهما لايدل على تقهم الملك لجواز أن يكون الآخر 
أقدم بخلاف ما إذا كان البائع واحداً لأنهما اتفقا على أن الملك لا 
يتلقى إلا من جبته » فإذا نيت أحدهما تاريخاً يحم بدحتى يتبين أنه 
تقدمه شراء غيره . ولو ادعى أحدهما الثراء من رج ل والآخر 
الهبة والقبض من غيره » والثالث الميراث من أببه» والرابع الصدقة 
والقبض من آخر فقضى بينهم أرباعاً » لأنهم يتلقون الملك من باعتبم 


( وإن أقام كل واحد منهما البيئة على الشراء) أي على أن كل واخد اشترى (منآخر) : 
أي أقام أحدههما على الشراء من زيد مثلا » وآخر على الشراء من مرو ( وذكرا تاريخ ) 
واحداً ( فبما سواء » لأنهما يئيتان الملك لبائعهما » فيصير كأنهها حضرا ) وادعيا تاريخ 
واحداً ( ثم يخير كل واحد منهما كا ذكرنا من قيل ) ان كل واحد منهما بالخيار بات شاء 
أخذ نصف العبد بنصف الثمن » وإن شاء ترك . 

( ولو وقت أحد البينتين وقن) ول توقت الاخرى قضى بينهما نصفين » لأن توقيت 
أحدها لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يتكون الآخر أقدم يخلاف ما إذا كان البائع 
واحداً ‏ لآنهما اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جبته »فإذا أثيت أحدها بالسسنة قار يخا 
يحم به حتى يتبين انه تقدمه شراء غيره . ولو ادعى أحدهها الشراء من رجل والآخر ) 
أي وادعى الآخر ( الهبة والقبض من غيره » والثالث ) وادعى الثالث ( المبراث منأبيه 
والرابع ) أى وادعى الرابع ( الصدقة والقبض من آخر ) واقاموا البيئة ( فقضى بينهم 
أرباعا » لأنهم يتلقون الملك من باعتهم ) وفي بعض النسخ من بايعهم كلاهما بطريق التغليب 


ام 


فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق . 
قال فإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وصاحب اليد بيئة على 
ملك أقدم تاريخاً كان أو » وهذا عند أبي حنيفة « رح » وأبي 
يوسف » وهو رواية عن مد . وعنه « رح أنه لا يقبل بينة ذي البد 
رجع إليه » لأن البينتين قامتا على مطلق الملك » ولم يتعرضا لج ة 

الملك , فكان التقدم والتأخر سواء . 


لآن البائع واحد من المالكين الاربيع » فكان اراد من مملكتهم ..وفي بعض النسخ من 
متلقيبم استدلالاً بلفظ يتلقون » و كذا في نسخة شيخي العلاه رمه الله ( فنجعل 
كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك المطلق ) لأنهم استووا في دعوى الملك » وقد 
اثبنوه بالحجة » فيوزع بينهم . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فان أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وصاحب البد 
دمئة ) أي أقام الببنة ( على ملك أقدم تاريخا كان اولى ) وقال المصنف « رح » ( وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » وهو رواية عن همد « رح » 2 وعله ) أي وعن مهد 
« رح » ( أنه لايقبل ببتة ذي اليد رجع اليه ) أي رجع محمد إلى القول بأن بمنة ذيالبد 
في الصور كلبا لا تقبل إلا في النتاج » وعند الأئمة الثلائة بينة ذي البد أولى في كل الوجوه 
لترجحها باليد . وفي المبسوط ذكر ابن سماعة في نوادره أن محمداً رجع عن هذا القول 
بعد انصرافه من الرقة . وقال لا أقبل من ذي اليد بينة على تاريخ » ولا عبرة للتاريخ 
إلا في النتاج وما في معناه > لآن التاريخ ليس يسبب الأولية الملك » يخلاف النتاج ( لآن 
البينتين قامتا على مطلق الملك » ولم يتعرضا للبة الملك ) يعني بالشراء ونحوه » وهو معنى 
قوله ( فكان التقدم والتأخر سواء ) يعني في التاريخ » لأن التاريخ لا يدل على صفة الملك 
أولا واغرا أو ضار وعودة وعدقة سواء لا عاك على صقة الملك أولا وأخيراً » فصار 
وجوده وعدمهة سواء . 


وقال الكاكي قوله لم يتعرضا لجبة الملك احترازاً عما لو قامتا على تاريخ في الشراء 
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وهما أن البينة مع التاريخ متضمئة معنى الدفع , فإن الملك إذا 
ثبت لشخص في وقت فتبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من 
جبته » وبيئة ذي اليد على الدفع مقبولة . وعلى هذا الاختلاف 
لو كانت الدار في أيديهما والمعنى ما ببناه . ولو أقام الخارج وذو اليد 
الببنة على ملك مطلق » ووقت أحدهما دون الأخري» فعل 
قول أبي حنيفة رح » و##دهدرح» الخارج أولى . وقال أبو 
يوسف « رح » وهو رواية عن أبي حنيفة « رح » صاحب الوقت 
أول » لأنه أقدم » فصار كا في دعوى الشراء 


أو أحدها أسبتى فالأسبق أولى » سواء كان البائع واحداً أو اثنين عندة» خلافا للشافمي 
رحمه الله في قوله ( وللما ) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف « رح » ( ان البينة مع التاريخ 
متضمنة معنى الدفع) أي دفع ببئة الخارج على معنى أنها لا تصح إلا بعد اثبات تلقي 
الملك من قبله(فان الملك إذا ثبت لشخص في وقت فوته لغيره بعده لا يكون إلابالتلقى 
من جبته ) أي من جهة ذلك الشخص ( وبينة ذي اليد على الدفع ) أي دفع الخصومة 
( مقبولة ) فان من ادعي على ذي اليد عبن واتكر ذو المد ذلك وأقام البينة أنه اشتراه 

( وعلى هذا الاختلاف ) أي الخلاف المذكور-بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد 
« رح » ( لو كانت الدار في ايديها ) فتوقتا » فصاحب الوقت الأقدم اولى عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف » وعند محمد لا عبرة بالوقت ( والمعنى ما ببناه ) أراد به ماذكره من 
الدليل في الطرفين . 

( ولو اقام الخارج وذو البدالبيئةعلى ملك مطلق ) يعني من غير ذكر سبب ( ووقث 
إحداهما ) أي أحد البينتين ( دون الأخرى » فعلى قول أبي حتيفة ومحمد الخارج أولى . 
وقال أبو يوسف وهو رواية عن أبي حتيفة صاحب الوقت أول لآنه اقدم ) 
لأن بينته قد دلت على تقدم الملك > فكانت اولى ( فصار كا في دعوى الشراء 
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إذا أرخت إحداهما كان صاحب التاريخ أولى . ولهما أنف 
بينة ذي اليد إما تقبل لتضمنها معنى الدفع » ولا دفع هاهنا حيث 
وقع الششك في التلقي من جبته » وعلى هذا إذاكانت الدار في أيديهما. 
ولو كانت في يد ثالث والمسألة بحالمافهما سواء عند أبي حنيفة .وقال 
أبو يوسف الذي وقت أولى . وقال مد الذي أطلق أولى » لأنه اددعى 
أولية الملك بدليل اسستحقاق الزوائد ورجوع الباعة بعضهم عل البعض. 


إذا أرخت احداهما ) يعني إذا ادعيا من واحد وأرخ أحدههما يقضي للمؤرخ » وهو معنى 
قوله ( كان صاحب التاريخ أولي ) . 

( ولهما ) أي ولآبي حشيفة ومحمد ( أن بينة ذى اليد ما تقبل لتضمنها معنى الدع » 
ولا دقع هاهنا ) لآنه نما يكون إذاتعين التلقي من جرة > وهاهنا لم يتعين ( حيث وقع 
الشك في التلقي من جبته ) أي من جبة ذي اليد » لأن يذكر تاريخ أحدهما م يحصل 
البقين بأن الآخر تلقاه من جبة الإمكان أن الاخرى إذا وقتت كانت اقدم تاريخا (وعلى 
هذا ) أي وعلى هذا الخلاف ( إذا كانت الدار في أيدهما ) وأرخت اخداهما على ملك 
مؤرخ “»والاخرى على مطلق الملك فقط سقط التاريخ عند أبي حنيفة ومحمد درح»خلافاً 
لابي يوسف فإنه يقول الدي وقت اولى . 

( ولوكانت ) أي الدار ( في يد ثالث » والمسألة يحاللها ) أي أرخت إحداهما فقط 
( فهما سواء عند أبي حنيفة ) أي الخارجان سواء عنده » وبه قال الشافمي في الاصح 
ومالك واحمد . 

( وقال أبو بوسف الذي وقت اولى . وقال محمد الذي اطلق اولى لانه ) أي لارنف 
الإطلاق ( إدعى أولية الملك ) فبدل علٍ, ملك الاصل ( بدلمل استحقاق الزوائد)المتصلة 
كالسمن » والمنفصلةكالاكساب والاولاد » يعني إذا ادعى رجل ملكامطلقا كانت الزوائد 
كلها له ( ورجوع الباعة بعضهم على بعض ) أي وبدليل رجوع البائعين بعضهم علىيعض 
عند استحقاق الملك . 
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ولأ وسكت أذ التارييخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين ؛ 
والإطلاق يختمل غير الأولية » والترجيح بالتيقن كما لو ادعيا 
الشراء . ولأبي حتيفة أن التأريخ يضامه احتّال عدم التقدم » فسقط 

' اعتباره » فصار كا لو أقاما البينة على ملك مطلق ء يخلاف الشراء 
لأنه أمر حادث » قيضاف إل أقري الأوقات » فيترجح جانب 
صاحب التاريخ . قال وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد 
منبمأ ببنة على النتاج فصاحب اليد أولى » لأن البينة قامت على ما لا 
تدل عليهاليدءفاستويا وترجحت ببنة ذي اليد باليد » فبقضى له وهذا 


( ولابي يوسف « رح » ان التاريخ يوجب الملك في ذلك الوقت ييقين » والإطلاق ) 
يعني من غير التاريخ ( يحتمل غير الاولية » والترجمح باليقين ) يعني. العمل بالبقين راجح 
على المحتمل ( كا إذا ادعنا الشراء ) أولاً أحدي دون الآخر » كان صاحب التاريخ أول . 

( ولأبي حشفة أن التاريخ يضامه ) يمني يزاحمه ( احال عدم التقدم فسقط اعتباره ) 
أي اعتبار التاريخ(فصار كا إذا أقاما البينة على ملك مطلق )ول يؤرخا كانيتهما(بغلاف 
الشراء ) جواب عن قول أني يوسف ( لأنه أمر حادث ) أى لأن الشراء أمر حادث 
بأتفاقهما عليه .. وإذا كان كذلك ( فمضاف إلى أقرب الاوقات ) لأنه لا بد للحدوث من 
التاريخ ( فيترجح جاتب صاحب التاريخ ) فيرجح المؤرخ . 

( قال ) القدوري ( وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد متها يبنة على النتاج 
قصاحب اليد اولى ) سواء أقامها قبل القضاء للخارج أو . بعد القضاء له ». ويه قالت الأعْة 

الثلاثة وقال الشافعي في وجه يمنة الخارج اولى يعد القضاء له » لأن ملك اليد يقضي 

بزوالها » فلا ينقض القضاء . وقال في الأصح يمنة ذي البد أولى بعد القضاء كارح رق 
وقال ١‏ أووللية الازج أو وان جنا تمت ل سبلا دل علد الي أي 
النتاج(فاستوياوترجحت ببنةذي اليدياليد» فيقضى له» وهذا ) أي ما ذكر من القضاءلذي 
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هو الصحيسح 0 خلافاً لا يقول عسى بن ابان «رح» أنه 
تتباتر البينتان ويترك في يده لا على طريق القضاه ولو تلقى 
كل واحد منبما الملك من رجل وأقام الببنة على التتاج 
عنده فبو بمنزلة إقامتبا على النتاج في يد نفسه . ولو أقام أحدهما البينة 
على الملك والآخخر عل النتاجفصاحب النتاج أولى أيهما كانءلأن بينته 


اليب ( هو الصحيح > خلافاً لما يقوله عيسى بن ابان « رح » انه تتهاتر المبنتان ويترك في 
يده ) أى في يد ذي اليد ( لا على طريق القضاء ) بل لعدم القضاء بالخاص . 

حاصل الكلام أن عيسى بن ابان « رح » يقول عندي في النتاج تتهاتر البينتان لتبقن 
القاضي بكذب إحداهما » إذ لا يتصور نتاج دابة من دابتين » فصار كأنها لم يقما بينة ولو 
م يقما ببنة يقضى لصاحب اليد قضاء ترك » حتى يحلف ذو البد لهالخارج» كذا هاهنا » 
وهذا ليس بصحبح » فإن حمداً ذكر في خارجين أقاما بينة على النتاج أنه يقضى بينها 
نصفين » ولو كان الطريق ما قاله لكان يترك في يد ذي اليد » فعلم أن القضاء لذي المد 
قضاء استحقاق » حتى لا يحلف ذي المد » كذا في الذخيرة والمبسوط . 

( ولو تلقى كل واحد منها ) أي من صاحب اليد والخارج ( الملك من رجسل واقام 
البينة على النتاج عنده ) أي عند الرجل » كذا قاله الكاكي « رح » . وقال الا كلدرح» 
عند من تلقى منه . وفي الذخيرة صورة المسألة عبد في يد رجل ادعاه آخر أنه عبده 
امثتراه من فلان وانه ولد له في ملك فلان الذي باعه وأقام على ذلك بيئة » وأقام صاحب 
اليد ببئة انه عبده واشتراه من فلان بريد رجل آخر » وانه قد ولد في ملك فلان الذي 
باعه قضي لذي اليد » لآن كل واحد خصم في إثبات نتاج بائعه يا هو خصم في إثبا تملك 
بائعه . ولو حضر البائعان وأقام البينة » على النتاج كان ذوالمد اولى » فبذامثل. 
وهذا معنى قوله ( فهو بمنزلة إقامتها على النتاج في يد نفسه ) فيقضى به لذي اليد . 

( ولو أقام أحصدما الببنة على الملك ) المطلق ( والآخر ) وأقام آخر البينة ( على 
النتاج فصاحب النتاج أولى أيهما كان ) يعني سواء كان صاحب اليد أو الخارج ( لأنبينته) 
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قامت على أولية للك » فلا يشبت الملك للآخر إلا بالتلقي 
من جبته » وكذلك إذا كانت الدعوى بين خارجين فببسنة 
التتاج أولى لماذكرنا . ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث 
البينة على النتاج يقضى له إلا أن يعيدها ذو اليد » لأن الثالث لم يصر 
مقضياً عليه بتلك القضية » وكذا المقضي عليه بالملك المطلق إذا أقام 
البينة على النتاج تقبل و ينقض القضاء به » لأنه بمنزلةالنص ء والأول 
منزلة الاجتباد . قال و كذلك النسج في الثياب التي لا تنسجج إلا فبوة 
كغزل القطن » 


أي ببنة صاحب النتاج ( قامت على أولية الملك » فلا يبت للآخر إلا بالتلقى من جبته ) 
أي من جبة صاحب النتاج ( وكذا إذا كانت الدعوى بين خارجين فبينة النتاج اولى لما 
ذكرنا ) أي يد على اولية الملك . 
( ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم اقام ثالث البينة على النتاج يقضى له إلا أن يعبدها 
ذو اليد ) على النتاج ( لآن الثالث م يصر مقضياً عليه بتلك القضية ) لان المقضي به 
الملك بالبينة في حق شخص لا يقضى ثبوته في حى آخر (و كذا المقضي عليه بالملكالمطلق ) 
يعني ادعى الخارج وذو البد الملك المطلق وير هنا » فقضى على ذي المد بالملك عند خلافاً 
للشافعي ومالك . ثم أن ذي اليد المقضى عليه بالملك المطاى ( إذا أقام البينة على النتاج 
تقبل وينقض القضاء به) الأول( لانه بمنزلة النص والاول بمنزلة الاجتهاد ) أي نص يدل 
يخلاف الاجتهاد» فبنتقض الاجتباد به » فكذا هنا فسره الكاكي « رح » . وقالالاكمل 
لانه بمنزلة النص لدلالته على الاولية قطعا » فكان القضاء واقعا على خلافه كالقضاء الواقع 
على خلاف النص . 
( قال ) أي القدوري « رح » ( وكذا النسج في الثياب الني لا تنسج إلامرة كغزل 
القطن ) هذا عطف على قوله وإن أقام الخارج وصاحب البد كل واحد منها بينة بالنتاج » 


لد 


وكذلك كل سبب في الملك لايتكرر لأنه في معنى النتاج كحلي 

لبن واتفاذ الجن واللبد والمرعزى وجز الصوف . وإن كان 

يتكرر قضى به للخارج جنزلة الملك المطلق وهو مثل الخز والبناء 
والغرس وزراعة الحنطة 


فقصاحب النتاج أولى » يمني كذا الحكم إذا أقاما البينة على نسج توب فيا لا يتكرر 
نسجه كغزل القطن كان دو اليد اولآً » لات ما لا يتكرر في معنى النتاج وهو 
لا يتكرر. 

وفي المحبط النتاج عبارة عن اولمة املك وكل سبب يشعر بأولية الملك فبو كالنتاج » 
وكل ما يتكرر وقيه سبب للك ويضع مرتين لم يكن في معنى النتاج وإن كان مشكة » 
بل يتكرر أم لا في رواية أبي حفص يلتحى با يتكور . وق رواية أبي سليان لا يلحق 
بما يتكرر » قاليتاء وغرس الشجر والقطن النائبٍ وزرع الحنطة وال+جوب يتكرر»وتشوية 
اللحم و كتابة المصحف واحتياط الدار وضرب اللين والخياطة والقطع والحشور والصباغة 
يتكرر أيضا » لان هذه الاشياء تفعل مرتين » واتخاذ المين والطحن وجز الصوف وغزل 
القطن لا يتكرر > والنج ني الثوب المنخفخ ذف من غزل القطن والإبريسم لا يتكرر » وقي 
الثوب المنسوج من الصوف والشعر يتكرر . 

( وكذلك كل سبب في الملك لا يتكرر ) يعني يقضى به لذي المد ( لاته قي معتى 
التتاج كحلب اللين واتخاذ الجين والليد والمرعزى ) ينكسر الم والعين » فإذا شدتالزاي 
قصرت » وإذا خففت مدت..وقه يقالمرعزا يفتح المم مقف ممدوداً » وهي كالصوف 
تحت شعر الغنم > والمم قبه زائدة ( وجز الصوف ) بأن أقام رجل البينة أن صوقه جزه 
| من غنمه وأقام ذو البد الببنة على مثل ذلك كان ذو المد اول . 

( وإن كان يتكرر قضي يه للخارج بنزلة الملك المطلى » وهو مثل الخ ) وهو يفتحم 
الخاء المعجمة وتشديد الزاي وهو اسم داية 6 ثم معى الثوب المتخف من ويره خزا» 
قبلوهو نسمج» فاذا بل يغزل أخرى ثم ينسج ( والبناء والفرس وزراعةالحنطسة 
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والحبوب » فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة » لأنبم أعرف به »فإن 
أشكل عليهم قضى به الخارج » لان القضاء ببينته هو الأصل:والعدول 
عنه بخبر النتاج» فإذا لم يعلم يرجع إلى الاصل » قال وإن أقام الخارج 
البينة على الملك المطلق وصاحب اليد البينة على الشراء منه كارف 
صاحب اليد أولى » لان الاول وإن كان يثبت أولية الملك فبذا نلقى 
منه » وفي هذا لا تناني » فصار 5 إذا أقر بالملك له ثم ادعى الششراه 
منه » قال وإن أقام كل واحد منبهما البينة على الشراء من الآآخر 


والحبوب » فان اشكل ) بأن م يدر هل يكرر أم لا ( يرجع إلى أمل الخبرة » لانهم 
أعرف به ) والواحد منهم يككفي » والاثنان أحوط . قال الله تعالى # فاسألوا أمل 
الذكر إن كنتم لا تعامون # م4 النحل ( فان أشكل عليهم ) أي على أهل الخبرة ( قضى 
به للخارج » لان القضاء يبنته) أى بينة الخارج ( هو الاصل ) عندنا ( والعدول عنه )أي 
عن الاصل ( يمخبر النتاج ) وهو ما روى انه عليه السلام قضى في تقارض بين الخارج 
لذي اليد» وهذا رواه همد عن أبي حنيفة عن اْيثم عن رجل عن جابر أن رجلا أدعى 
اقة في يد رجل وأقام البينة انها ناقته ينحها عنه » وأقام الذي هي في يده البينة انبا 
ناقته فقضى بها رسول الله يتم الذي هي في يديه ( فاذا م يعلم يرجع إلى الاصل ) 
وهو ببنة الخارج . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإن أقام الخارج الببئة على الملك المطلق وصاحب 
اليد البينة على الشراء منه ) أي من الخارج ( كان صاحب اليد اولى » لان الاول ) أي 
الخارج ( وإن كان يثبت اولية الملك فهذا ) أي ذو البد ( تلقى منه » وفي هذا لا تناني ) 
بين الامرين » فيقضى بنيئة ذي اليد ( وصار كا إذا أقر بالملك له ثم ادعى الشراء منه ) 


( قال ) اى القدوري « رح.» ( وان أقام كل واحد منها البيئة على الشراء من الآخر 
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ولا تاريخ معبما تهاترت البينتان و تترك الدار في يد ذي اليدء قال رضي 

الله عنه وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وعل قول حمد يقضى 

بلبينتين » ويتكون للخارج » لان العمليهما مسكن , فيجعل كأن 

اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع ولم يسلم» لان القيض 

دلالة السبق على ما مر » ولا يعكس الامر » لان البيع قبل القبض 
لا يجوز وإن كان في العقار عنده 


ولا تاريخ معهما تهاترت ) اى تساقطت ( المينتان وتترك الدار في يد ذي المد » قال ) اى 
المصنف رحمه الله ( وهذا عند ابي حنيفة « رح » وابي يوسف وعلى قول محمد « رح » 
يقضى بالبينتين » ويكون للخارج 2 لان العمل بهما ) أي بالبينتين ( ممككن ) وذلك بأن 
يجعل كأن ذي اليد قد اشتراها من الآخر وقبض ثم باع وم يقبض»وهو معنى قوله(فيجمل 
كأنه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع ) أى من الخارج ( ول يسم ) اليه ( لارن 
القبض دلالة السبق على ما مر ) من قوله لان تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه ( ولا 
يعكس الامر ) أي لامعل كأن الخارج اشتراه من ذي اليد اولا ثم باعه من ذي البد“لان 
في ذلك يازم بع المببع قبل القيض » فلا يجعل كذلك . 

( لان البيع قبل القبض لا يجوز وإن كان في العقار عنده ) أي عند محمد « رح » » 
وإيضاح هذه المسألة فيا قال شيخ الإسلام « رح » في ميسوطه إذا ادعى كل واحد منهها 
تلقى الملك من جبة صاحبه » كدار في يد رجل جاء رجل وادعى أنه اشتراها من الخارج 
البد يألف درهم ونقده الثمن» وادعى ذو المد انه اشتراها من الخارج يخمسائة در هم ونقده 
الثمن » وأقاما جميعا البينة على ما ادعيا » فهذا لايخلو من أربعة اوجه إن م يؤرخا » أو 
أرخا وتاريخهما سواء » أو أرخ أحدهها أسبق دون الاخر » فعلى قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى تهاترت البينتان وتترك الدار في يد ذي المد قضاء 
ترك لاقضاء استحقاق > سواء شهد الشهود بالشراء والقيض جميعا أو شهدوا بالشراء وم 
يشهدوا بالقبض . 


4ك 


ونا أن الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك للبائع» فصار كأنهما 

قامتا على الإقرارين » وفمه التباتر بالاجماع » كذا ها هنا . ولاانف 
وعند محمد «رح» تقبيل السينتان جميعاً ودقضي يعقدين إلا [ثم إن شبدوا بالشراء 
وم يشهدوا بالقيض “ فإن شراء ذي اليد يقدم على شراء الخارج » فيجعل كأرن ذا البد 
اشترى أولاً من الخارج قبض ثم باع من الخارج وم يسم إليه » فيؤمر بالتسليم إلى الخارج 
وإن شهدوا بالقبض والشراء جمبعاً فإنه يقدم شراء الخارج على شراء ذي اليد كان الخارج 
اشترى أولاً من ذي اليد وقبض ثم باع من ذي المد بعد ذلك وسل إليسه فمقضى لذي اليد 


شراء من الخارج . 

( ولما ) لبي حنيفة وأبي يوسف ( أن الإقدام على الشراء إقرار منه) أي منالمشتري 
( بالملك للبائع » فصار كأنه) ) أى كأن الشهادتين ( قامتاعلى الإقرارين ) يعني صار هذا 
منزلة ما لو قام كل واحد متها البينة على إقرار صاحبه بالملك , فلو كان كذلك تهسساتر 
الإقراران جميعا » لأن الثابت من الأقرارين بالبينة كالثابت بالمعاينة. ولو عاينا إقرار كل 
واحد منه| بالملك لصاحمه فأيطلنا الإقرارين جميءا » وهذا مثله يعني أن شهود كل, واحد 
منها لم يشهد بالتاريخ » وكل واحد منها م يشهدوا به التاريخ » وكل إقرارين ظهرا ولا 
يعرف أحدهما جملا لأنما وقما معا » فبطلا للمنافاة بينهها ( وفيه التباتر بالإجماع ) قال 
تاج الشريعة قبل ذكر الإجماع وقع سهواً لآن عند حمد « رح » بيئة ذي البد أولى» و كذا 
ف الجامع » وفي المنظومة .حمث قال وذو البد المالك منها اثيتا قبضين » والخارج مهما 
سكتا ( كذا هاهنا ) أي فكذا ما نحن فيه من تهاتر المبنتين . 

( ولأن السبب يراد لحكدة وهو الملك ) هذا جواب عن قول جمد « رح » يعني أرن 
السبب إذا كان مقيدا للحم يعتير » وإلا فلاءوهاهنا السبب وهو شراء كل منبها منصاحبه 
لا يفيد الحم وهو الملك » لآن القضاء بالملك لأحده لا يمكن إلا على وجه يستحتى علمه 
صاحبه ( وهاهنا لا مكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستحقى ) أي ملك استحقه الخبارج 
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فبقي القضاء له بمجرد السبب » وانه لا يفيده ,» ثم لو شبدت 
الببنتان على نقد الثمن فالالف بالالف قصاص عندهما إذا 
استويا بالوجود قبض مضمون من كل جانب وإن لم يشبدوا على نقد 
الثمن فالقصاص مذهب محمد « رح » للوجوب عنده . ولو شبد 
الفريقان بالبيع والقبض تباترا بالإجماع » لان المع غير ممسكن 
عند محمد « رح» لجواز كل واحد من الببعين » بخلاف الاول . 


عليه » » فإذا كان كذلك ( فبقي القضاء له ) أي لذي اليد ( بمجرد السبب ) دون الحم 
( وإنه ) أي وإن القضاء بمجرد السبب دون الحم ( لا يفيده ) فلايجوز . 

( ولو شهدت البينتان ) المذكورتان ( على نقد الثمن ) في شراء كل منهما الآخر بألف 
مثلا (فالألف بالألف قصاص عندها ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف (إذا استويا )أي 
الثمنات في الجنس والصفة ( بالوجود قبض مضمون من كل جانب وإنلم يشهدوا على نقد 
الثمن فالقصاص ) أي المقاصة ( مذهب جمد « رح » للوجوب عنده ) أي لوجوب الثمن 
عند مد « رح » لآن البينتين لما ثبتا عنده كاذكل واحد منها موجبا للثمن عند مشتريه 
فرتقاص الوجوب بالوجوب . 

( ولو شهد الفريقان ) أي فريقا شبود الخارج وذي اليد (بالبيع والقبض تهاترا )أي 
تساقطتا ( بالإجماع ) لكن على اختلاف التخريج » فمندها باعتبار أن دعواها مذا 
الببع إقرار من كل منبا بالملك لصاحبه . وفي مثل هذا يتهاتر الشبود » فكذلكهاهنا . 
وأما عند محمد هو قوله ( لآن الجع ) أي امكان العمل بها ( غير ممككن عند محمد « رح » 
لجواز كل واحد من البعين ) باعتبار أنهم لماأثم ثبتو االبسع والقبض لكل واحدمنهما كانبيعبما 
ا و ا التعارض فتبقى العين على يد صاحب 
اليد يا كانت » فصار كأ نهم أويشهدوا( يخلاف الاول ) وهو ما إذا لم يشهدوا بالقبض حق 
يقضي بالبينتان » وتكون للخارج عنده » لآن المع بين البينتين ممكن » »لآ لو جعلنا 
ببع الخارج لاحقا يازم البيع قبل القيض > وهو لا يجوز فيجعل بيعه سابقا . 
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وإن وقتت البينتان في العقار ولم تثبتا قبضا ووقت الخارج 
أسبق يقضى لصاحب اليد عندهما » فيجعل كأن الخارج 
اشترى أولآ ثم باع قبسل القبض من صاحب اليدء وهو 
جائز في العقار عندهما » وعند شمد ٠‏ رح » يقضى للخارج لانه لا 
يصم ببعه قبل القبض » فبقي على ملكه . وإن أثبتا قيضا يقَضى 
لصاحب اليد ء لان البيعين جائزان عل القولين . وإذا كان وقت 
صاحب اليد أسبق يقضي للخارج في الوجبين » فيجعل كأنه اشتراه 
ذو اليد وقبض 


وف الكافي وهذا يخالف ما ذكر في المبسوط والجامع الكبير وغيرهما » فإنه ذكرفمها 
لو شيدوا بالعقدوالقبضيقضى بالبينتين عنده لذي اليدىإذ العمل بالبينتين مك نبأ نيجمل 
كان ذي اليد باعها وسامها » ثم الخارج باعبا وسامبا» خلاف ما إذا لم يذكروا القبض حيث 
يقضي بها للخارج » لآنهما ما اثبتا القبض بالشبادة » وقد ثبت القبض عبانا وهي دلالة 
السيق > فجعلنا ذا اليد مشتريا من الخارج أولاً » وقد قبضبا ثم باعبا من الخارج » فيؤمر 
بتسليمها اليه . ض 

( وإن وقتت الببنتان في العقار ) فيه العقار لتظبر ثمرة الخلاف ا ذكر ( ول يثبتا 
قبضاً » ووقت الخارج اسبق يقضى لصاحب البد عندهما ) أي عند أبي حنيفة « رح » 
وأبي يوسف « رح » ( قبجعل كأن الخارج اشترى أولاً ثم باع قبل القبض من صاحب 
اليد » وهو ) أي الببع قبل القبض ( جائز في العقار عندهما » وعند محمد يقضى للخارج 
لأنه لايصح ببعه ) أي بيع العقار ( قبل القبض » فبقى على ملكه » وإن اثبتا قبضا . 
يقضى لصاحب البد » لآن الببعين جائزان على القولين ) أي قوهما وقول محمد «رح» . 

( وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يقضي للخارج في الوجبين ) أي في الوجه الذي 
شهدوا بالقبض في الوجه الذي م يشهدوا به ( فبجعل كأنه اشتراه ذو اليد وقبض) كأنه 
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ثم باع ولم يسلم أو سلم ثم وصل إليه بسبب آخر . قال وإن 

أقام أحديين المدعبين شاهدين 3 والآخر أربعة فيما سواء » 

لان شبادة كل شاهدين علة تامة »ا في حالة الاتفراد » والترجبح لا 
بقع بكثرة العلل بل بقوة فيبا على ما عرف . 


اشتراه ( ثم باع وم يسم ) أي المشتري ( أو سل ثم وصل اليه ) أى إلى ذي اليد ( يسبب 
آخر ) من عارية أو إجارة . ش 

( قال ) أي القدوري «رح» ( وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة ) أي 
وأقام المدعي للاخر أربعة من الشهود ( فبما سواء ) يعني لا يترجح أحد المدعيين على 
الآخرين بزيادة العدد في مينته» وبه قال الشافعي في الجديد ومالك في المشبور عنه وأحمد 
وقال الشافمي في القدمم ومالك في رواية ترجح بريادة العدد » لآن القلب إلى قوهم أميل 
وعند مالك يرجح يزيادة العدالة » فيقضى بأعدل البينتين ( لآن شهادة كل شاهدين علة 
تامة ما في حالة الإنفراد والترجبح لا يقع بكثرة العلل » بل بقوة فيها ) أي بل الترجيخ 
بقوة فبها » أي في الشهادة والترجمح عبارة عن تقوية أحد الطرفين على الطرف الاخر 
ليعمل به » والتقوية بالوصف يكون » وهو معنى الصدق في الشبادة » وذلك في أن 
يتعارض شهبادة المستور مع شهادة العدل بأن أقام أحد المدعيين مستورين والاخر عدلين 
فإنهيترجح الذي شبد له العدلان بظبور ما يوكد معنى الصدق فيشهادة شهوده» و كذلك 
في النسب والنكاح لو ترجح حجة الخصمين باتصال القضاء » لآن ذلك مما يو كد ركن 
الحجة » فان لقضاء القاضي يتم معنى الحجة في الشبادة » ويتبين جانب الصدق » وعلى 
هذا قلنا في العلتين إذا تعارضتًا لا يترجح أحدهما بائضمام علة أخرى البها وإنما يترجح 
بقوة الاخر فها إذ به يتأكد ما هو الر كن في صحة الع » و كذلك الخبران إذا تعارضا 
لايترجح أحدهما على الآخر بخبر آخر > بل بمافيه يتاكدمعنى الحجة > وهو الاتصالبرسول 
الله ملِتَوٍ » ويترجح يحقفه الراوي وحسن ضبطه واتقانه » لأنه يتقوى به > يعني 
الاتصال برسول الل مكل على الوجه الذي وصل الينا بالتقل ( على ما عرف ) أي في 
أصول الفقه . ْ 


قال وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان أحدهما جميعبا والآخر 

تصفها وأقاما البينة فلصاحب ايع ثلاثة أرباعما » ولصاحب النصف 

ربعبا عند أبي حنيفة « رح » اعتباراً بطريق المنازعة » فإن صاحب 

النصف لاينازع الآخر في النصف فسلم له بلا منازع واستوت 

منازعتبما في النصف الآخر فينصف ببنبما . وقالا هي بينبما أثلاثا : 

فاعتبرا طريق العول والمضاربة وصاحب ايع يضرب بكل حقه 
سبمين » وصاحب النصف بسهم فيقسم أثلاثاً 


( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإذا كانت داراً في يد رجل ادعاها اثنان أحدها 
جميعها والاخر نصفهاوأقاما البيئة فلصاحب المع ثلاثة أرباعبا ولصاحب النصف ربعها 
عند أبي حنيفة اعتباراً بطريق المنازعة » فإن صاحب النصف لا ينازع الاخو في النصف 
فسل له ) أي النصف ( بلا منازع واستوت منازعتها في النصف الاخر فينصف بينهما ) 
توضيح ذلك انا نحتاج إلى حساب له نصف »> ولنصف نصف صحيح ©» وأقل ذلك أربعة 
أسهم » فأصل الدار على أربعة اسهم » يقول لا منازعة لمدعي النصف فيا زاد على النصف 
وهو سهمان » ويدعيه صاحب الجيع فيكون له نصف الدار » فيبقى النصف وذلك 
سهان استوت منازعتهما فيه » فيصير بمنها نصفان لكل واحد منها سهم » ققد جعل 
المدعي الجمسع مرة سهان بلا منازعة» وسهم مع المنازعة > وذلك 5 ثة أرباع الدار »فكان 
له ثلاثة اسهم » ولمدعي النصف سهم . 

( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد « رح » ( هي ) أى الدار ( بينها ) أي بين المدعبين 
( أثلاثاً » فاعتبرا طريق العول ) والعول في اللغة الارتفاع ومنه عالي الميراث > وذلك 
إذا اجتمع في مخرج فروض كثيرة بحيث لا يكتفي آخر به المجموع لذلك » فيحتاج 
إلى العول . 

( والمضارية وصاحبالجمسعيضرب بكل حقه سبمين وصاحب النصف يسهم واحد » 
فيقسم أثلاثا ) إيضاح ذلك أن يدعي الجبع يضرب بالكل والآخر بالنصف » فاجعل 


اأءه 


ولهذه المسألة نظائر وأضداد لا يحتملبا هذا الختصر ء وقد ذكرتاها . 
في الزيادات 


الدار على سبمين لحاجتك إلى النصف يضرب مدعي المبع بالكل »وذلك سبان»ومدعي 
النصف بالنصف وذلك سهم »فتصير الدار بينبما على ثلاثئة أسهم ثلثا الدار لمدعى الجميع 
والثلث لمدعى النصف » وني الميراث يقسم على طريق القول ا كنا في امرأة ماتت 
وتركت زوحا وأخت لاب » وأم واختا لآن للزوج النصف والاخت لاب وأم النصف 
وللأخت من الاب السدس تكملة للثلثين » فتقول الفرضية إلى سبعة » وكانت في الاصل 
من ستة » وكذلك هنا على قوفما . ١ ٠‏ 

( ولهذه المسألة نظائر ) أي أشياه ( وأضداد ) يعني ا ا 
عندهها يقسم .على طريق المنازعة » وعنده على.طريق: العول ( لا يحتملها ). أى النظائر 
والاضداد ( هذا الختصر )-أراد به .الحداية ( وقد ذكرناها ) أى الاشباه والاضداد ( في 


. . -الزيادات ) أى في الكتاب الذي جمعه ومماه الزيادات . 


أعلم أن. جنس القسمة على أربعة أنواع عنام يم على طريق القول إجماعاً 
وهي مان مسائل : 

الأولى :. التركة إذا لم تعرف بالديون » فإن أصابها «قسمونها فبا ببنهم بطريق العول - 

الثالئة : ”3 إذا أوتي بثلث ماله لرجل وبربعه لرجل وبسدسه لرجل وم تحز الورثة 

عى.خالة الوصايا إلى الثلث يقسم الثلث بينهم على العول . 

الرايعة الوم ا لما بثلاثة لاف دره © فإنه يقسم الحاية بين الموصى لما 
ثلاثا بطريق العول ٠‏ ' 

الخامسة : الوصية بالعتق »وصورتها اوصى أنيعتق من هذا العبد نصفه » وأوصى يأن 
يعتق من عمد آخر ثلثه وذلك لا يخرج من ثلث المال » فبقسم الثلث يمنهما يطريق العول 
فمسقط من كل وااحد حصته من السعادة . 


() هكذا في الأصل لم يذكر الثانية » أه مصححه . 


ويك 


السادسة : الوصمة بالألف مرسلة > أي مطلقة » والآر بالغين » كذلك يكون الثلث 
ببنها بطريق العول . 

السابعه : عبد فقأ عين رجل حر وقتل آخر خطأ يقسم الجاني بيئها على سبيل العون 
ثلثاه ولى القتل » وثلثه للآخر . 

الثامئة : مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت قممته إلى ولي الجنايتين تكون القسمة 
بمتها بطريق العول . 

النوع الثاني : ما يقسم بطريق المنازعة إجماعا “وهي مسألةواحدةفضولي باع عبد الغير 
من رجل > وفضول آخر باع نصفه من آآخر فأجاز المولى البيعين » فاختار المشتريان الأخذ 
يكون المشتري الكل ثلاثة أرباعه » ولمشتري النصف الربع بطريق المنازعة . 

النوع الثالث : ما يقسم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة » وعندها بطريق العولوهي 
ثلاثة » مسألة الكتاب . 

والثانية : إذا أوصى لرجل يجمبع ماله وأجازه الورثة . 

والثالثة : إذا أوصى لرجل بعبد بعينه » ولآخر يبنصف ذلك العيد ولمس له 


لاخر 
النوع الرابسع : بطريق العول عند أبي حشيفة » وعندههما بطريق المنازعة وهي 
خمس مسائل : 


أحدها : عبد مأذون له في التجارة بين رجلين أدانه أحدها مائة وأدانه أجني مائة 
فدين المولى يسقط نصفه لاستححالة وجوب الدين على عبده » ويثبت نصفه الذي في نصيب 
شريكه > فإذا ببع بالدين يقسمان الثمن على الخلاف الذي ذكراء . 

والثانية : إذا أدانه أجنببان » أحدههما مائة والاخر مائتان يقسهان عنه على هذا . 

والثالثة : عمد قتل رجلا خطأ » وآخر عمداً » وللمقتول عمدا أوليان فعفى أحدهرا 
فدفع بها كان على الخلاف المذكور . 

والرابعة : لو كان الجاني مدبراً على هذا الوجه فدفعت قيمته كانت بمنها كذلك . 


رديت 


قال ولو كانت في أيديهما لم لصاحب الجبع نصفبا على وجه القضاء » 

ونصفبا لا على وجه القضاء , لأنه خارج في النصف » فيقضى ببينته 

والنصف الذي في يديه صاحبه لا يدعيه » لأن مدعاه النصف وهو 
في يده سام له , 


وأخامنة : أم ولد قتلت مولاها واجنبيا عمداً ولكل واحد منهما ولمان » فعفى ولي 
كل واحد منها على التعاقب فاتبا يسعى في ثلاثة أرباع قيمتها » فتقسم بين الساكنين 
فيمطوا الرابع لشريك العاني» فآجرا والنصف الاخر ببنه وبين شريك العافي أولآً أثلائا» 
ثلثاه لشريك العافي أولا » والثئث لشريك العافي آخراً عنده » وعندهما أربعاً . 

أما الأضداد فبي ثلاث مسائل : 

أحدها مدبر قتل رجلا خطأ وآخر عمداً وله وليان » فعفى أحدهها قدقع المولى 
قممته كانت القيمة عنده بين ولي الخطأ والذي م يءف أثلاثآ على طريق العول > وعندهم] 
أرباعا على طريق المنازعة . 

والثانية : ما إذا كان القاتل عبداً ووقع المولى بالجنايتين . 

والثالئة : عبد بين رجلين إذ ناله في التجازة » وقد مرت هذه الثلاث مسائل فيالنوع 
الرابع بطريق العول . ش 

( قال ) أي القدوري رحمه الل ( ولو كانت الدار في أيديها ) ادعى أحدها نصفها » 
والآخر كلها ( سم لصاحب الجمسع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء ) 
وبه قال أحمد . وقال الشافعي « رح:"» في رواية مالك تبقى الدار في أيديها يا كانت» وبه 
قال أحمد « رح » في رواية ( لآنه ( أي لأن صاحب الجمسع وهو مدعي الجميع (خارجفي 
النصف ) الذي في يد صاحبه ويرهنا ( فيقضى ببينته ) أي ببينة صاحب الجميع 
( والنصف الذي في يده ) أي في يدي صاحب الجميع ( صاحبه لا يدعيه » لأن مدعساه 
النصف ) فإذا كان كذلك سل النضف الذي في يد صاحب الجميع » فسم ذلك النصف له 
بلا قضاء وهو معنى قوله ( وهو في يده سالم له) أي والنصف الذي في يدصاحب الجمييع. 
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ولو ل ينصرف إليه دعواه كان ظالماً بإمساكه ولا قضاء بدون 
الدعوى » فبترك في يده . قنال وإذا تنازعا في دابية وأقام 
كل واحد منبما بيئة أنها تتجت عنده وذكرا تاريخاً وسن الدابة 
يوافق أحد التاريخين فبو أولى » لأن الحال تشبد له » فيترجح . 
وإن أشكل ذلك كانت بينبما » لأنه سقط التوقبت » فصار 
كأنبما لم يذكرا تاريخاً . وإن خالف سن الدابة الوقتين بطلت 
البينتان » كذا ذكره 


( ولو م ينصرف اليه ) أي إلى النصف » قال تاج الشريعة هذا جواب إشكال » وهو 
أن يقال لا نسم أن دعواه في النصف الذي في يده حتى يسم له » بل حقه ثابت في الكل . 
فأجاب عنه بأنه لو لم ينصرف اليه ( دعواه ) أي إلى النصف الذي في يده ( صار ظالماً 
بإمساكه ) والأصل أن لأ يحمل فمل المسل على الظلم والفساد إذا أمكن حمل على 
الصحة والسداد . 

( ولا قضاء بدون الدعوى ) لأن دعوى صاحب النصف ينصرف إلى النصف الذيقي 
يده ول توجد الدعوى من صاحب النصف في النصف الذي في يد صاحب المميع © وإذا 
كان كذلك لا قضاء يدون الدعوى ( فيترك في يده ) أي يترك النصف الذي في يد 
صاحب الجمسع لا على وجه القضاء . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله تعالى ( وإذا تنازعا في دابة ) والداية في يد ثالث 
( وأقام كل واحد منها بينة أنها نتجت عنده ) قال الجوهري نتجت الناقة على مام 
يسم فاعله نتج نتاجا وقد نتجها أهلها نتجا ( وذكرا تاريخ وسن الدابة يوافق أحد 
التاريخين فبو أولى ) أي لآن علامة صدق شبوده قد ظبرت بشهادة الحال » وهو معنى 
قوله ( لأن الحال تشهد له ) فإذا كان كذلك ( فيترجح ) أي صاحب اليد . 

( وإن أشكل ذلك كانت بينها ) أي وإن أشكل سن الدابة كانت بينها ( لآأنه 
سقط التوقيت ) لأنه لا دلالة فيه فكأ :هما أقاما البينة على النتاج ( فصار كأنهما لم يذكرا 
تاريخا. وإنخالف:نالدابة الؤقتين) أي في دعوىالخارجين (بطلت البينتان »كذا ذكره 
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الحاى الشبيد « رح » » لأنه ظبر كذب الفريقين » فتترك في يد من 
كانت في يده. قال وإذا كان العبد في يد رجل فأقام رجلان عليه 
البينة أحدهما بغصب والآخر بوديعة فبو يينبما لاستوامما . 
فصل في التنازع بالأيدي 
قال وإذا تنازعا في دابة أحدهما را كيبا والآخر متعلق بلجاامهبا 


الحام الشبيد « رح » لأنه ظبر كذب الفريقين » فتقرك في يد من كانت في يده ) 
وقال في شرح الأقطع فإن خالف سن الدابة الوقتين قضى لصاحب اليد » ثم قال : قال 
الحام الشهيد « رح » الصحيح أن تبطل البينتان . 

وقال شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي « رح» في شرح الكاني للحام الشهيد «رح» 
وإن كانت على غير الوقتين أو كانت مشكلة قضيت. يبنبما نصفين » لآنه م يثبت الوقت 
فصار كأنبهما م يوقتا . وفي رواية أبي اللي الخوارزمي إذا كانت الدابة على غير الوقتين 
فالبينتين باطلة لأنه ظهر كذيهما . في المبسوط من مشايذنا من قال تبطل البينتان والأصح 
ما قاله حمد « رح » وهو أن الدابة ببنهما في الفصلين » يعني اذا كان سن الداية مشكلة » 
وفمما إذا كانت غير الوقتين في دعوى الخارجين » وبه قالت الآعة الثلاثة . 

( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان العبد في يد رجل فأقامرجلان 
عليه البينة أحدهما بغصب والآخر بوديعة فبو بمنهما لاستوائهما ) في سبب الاستحقاق » 
وذلك لآن المودع لما جحد الوديعة صار كالغاصب » قصار دعوى الوديعة والغصب سواء 
والتباوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوى في نفس الاستحقاق . 


( فصل في التتازع بالأيدي ) 
أي هذا فصل في ببان حك التنازع بالأيدي . ولما فرغ عن بيان وقوع الملك بالبينة 
شرح في بيان وقوعه بظاهر اليد . 
( قال ) أى القدوري رحمه الله ( وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق 


5ه 


فالرا كب أولى » لأن تصرفه أظهر » فإنه يختص بالملك » وكذا إذا 

كان أحدهما راكباً في السرج والآخر رديفه فالراكي في السرج 

أولى » » بخلاف ما إذا كانارا كبين حيث تتكون بينهما لاستوائهمافي 

التصرف » وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما وللآخر 

كوز معلق فصاحب الل أولى » لأنه هو المتصرف عقال: وكذا إذا 

تنازعا في قممصء أحدهما لاسه » والآخر متعلق بكمه فاللاس 
أو » لأنه أظبرهما تصرفاً . 


بلجامها فالراكب أولى ) ولا خلاف فيه بين الاثمة الأربعة » وفي الذخيرة لو تعلق أحدهما 
بلجامها والآخر بذنبها فالمتعلق باللجام أولى » لأنه لا يتعلتى باللجام غالبا الا الملاك » أما 
الذنب فقد يتعلق به غيره ( لأن تصرفه ) أي تصرف الراكب ( أظهر فانه يختص بالملك 
وكذا إذا كان أحدهما راكياً في السرج > والآخر رديفه فالراكب في السرج اولى ) من 
الرديف » و كذا اذا تنازعا.قي الدار وأحدهما ساكتيها والآخر أخذ يحلقة الباب أرف 
الساكن اولى . 

وقال الاسبيجابي في شرح الطحاوي ولو كانا جميعا راكبين أحدهما و 
ارج السرج.قضي بالدابة بينهما بالإجماع . وروى عن ألي يوسف «.رح » انه قاليقضى 
بالدابة لاراكب في السرج . وققل الناطفي «نداح »في الأجنامن جن فزابر المي رجلار» . 
على دابة أحدممار اكب في السرج- والآخر رديف.فادعى الدابنة »2 ففي الراكب 
السرج > فان كان في السرج فبي بينهما نصفان » فعل بما ذكر في شرحالطحاوي والأجناس 
أن الدابة في ظاهر الرواية ببنهما نصفان»وما ذكره المصنف يقوله. وكذا إذا كاناحدهما 
راكبا في السرج والآخر رديفه فالراكب اولى من الرديف » فذلك على رواية النوادر . 

( يخلاف ما إذا كانا راكبين ) أي في السرج ( حيث تكون ) أي الدابة ( بينهما 
لاستوائهما في التصرف» وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهيا وللآخر كوز معلق » 
فصاحب الحل أولى » لأنه هو المتصرف . قال ) أي القدوري رحمه الله (وكذا إذاتنازعا 
في قميص أخدها لابسه والآخر متعلق كمه فاللابس أولى » لأنه أظبرهها تصرفاً . 


مء٠ا/‎ 


ولو تنازعا في بساط » أحدهما جالس عليه , والآخر متعلق به 

فبو بينبماء معناه لا على طريق القضاء ‏ لأن القعود ليس 

ببد عليه فاستويا . قال وإذا كان ثوب في يد رجل وطرف 

منه في يد آخر » قبو بينبما نصفان » لأن الزيادة من جنس 

الحججةء فلا يوجب زيادة في الاستحقاق . قال وإذا كان الصبي 
في يد رجل وهو يعبر عن 


ولوتنازعا في يساط أحده| جالس عليه والآخر متعلق به فبو بينها) هذا لفظ القدوري. 
وقال المصنف رحمه الله ( معناء ) أي معن ما قال القدوري ( لا على طريق القضاء) باك 
في يدها ( لآن القعود لبس ببد عليه فاستويا ) أي لآن اليد على البساط لا تثبت تشت إلا بالنقل 
والتحويل أو يكون في بده حكماً بان كان في بيته ومع تويو لك سند 
لا يصير غاصياً بمجرد القعود عليه » يخلاف الر كوب على الدابة » فإنه يصير غاصبا بمعجرد 
الر كوب عليه بغيرالإدن. ظ 

( قال ) أي جمد ( وإذا كان نوب في يد رجل وطرفمنه في يد الآخر فهو بينها 
نصفان > لأن الزيادة من جنس الححة ) لآن كل واحد تتمسك بالبد » إلا أن أحدهما اكثر 
استمساكا ( فلا بوجب زيادة في الاستحقاق ) كا لو تنازعا في دابة ولواحد عليها مائة من 
والااعر حوره عمتجا انق دايا نعف * وكا لو أقام أحدهاإ اثنين من الشبود 
والآخر أربعة . 

فإن قبل يشكل على هذا الذي ذكره يعده وإن كان جسذوع أحدهما أقل من ثلاثة 
والآخر ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة » حمث جعل الزيادة من جنس الحجة موجبة للترجبح » 
إذ الشاهد من الطرفين وضع الجذع . واجمب بان وضع الخشة ححة لشوت الاستعمال فلا 
بترجح بزيادة الخشبات » لآن الحجة لا تترجح بزيادة من جنسها وفيه تأمل . 


( قال ) أي مد « رح » في الجامع الصغير (وإذا كان الصي في يد رجل وهو يعبرعن 


يت 


نفسه فقال أنا حر فالقول قوله» لأنه في يد نفسه ولو قال 
أنا عبد لفلان فهو عبد لاذي في يده لأنه أقر بأندلا يدله 
حيث أقر بالرق و إن كان لا يعبر عن نفسه فهو عبد لأذي هو في يده؛ 
لأنه لا .يد له على نفسه لما كان لا يعبر عنبا » وهو بنزلة متاع ء 


نفسه ) والحال أنه يعبر عن نفسه » أي يتكلم ويعقل ما يقول ( فقال انا جر فالقول قوله 
لأنه في يد نفسه ) وفي الذخيرة ادعيا عبداً وهو في أيديهما » فإن كان العبد لا يعبر عن 
نفسه » فالقاضي لا يقضي لاحدهه بالملك ما لم يقم البينة » ولكن يحمل في يدييما لأنه 
إذا لم يعبر عن نفسه فهو والبهيمة سواء » وعرف القاضي يدهها ولا يعرف الملك لما فبحكم 
باليد دون الملك » وعنب الثلاثة يح بالملك أيضا » لآن اليد عليه دليل الملك » وإن كارف 
العبد يعبر عن نفسه وقال انا حر فالقول له ولا يقتضى هما بشيء > وبه قال الشافعي «رح» 
في وجه وأحمد « رح » في رواية . وفي وجه قال هذا كالذي لا يعبر عن نفسه » وبه قال 
أحمد في رواية » ولو قال أن عبد أحدهم م يصدق » وهو عبدهيا . 

( وإن قال أنا عبد لفلان فهو عبد للذي في يده» لآنه أقر بانه لا يد له حمث أقربالرق 
و إنكان لا يعبر عن نفسه فهو عبد للذي هو في يده » لآنة لايد له على نفسه لما كارن 
لا يعبر عنبا » وهو بمنزلة المتاع 2١”‏ ) لا يد له على نفسه » واعترض باللقيط إذا ادعى في 
لقيط لا يعبر عن نفسه » فانه لا يكون عبداً » وبه قال الشافمي « رح » وأحمد > أجبب 
بأن يد الملتقط ثابت من وجه دون وجه 4 فلم تصح الدعوى منه بالشك » بخلاف غيره لآن 
يده عليه ثابتة » فتصح الدعوى منه . 

فإن قبل وجب أن لا يصدق في دعوى الرق » لأن الحرية هي الأصل > والرقعارض 
فلا تقبل إلا بالحجة » أجيب بأنه اعترض على الأصل ما يدل على خلافه » فبيطل الأصل 
وفبه نوع تأمل . 


)١(‏ متاع - هامش. 
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بخخلاف ما إذا كان يعبر » فلو كبر وادعى الحرية لا يكون القول 

قوله » لأنه ظبر الرق عليه في حال صغره. قال وإذا كان الحائط 

لرجل عليه جذوع أو متصل ببنائهوللآخر عليه هرادي فبو لصاحب 

الجذوع والاتصال والحرادي ليست بشيء ء لأن صاحب الجذوع 
صاحب استعمال » و الآخر صاحب تعلق 


( مخلاف ما إذا كان يعبر ) أي عن نفسه » فانه إذا قال أن حر فالقول قوله يا مر 
( فلو كبر وادعى الحرية لا يكون القول قوله » لأنه ظبر الرق عله في حال صغره ) فلا 
تزول يد من هو في يده إلا بدليل . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان الحائط لرجل عليه جذوع 
أو متصل ببنائه ) أو الحائط متصل ببنائه ( وللاخر عليه ) أي على الحائط (هرادي ) 
وهو جمع هردية قصبات تضم ملتوية بطاقات.من الكرم فترسل عليها قضبانالكرم )١'‏ 
كذا في ديوان الادب » ولكن صحح فيه الهاء والحاء جميعاً . وني الصحاح الحردي من 
القصب فهو نبطي معرب » ولا يقال الهردي . وني مختصر الككرخي الحردي بالحاء وفي 
الجمبرة لآن الاردي مد في باب الحاء والدال والراء » أما الذي تسمبة البصريون الحردي 
من القصب فهو ينظر معرب . وقال صاحب الديوان ايض الحردي واحد حرادي القصب 
فعلى هذا يجوز أن يقال بالحاء والحاء جميعا . وقال الاترازي والرواية في الاصل والكاني 
الحاك الشبيد . وفي الجامع الصغير وشرح الكافي وقعت بالحاء لا غير . وق دستور اللغة 
هرادي السقف خشيابه بالفارسية . وفي المغرب يقال له بالفارسية وردوك ( فبو ) أى 
الحائط ( لصاحب الجذوع والاتصال » والهرادي ليست بشيء » لآن صاحب المسذوع 
صاحب استعال » والآخر ) أي صاحب الحرادي ( صاحب تعلق به ) أي بالحائط » لآن 
الحائط يبنى لوضع الجذوع عليه دون وضع الحرادي ويظن المصنف رحمه الله تعالى هذا 


ه١‎ 


فصار كدابة تنازعا فسا ء ولاحدهما عليها حمل » وللآخر كوز 
معلق . والمراد بالاتصال مداخلة لبن جداره فيه ولبن هذ في 
جداره وقد يسمى اتصال تربيع . وهذا شاهد ظاهر لصاحبه 
لان بعض بنائه على بعض هذا الحائط ؛ وقوله الحرادي ليست بشيء 
يدل عل أنه لا اعتبار للبرادي أصلاً . وكذا البواري » لان المائط 
لا يبنى لما أصلاً » حق لو تنازعا في حائط ولاحدهما عله 


بقوله ( فصار كدابة تنازعا فيها ولاحدهما عليه حمل » وللاخر كوز معلق ) حمثثتكون 
الدابة لصاحب امل » وللاخر نوع تعلق يها » ولكن لا يؤمر برفع الحرادي والبواري » 
لان القضاء وقع له بالحائط بناء على الظاهر والظاهر حجة للدفع دون إيطال الاتصال 
الثابت للغير ظاهراً . | 

٠‏ ( والمراد بالاتصال ) أي المراد بالاتصال المذكور في قوله أو متصل بمنائه ( مداخلة 
لبن جداره فيه ) أي في المتنازع فبه ( ولبن هذا في جداره » وقد يسمى اتصال تربييع) 
وتفسير الترببع إذا كان الحائط من مهر أو اجر أن يككون اتصاف لبن الحائط المتنازعفبه 
داخلة في اتصاف لبن غير المتنازع فبه وبالمعكس . وإن كانت من خشب فالتربيع أرن 
يكون بناحة أحدهما مر كبة في الاخرى » وأما إذا نقل ما دخل لا يكون تربيعاً. وقال 
تاج الشريعة « رح » وكان الكرخي يقول صفة هذا الاتصال ان يكون الحائط المتنازع 
فيه من الجانبين متصلا يحائطين لاحدها » والحائطان متصلان يحائط له مقالة بالأتصال 
بحائط المتنازع » وهذا ظاهر . قال الكاكي «رح» وبروى هذا ظاهر الرواية . 

. (وهذا شاهد ظاهر لصاحيه لان يعض بتائه على يعض هذا الحائط ) فهو اولى » وبه 
قال الشافعي وأحمد في رواية ( وقوله ) أي وقول محمد في الجامع ( الهرادي ليس بشيء 
يدل على انه لا اعتبار للبرادي أصلا » وكذا البواري ) جمع بارية » وهي التق تعمل من 
القصب > وهى الحصرة » وقال الاصمعي البوز بالفسارسية وبالعربية بارى وبورى وبارية 
( لان الحائط لا يبنى فا اضلا » حتى لو تنازعا في حائط ولاحدهها عليه هرادي » ولس 


ىه 


هرادي وليس للآخر عليه شيء فبو ببنبما . ولو كان لكل واحد 

منبما عليه جذوع ثلاثة » فبو بينبمأ لاستوائجماء ولا معتبر بالا كثر 

منبا بعد الثلاثة » وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلافة فهو 

لصاحب الثلاثة » وللآخر موضعجذعه في رواية . وفي رواية 

لكل واحد منبما ما تحت خشبه ثم قيل مأ بين الخشب إلى الخشب 

بينبما . وقبل على قدر خشبهما . 

امم 
للاخر علمه شيء فبو ) أي الحائط ( بينها ) لاستوائهما » وهذا باتفاق الائمة الاربعة» لان 
والحائط لا بسنى للاستظلال » فيصار كما لو كان لاحدهها على الحائط ثوب ميسوط ولا 
شيء للاخر » وهناك يقضى بينهما » فكذا هذا . 

( ولوكان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة فهو ببنهما لاستوائه] ولا معتبر بالا كثر 
منها ) أى من الجذوع ( بعد الثلاثة ) يعني لو كان لكل منهما جذوع ثلائة فهو بينهما 
لاستوائبما » ولا اعتمار للجذوع الاكثر من الثلاثة . 

( وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فبو ) أى الحائط ( لصاحب الثلاثة وللاخر 
موضع جذعه في رواية ) صاحب الاملاء عن أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح »(وفي 
رواية ) كتاب الدعوى ( لكل واحد منبما ماتحت خشبه) وذكر محمد في كتاب القرار 
ان الحائط لصاحب الخشب الكثير » ولصاحب الخشية الواحدة ما تحت خشبه يعني حق 
الوضع ( ثم قيل ما بين الخشب إلى خشب بينبما ) يعني بسنبمانصفانءلأنهلابدلاحدهمافيه 
فل يكن أحدهما يأولى من الآخر كرجلين تنازعا في دار وفي يد أحدهما بست منهما » 
وفي يد الآخر بيتان أن الباقي بينبما نصفان كذلك ما بين الخشب ( وقيل على قدر 
خشبهما ) أي على قدر خشب كل منبما حى يكون لصاحب الجذعين خسان » واصاحب 


له 


والقياس أن يكون بينبما نصفين لانهلا معتبر بالكثرة في 
نفس الحجة. ووجه الثاني أن الاستعمال من كل واحد 
بقدر خشيته . وجه الاول أن المائط يبنى لوضسع كثير 
الجذوع دون الواحد والمثنى » فكان الظأهر شاهداً لصاحب الكثير 
إلا أنه يبقى له حق الوضع ؛ لان الظاهر ليس بحجة في استحقاق 
يده. ولو كان لاحدهما جذوع وللآخر اتصال فالاول أولى: 


ويبروى أن الثاني ادل 


( والقياس أن يكون بينبما نصفين » لانه لا معتبر بالكثرة في نفس الحجة ) وهو 
رواية عن أبي حنيفة وقياس قول الشافعي وأحمد ( ووجه الثاني ) وهو رواية كتاب 
الدءوى ( ان الاستعمال من كل واحد يقدر خشيته ) لان ذلك الموضع به مشغول بجذعه 
( ووجه الاول ) وهو رواية كتاب الإقرار وهو الاستحسان ( أن الحسائط يبنى لوضع 
كثير الجذوع دون الواحد والمثنى » فكان الظاهر شاهداً لصاحب الكثير > إلا انه يبقى 
له ) أي لصاحب الجذع الواحد ( حق الوضع ) أي حى وضع خشيه ( لان الظاهر ليس 
حجة في استحقاق يده ) فلا يستحق دفع الخشمة الموضوعة » إذ من الجائز أن يكون 
أصل الحائط لرجل ويثبت للاخر حتى الوضع عليه » فان القسمة لو وقعت على مذا 
الوحه كان جائزا . 

( ولوكان لأحدهما جذوع وللاخر اتصال ) وفي نسخه لو كان لاحدهما اتصال 
وللاخر جذوع وهو الصحمح من النسخ لموافق الدليل المدعى . وفي شرح الاقطع إذا 
اختلفا في الحائط ولاحدهما اتصال به من أحد جانب ولاخر عليه جذوع » والاتصال 
هو مداخلة اللبن بعضه في بعض ( فالاول أولى ) أى صاحب الاتصال » ويه قال شيخ 
الإسلام والطحاوي ( ويروى أن الثالي اولى ) وهو صاحب الجذوع » وبه قال شمن 


الائة السرخسي « رح ». 


دكن 


وجه الاول أن لصاحب الجذوع التصرف ولصاحب الاتصال 
اليد والتصرف أقوى . ووجه الثاني أن الحائطين بالاتصال 
يصيران كيناء واحد . ومن ضرورة القضاء له ببعضه القضاء 

| بكلهء ثم نبقى لللآخر جق وضع جذوعه لما قلنا . وهمذا 
رواية الطحاوي ارح؟ وصححبا الجرجاني . قال وإذا كانت | 

. دار منها في يد رجل عثيرة أبيات » وفي يد آخر بيت فالساحة بينبما . 
نصفان لاستوائهما في استعمالها وهو المرور فيها. قال وإذا ادعى 
رجلان أرضاً يعني يدعى كل واحد منهما أنهما في يده لم يقض أنبا 
فييد واحد منهما حت يقيما البينة أنبا في أيديهما » لان اليد فيبا 


( وجه الاول أن لصاحب الجذوعالتصرف ولصاحب الاتصالالبدوالتصرف أقوى ووجه 
الثاني ) وهو القو 3 بالولية الاتصال ( أن اللخائطين بالاتصال يصيران كبناء واحد ومن 
ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكله » ثم يبقى الآخر حدق وضع جذوعه لا قلنا ) أشار 
به إلى قوله لان الظاهر ليس يحجة في الاستحقاق » حت لو ثبت ذلك بالبينة أمر برفعها 
لكونها حجة مطلقة ( وهم ذا رواية الطحاوى ) أى كون صاحب الاتصال أولى من 
صاحب الجذوعزوصححها الجرجاني رح »)أي صحح رواية الطحاوي أبو عبدا الج رجاني. 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامعالصغير ( وإذا كانت دار منها في يد رجلعشرة 
أببات > وفي يد آخر ببت فالساحة ) بالمهملتين العرصة في الدار وبين يدها ( يبنهما 
نصفان لاستوائهما في استعماللهما! ) أى في استعمال الساحة ( وهو ) أى الاستعمال 
( المرور فيها ) ووضع الامتعة فبها وصب الوضوء وكسر الحطب . 

( قال ) أى محمد ه رح » في الجامع الصغير ( وإذا ادعى رجلان أرضاً يعني يدعي 
كل واحدمنهما أهما في يده لم يقض انها في يد واحد مهما حتى يقما البينة أنهافي أيديهما 
لان اليد فيها غير مشاهدة لتعذر احضارها ) أى لان اليد حق مقصود فلا يحوز للقاضي 


لك 


غير مشاهدة لتعذر احضارها وما غاب عن علٍ القاضي فالبينة تثبته. 
وإن قام أحدهما الببنة جعدى في يده لقيام الحجة » لان اليد حق 
مقصود . وإن أقاما البينة جعلت في أيدي ما ل ىا بينا » فلا تستحق 
لاحدهما من غير حجة . وإن كان أحدهما قد لبن في الارض أو 
بنى أو حفر فبي في يده لوجود التصرف والاستعمال فيا 


أن يحك به مالم يعل » لان الأرض. غير مشاهدة لتعذر احضارها » فإذا كان كذلك فلايد 
من البينة ( وما غاب ) أى والذى غاب (عن عل القاضي فالبينة تثبته) لتعذر المشاهدة. 
وقوله وما مبتدأ وغاب صلته . وقوله فالبينة تثبت خبره » وهي جملة اسمبة وقعت خبراً 
ودخلت الفاء عليها لتضمن الميتدأ معنى الشرط . 

( وإن أقام أحدهم البينة جعلت في يده لقيام الحجة » لآن اليد حتق مقصود ) قلا 
ستحق أحدهها بغير حجة ( وإن أقاماالبينة جعلت في أيدا لما بينا) أشار إلى قولهلقيام 
الحجة » فإن طلبا القسمة بعد ذلك لم تقسم ببنهما ما لم يقيما البينة على الملك . قال يعض 
مشايخنا هذا قول أبي حنيفة » وقالا يقسم بينهما (فلا تستحق تدى لأحدهما من غير ححة»وإن 
كان أحدهها قد لين في الأرض أو بنى أو حفر فبي في يده لوجود التصرف والاستعبال 
فيها ) لأن من ضرورة الاستعبال اثات المد كالر كوب على الدابة واللبس في الثياب»ذكره 
البزدوي والل أعلم . 


ه66 


باب دعوى النسب 


وإذا باع جارية فجامت بولد فادعا البائع » فإن جامت به لاقل 

من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن للبائع وأمه أم ولد له » وفي 

القياس وهو قول زفر والشافعي رحمه الله دعوته باطلة » لان البيع 

اعتراف منه بأنه عبد فكان في دعواه منافنا ولا ييه بون 

الدعوى . وجد الاستحسان أن اتصال العلوق بملتكه شبادة ظاهرة 
على كونه منه » لان الظاهر عدم الزنا » ومبنى 


( باب دعوى النسب ) 

أي هذا باب في بيان حكم دعوى النسب » ولا ذكر دعوى المالشرع في دعوى النسب 
وقدم دعوى المال لكثرة وقوعها » فكان أهم . وفي الصحاح الدعوة بالكسر في النسب » 
وبالفتح في الطعام » وقبل على العكس » قلت وبالضم في الجهاد. 

( قال ) أي القدوري ( وإذا باع جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جاءت به 
لأقل من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن للبائم وأمه أم ولدله ) ويفسخ البسع ويرد الثمن 
( وفي القياس وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وزفر رحمه الله تعالى دعوته باطاة » لآن 
البسع اعتراف منه ) أي من البائع ( بانه عبد ) أي بأن الولد عبد » لآن إقدامه على البسع 
يدل على ذلك ( فكان في. دعواه مناقضاً ) ودعوى التناقض مردود ( ولا نسب بدون 
الدعوى ) أي ولا يثبت النسب بدون الدعوى . 

( وجه الاستحسان أن اتصال العلوق بملكه ) أي بملك المدعي وهو البائع ( شهادة 
ظاهرة على كونه منه) وذلك بمنزلة الببنة العادلة حكماً في حقى ثبوت النسب. وحرية الولد 
في الأصل وصيرورة الجارية أم ولد له ( لآن الظاهر عدم وجود الزن في مذا »2 ومبنى 


كاه 


النسب على الخفاء » فيعفى فيه التناقض» وإذا صحت الدعوى 
استندت إلى وقت العلوق فتبين أنه باع أم ولده فيفسخ البيع » 
لان بسع أم الولد لايحوز ويرد الثمن» لانه قبضه بغير حق . 
وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع أول 2 
لانها أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق » وهذه دعوى استيلاد . 
وإنجاءت هلاكثر من سنتين من وقت الببع لم تصم دعوى البائع , 
لانه لى يوجد اتصال العلوق بملكه تيقناً وهو الشاهد والحجة : 


النسب على الخفاء ) جواب عن المناقض » لآن الانسان قد لا يعلم ابتداء يكون العلوقمته 
ول يتبين له أنه منه ( فبعفى فيه التناقض ) لأجل الخفاء (وإذا صحت الدعوى)أيدعوى 
البائع ( استندت إلى وقت العلوق ) منه ( فتبين أنه باع أم ولده » فيفسخ البيع » لآن 
ببع أم الولد لا يحوز ويرد الثمن لآنه ) أي لأن البائع (قبضه بغير حق) فمجب علبهرده. 

(وإن ادعاه المثثرى مع دعوى البائع أو بمذه) دعوى البائع(فدعوى البائع أولى ) » 
لأنها اسبق لاستنادها إلى وقت العاوق ) انما عنيه بقوله مع دعوى لأنه لو ادعاه المشتري 
أو لا يبت النسب منه ولا يثبت نسب البائع بعد ذلك لاستغناء الولد عن النسب ( وهذه 
دعوىاستيلاد ) هذا جواب دخسل تقديره كيف تصح الدعوىو|الك معدوم » فأجاب 
بقوله وهذهأي دعوى البائع دعوىاستلاد ودعوى المشتري دعوى تحر ير»إذ الأصل العاوق 
لم يكن في ملكه “ودءوى الاستملاد اولى لاستنادها إلى وقت العلوق . ودعوى الاستملاد 
لا تفتقر إلى حقيقة الملك » ودعوى التحرير تفتقر المها . وقال الكا كي درح» قوله دعوى 
استيلاد في الحقيقة » هذا جواب عن قول ابراهم النخمي حيث قال فيها يثبت النسب من 
المشتري » لآن له حقيقة الملك فيها وفي ولدها » وللبائع حت » والحق لا يعارض البقيقة 
قلنا هذه وعوى استيلاد ... الخ , ْ 

( وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الببع م تصح دعوى البائمع لأنه م يوجد 
اتصال العلوق بملكه يقيناً وهو ) أي اتصال العلوق بملكه ( الشاهد والحجة ) في ثبوت 


زه 


إلا إذا صدقه المثبتري فيثبت النسب وبل عل الاستيلاد 
بالنكاح ولا يبطل البيع » لانا تيقنا أن العاوق لم يكن في ملكه 
فلا يثبت حقيقة العتق ولا حقه » وهذهدعوى تحرير وغير ال ملك 
ليس من أهله . وإن جاءت به لا كثر من ستة أشهر من وقت اليسع 
ولاقل من سنتين لم تقبلدعوى البائع فيه » لا أن يصدته المشتري » 
لانه احتمل أن لا .يكون العلوق في ملكه فلل توجد الحجة » فلا 
بد من تصديقه . وإذا صدقه يثبت النسب ويبطل البيع والولد 
حر والام أم ولد له كما في المسألة الاول لتصادقهما واحتّال 
ْ العلوق في الملك . 


النسب ( إلا إذا صدقه المشتري فيثبت النسب ويحمل على الاستيلاد بالنكاح ) حملا لامره 
على الصلاح ( ولا يبطل الببع » لأثا تمقنا أن العلوق لم يكن في ملكه فلا ينبت حقيقفة 
العتقى ) في <ى الولد ( ولا حقه ) ولاحق المعتق في الجارية ( وهذهدعوى تحرير ) يعني 
إذا لم تصر الجارية أم ولد تبقى الدعوى في الولددعوى تحرير ( وغير المالك ليس من أهله) 
والبائع لمس بمالك فلا بد من تصديق المشتري . 

( وإن جاءت به لأكثر من ستة اشهر من وقت البيع ولأقل من سنتين م تقبلدعوى 
البائع فبه » إلا أن يصدقه المتري » لأنه احتمل ) أي لأن الشأن انه احتمل ( أرنف 
لا يكون العلوق ني ملكه فلم توجد الحجة فلا بد من تصديقه » وإذا صدقه يبت النسب 
ويبطل الببع والولد حر والام أم ولد له كا في المسألة الاولى لتصادقهما واحمال العلوق في 
الملك ) وإن ادعاه المشتري وحده صحت دعوته » لان دعوته صحمحة حالة الانفراد فما 
لا يحتملالعلوق ني ملكه » ففها محتمله اولى » وتكون دعوته دعوى استيلاد » حق يكون 
الولد حر الاصل » ولا يكون له ولاء على الولد » لان العلوق في ملكه يمككن» وإن ادعياه 
هع أر متعاقبا فالمثتري أولى > لان البائع في هذه الحالة كالاجني > هذا الذي ذكرة كله 


مكه 


فإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت لاقل من ستة أشهر 

لم يثبت الاستيلاد في الأم لأنها تابعة للولد » ول بثبت نسبه بعد الموت 

لعدم حاجتة إلى ذلك » فلا يتبعه استيلاد الأم . وإن مانت الأم 

فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يشبت النسب في الولد 

وأخذه البائع ؛ لأن الولد هو الأصل في النسب فلا يضره فوات التبع 

وإنما كان الولد أصلاً لأنها تضاف إليه» يقال أم الولد وتستفيد الحرية 
من جبته لقوله عليه السلام أعتةبا ولدها 


إذا علم مدة الولادة بعد الببع » فاذا لم بعلم أنها جاءت بالولد لاقل من ستة أشهر أو لستة 
أشبر فصاعداً ما بينهما وبين سنتين أو لاكثر من سنتين فالمسألة على أريعة أوجه أيضا. فان 
ادعاه البائع فانها لا تصح دعوته » إلا أن يصدقه المشتري اعدم تيقن العلوق في ملكه.. 
وإن ادعاه المشتري صح » لان اكثر ما في الباب أن علوق الولد في ملك البائع بأن جاءت 
به لاقل من ستة أشهر » ولكن هذا لا يمنع دعوى المشتري ولو سبق أحدهها. صاحبه في 
الدعوىإن سبق المشتري صحت دعوته » وإن سبق البائع ثم ادعى المشترى لا تصح دعوة 
واحدة منها لوقوع الشك في اثبات النسب من كل واحد منهما . وإن ادعبا مع فإنه 
لا تصحدعوى واحدة منهما » ويكون الولد عبد المشتري . 
( قال ) أي القدوري ( فان مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لاقل من ستة 
أشهر م يثبت الاستيلاد في الام » لأنها تابعة للولد ول يبت نسبه بعد الموت لعدم حاجته 
الى ذلك » فلا يتبعه استيلاد الأم ) لآنه فرع النسب . 
( وان ماتت الأم فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشبر يثبت النسب في 
الولد وأخذه البائع » لأن الولد هو الاصل في النسب ) والاستيلاد فرع النسب كما ذكرة 
( فلا يضره ) أى فلا يضر نسب الولد ( فوات التبع ) وهو الام أو أمومية الولد ( وَإنما 
كان الولد أصلا لانها ) أي لان الام ( تضاف اليه ع يقال أم الولد وتستفيد ) أى الام 
( الحرية من جهته ) أي من جبة الولد ( لقوله مت ) أى لقول الني ملقم ( أعتقباولدها) 
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والثابت لها حق الجرية وله حقيقتها » والأدنى يتبع الأعلى ويرد 

الثمن كله في قول أبي حنيفة . وقالا يرد حصة الولد ولا يرد حصة 

الأم » لأنه تبين أنه باع أم ولده وما ليتبا غير متقومة عنده في 

العقد والغصب فلا يضمنها المشتري » وعندها متقومة فيضمنها . 

وفي الجامع الصغير وإذا حبلت الجارية في ملك رجل فباعبا فولدت 

في يد المشتري فادعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم فهو ابنه 
يرد عليه بحصته من الثمن . 


هذا تقدم في باب الاستيلاد » رواه ابن ماجة ( والثابت لها ) أى للأم ( حت الحرية وله) 
أى وللولد ( حقيقتها ) أى حقيقة الحرية » وهو ظاهر . 

( والادنى يتبع الاعلى ويرد الثمن كله في قول أبي حتيفة . وقالا برد حصة الولد ولا 
يرد حصة الام » لانه تبين أنه باع أم ولده وماليتها ) أى ومالية أم الولد ( غير متقومة 
عنده ) أى عند أبي حنيفة « رح » ( في العقد والخصب) حت إذا اشترى أم الغيروماتت 
في بده لا يضمن المشترى قممتها » و كذلك لو غصبها فياتت عنده ( فلا يضمنها المشترى ) 
أى عند أبي حنيفة رضى الله عنه ( وعندها متقومة فيضمنها ) أى المشترى في العقد » 
والغاصب في الغصب . 

( قال ) أى المصنف رحمه الله ( وفي الجامع الصغير ) إِنما ذكر المصنف رواية الجامع 
الصغير إعلاماً بأن حم الإعتاق فيا نحن فيه حم اموت ( وإذا حبات الجارية في ملك 
رجل فباعها فولدت في يد المشترى ) لاقل من ستة أشهر من بيعها ( فادعى البائع الولد » 
وقد اعتق المشترى الام فبو ابنه ) أى ابن البائع ( ويرد عليه يحصته من الثمن) يعنييقيم 
الثمن على قيمة الولد » وقيمة أمه فا أصاب الام يازم المشترى » وما أصاب الولد سقط 
عنه » ولا تصير الجارية أم ولد للبائع » لانه يبت فيها للمشترى ما لا يحتمل الابطالوهو 
الولد » وكذا الحم فيها اذا ديرها أو استولدها » ذكره التمرتاشي . وقال قاضي خارن 
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ولو كان المشتري انما أعتق الولد فدعواه باطلة . ووجه الفرق أن 
الأصل في هذا الباب الولد » والأم تابعة له على ما مر . وفي الفصل 
الأول قام المانع منالدعوىوالاستيلاد وهو العتق في التبع وهو 
الأم فلا متنع ثبوت+في الأصل » وهو الولد وليس من ضروراته 
ا في ولد المغرور ء فإنه حر وأمه أمة لمولاها ,وكا في المستولدة 


« رح » في شرح الجامع الصغير ذكره شثمس الائمة السرخسى أن هذا قول أبي يوس فوجمد 
« رح » أما على قول أبي حتيفة برد الولد يجميع الثمن » لانه لا مالية لام الولد . وقال 
الاترازي فيه نظر » لان مدا رحمه الله تعالى تقل في الجامع الصغير عن أبي حنيفة «رح» 
صريحا أنه برد الولد يحصته من الثمن » و كذا ذكر في الاصل يرد البه يخصته من الثمن . 
( ولو كات المشترى أعتق الولد فدعواهباطلة) يعني إذا كان المشترى أعتق ارا 
باطلة إذا لى يصدقفه المشترى ( وجه الفرق ) أى يبنها إذا أعتق المشترى الام ولم يعتق 
الولد حيث تكون دعوى البائع صحيحة في حت الولد خاصة » وبينهما إذا أعتق المشترى 
الولد دون الام حيث تبطل دعوى البائع أصلا (انالاصل فيهذا الباب) أى في بابثبوت 
النسب ( الولد والام تابعة له على ما مر ) من قوله لان الولد هو الاصل في النسب . 
(وفيالفصل الأول) أي فيا.إذا اعتق المشترى أم الولد(قام المانع على الدعوى والاستيلاد 
وهو العتق في التبع وهو الام » فلا يمتنع ثبوته في الاصل وهو الولد ) فان م 
متنع الدعوى في الولد يثبت العتق فيه والنسب لكون العاوق في ملكه يتيقن » لان 
الكلام فبما إذا حملت الجارية في ملك البائع ومن حم ثبوت الب الراك سو أي 
ام ولد للبائع » فكان ينبغي ان يبطل الببع » والحاق المشترى » اججاب المصنف بقوله 
( ولمس من ضروراته ) حرية الآم » أي ثبوت الاستيلاد في حقى الأم من ضرورات ثبوت 
المعتق والنسب للولد لانفكاكه عنه ( كما في ولد المغرور ) وهو ما إذا اشترى الرجل 
امة من رجل يزعم أنها ملكه قاستولدها فاستحقت ستحقت ( فإنه ) أي فإن الولد ( حر ) عتيق 
بالقيمة وهو ثابت النسب من أبيه ( وأمه أمة لمولاها ) وليست أم ولد لآبيه ( وكا في 


لفك 


بالتكاح. وفيالفصل الثاني قامالمانع بالأصل وهو الولد فبمتنع بوت فيه 

وفي التببع إنما كان الاعتاق مانعاً له لأنه لا يحتمل النقض كحق 

استحقاق النسب وحق الاستيلاد فاستويا من هذا الوجه , ثم الثابت 

من المشتري حقيقة الإعتاق » والثابت في الأم حق الحريةوفي 

الولد للبائع حق الدعوة » والحق لا يعارض الحقيقة والتديير بمنزلة 

الإغتاق » لأنه لا يحتمل النقض » وقد ثبت به بعض آثار الحرية . 
وقوله في الفصل الأول 


المستولدة بالنكاح ) بان تزوج امرأة على انها حرة فولدت فإذا هي أمة فإنه بيت نسب 
ولدها ولا تئبت أمومية أم الولد منها . 
(وفي الفصل الثاني ) وهو ما إذا اعت المشتري الولد ثم ادعاه البائع انه ولد ( قام 
. المانع بالأصل وهو الولد فيمتنع ثبوته ) أي ثبوت ما ذكرن من الاستيلاد والدعوى(فيه ) 
أي في الأصل ( وفي التبع ) وهو الأم ( وإنما كان الاعتاق مانعا له ) أي إنما كان اعتاق 
المشترى الولد مانعالدعوى البائع ( لأنه ) أي لآن الإعتاق ( لا يحتمل النقض كحق 
استحقاق النسب ) أي من البائع في حق الولد ( وح الاستيلاد ) أي وكحتى استيلاد 
البائع في حتى الم ( فاستويا ) أي استوى اعتاق المشترى وحى استحقاق البائع ( منهذا 
الوجه ) أي من حيث انها لا يحتملان النقض . 

( ثم الثابت من المشتري ) هذا ببان ترجيح الإعتاق على الاستحقاق يعني الثابت من 
المشتري (حقيقة الإعتاق ) أي في الولد ( والثابت في الأم حتى الحرية » وللبائم في الوله . 
حق الدعوة » والحق لا يعارض الحقيقة ) لأن الحقيقة أقوى من المق » فكذلك لم يقل 
بصحة دعوى البائع فا إذا أعتق المشتري الولد ( والتدبير كالإعتاق ) أي في الحم ( لأنه 
لايحتمل النقض وقد ثبت به ) أي بالتدبير ( يعض آثر الحرية ) وهو عدم جواز النقل 
من ملك إلى ملك . 

( وقوله ) أي قوله من نقل في الجامع الصغير ( في الفصل الأول ) وهو ما إذا أعتق 


ارفك 


يرد علمه بحصته من الثمن قولهما وعتنده يرد بكل الثمن 
هو الصحيح كا ذكرنا في فصل الموت . قال ومن باع عبداً 
ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه البانع الأول 
فبو ابنه ويبطل البيع » لأن الببع يحتمل النقض وماله من حق 
الدعوىلا يحتمله » فيتقض البيع لأجله » وكذا إذا كاتب الولد أو 
رهنه أو أجره أو كاتب الأم أو رهنها أو زوجبا ثم كاتب الدعوى » 
لأن هذه العوارض تحتمل النقض فبنقض ذلك كله وتصممالدعوى» 


المشتري الأم ( يرد عليه يحصته من الثمن قوها ) أي قول أبي حنيفة وأبي يوسف (وعنده) 
أي وعند عمد ( برد كل الثمن هو الصحمح ) احقرز به كبا ذكره شمس الآئمة وقاضي 
خان والحبوبي بان البائع يرد ما يخص الولد من الثمن لاكل الثمن وقد ذهب المصنف إلى 
صحة هذا ولكنهذا خلاف ما نص عليه مد « رح » عن أبي حتيفة في الجامع الصغير 
وغيره صريحاً انه برد الولد يخصته من الثمن > وقد ذكرة . وقي المبسوط برد في الموت كل 
الثمن عند أبي حشيفة . وفي الإعتاق حصة الولد وفرق بين الموت والعتق ( كبا ذكرة في 
فصل الموت ) أي موت الآم في المثتري ودعوى البائع . 

( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( ومن باع عبداً ولد عنده وباعه المشتري من آخر 
ثم ادعاه البائع الأول فبو ابنه » ويبطل البيع لآن البيع يحتمل النقض ) إنما خص البيع 
للاحتراز عن الإعتاق والتديير » فإنهما لا يحتملان النتقض ( وما له من حق الدعوى 
لايحتمله ) أي النقض ( فبنقض الببع لأجله ) أي لأجل ماله في حت الدعوة ( وكذلك ) 
أي الم ( إذا كاتب الولد أو رهنه أو أجره أو كاقب الآم أو رهنها أو زوجها ثم كاتب 
الدعرى )أي وجدتالدعوى البائع بعد وجود كتابة المثترى أو رهنه أو كتابة الآم 
أو رهنها أو تزويحها تصح هذهالدعوى» وتنقض هذه الأشياء ( لآن هذه العوارض ) 
وهي الأثماء المذكورة ( تحتمل النقض » فينتقض ذلك كل » وتصح الدعوى) أي 
من البائع . 


وان 


بخلاف الإعتاق والتديير على ما مرءبخلاف ما إذا ادعاه المشتري 
أولآ ثم ادعاه البائع » حيث لا يثبت النسب من البائع » لأن 
النسب الثابت من المشتري لا يحتمل النقض » فصار كإعتاقه .قال 
ومن ادعى نسب أحد التوأمين نيت نسبهما منه «لأنهمامن ماء 
واحد فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخرء 
وهذا لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقفل من ستة أشبر 
فلا يتصور علوق الثاني حادثاً , لأنه لا حبل لأقل من ستة أشهر . 
وني الجامع الصغير 


ز مخلاف الإعتاق والتديير على ما مر ) أشار به إلى قوله لأنه لا يحتمل النقض 
( وبخلاف ما إذا ادعاه المشترى اولأ ثم ادعاه البائع حيث لا ثبت النسب من البائع» لأن 
النسب الثابت من المشترى لا يحتمل النقض »> فصار كاعتاقه ) أي اعتاق المشتري» وذكر 
هذه المسائل من الممسوط تفريعاً على مسألة الجامع الصغير . 

( قال ) أي القدوري ( ومن ادعى نسب أحد التوأمين ) التوأم اسم للولد إذا كان 
معه آخر في بطن واحد» ويقال هما توأمان كيا يقال هما زوجان وقولهم هما توأم زوج 
خطأ » كذا في المغرب . وقال ثمس الائمة يجوز أن يقال غلامان توأم وتوأمان » قال 
ذكر التوأم مكان التوأمين صحيح في اللفة ( ثبت نسبهما منه ) أي نسب التوأمين من 
المدعي ( لأنهما ) خلقا ( من ماء واحد فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهها ثدوت نسب 
الآخر » وهذا ) أشار به إلى قوله فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت الآخر ( لأن 
. التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ) إنما قبد بذلك لأنه إذا كان ببنهما ستة 
أشبر فصاعد] بتوأمين » لأن أقل مدة الجل ستة أشبر ( فلا يتصور علوق الثاني حادئا » 
لأنه لا حبل في أقل من ستة أشهر ) . 

( وقي الجامع الصغير ) إنما أعاد لفظ الجامع لما فيه زيادة وهي قوله ولدا عنسده 
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إذا كات في يده غلاءان توأمان ولدا عن ده فباع أحدهما 
وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع الذي في يده فبما ابناه » وبطل 
عتق المشتري لأنه لما ثبت نسب الولد الذي عنده لمصادفة 
العاوق ولدعوى ملكه , إذ المسألة مفروضة فبه ثبت به حرية 
الأصل » فيثبت نسب الآخرء وحرية الأصل فيه ضرورة لأنبما 
توأمان » فتبين أن عتق المشتري وشراءه فى حر الأصل فبطل 
يلاف ما إذا كان الولد واحداً ء لأن هناك يبطل العتق فيه 
مقصوداً لحقدعوةالبائع » وها هنا ثبت تبعألحريته فيه حرية الأصل 


(إذا كان في يده غلامانت و أمانولدا عندهفباع أحدهما وأعتقه المشترىثم ادعى البائع الذي 
في يده ) انه ابنه ( فهما ايناه وبطل عت المشتري لآنه لما ثبت نسب الولد الذي عنده 
لمصادقة العلوق ولدعوىملكه» اذ المسألة مفروضة قنه ) أى لآن المألة مقدرة فما إذا 
كان أصل العلوى في ملكه » وذلك فيا اذا جاءبهما لاقل من ستة أشبر من يوم باع»وقوله 
( ثبت به حرية الاصل ) جواب ما إذا كان كذلك ( فيثبت نسب الآخر وحريةالاصل) 
أى وتثبت حرية الاصل ( فيه ) أى في الآخر ( ضرورة ) بالنصب > أى من حيث ٠‏ 
الضرورة » وعلله بقوله ( لانبهما توأمان » فتبين أن عتق المشترى وشراءه في حر الاصل 
فبطل ) أى حت المشترى . وقال الكاكي والضمير المستكن ني يطل راجع إلى كل واحد 
من العتق والشراء . 

( يخلافماإذا كانالولدواحدا»لانهناكيبطلالمتقفمه مقصوداً) أىبالقصد (لقوعوى 
البائع ) أي لأجلحق دعوىالبائع (وهاهنا) أي فيمسألة التوأمين(ثيت تبعا)أي يثيتبطلانة . 

عتقى المشترى بطريق التدعمة(لحريته فيه حرية الأصل)أي لحرية لمشترى بفتح الراء الذي 
كانت الحرية في حرة الاصل » ومن ضرورته ثبوت حرية الاصل فيه ثبوت حرية الاصل 
الاخر ضناً وتمعاً » لانهها توأمان » وعلى همذا قوله حرية الاصل مجرور بدل من قوله 
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فاقترقا . ولولم يكن أصل العلوق في ملكه ثبت نسب الولد الذي 

عنده » ولا ينقض الببع فيما باع » لأن هذموعوىتحرير لانتغدام 

شاهد الاتصال » فيقتصر على محل ولايته . قال وإذا كان الصبي في يد 

رجل فقال هو ابن عبدي فلان الغائ ثم قال هو ابني لم يكن ابنه 

أبداً » وإن جحد العبد أن يكونابنه وهذا عند أبي حنيفة . وقالا 
إذا جحد العيد فبو ابن المولى . 


لحريته . وقال الارارق لوز و عون أذ مكره ملع اهل تان يسميل المدح 
بتأويل أعني . وقال الاكل ولحريته حرية الاصل يدل من قوله لحريته ( فافترقا ) أى 
حك ما إذا كان الولد واحداً وحم التوأمين . 

( ولو م يكن ) وفي بعض النسخ فان لم يكن ( أصل العاوق قي ملكه ) أى في ملك 
المدعي ( ثبت نسب الولد الدى عنده ) وقال شمخ الإسلام علاءالدين الا-بيجابي ويشرح 
الكاني للحام الشهيد « رح » وإذا ولدت امة الرجل ولدين في بطن واحد ول يك نأصل 
الحبل عنده » قباع أحدهيا واعتقه المشترى ثم ادعاهما البائع قبما ابناه ( ولا ينقض البيع ‏ 
يا ع » ارمع معرى قتي ) لان ل يكن أطل عاقيا في ملك انا . وال المصنف 
( لانعدام شاهد الاتصال ) أى اتصال العاوق بملكه يقيناً ( قمقتصر ) هذا العتقى ( على 
محل ولايته ) وصار كالبائع اعتقها قتمتى على من في ملكه فحسب . 

( قال ) أى محمد في الجامع الصغير ( وإذا كان الصي في يد رجل فقال هو ابن عبدى 
قلان الغائب 6 ثم قال هو إبني ل يكن ابنه ابداً » وإن جحد العبد أن يكون ابنه) كلمة 
ان واصلة ما قبلها . قال الكاكي قوله عبداً يعني سواء صدقه العبد الغاثب أو كنيه أو لم 
يعرف منه تكذيب ولا تصديق »> لان إقراره بثبوت نسبه من الغير ينفي ثيوت النسب 
. منه » اذ إقراره حجة في حقه ( وهذا ) أى الذى ذكر ( عند أي حتيفة ) . 

( وقالا إذا جحد العبد فهو ابن الموى ) يعني إذا ادعى لنفسه بعد جحود العيد. وقي 
جامع ال حبوبي فلو حضر العبدان صدق المولى أو كذبه أو لم يكذيه » قفي الوجه الأول 


حكن 


وعلى هذا الخلاف إذا قال هو ابن فلان ولد على فراشه ثم ادعاه 
لنفسه . لما أن الإقرار يرتد برد العبدء فصار كأن لم يكن 
الإقرار » والإقرار بالنسب يرتد بالرد . وإن كان لا يحتمل النقض 
ألاترى انه يعمل فيه الإكراه والهزل » فصار ‏ إذا أقر المشتري 
٠‏ عل البائع بإعتاق المشترى فتكذ به البائع ثم قال أنا أعتقه يتحو لالولاء 
إلنه . بخلاف ما إذا صدقه لأنه يدعي بعد ذلك نسباً ثابتأ من الغر » . 
وبخلاف ما إذا لم يصدقه ولم يكذبه , لأنه تعلق به حق المقر له على. 
'.. اعتيار تصديقه» فيصير كولد الملاعنة لا يثبت نسبه من غير الملاعن؛ 


والثالث تصح دعوىالمولى بعد ذلك إجماعا . وني الوجه الثاني م تصح دعوته عنده خلافا 
نما. » لكن يعتق عليه وإن ل يثبت نسبه من المولى ( وعلى هذا الخلان ) أى الخلافن 
المذكور ( إذا قال هو ابن فلان ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه ) حيث لا يكون ابنه. ٠‏ 
عنده خلافا لهم . ش 

( هما ) أى لابي يوسف ومحمد « رح » ( أن الإقرار يرتد برد العبد » فصار كأن م 
يكن الإقرار والإقرار بالنسب يرتد بالرد » وإن كان لا يحتمل النقض ) أى وإن كان 
النسب لا يحتمل ان ينقض ثم اوضح ذلك بقوله ( ألاترى انه ) أى أن الإقرار بالنسب 
( يعمل فبه الإكراه ) حتى لو أكره بالإقرار بنبوةعبد فأقر لا يجوز (والهزل) أىويعمل 
فيه المزل بأن أقر به هازلاً فانه لا بثبت ( فصار ) هذا نظير ( كا إذا أقر المشترى على 
البائع بإعتاق المشترى فكذبه البائم » ثم قال ) أى المشترى ( أنا أعتقه يتحول الولاء 
البه ) أى إلى المشترى . ظ 

( بخلاف ما إذا صدقه ) مولى > أى البائع ( لانه يدعى بعد ذلك نسبا ثابنا منالغير) 
وهو لا يصح ( ويخلاف ما إذا لم يصدقه وم يكذبه » لانه تعلق به حتى المقرله علىاعتبار . . 
تصديقه )فلاتصحدعوى المولى بعد ذلك (فءصير كولد الملاعنةلابثيتنسيه من غيراالاعن » 


/الاهة 


٠‏ لآن له أن يكذب نه ولأبيحنيفة: رح » أن الذنيب مما لايحتمل 
النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد » فبقي فيمتنع دعوته 
كمن شبد على رجل بنسب صغير فردت شبادته لتبمة ثم ادعا لنفسه, 
وهذا لأنه تعلق به حق المقر له على اعتبار تصديقه » حتى لو صدقه 
بعد التكذيب يثبت النسب منه » وكذا تعلق به حق الولد فلا يرتد 
برد المقر له . ومسألة الولاء على هذا الخلاف ء ولو سل فالولاء قد 

يبطل باعتراض الأقوى كجر الولاء 


سسبو عو ا سج عسو 


لان له ) أى للفلاعن ( أن يكذب نفسه ) قتصح دعوته . 

( ولآبي حنيفة « رح » أن النسب مما لا يحتمل النقض يعد ثبوته ) وهذا بالاتفاق»وما 
كان كذلك لا يرتد ( والإقرار بمثله ) أي بمثل مالا يحتمل النقض ( لا يرتد بالرد ) يمد 
ثبوته بالتكذيب ( فبقي ) أي فبقي الإقرار في حتق المقر وإن ل يبت في حق المقر له كما 
إذا أقر يعتق عبد الغير و كذا به المالك » ثم اشتراه يعتق عليه (فيمتنع دعوته ) أيدعوة 
اللقر ( كن شهد على رجل بنسب صغير فردت سشهادته لتهمة ) من قرابة أو فستى ( ثم 
ادعاه لنفسه ) أي ثم ادعاه الشاهد لنفسه م تصح دعوته ( وهذا) إشارة إلى قولهلايحتمل 
النقض ( لأنه تعلق به حت المقر له على اعتبار تصديقه »حت لو صدقه بعد التكذيب يثيت 
النسب منه ) فصار كالذي لم يصدقه ولم يككذيه ولا يازم على هذا إذا أقر بمال فرد المقر له 
ثم ادعاه » لآن الأملاك تنفسخ بالرد فببطل الإقرار ولم يبق إلا حت المقر » فجاز 
أن يدعي . 

( وكذا تعلق به حت الولد فلا برتد يرد المقر له ) لأن المقر لا يقدر على إيطاله » لآنه 
ليس حقه على الخاوص ( ومسألة الولاء ) هذا جواب عن اشتهادهما يها » تقريره أن مسألة 
الولاء لبس يحجة على أبي حنيفة « رح » لأنها ( على هذا الخلاف ) فلا ينتبض شاهد ( ولو 
سم ) يعني ولئن سامنا أنها على الاتفاق فتقول بين الولاء وبين النسب فرق > أشار اله 
بقوله ( فالولاء قد يبطل باعتراض الأقوى ) أي باعتراض ماهو الأقوى ( كجر الولاء 


لباركن 


من جانب الأم إلى قوم الأب وقد اعترض على الولاء الموقوف 
ما هو أقوى وهو دعوى المشتري فبطل به؛ بخلاف النسب- 
على ما مر » وهذا يصلح مخرجاً على أصله فيمن يبييع الولد ويخاف 
عليه الدعوة بعد ذلك فيقطلع دعواه باقراره بالنسب لغيره . 
قال وإذا كان الصبي في بد مس ونصراني فقال النصراني هو ابني » 
وقال المسلم هو عبدي فهو ابن النصراني وهو حر » لأن الإسلام 


منجانب الأم إلى قوم الآب) صورته معدّقة تزوجت بعمدوولدتمنهاولادا»فإذا أعتقالعيد 
حر الولاء إلا الاولاد إلى نفسه » هكذا روى عن مد رضى الله عنه . 

( وقد اعترض ) هنا ( على الولاء الموقوف ) هو الولاء من جانب البائع وسماه موقوفاً 
لآنه على عرضية التصديق يعد التككذيب ( ما هو أقوى » وهو دعوى المشتري ) ودعواه ' 
اقوى لقيام ملكه في الحال» فكان دعوى الولاء إلى نفسه يسبب الاعتقاد مصادفاً محله 
لوجود شرطه » وهو قيام الملك ( فبطل ) أي الولاء ( بخلاف النسب ) حيث لا يجوز 
نقضه بعد ثدوته فم بطل فم تصح دعوىامولى يعد إقراره انه ابن عبدي ( على ما مر ) 
أشار به إلى قوله أن النسب مما لا يحتمل النقض ( وهذا ) أي قوله هذا ابن عبدي فلان 
الغائب ( يصلح مخرجا ) أى حيه ( على اصله ) أي على أصل أبي حنيفة « رح » ( فيمن / 
يببع الولد وخاف عليه الدعوة بعد ذلك > فيقطع دعواه بإقراره النسب لغيره) توضبحه 
رجل فييدوصي ولدعلىملكهويبيعه ولاما من المشتري أن يدعيه فينقض البيع تخيلة إلا من 
انتقاض الببع أن يقر البائع انه ابن عبدي الغائب > فإن بعد هذا الإقرار لا تصيح دعوته 
عبداً فيأمن المشتري من انتقاض الببع . وفي الفوائد الظهيرية الحيلة فى هذه المسألة علىرقول 
الكل ان يقر البائع أن هذا ابن عبدى الميت حق لا يأتي فبه تتكذيب > فيكون مخرجا 
على قول الكل . 

( قال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغير ( وإذا كان الصبي في يد مسلم ونصرافي 
فقال النصراني هو ابني » وقال المسم هو عبدي فبو ابن النصراني وهو حر » لآن الإسلام 


كردن 


مرجح فيستدعي تعارضاً , ولا تعارض لان نظر الصبي في هذا 

أوفر الأتكةه تال شرق الحرية خالا وشرفب الإسلام مآ لا إذ 

دلائل الوحدانية ظاهرة وفي عكسه الحم بالإسلام تبعاً ٠‏ وحرمانه 

عن الحرية لأنه ليس في وسعه اكتسابها . ولو كانت دعوتهما 

دعوة البئوة فالمسلم أولى ترجيحاً للإسلام. وهو أوفر النظرين . 

قال وإذا ادعت امرأة صبياً انه ابنبا لم يجز دعواها حتى تشبد 
ظ امرأة على الولادة . 0 


رت نكنم تزرب لضن تعارضا ) لأن الترجبح يستدعي التعارض ( ولاتعارض 
هاهنا ( لأن نظر الصي في هذا ) أي في كونه ابن النصراني » وكونه حراً ( أوفر ) أي 
اكثر منفعة ( لأنه ينال شرف الحرية حال وشرف الإسلام مآلا إذ دلائل الوحدانية 
ظاهرة ) فيمكنه اكتساب الإسلام بنفسه ( وفي عكسه الحك بالإسلام تبعاً ) إما لأببه 
أو لمولاه ( وحرمانه عن الحرية » لأنه ليس في وسعه اكتسابها ) أي اكتساب الحرية . 
ولقائل أن يقول هذا مخالف الكتاب ودو قوله تعالى ‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك »© 
المقرة » ودلائل التوحمد وإن كانت ظاهرة » لكن الالف بالدين مانم قوى » ألا 
ترى إلى كفوء آنائه مع ظبور دلائل التوحيد . وأجيب بأن قوله تعالى ط ادعوه لآبائهم © 
ه الاحزاب » يوجب دعوة الأولاد لآبائهم وتدعي النسب » لأن دعوته لا تحتمل النقض 
فتعارضت الآبتان . وفي الأحاديث الدلالة على الرحمة بالصبيان نظر لهم كثرة » وكانت 
أقوى من التابع » و كفوء الآباء جحود » والأصل عدمة . 

( ولو كانت دعوتهما ) أي دعوة المم والنصراني ( دعوة البنوة فالمسم أولى ترجي-] 
للإسلام وهو اوفر النظرين ) نظر الإسلام ونظرة البنوة . وقال زفر يستويان . وقال 
الشافعي نحم العائف . 

(قال ) أي محمد رحمه الله وفي لزانم مايه لذ ادعت امرأة صبيا انه ابنها م 
يمز دعواهاء حتى تشبد على الولادة امرأة ) هذا لفظ الجامع . وقال المصنف رحمه الله 


م8٠‎ 


ومعنى المسألة أن تكون المرأة ذات زوج لانبا تدعي 
تحميل النسب عل الغير فلا تصدق إلا بحجة , بحلاف الرجل لانه 
يحمل نفسه النسب ثم شهادة القابلة كافية فيبا لان الحاجة إلى تعيرن 
الولد » أما النسب يثبت بالفراش القائم » وقد صح أن النبي 
عليه السلام قبل شبادة القابلة على الولادة . ولو كانت معتده فلا بد 


( ومعتى المسألة أن تكون المرأة ذات زوج لآنها تدعي تحمل النسب على الغير فلاتصدق 
إلا يحجة ) وهي شبادة القابة » لأن الولادة مما لا يحضرها الرجال » فإذا شبدت قابلة 
يثبت النسب » وإذا لم يكن لها زوج فالقول لها من غير نبة كما في الرجل » وقال شيخ 
الإسلام خواهر زاده إذا لم يكن ثّة منازع» وأما إذا كان المنازع ينكر يأن ادع تالنسب 
من رجل والرجل حاضر ينكر ذلك » فإنه لا رشت ذلك بشبادة القابلة عندم جميعما 
وإِمما يبت بشبادة رجلين أو رجل وامرأتين عند جميما . وإذا كانت المنازعة لها بامرأة 
اخرى ففى رواية أبي سليانيقضى بالنسب بينهما إذ اقامت كل واحدة منهما امرأةواحدة 
وف رواية أبي حفص لا يقضى بالنسب من واحدة منهما ما لم تقم كل واحدة منبما رجلين 
أو رجل وامرأتين . 

( بخلاف الرجل » لآنه يحمل نفسه النسب ) فلا يحتاج فيه إلى حجة ( ثم شهادةالقابلة 
كافمة قبها » لأن الحاجة إلى تعمين الولد » أما النسب يثبت بالفراش القائم » وقد صح أن 
الني عِكتَعْ قبل شهادة القابلة على الولادة ) هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه عن تحمد 
اان عبد الملك الواسطي عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضى الله عنه عن الني َيِه 
أجاز شهادة القابلة. ثم قال الدارقطني محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأععش ببنهمار جل 
جهول > وهو أبو عبد الرحمن المدايتي » وقال في التنقمح هذا حديث لا أصل له وتقدم 
الكلام فبه في كتاب الشهادات . ش 

( ولوكانت معتدة ) أي ولوكانت المرأة التي تدعي نسب ابن على زوجها معتدة عن 


طلاق أو وفاة ( فلا بد من حجة تامة ) هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ( عند 


[فرن 


و سن #انناعد أو متيفة بوقذ مني الطلاق ب وق تكن 

منكوحة ولا معتدة . قالوا يثبت النسب منها بقوهاء لان فيه 

إلزاماً على نفسبا دون غيرها . وإن كان لها زوج وزعت أنه ابنها منه 

وصدقها الزوج فهو ابنها . وإن لم تشهد امرأة لانه التزم نسبته 

فأغنى ذلك عن الحجة . وإن كان الصبي في أيديهما وزعم الزوج أنه 
ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنباء 


أبي حنيقة ) إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثيت النسب 
من غير شهادة . وقال أبو يوسف ومحمد يثيث في الجبع بشهادة امرأة واحدة ( وقد هر 
في الطلاق ) أي في كتاب الطلاى في باب ثبوت النسب ( وإن م تكن ) أي المرأة 
( منتكوحة ) أي غير ذات زوج ( ولا معتدة ) أي وإن لم تكن معتدة أيضاً . ( قالوا ) 
أي المشايخ رحمهم الله تعالى ( يثيت النسب منها بقوها » لأن فيه الزاما على نفسها دون 
غيرها ) دون نفس غيرها . ١ ١‏ 

( وإن كان ها زوج وزعمت انه ابنها منه ) أي أن الولد من. زوجها ( وصدقبا 
الزوج )أي صدقها في دعواهما ( فبو ابنها » وإن لم تشهد امرأة لأنه ) أي لآن الزوج 
( التزم نسبته فأغنى ذلك عن الحجة ) إذ ليس فيه تجهيل النسب على الغير. 

( وإن كان الصي في أيديها فزعم الزوج انه ابنه من غيرها » وزعمت انه ابنها مسن 
غيره فبو ابنها ) هذا إذا كان الصبي لا يعبر عن نفسه > فإن كان يعبر عن نفسه فالقول له 
أهما صدق ثبت نسبته منه بتصديقه . وعند الائمة الثلاثة رحمهم الل لا يءعتبر تصديقه . 
وقال التمرتاشي « رح » التناقض لا يمنع صحة دعوى النسب »> حتى لو قال رجل مو 
ابني منك في نكاح > وقالت ابنك ابني من زن لم يثبت النسب ببنهما لعدم اتفاقها في 
النكاح : فلو قالت بعد ذلك ابنك ابني في نكاح يثبت لما قلنا . وفي الإيضاح دعوى 
النسب لا يبطل بالتناقض » لآن التناقض يكون بين المتساويين » ولا مساواة بينهما » فإن 


رفون 


لان الظاهر أنالولد منهما لقيام أيديهما أو لقيام الفراش بينبماثم كل . 
واحد منبما يريد ابطال حق صاحبه فلا يصدق عليه » وهو نظير 

ثوب في يد رجلين يقول كل واحد منبما هو بيني وبين رجل آخر غير 
صاحبه يكون الثوب بينبما » إلا أن هناك يدخل المقر له في نصيب - . 
المقرء لان امحل يحتمل الشركة وها هنا لا يدخل ؛ لان اللنسبٍ 

لا يحتملها . قال ومن اشترى جارية فولدت ولداً عنده فاستحقبا 

رجل غرم الاب قيمة الولد يوم يخاصم » لانه ولد المغرور » فان 
المغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك بمين أو نكاح » فتلد منه 

ثم تستحق » وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة رضي الشهعنبم» 


دعوى النسب اقوى من النفى ( لأن الظاهر أن الولد منهما لقيام أيدي] أو لقيام الفراش 
ببنهما » ثم كل واحد منها بريد إيطال حق صاحبه فلا يصدق عليه » وهو نظير ثوب في 
يد رجلين يقول كل واحد منهها هو بيني وبين رجل آخر غير صاحبه يكون الثوب بينها) 
فكذا هذا ( إلا أن هناك ) أي في مسألة الثوب الذي في يد رجلين ( يدخل المقر له في 
نصيب المقر » لأن اللحل يحتمل الشركة » وهاهنا ) أي في مسألة دعوى النسب (لايدخل 
لأن النسب لا يحتملبا ) أى الشركة . 

( قال ) أى محمد « رح » في الجامع الصغير (ومن اشترى جارية فولدت ولدأعنده 
فاستحقها رجل غرم الأب قيمة الولد يوم الخصومة (') » لآفه ولد المفرور) وفسرالمفرور 
بقوله ( فإن المغرور من يطأ امرأة معتمداً على ملك بين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق » 
ا وولد المغفرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة رضى الله عنهم ) كذا قال أبو بكر الرازي في 
شرحه تختصر الطحاوي في كتاب النكاح . قال لا خلاف بين الصدر الأول وفقباء 
الامصار "2 أن ولد المفرور حر الأصل » ولا خلاف ايض بين السلف انه مضمون على 


)١(‏ يمخاصم ‏ هامش. )١(‏ في الأصل فقباءالأنصار»والصحيحماأثبتناه “اه مصححه. 


جزم 


ولان النظر من الجانبين واجب فيج ل الولد حر الاصل في 

حق أبيه رقيقاً في حق مدعيه نظرا لحماء ثم الولد حاصل في يده 

من غير صنعه فلا يضمته إلا بالمنع كا في ولد المخصوبة » فلبذا 

تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة » لانهيوم المنع . ولو مات 

الولد لا شيء على الاب لانعدام المنع » وكذا لو ترك مالا ء لان 

الإرث ليس ببدل عنه والمأل لابه لانه حر الاصل في حقه فيرثه . 
ولو قتله الاب يغرم قبمته لوجود المنع » 


الأب إلا أن السلف اختلفوا في كيفبة ضانه » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبدلا 
الغلام بالغلام والجارية بالجارية » يعني إن كان الولد غلاما فعلى الأب غلام مثله » وإن كان 
جارية فعليه جارية. وقال على بن ألي طالب رضى اشعنهعليهقيمتها واليهذهب أصحاينا. 

( ولآن النظر من الجانبين ) جانب المفرور وجانب المستحق ( واجب قبجعل الولد 
حر الأصل في حتى أبيه رقيقا في حتى مدعيه نظراً ليا ) أي للمغرور والمستحق (ثم الولد 
حاصل في يده ) هذا بيان لسبب الضران وهو المنع » أي الولد قي يده ( من غير صنتعه ) 
يعني من غير تعد منه ( فلا يضمنه إلا بالمنع كا في ولد المغصوبة ) أي الجارية المنصويةقإن 
ولدها أمانة لا يضمن إلا بالمنم ( فلبذا ) أي فلأجل كون الضيان بلمنع ( تعتير قبمة 
الولد يوم الخصومة > لآنه يوم المنع ) في شرح الطحاوي تعتبر قممة يوم القضاء بالقيمة . 

( ولو مات الولد ) أي قبل الخصومة ( لا شيء على الآب لانعدام المنع » وكذا ) 
لا شيء عليه ( لو ترك مالآ ) أي لو مات ولد المغرور وترك مالا ميراثا لأبيه ( لآأرن 
الإرث لبس ببدل عنه ) أي عن الولد حتى يكون منمه كنع الولد » إنما قال ذلك ممع 
احتراز عن الدية فإنها بدل عنه » وكان هذا الدفع شببة وهي أن يقال لا توجد دية تقوم 
الدية مقام الولد في المنع فينبغي أن يجحعل منع تر كته كننع ديته» فقال في جوابه الإرث ليس 
ببدل عنه ( والمال لأببه » لأنه حر الأصل في حقه فيرثه . ولو قتل الأب يغرم قممته 
لوجود المنع ) . 


4م 


و كذا لو قتله غيره فأخذ ديته لان سلامة بدله كسلامته له ومنع 
بدله كنعه فيغرم قيمته . كا إذا كان حياً ويرجع بقيمة الولد 
على بائعه لانهضن له سلامته كا يرجع بثمنباء بخلاف العقر لانه 
لزمه لاستيفاء منافعبا » فلا يرجع به على البائع والله أعلم بالصواب . 


( وكذا لو قتله غيره ) أي غير الاب ( فأخذ ) أي الآب ( ديته » لآأن سلامة بدله 
كسلامته له ) أي كسلامة نفسه ( ومع بدله كمنعه فبغرم قيمته » كا إذا كان حمسا 
وبرجع ) أي المثتري المفرور يما خمن ( بقيمة الولد على بائعه » لأنه ) أي لآن البائع 
( غمن له ) أي للمشتري ( سلامته ) أي سلامة العبد حمبع أجزائه ( كها يرجع بثمنها ) 
أى بثمن الأم » لأن المغرور بثمنها ( بخلاف العقر ) يعني أن المفرور لا يرجع على بائعه 
يعقر وجب عليه » لآن ضيان المنفعة وهي لبست من أجزاء المببع حقيقة . وعند الشافمي 
يرجع بالعقر عليه » وبه قال مالك وأحمد « رح » ( لآنه لزمه ) لآن العقر ازم المغفرور 
( لامثيفاء منافعها » فلا برجع به على البائع والله أعلم بالصواب ) أي لأنه عوض جما 
استوفاه من منافع البضع فلا يستوجب الرجوع على غيره » لآنه لو رجع به سلم المستوفى له 
مجان » والوطء في ملك الغير لا يحوز أن يسم مجاناً . 

وقي المدسوط ولا يرجع على الواهمب والمتصدق والموصي بشيء من قممة الولد عند “ 
وعند الشافمي يرجع به . ولو باعهاالمشقريمن آخرواستولدهاالمشتريالثانييرجععل البائع 
الثاني بالثمن وبقممة الولد » ويرجع المشتري الأول على البائع الأول بالثمن » ولا يرجع 
بقممة الولد التي رجع عليه المشتري بها عند أبي حنيفة « رح » > وعندهما يرجع عليهبقيمة 
الولد أيضاً » والله أعلم بالصواب . 


* د جر 
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كتاب الرقرام 


قال وإذا أقر ا حر العاقل البالغ بحق لزمه إقراره مجبولاً كان ما أقر 
به أو معلوماً . إعلم أن الاقرار إخبار عن ثبوت الحق » وانه ملزم 


( كتاب الاقرار ) 
أي هذا كتاب في ببان أحكام الإقرار . ولما فرغ عن الدعوى .شرع في ببان الإقرار 
لأ واب اب الدعوى إما بالإقرار أو بالإنكار » فمن مذه الحيثية نظر المناسبة 
بين الكتابين ش 
ان القدوري ( وإذا أقر الحر البالغ العاقل » يحق لزمه إقراره يجبولاً كان 
| ما أقر يه أو معلوما ) لما ذكر المصاف رحمه الله لفظ القدوري رحمه الله شرع في شرحه 
بقوله ( إعم أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق ) هذا الذي ذكره تفسير الإقرار شرعاً » 
ولكته نو قبده بقوله على نفسه » وكان الحد أتم مثل ما قال حافظ الدين النسفي والإقوار 
مار عن ثبوت الحى للغير على نفسه . فقوله عن ثبوت الح للفير كالجنس لآنه يتناول 
الشهادة فإنها أيضا إخبار عن ثبوت الحق للغير » وقوله على نفسه كالفصل يخرج ذلك > 
وهذا شأن الحد أن يكون مشتملا على الجنس والفصل . وقال تاج الشريعة رمه الله 
الإقرار خلاف الجحود > وأصله من القرار وهو السكون والثبات » وفي عرف أه لالشرع 
عبارة عن خبر يوجب شيئا على الخبر ( وإنه ملزم ) وإن الإقرار ملزم على المقر ما أقر 
به » وهذا حك الإقرار وليس هذا من حده وحد ما ذكرة . 
7 الكاي « رح » وحكمه ظبور ما أقر به ولزومه لا إثباتهابتداء » ألا ترى انه 
يصح الإقرار بالطلاق والمتاق مع الإكراء » والانشاء يصح مع الاكراه عندن » ولهذا 
قائرا 0 يمال لغيره كاذبا والمقولة بعلم أنه كاذب لا يحل له أخذه عن كره منه ديانة إلا أن 


كعم 


لوقوعه دلالة » ألا ترى كيف ألزم رسول الله يي ماعزاً « رض» 
الرجم باقراره » وتلك المرأة باعتر افا 5 


يسامه بطبب نفس » فيكون كالتمليك الممتدأ » وقيل حتكمه لزوم ما أقر به على المقر » 
. وحمله إظبار ما أقر به لا التمليك به ابتداء » ويدل عليه مسائل منها لو أقر يصير لاعلكها 
صح إقراره به » وإن ل يملك تمليككه حتى لو تماككه المقر يوما من الدهر يؤمر بتسلممه الى 
المقر . ومنبا أن إقرار المسم بالخخر يصح وإن ل يلك تمليكا مبتدأ . ومنها أن المريض 
الذي لا دين عليه إذا أقر يجميع ماله لأجني صح إقراره ولا يتوقف على إجازة الورثة 
ولو كان تملمك لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة . ومنها أن العبد المأذون له او 
أقر يما في يده صح » ولو تبرع به ابتداء لا يحوز . 

وسيب الإقرار إرادة سقوط الواجب عن ذمته . 

وركنه ألفاظ فيا يحب به موجب الإقرار . 

وشرطه العقل والملوغ بلا خلاف » وني كون المقر غير سفيه ولا سكون اختلاف . 

ومحاسنه كثير 5 » منها إسقاط الواجب عن ذمته » ومن ا إيصال الحق لصاحمه 
وإرضاء الخالق » ومنها حمد الناس المقر يصدق القول وفاء العبد . 

وهو مشروع بالكتاب قال تعالى « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسك # 
ه” النساء » قال المفسدون شهادة المرء على نفسه إقرار . وقال تعالى وليملل الذي 
عليه الحق © 888 البقرة » والإملاء إقرار . وبالسنة لما روى انه تزيتط رجم ماعراً 
بإقراره ٠‏ وبالدليل العقلي وهو أن الإقرار خبر يحتمل الصدى والكذب »> فرجح جانب 
الصدق لآنه غير متهم فيه فإن المال محبوب المرء طبعا » ولا يقر لغيره كاذب مع كيال عقا 
ودينه » فالزواجر شرعا عن الكذب . 

( لوقوعه دلالة ) أي لوقوع الإقرار دلالة على وجود الخبر به > لآن الإقرار دائر بين 
الصدق والكذب » ويترجح جانب الصدق لما ذكرتا الاقرار هذا إيضاح لقوله وانه ملزم 
( ألا ترى لوقوعه كبف الزم النبي يلقع ماعزاً الرجم بإقراره ) أي بسبب إقراره(وتلك 
المرأة باعترافها ) أي كيف الزم الأقراء » يعني الغامدية امرأة من غامد الأزد بالرجم 


فقت 


وهو حجة قاصرة لقصور ولاية المقر عن غيره » فيقتصر عليه . 
وشرط الحرية ليصح إقراره مطلقاً » فإن العبد المأذون له وإن كان 
ملحقاً بالحر في حق الإقرار » لكن امحجور عليه لا يصح إقراره 
بالمال » ويصح بالحدود والقصاصء لان إقراره عبد موجباً لتعلق 
الدين يرقبته وهي مال المولى فلا يصدق عليه » بخلاف المأذون له ؛ 
لانه سلط عليه من جبته » وبخلاف الحد والدم لانه يبقى على أصل 

الحرية في ذلك , حتى لا يصح إقرار المولى على العبد فيه » 


بسبب اعترافها بالزنا » وقد مر قصتها في الحدود ( وهو ) أي الإقرار ( حجة قاصرة ) ' 
على نفسه ( لقصور ولاية المقر عن غيره » فمقتصر عليه ) مخلاف البينة فإنها حجة متعدية . 

( وشرط الحرية ) يعني في صحة الإقرار ( ليصح إقراره مطلقا ) أي في المال وغيره 
( فإن العبد المأذون له وان كان ملحقاً بالحر في حق الإقرار » لكن الحجور عليه لا يصح 
إقراره بالمال ) أما المأذون له فلأنه مسلط على الإقرار من جبة المولى » واما الحجورعليه 
لا يصح إقراره بالمال فلعدم أهليته لذلك ( ويصح بالحدود والقصاص ) أي ويصح إقرار 
العبد المحجور علمه بالحدود والقصاص » لآنه مبقي على الحرية فبها على ما يينه المصنف 
رحمه الله مفصلا ( لآن إقراره ) دلبل ذلك المجموع » أي لان إقرار العبد المحجور (عبد ) 
أي عرف (موجبا لتعلق الدين برقبته وهي ) أي رقبته ( مال المولى » فلا يصدق عليه ) . 
لقصور الحجة . 

( يخلاف المأذون له » لانه مسلط عليه ) أي على الإقرار ( من جبته ) أي من جبة 
المولى » لان الإذن بالتجارة إذن با يلائمها » وهو دين التجارة لان الناس لا يتايعونه إذا 
عاموا أن إقراره لا يصح » إذ قد لا يتببأ لحم الإشهاد في كل تجارة يعماونها معه . 

( ويخلاف الحد والدم ) وهو القصاص ( لانه ) أي لان العبد ( يبقى على أصل الحرية 
في ذلك » حت لا يصح إقرار المولى عليه "١١‏ ) أى على العبد ( فيه ) أى في ذلك © وبه 


. على العبد - هامش‎ )١( 


4ه 


ولا بد منالبلوغ والعقل» لان إقرار الصبي و الجنون غير لازم لانعدام 
أهلية الالتزام » إلا إذا كان الصبي مأذرناً له , لانه ملحق بالبالغ بحم 
الاذن وجبالة الممر به لا يمنع صحة الاقرار » لان الحق قد يلزمه 
مجبولا بأن أتلف مالآ لابدريقيمته أو يجرح جراحة لا يعلم إرشها 
أو تبقى عليه باقية حساب لا حيط به عامه » والاقرار إخبار عن 
بوت الحق فيصح به بخلاف الجبالة في المقر له ؛ لأن امجبول لايصح 


قال الشافمي رضى الله عنه ومالك وأبو الخطاب الحتبلى . وعن أحمد أن إقرار العبدبالحد 
والقصاص فيا دون النفس يصح » واقراره إنما يوجب القصاص في النفس لا يقبل ويتسع 
بعد العتق » وبه قال زفر والمزني وداود وحمد بن جرير الطبرى رحمبم الله . 

( ولا بد من البلوغ والعقل ‏ لان إقرار الصبي والمجنون غير لازم لانعدام اهلية 
الإلتذام ) فلا يلزم باقرارها شيء(إلا إذا كان الصي مأذونا له ) في التجارة ( لانهملحق 
بالبالغ يحم الإذن ) فيصح إقراره لاعتبار زائد برأى المولى » فيعتبر كالبالغ » وبه قال 
أحمد رحمه الله في رواية . وقال الشافعى رضى الله عنه لا يصح اقراره مطلقف)] » ثم لو 
ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق فيه » وبالسن لا يصدق إلا ببينته » ويهقال 
مالك وأحمد رحمها الله في رواية » والنائم والمغمى عليه كالجنون لعدم معرفتهما “ولا نعم 
فيه خلاف »2 وإقرار السكران يصم بالحقوق كلها إلا بالحدود الخالصة والردة وينفذسائر 
التصرفات من السكران كا تنفذ في الصاحي » وقد مر في الطلاق ( وجهالة المقر به 
لاعمنع صحة الإفرار » لآن المتى قد يازمهجهولاً بأن أتلف مالا لايدري قبمته أوجر-0". 
جراحة لا يعم إرشها أو تبقى عليه باقية حساب لا يحيط به علمه » والإقرار إخبار عن 
ثبوت الحق » فيصح به ) أي يكون المقر به بجهولاً . 

( بخلاف الجبالة في المقر له » لآن المجبول لا يصح مستحقا ) وفي الذخيرة جبالة المقرله 


. تحرج - هامش‎ )١( 


مستحقاآً ويقال له بين المجبول من جبته » فصار 5 إذا أعتق 
أحد عبديه » فإ نل يبين أجبره القاضي على البيان لأنه لزم الخروج 
عما لزمه بصحبمح إقراره » وذلك بالبيان . قال فإن فال لفلان علي ششيء 
زمه أن يبين ما له قممة » لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته. وما 
لا قدمة له لا يجب فيبا , فإذا بين غير ذلك يكون رجوعاً , 


نما يمنعم صحة الإقرار إذا كانت متفاحشة بأن قال هذا العبد لواحد من الناس » أما إذا 
م تكن متفاحشة لا يمنع بأن قال هذا العيد لأحد هذين الرجلين . وقال شمس الأئمفة 
السرخسي لا يصح في هذه الصورة ايض » لأنه إقرار للمجبول ( ويقال له ) أى للمقر 
( بين امجبول )4 لآن التجبيل ( من جبته فصار كم إذا أعتق أحد عبديه ) فإنه يبين أي 
العبدين أراد ( فإن لم يبين أجبره الحام على البيان » لأنه ازم الخروج عما زمه يصحبح 
إقراره » وذلك بالبيان ) لأن الإجمال وقع من جبته فعليه البيان » ولكن بمين شيئاً 
يشت دين في الذمة قل أو كثر » نحو أن يبين له حمة أو فل] أو جزرة أو ما أشيه ذلك» 
أما إذا بين شيئاً لا يثدت في الذمة لا يقبل منه » نحو أن يقول عنيت حت الإسلام أو كفاً 
من تراب ونحوه » كذا في شرح الطحاوي » وبقولنا قالت الآأئمة الثلاثة . وعن الشافعي 
في قول إن وقع الإقرار المهم في جواب دعوى » وامتنع عن التفسير يمل ذلك إنكاراً 
ويعرض عليه اليمين » فان أقر جمل ناكلا عن اليمين ويحلف المدعي . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( فإن قال لفلان على شيء لزمه أن يبين ما له قيمة ) 
قل أو كثر نحو حبة وفلس كما ذكرتا » لأن مالسرله قيمة لا يثبت في الذمة» فاذا فسر ما 
أقر له بذلك صار كالرجوع عما أقر به فلا يقبل منه ( لأنه أخبر عن الوجوب في الذدمة 


2 وما لا قيمة له لا يحب فبها ) أي في الذمة ( فاذا بين غير ذلك ) أي غير مالا قيمة له 


( يككون رجوعاً ) عن إقراره فلا يسمع ويقبل تفسيره بالكل » وبه قال الشافعي «رح» 
لا يقبل . ولو فسر ميتة أو خنزير أو خمر قبل قوله في قول مشايخ العراق » وبه قال 
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قال والقول قوله مع ميته إن ادعى المقرلدأ كثرمن ذل كلأنه هو المتكر 
فيه . وكذا إذا قال لفلان علي حق لما بينا . وكذا لو قال غصيت 
كنا زيب علة أن يبي ماهر بال يعر ققاتاع قري م 
العادة . ولو قال لفلان علي مال فالمرجع إليه في ببانه » لأنه هو المجمل 
ويقبلقوله في القليل والكثير , لأن كل ذلك مال فإنه اسم لما يتمول 
به » إلا أنه لا يصدق في أقل من درم لأنه لا يعد مالا عرفا . 


الشافعى « رح » في وجه وأحمد في رواية . وعند مشايخ ما وراء النهر لا يقبل » لأنه 
لا قممة لهذه الأشياء » وبه قال مالك والشافمي في وجه ( قال والقول قوله مع بمينه “إذا 
أدعى المقر له اكثر من ذلك » لآنه هو المنكر فيه ) والقول قول المنكر بالحديث ٠‏ 

( وكذا ) أي وكذا يلزمه أن يبين بما له قيمة ( إذا قال لفلان علي حتى لمايسا) 
أشار به إلى قوله أخبر عن الوجوب في ذمته . وفي ال حيط لو قال لفلان علي حتى » ثم قال 
عنيت به حى الإسلام لا يصدق . وإن قال موصولاً يصدق لأنه ببان تغيير باعتبار العرف 
وقال الأئْة الثلاثة لا يصدق في الوجهين (و كذا لو قال غصيت منه شيئاً ويحب عليه أزنف 

يبين ما هو مال يحري فيه التانع ) أي الشيخ والصتة ١”‏ ( تعويلا على العادة ) لأنمطلق 
اسم المصب يدل في العمرف على مال مقوم . ش 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ولو قال لفلان على مسال فالرجع اليه في بائه لأنه 
هو المجمل » ويقبل قوله في القليل والكثير ) وبه قال الشافعي وأحمد ومالك « رح »في 
وجه . وحتكى عن مالك ثلاثة أوجه » أحدهما كقولنا » وثانيها لا يقيل ألا أول تصب 
عن نصب الزكاة من نوع من أنواعها » وثالئها لا يقبل إلا فيا يستباح به العضوءوالقطع في 
السرقة الا أنه لا يقبل عند في أقل من عشرة درام » لأن الكسور لا تعد مالآ » كذا في 
المبسوط ( لآن كل ذلك مال ) أي القليل والكثير مال ( فانه ) أي فإن المال ( اسم لما 
يتمول به » إلا انه لا يصدق في أقل من درم » لأنه لا يعد مالا عرفا ) أي الاقل من 


كن 


ولو قال مال عظي لم يصدق في أقل من مائتي درهم لأنه 

أقر ال موصوف فلا يجوز العاء الوصف والتصاب مال عظيم 

حتى اعتير صاحبه غنياً به والغني عظيٍ عند الناس . وعن أبي حنيفة 

ورح أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرفة » 

لأنه عظي, حيث يقطع به اليد الحترمة . وعنه مثل جواب الككتاب » 
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درم لا يعد مالا في عرف الناس . وقال شبخ الإسلام خواهر زاده قٍِ منسوطه في باب 
الإقرار بدراهم غيره مسماة في هذه المسألة إذا بين ما دون الدرهم نصف درم أو دائق . 
قالوا القناس أن يصدقى . وفي الاستحسان لا يصدق فيا دون الدراهم. 

وقال الناطفي في أجناسه وفي نوادر هشام قال جمد « رح » لو قال لفلان علي مال له 
أن يقر بدره ثم قال وقال في النبار . ولو قال لفلان على مال قال هو على عشرة دراهم 
جماد ولا يصدتى في أقل منه في قول أبي حنيفة وزفر « رح » . وقال أبو يوسف يصدقفي 
ثلاثة دراهم ولا يصدق في أقل منه . 

( ولوقال مال عظم لا يحوز '١‏ تصديقه في أقل من مائتي درهم ) وفي بعض النسخ 
لا يصدق في أقل من مائتي درهم ( لانه أقر بال موصوف »© فلا يجوز الغاء الوصف 
والنصاب مال عظيم حت اعتبر صاحبه غني) به ) أي بالتصاب ( والغني عظيم عند الناس 
وعن أبي حنيفه أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم » وهي نصاب السرقة » لاندعظيم 
من حبث تقطع به البد الحترمة وعنه ) أي وعن ألي حنيفة ( مثل جواب الكتاب ) أي 
مثل جواب القدوري « رح » في انه لا يصدق في أقل من مائت درهم . وقال الشافعي 
وأحمد « رح » يقبل تفسيره في قوله مال عظيم أو كثير أو جليل أو خطير 
بالقليل والكثير . 

وقال يعض أصحاب مالك قدر الدية . وقال اللمث الكثير اثنان وسبعون لات الله 
تعالى قال ط لقد نصرك الله في مواطن كثيرة © ه؟ التوبة » وغزواته اثثان وسبعورنف 


. هامش‎  قدصي‎ /)١( 


وهذا إذا قال من الدر اهم , أما إذا قال من الدنانير فالتقدير فيبا 

بالعشرين » وفي الإبل بخمس وعشرين » لأنه أدنى نصاب يجب 

فيه من جنسه ؛ وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب . ولو قال 
أموال عظام فالتقدير 


وفيه بعد . وفي الفتاوى الصغرى لو قال مالي نفبس أو كثير أو خطير أو جليل . قال 
الناطفي لم اجده منصوصا : كان الجرجاني يقول مائتان .. ونقل في الاجناس عن نوادر 
هشام عن مد لو قال على مال لا قليل ولا كثير يلزمه مائتي درهم . وقال مس الائمة. 
البيبقي في كفايته عن أبي يوسف قال لفلان على دراهم مضاعفة بلزمه ستة » لأن أقل 
الدراهم ثلاثة» والتضعيف أقله مرة فبضعفمرة. ولو قال له على دراهم اضعافامضاعفة . 
وقال مضاعفة اضعافاً عليه مانية عشرة . ولو قال على عشرة وأضعافها مضاعفة علمه 
ثمانون درهماً . 0 
٠‏ ( وهذا ) أي ما ذكرة أنه لا يصدق في أقل من مائتي درهم ( إذا قال ) مال عظيم 
( من الدراهم > اما إذا قال من الدانير فالتقدير فيها بالعشرين ) لأنه النصاب من الدنانير 
( وفي الإبل بخمس وعشرين » لأنه ادنى نصاب يحب فيه من جنسه ) كالعشرين من 
الدنانير والماثتين في الدراهم . ٠‏ 
فإن قلت ينبغي أن يقدر ني الإيل بخمسة لان صاحبها غني بها وجبت عليه شياهوالغني 
والعظيم عند الناس . قلت السة من الإيل عظيم . لوجوب الشاة حقير لعدم الوجوب 
من جنسه » فيشترط الخمسة والعشرون ليكون عظيماً مطلق] لاطلاقه فانصرف المطلق 
إلى الكامل . وقال الكاكي رحمه الله انما اشتراط ما يحب فبسه من جنسه حتى يكون 
عظيماً » لان إيماب خلاف جنسه احاب شاة في خمس من الابل دلمل حقارته 
وقصوره وقلته . ٠ ١‏ 
( وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب ) أي التقدير في غير مال الزكاة فلا بد من يبان 
قيمة النصاب . ( واو قال أموال عظام ) يعني لو قال لثلاث علي أموال عظام ( فالتقدير 


ون 


بثلائة نصب من جنس ما سماه اعتباراً لأدنى امع . ولو قال دراهم 
كثيرة لم يصدق أقل من عشرة» وهذا عند أبي حنيفة «رح »؛ 
وعندهما لم يصدق في أقل من مائتي درهم» لأن صاحب النصاب 
مكثر حتى وجب عليه مواساة غيره . بخلاف ما دونه. 
وله أن العشرة أقصى ما ينتبي إلبه اسم المع » يقال عشرة دراهم . 
ثم يقال أحد عشر درضماً فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ 
ؤ فينصرف إليه . 


بثلاثة نصب من جنس ما مماه ) يعني من الدراهم ستّائة ومن الدنانير » وعلى هذا ابن 
الابل والغنم ولو أقر يها ( اعتيارا لأدنى المع ) وهو ثلاثة ( ولو قال دراهم كثيرة ) أي 
ولو قال لفلان علي دراهم كثيرة ( لم يصدق في أقل من عشرة )كراف رار هذااعته أي 
حشيفة رحمه الله ) . 

( وعندها لم يصدق في أقل من مائتي درهم ) وقال الشافمى رحمه الله يصدقفيثلاثة 
دراهم ولا يصدق في أقل من ذلك . و كذا لو قال على دنانير كثير كثيرة » ذكر الخلاف شيخ 
الاسلام خواهر زاده في مبسوطه . وقال القدوري رحمه الله في كتاب التقردب روى 
ابن سماعة عن أي يوسف عن أبي حنيفة مل قولهها ( لان صاحب النصاب مكثر حق 
وجب عليه مواساة غيره ) بدفع زكاته وتصدق على الفقير ( يخلاف ما دون النصاب )لان 
من ملك ما دون النصاب لا يسمى تكثراً » وبه قال مالك رحمه الله في رواية » وعند 
الشافمي وأحمد « رح » يلزمه مائتين . 

( وله ) أي ولابي حنيفة « رح » ( أن العشرة ة أقصى ما ينتهى اليه اسم المع ) يعني 
من حمث التسيز » لان ما بعد العشرة التمبيز بالمقرر فيقال أحد عشر درهم] » لانه (يقال 
عشرة دراهم ثم يقال أحد عشر درهماً فيكون ) أي العشرة ( هو الاكثر من حيث 
الفظ ) أي من حيث دلالة اللفظ عليه ( فينصرف اليه) لان العمل با دل عليه اللفظ ولا 
مانع من الصرف اليه فلا يعدل إلى غيره . ْ 
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ولو قال درام فبي ثلاثة , لأنما أقل المع الصحيح » إلا أن يبين 

أكثر منها لأن اللفظ يحتمله » وينصرف إلى الوزن المعتاد . واو 

قال كذا كذا درهماً لم يصدق في أقل من أحد عشر درهماً , لأنه 

ذكر عددين مببمين ليس بينبها حرف العطفء و أقل ذلكمن المفسر 

أحد عشر . ولو قال كذا وكذالم يصدق في أقل من أحد وعشر بن» 

لأنه ذكر عددين مبهمين ببنبعا حرف العطف وأقل ذلك من المفسر 
أحد وعشرون فيحمل كل وجه على نظيره . 


( ولو قال دراهم فهي ثلاثة » لأنما أقل المع الصحيح ) الذي لا خلاف فيه ( إلا أن 
سين أكثر منها ) أي من الثلاثة ( لأن اللفظ يحتمله ) وكونه والأعله فلا تهمة ( وينصرف 
إلى الوزن المعتاد ) بين الئاس » لآن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف وهو غالب 
نقد البلد . وفي تحفة الفقهاء لو قال على بألف درهم فهو على ما يتعارفه أمل البلد من 
الأوزان أو العدد » وإن لم يكن شيا متعارفاً فبحمل على وزن سبعة فإنه الوزن الممتبرفي 
الشرع » و كذلك في الدينار يعتبرون المثاقيل إلا في موضع يتعارف فيه يخلافه . 

( ولوقال كذا كذا درها لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما ) هذا لفظ القدوري 
في مختصره > وقال المصنف رحمه الله ( لأنه ذكر عددين مبهمين لبس بينها حرف العطف 
وأقل ذلك من المفسر أحد عشر درهها ) واكثره تسعة عشر » لأنه يقال أحد عشر درهها 
إلى تسعة عشر » إلا أن الأقل يازمه من غير ببان » والزيادة قعفف على بمانه . 

( ولو قال كذا وكذا ) درهها ( لم يصدق في أقل من أحد وعشرين ) درهها ( لأنه 
ذكر عددين ميبمين بينها حرف العطف » وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون ) درهما 
( ويحمل كل وجه على نظيره ) تقدير هذا الكلام أن كذا كناية عن العدد » والأصل في 
استعمال اعتباره بالمفسر فها له نظير في الأعداد المفسرة حمل على أقل ما يكون من ذلك 
النوع وما لمس له ذلك بطل » فإذا قال كذا درهها كان ا إذا قال له علي درهم > وإذا 
قال كذا كذا كان أحد عشر» وإن ثلث بغير واو لم يزد على ذلك لعدم النظير . وإذا قال 
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ولو قال كذا درهماً فبو درهم » لأنه تفسير المببم 


ظ كذا , و كذا كان أحد وعشرين » وإن ثلث بالواو كان مائة وأحد وعشرين » وإن ربعيزاد 
الف على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى الآن . 
( واو قال كذا درهها فهو درهم ) أي الذي يازمه درهم ( لأنه ) أي لآن قوله درهها 
( تفسير لامبهم ) وهو قوله كذا » لآنه كناية عن العدد على سبيل الإبهسام » همكذا أورده 
المصنف رحمه الله تفريم) على مسألة القدوري « رح » ول يذكره في الأصل . وقال 
تاج الشريعة « رح » قوله لأنه تفسير لبهم » يعني إن درهها متصوب على التمميز » فازم أن 
يكون هو الجمل والمبهم . وقال الأترازي رحمه الله وقال الإمام شرف الدين أبو حفص 
عمر بن جمد مد بن عمر الانصاري العقبلي في كتاب المنباج وإن قال له علي كذا درهما إزمه ما 
بينه > ثم قال الأترازي رحمه الله كان ينبغي أن يلزمه في هذا أحد عشر » لآنه أول العدد 
الذي يقع تمبيزها منصوبا » هكذا نقل عن أمل اللغة . وإذا كان كذلك ينبغي أرنف 
لا يصدق في ببانه بدرهم » والقياس فيه ما قاله في مختصر الأسرار إذا قال علي كذادرهها 
لزمه عشرون » لآنه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب > وذاك يكون من عشرين إلى 
سين فيجب الأقل » وهو عشرون » لأنه بدرهم منصوب متيقن . 
وقال ناج الشريعة فإن قلت ينيفي أن يحب أحد عشر درهاءلانه أقل عدديجيءقبيزاً 
منصوباً . قلت الأصل براءة الذمة فرشيت الأدنى للتيقن . وفي الذخيرة والبتيمة محال إلى 
الجامع الصغير يلزمه درهيان » لأن كذا كناية عن العدد وأقل العدد درهان » والواحد 
لايكون عدداً وقال الشافمي وأحمد رحمها الل في قوله كذا درها وكذا وكذا » ففيه 
أربعة أوجه » أحدها أن يقول درها بالرفع يلزمه درهم » وتقديره شيء هو درهم 
فيجعل الدرهم بدلاً من كذا . وثانيها أن يقول درهم بالجر بلزمه خبر درهم »وكذا 
يكون كفاية عن خبر درهم . وثالثها أن يقول درها بالنصب ونصب على التفسير وهو 
التسبيز » فيلزمه درهم . ورابعبا ان يذكره بالوقف فقيل تفسيره محزء درهم ايضاء لانه 
يوز أن ييكون أسقط حركة الجر للوقف . 
٠‏ وقال القاضي الحنبلي وبعض اصحاب الشافعي رحمهم ال يلزمه درهم في الاحالات . 
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ولو ثلث كذا بغير واو فأحد عشر » لأنه لا نظير له سواه . 
وإن ثلث بالواو فماثة واحد وعشرون » وإن ربع يزاد عليبا ألف » 
لذأن ذلك نظيره . 


. وقال خواهر زاده رحمه الله قال كذا درهم بالجر يلزمه مائة درهم » كذا روى عن عمد 
رجمه الله لأنه ذكر عدداً ممهمأ مرة واحدة » وذكر الدرهم عقيبه بالخقض قيعتد يعدد 
واحد قصرح ليستقم ذكر الدرهم عقيبه بالخفض » وأقل ذلك مائة درهم » وإت قال 
كذا كذا درهم يعني بالجر يلزمه ثلاثمائة » لأنه ذكر عددين مبهمين يلا واو العطف وذكر 
الدرهم عقيبه! بالخفض > وأقل ذلك من العدد المصرح ثلامائة » لأن ثلاث عدد ومائة عده 
وليس ببنها عاطف »> ويستقيم ذكر الدرهم عقيبها بالخقض . 

وقال الككاكي رحمه الله وما نقله ابن قدامة في المغني وصاحب الحنيلى عن تمد انه 
ذكر إذا قالكذا درهم لزمه عشرون خلاف ما ذكره في الجسداية والتتمة وفتاوى قاضي 
خان > ول أجد في الكتب المشهورة لاصحابنا » وعند ابن الحم المالكي رحم الل 
يلزمه عشرون . 

( ولو ثلث كذا بغير واو ) أي بغير واو العطف ( فأحد عشر ) أي فبلزمه أحد 
عشر دره| ( لانه لا نظير له سواه ) أي لا نظير النثليث بلا واو » وتقديره انه يحممل 
الواحد منها على التككرار ضرورة عدم ثلاثة أعداد ويجمع بينهما ذكرا بلا ذكر عاطف » 

ويحمل الاثنان على أقل ما يعتاد التعبير عنه يذ» رمدو يلا عامنة وهر 
أحد عشر . 

( وإن ثلث بالواو ) بأن قال كذا وكذا وكذا ( فائة وأحد وعشرون ) أي يلزمه 
مائة واحد وعشرون درها » لانه عدد يعتاد التعمير عنه بثلاثة ئة أعداد مع العاطف . 

( وإن دبع ) بأنقال كذا و كذا و كذا و كذا( بزاد عليها الالف 2 ) فتتكون ألف 
ومائة وأحد وعشرين ( لان ذلك نظيره ) أي لان الذي ربعه بواو العطف نظيزه فيالعده 


. آلف هامش‎ )١( 
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قال وات قال له علي أو قبل فقد أقر بالدين » لأن علي 
صيغة إيجاب وقبلٍ ينبىء عن الضمان على ما مر في الكفالة 
ولو قال المقر هو وديعة ووصل صدق لأن اللفظ يحتمل مجازاً 
حيث يكون المضمون عليه حفظه والمال مله » فيصدق موصولاً 
لامفصولاً ء قال رحمه الله وفي نسخ المختصر في قوله قبلي انه إقرار 
بالامانة لأنه اللفظ ينتظمبما حتى صار قوله لا حق لي قبل فلان إبراء 


والمفسر»يعني لو قال علي لفلان الف ومائه وأحد وعشرون يلزمه ذلك لصراحته» فكذا 
يلزمة إذا ذكره بلفظ الكتاية على العدد . 

( قال وإن قال له علي أو قبلي فقد أقر بالدين » لان علي صبغة إيجاب ) قال الله تعالل 
ف و على الناس حج البيت # ,ره ل عمران > وتحل الإيجاب الذمة ( وقبلى ) أي لفظ 
قبلي ( ينيء عن الضيان ) يقال فلان قبل عن فلان أي ضمن » وسمي الكفيل قبيلا لانه 
ضامن للمال » وممى الصلك والذي هو ححة الدين قبالة » وهو ظاهر قول الاثمة الثلاثة 
رحمبم الله ( على ما مر في الكفالة) ومر هذافياوائل كتاب الكفالة » وهو قوله وكذا 
إذا قال أنابه زعيم وقبيل » لان الزعمة هي الكفالة » وقد مر بنا فيه 2 والقبيل هو 
الكفيل > و لهذا سمي الصك قبالة . 

( ولو قال المقر هو وديعة ) أي في قوله علي أو قبلي (ووصل) أي بقوله ودبعة 
( صدق » لان اللفظ يحتمل مجازاً ) ) أي من حيث الجاز » وبيته يقوله ( حيث يكون 
00007 مله ) فكان إطلاق وصف الضان على الوديعة تسمية لامحل 

سم الحال » ما يقال فبو جار لكنه بجاز خالف للحقيقة فيصدق فيه إذا وصلكالاستثناء 


ا 0 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وفى بعض نسخ امختصر ) يعني مختصر القدوري 
رحمه الله ( في قوله قبل انه إقرار بالامانة والدين » لان اللفظ ينتظمها) ) أي الدينوالامانة 
( حق صار قوله لاختى لي قبل فلان إبراء عن الدين والامانة جميعا » والامانة أقلبا ) 


لك 


عن الدين والأمانة جمبء أء والأمانة أقلبما » والأول أصح .وأو 

قال عندي أو معي أ أو في ببتي أو في كيبي أو في صندوق فهو إقرار 

بأمانة في يده » لأن كل ذلك اقرار بككون الثبيء في يده ء وذلك 

يتنوع إلى مضمون وأمانة » فيثبت أقلبما وهو الأمانة . ولو قال له 

رجل لي عليك ألف فقال اتزنها أو انتقدها أو اجلني بها أو قد 

قضيتسكها فبو إقرار ‏ لأن الحا في الأول والثاني كناية عن المذ كور 

في الدعوى 0 فكأنه 

فبحمل عليها ( والاول أصح ) وهو انه إقرار بالدين ن أصح » ذكره في المبسوط » وعلل 
بأن استعمالة في الدين أغلب » فكان الل عليه اولى . وقال؛ بعض الت راح » وكان قباس 
ترتيب وضع المسألة أن يذكر ما ذكره القدوري رحمه الله » * ل في الاصل 
لان المداية شرح مسائل الجاع الصغير والقدوري » إلا أن المذكور في الاصل هو 
التصحيح فقدمه في الذكر . 

داعني اع اراي ا 
بده » لان كل ذلك اقرار يكون الشيء ء في يده ) لا في ذمته ( وذلك) أي الإقرار يكون 
الشيء في بده ( يتنوع إلى مضمون وأمانة فيثبت أقلباوهوالامانة) وهو ظاهر من مذهب 
الائمة الثلاثة . وقال الاكمل ونوقض با إذا قال له قبلي ماثة درهم دين ووديعة ودين . 
فإنه دين ول يثبت أقلها » وهو الامانة . وأجبب بأنه ذكر لفظين أحدهما يوجب الدين » 
والآخر يوجب الوديعة واجمع بيئها غير ممكن » وإهه الما لايحوز » وحمل الدين على 
الوديعة مل الاعلى على الأدنى وهو لا وز » لان الشيء لا يكون تابعا لما دونه » 
فتعين العشكس . 

( ولو قال له رجل لي عليك الف درهم » فقال إتزنها و | و أجلني 


بها أو قضرتكبا فهو إقرار ؛ هذا كله لفظ القدوري » وقال المصنف 
( لان الهاء في الاول ) وهو قوله إتزنها ( والثاني كناية عن المذكور في ا » فكأنه 
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قال اتون الألف التي لك علي حتى لو لم يذكر حرف الكناية 

لا.يكون إقراراً لعدم انصرافه إلى المذكور والتأجيل إنفا 

يكون في حق واجب والقضاء تاو الوجوب » ودعوى الإبراء 
قال اتزن الالف التي لك علي حتى لو م يذ كر حرف الكتباية ) وهو قوله وهو الحاء 
( لا تكون إقرار لعدم إنصرافه إلى المذكور ) أي لعدم انصراف حرف الكتاية إلىقوله 
اتتقد أو اترن . وقال الشافمي وأحمد « رج » في قوله اتن واتتقد لا يكون إقراراً 
الماء وغيره » وبه قال بعض أصحاب مالك » لانه م يوجد مثل ذلك فيمن يستهزىه 
ويبالغ في الجحود فلابيكون إقراراً بالشك.. وعن بعض أصحاب الشافمي إذا كان يحرف 


0 الكناية يكون إقرار كقولنا . وقال ان سحنون المالكي يكون إقراراً في الوجسين 


إلاإدا اترن أو إترنها ما أبعدك من ذلك» أو قال من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منذلك 
لازم ( والقضاء يتاو الوجوب ) يعني في قوله.قضمتك فبازمه » وبه قالت الآئمة الثلائة 
: (. ودعوى الإبراء كالقضاء ) يعني قوله أبراني كالقضاء فبازمه. وعن يعض .اصحاب 
٠‏ الشاقمي « رح » أن قوله. أبرأتني عنه لس بإقرار ( .لا بينا ) أشار به إلى قوله ارت 
وق امحبط لو قال لي عليك الف فقال اتزنها أو انتقدها أو اقعد فاقبشها أو خذما 
أو م تحل بعد :هذا » أو قال غد] أو أرسل من يقزنها أو يقضيها أو قال .ليست مبيأة 
أو ميسرة اليوم . أو قال ما أكثر ما تتقاضى أو عممتني أو حتى يدخل على مالي» أو حق 
يحي غلامي], يقدم » فبذه كلبا تدل على الوجوب . ولو قال أتزن أو انتقد أو أخر 
أو سوف أعطيك ول يذكر مع حرف الكنابة لا يكون إقراراً . ولو قال لى عليك الف 
فقال نعم إقراراً » لآن نعم لا تستقل بنفسه »أما لو قال لي عليك ألف فأوما برأسه بنعم 
لايكون إقراراً » لأن الإشارة لا تقوم مقام الكلام من غير الأخرس . 


وكذا دعوى الصدقة والهبة ‏ لأن التمليك يقتضي سابقة الوجوب . 
وكذا لو قال أحلتك بها على فلان » لانه تحويل الدين . قال ومن 
أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل زمه 
الدين حالاً , لانه أقرعلى نفسه بمال وادعى حقاً لنفسه فيه » فصار 
يا إذا أقر يعبد في بده وادعى الإجارة 2 يخلاف الإقرار 
بالدراهم السودء لانه صفة فيه وقد مرت المسألة في الكفالة , 
قال ويستحلف المقر له على الاجل لانه منكر حقاً عليه » 
والبمين على المنكر . 


( وكذا دعوى الصدقة والهبة ) بأن قال تصدقت به علي أو وهبت لي ( لأن التمليك 
يقتضى سابقة الوجوب ) يعني هذا معنى التمليك منه وهذا لا يكون إلا بعد وجوب 
المال عليه في ذمته ( وكذا ) أي وكذا يدل على الوجوب. ( لو قال أحلتك يها علىفلان 
لأنه تحويل الدين ) من ذمة إلى ذمة . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدينوكذيه 
في الأجل ٠١‏ لزمه الدين حالاً ) وبه قال أبو الخطاب الحنبلى . وقال الشافمي وأححمد 
رحمها الله لزمه الدين حالاً ( لأنه أقر على نفسه بمال ) أي بمال المقر له ( وادعى حقالنفسه 
' فيه ) أي في المال فلا يصدق ( فصار ) ذا ( كا لو أقر بعبد فييده.وادعى الإجارة ) 
لا يصدق في دعوى الإجارة ( بخلاف الإقرار بالدرام السود ) يعني إذا أقر أن لفلارن 
علي دراهم » ولكنها تصدق ( لأنه ) أي لأن السواد ( صفة فيه ) أي صفة أصلية في 
الدراهم » لأن الدراهم لا تنطبع إلا بنش » والأجل في الدين عارض لا يثبت بلا شرط . 
والقول لمنكر العارض ( وقد مرت المسألة في الكفالة ) أي في باب الضمان بببان الفرق 
( قالويستحلف المقر له على الأجل » لأنه منكر حقا عليه والممين على المنكر ) بالحديث. 


تسح صم 


. في المتن التأجمل‎ )١( 


وإن 5 .ولو قال مائة ووب 
إزمه ثوب واحد » والمرجع في تفسير المائة إليه وهو القياس في 
الاوك » ويه قال الشافعي » لان المائة مببمة والدرهم معطوف عليبا 
بالواو العاطفة لا تفبير ل#أ » فبقيت الماثة على ايهامبا يا في الفصل 
الثاني . وحه الاستحسان وهو الفرق انهم استثقاوا تكرار الدراهم 
في كل عدد وأكتفوا بذكره عقيس العددين » وهذا فيما يكثر 
استعماله » وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه وذلك في 
ْ الدراهم والدنانير والمكيل والموزون . 
( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وإن قال له على مائة ودرهم ) بالرفع ( إزمه كلبا 
دراهم » ولو قال مائة وثوب لزمه ثوب واحلد» والمرجع ف تفسير المائة إليه) 
أي إلى امقر ( وهو القماس في الأول ) أي أزوم درهم وتفسير المائة في قوله على مائة 
ودرم( وبه ) أي وبالقياس ( قال الشافمي « رح » ) وبه قال أحمد فق رواية ( لأرنف 
المائة مبيمة والدرهم معطوف علبها بالواو العاطفة لا تفسير لهها ) للتغابر بين المعطوف 

عليه ( فبقيت المائة على على إمهامها في الفصل الثاني ) وهو قولهعلى مائة وثوب . 

( وجه الاستحسان وهو الفرق ) بين الفصلين ( اهم) أي ان العلماء زاستقاوا تككرار 
الدراهم في كل عدد واكتفوا بذكره ه )أي يذكر الدرهم ( عقيب العددين ) ألا ترى انهم 
يقولون أحسد وعشرون درهما يكتفون بذكر الدرهم مرة ويجعاون ذلك تفسيرا اتكل 
( وهذا ) أي الاستثقال قال شيخ العلاء » » وقال الكاكي « رح » أي كون العطف للبيان 
( فيا يكثر استماله وذلك ) أي كثرة الاستعيال ( عند كثرة الوجوب يكثرة أسبايه 
وذلك ) فيا يثبت في الذمة » وهو معنى قوله (في الدراهم والدنانير والمكيل و والموزوت) 
لشبوتها في الذمة في جع المعاملات حالة ومؤجاة » ووز الاستقراض بها » فإذا كثر 
اي لضن ذكر الجنس في العدد الآخير 
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أما الثياب وما لا يكالولا يوزن فلا يتكثر وجويهاء فبقي على الحقيقة 
وكذا إذا قال مائة وثوبان لا ببناء بخلاف ما إذا قال مائة وثلاثة 
أثواب لانه ذكر عددين مببمين وأعقبهما تفسيرا إذ الاثواب ل تذكر 
بحرف العطف فانصرف اليبما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير 
فكان كلبا ثياباً . قال ومن أقر بتمر في قوصرة لزمه التمر 
والقوصرة وفسره في الاصل بقوله غصبت ترا في قوصرة » ووجبه 


عن ذكره فيها سدق ( وأما الثياب وما لا يكال ولا يوزن فلا يكثر وجوبها ) وهذالابئيت 
الشاب في الذمة ديناً إلا ساما والشاة لا تثبت دينا في الذمة أصلا ( فبقي على الحقبقة )أي 
على الأصل » وهو أن يكون بيان المجمل موقوفاً على امجمل لعدم صلاحية العطف التفسير 
إلا عند الضرورة وقد انعدمت . 

( وكذا ) أي يرجع إلى الجمل في البيان ( لو قال مائة وثوبان ) فيرجع في بيان المائة 
إلى المقر ( لما ذكرنا ) أي الثياب وما لا يكال ولا يوزن لا يكثر وجوبها ( بخلاف ما إذا 
قال مائة وثلاثة أنواب » لأنه ذكر عددين مبهمين ) وما مائة وثلاثة وانما كانا مسبمين»لأنه 
لا دلالة ما على جنس من الأجناس ( وأعقبها تفسيراً إذ الأثواب لم تذكر يحرف العطف ) 
حتى تدل على المغايرة ( فانصرف البها ) أي إلى العددين ( لاستوائها في الحاجة إلى تفسير 
فكان كلها ثيابا ) لا يقال الأثواب جمع لا يصلح تيز للمائة لأ:ما لما اقترنت بالثلاثة صار 
العدد واحداً . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن أقر بتمر في قوصرة) بالتشديد والتخفيفوهي 
: وعاء للتمر منسوج من قصب » وقيل إنما يسمى بذلك ما دام فيها التمر » وإلا فبيزنبيل 
وهذا على عرفهم . وقال صاحب الجهرة أما القوصرة فاحسبها دخملا » وقد روى أفلح 
من كانت له قوصرة يأ كل منها كل يوم مرة جميعا . ثم قال ولاادري صحة هذا البيت 
( ازمه التمر والقوصرة ) هذا كلام القدوري رحمه الله . وقال المصنف رحمه الله ( وفسره 
في الأصل ) أي المبسوط ( بقوله غصبت را في قوصرة » ووجبه ) أي وجه ازوم التمر 


عهة 


أن القوصرة وعاء له وظرف له وغصب الشي»* وهو مظروف لا 
يتحقق بدون الظرف فبازمانه » وكذا الطعام في السفينة والحنطة 
في الجوالق » يغلاف ما إذا قال غصبت قرا من قوصرة » لان 
كلءة من للانتراع فيتكون إقراراً بغصب اتروع . قال ومن أقر بدابة 


والقوصرة جميعاً ( أن القوصرة وعاء ) أي التمر ( وظرف له ) أي للتمر ( وغصبالشيء 
وهو مظروف ) أي والحال انه في الظرف ( لا يتحقق بدو نالظرف فمازمانه ) أي فبلزم 
التمر والقوصرة للمقر . : 

( وكذا ) أي وكذا الحم فيا اذا قال غصبت ( الطعام في السفينة ) لآن السفينة 
ظرف دفلا يتحقق بدو المظرو ف (والحتطة في الجوالق )فيا إذاغصيت الحنطة في الجوالق 
يفتح الجيم جمع جولق بالضم » والجواليق بالياء تسامح ( يخلاف ما إذا قال غصبت قر أمن 
قوصرة » لأن كلمة من للانتزاع ) أي لنزع الشيء من الشيء ( فمكون اقراراً يغصب 
المأزوع ) ويقولنا قال أحمد رحمه الله في رواية . قال الشافعي ومالك وأحمد رحمبم الله في 
رواية يكون الإقرار بالماروف لا بالظرف » والأصل في جنس هذه المسائل أن من أقر 
بشيثين » أحدههما ظرف للآخر » فان كان ذكرههما بكمة في فيلزم الظرف والمظروف وإن 
كان يكامة من يلزم المظروف دون الظرف. ولو أقر بشيثين م يكن كذلك كقوله غصبت 
درهماً في درهم م يلزمه الثاني » لأنه لا يصلح ظرفاً للأول . 

ولو قال غصبت ! كافا على حمار أو سرج على فرس كان إقراراً يغصب الإكاف خاصة 
وبه قالت الاثمة الثلاثة . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله في ممسوطه لو أقرأنه 
غصب ثوبا في منديل كان مقراً بالثوب والمنديل » وكذلك او قال غصبتك عشرة أثواب 
في عشرة كان مقراً بها . وقال شيخ الاسلام الاسبيجابي في شرح الكافي ولو قال غصبتك 
كذا وكذا وكذا مع كذا وقال كذا بنكذا وقال كذا عليه كذا ازماه جميعا . ولو قال 
كذا من كذا و كذا على كذا لزمه الأول فقط يعم وجببا ما ذ كرناه. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن أقر بدابة في اصطبل لزمه الداية خاصة )وبه 
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في اصطيل لزمه الدابة خاصة, لأن الاصطبل غير مضمورتف 

بالغصب عد أبي حنيفة وأبي يوسف » وعلى قياس قول مد 

يضمنى| ومثله الطعام في البيت . قال ومن أقر لغيره بخحاتم ازمه الحلقة 

والفص » لأن اسم الخاتم يشمل الكل ومن أقر بسيف فله التصل 

والجفن والخائل » لأن الإسم ينطوي على الكل ومن أقر يحجلة 
فله العيدان والكسوة لإطلاق الاسم على الكل عرفاً , 


قالت الائمة الثلائة ‏ رح » وإنيا قال ازّمه ولم يقر إقراراًبالداية إما أن هذا الكلام إقرار 
بهما جممعا > إلا.أن اللزو م.عل قول.أبي حشفة. وأبي يوسف في الرواية خاصة » والمه أشار 
بقوله ( لآن الاصطبل غير مضمون بالغصب عند أبي حضفة وأبي يوسف « رح » وعلل 
قباس قول جمد «.رح » يضمنها) أي الدابة والاصطبل ». وقد. عل أن غصب المقار 
لا يتحقى عندها خلافاً محمد « رح » ( ومثله الطعام في البيت ) أي ومثل إقرار بالدابة 
. في الاصطبل قوله غصبت الطعام في الست فلا يلزم إلا الطمام عندهيا » وعند جمد« رح » 
يازمانه . وقال الاسبيجابي في شرح الكاقى ولو قال غصبتك مائة كر حتطة في يبت 
ضمن الطعام والبيت عتد جمد «رح»لانهيرىء الغصب في الببت » وهها لا يريانه قيضمن 
الطعام لا غير . ظ 

( قال ) أي القدوري « رح.» ( ومن أقر لغيره يخاتم ازمه الحلقة والفص »© لآن اسم 
. الخاتم يشمل الكل ).وهذا مدخل .الفص .في بمع الخاتم من غير قسمية( ومن أقر لهبسيف 
. قله التصل ) وهو حديدة السيف ( واللغن ) هو تمده » أي بخلاقه (والمائل) جمع حاملة 
يكسر. الحاء وهي علاقة: السبف ( لآن الاسم ) أي اسم السيف ( ينطوي على الكل )أي 
ينطلق على كل السيف . ظ 

( ومن أقر يحجلة ) وهو ببت يزين بالثماب والاسر ( قله العسدان ). يرقع. النون جمع 
....عود وهو:الخشب كالديدان جمع دود ( والكسوة لإطلاق الاسم على الكل عرفا ) ولانعلم 


ههه 


وإن قال غصبت ثوباً في منديل لزماه جميعاً » لأنه ظرف» 
لأن الثوب يلف فيه » وكذالو قال علي ثوب في ثوب 
لأنه ظرف » بخلاف قوله درهم في درهم حيث يلزمه واحد » لأنه 
ضرب لا ظرف . وإن قال ثوب في عشرة أثواب ل يازمه إلا ثوب 
واحد عند أني يوسفه رح» . وقال مد « رح» لزمه أحد عشر 
ثور , لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب فأمكن 
حمله على الظرف » ولأبي يوسف ه رح» أن حرف في يستعمل في 
البين والوسط أيضنا , قال الله تعالى 


ااا كبام 
خلافا في هذه المسائل ( وان قال غصبت ثوبا في منديل لزماء جميما لانه ) أي لان 
المنديل ( ظرف » لان الثوب يلف فيه ) والخلاف فيه كالخلاف في الاقرار بالتمر 
في القوصرة .. 

( وكذالو قال علي ثوب في ثوب ) أي يازمه الثوبين جمبعا ( لأنه ظرف ) ولا يتحقق 
ذلك الإبهام ( يخلاف قوله درهم في درهم ) يمني لو قال علي لفلان درهم في درهم 
( حمث يلزمه واحد ) أي درهم واحد (لآنه ضرب ) أي ضرب حساب ( لا ظرف ) 
وقد مر . 

ز وإن قال ثوب في عشرة أثواب لم يازمه إلا ثوب واحد عند أبى يوسف « رح» وقال 
مد « رح » ازمه أحد عشر ثوبا » لآن النفيس من الثياب قد يلف فيعشرة أثواب فأمكن 
حمله على الظرف ) قل إنه منقوض على أصله بأن قال غصبته كرباسا في عشرة أثواب 
حرير لزمه الكل عند مد رحمه الله مع أن عشرة أثواب حرير لا تجعل وعاء 
للكرياس عادة . 

( ولأني يوسف « رح » أن حرف في يستعمل للبين )١(‏ والوسط أيضا > قال الله تعالى 


(1) في البين - هامش . 


كمه 


« فادخلي في عبادي 4 ؟ الفجر » أي بين عبادي فوقع الفنك , 

والأصل براءة الذمم على أن كل ثوب موعى وليس بوعاء » فتعذر 

حمله على الظرف فنع بن الأول تملا , ولو قال لفلان علي خمسة 

لا يكثر المال . وقال الحسن « رح » يلزمه خمسة وعشرون , 

وقد ذكرناه في الطلاق 

لل ين 
«9 فادخلي في عبادي 4 ٠‏ الفجر > أى بين عبادي فوقع الشك) لأن كلمة في لما استعملت 
في معنى بين كا استعملت للظرف /م يلزمه إلا ثوب واحد لوقوع الشك فيا زاد عليه » فلا 
يجوز والمال لا يجب بالشك والاحتمال ( والأصل براءة الذمم ) لأنها خلقت برية عرية عن 
الحقوق » فلا يجوز شغلها إلا بحجة قوية » فامالم يصلح العشرة الظرف صار كقولهغصبتك 
درهماً في درهم ( على أن كل ثوب ) أي مع أن كل ثوب ( موعى ) أو مظروف في ق ما 
وراءه ( وليس بوعاء فتعذر حمله على الظرف ) كذلك ( فتعين الأول ) هو كونه بمعتى 
البين ( حملا ) بفتح المم وسكون الحاء المهملة » أي من حمث الحل على معنى المين . 

( ولو قال لفلان علي خمسة في خمسة بريد الضرب والحساب لزمه خمسة ) وبه قال 
الشافعي رحمه الل ( لآن الضرب لا يككثر المال ) يعني أثر الضرب في تكثير الإجزاء لإزالة 
الككسر لا في زيادة امال . 

( وقال الحسن يلزمه خمسة وعشرون ) أي قال الحسن بن زياد يلزمه خمسة وعشرون 
إن أراد الضرب » وبه قال أحمد ومالك « رح » في رواية » وقال زفر يلزمه العشر إذا 
أطلق (وقد ذكرةه في الطلاق ) أي في باب إيقاع الطلاق . وقال الاترازي « رح » ولم 
يذكر صاحب الهداية ثمة صريحاً بل فهم ذلك بالإشارة من الخلاف الواقم بيننا وبين زفر 
« رح » في قوله أنت طالق ثنتين في ثنتين » وقد أراد الضرب والحساب فعندنا يقع ثنتان 
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قال له على من درهم إلى عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة 
لزمه نسعة عد أي حتفة فملزمه الإبتداء وما بعدهء وتسقط الغاية » 


وقالا يلزمه العشرة كلا فتدخل الغايتان . وقال زفر يلزمه ثمانية ولا 


وعنده يقع ثلاث » وإنما ذكر مسألة الإقرار صريحا في كناب الطلاق في الجامع الصغير . 
قال في شرح الكافي لو قال له علي درهم مع درهم أو معه درهم لزمه درهمان > وكذلك . 
لو قال قيله درهم أو يعده هرهم » ولو قال درهم قدرهم أو درهم ودرهم لزماء جمبعاً . 
ولو قال درهم درهم لزمه درهم واحد قرق بين هذا وبين قوله لامرأته أنت طالق طالق 
حيث يقع ثنتان » لأن الإقرار إخمار فبجعل الثانيموٌ كداً الأول والطلاق إنشاء والتأ كد 
لا يدخل في الانشاء فكان الثاني غير الأول فاقتضى وقوع طلاق آخر . ولو قال له علي 
درهم بدرهم ازمه درهم > لآن الباء للبدلية يمني عوضه درهم » و كذا إذا قال له علي 
درهم لأنه وصف الأول بالوجوب » والثاني يتكون موضوعاً له فلا ينتصف الثاني بالوجوب 
قبازمه درهم واحد » ولو قال له علي درهم ثم درهان لزمه ثلاثة دراهم . 

( ولو قال أردت خسة مع خسة لزمه عشرة » لأن اللفظ يحتمله )لأن مع للمصاحبة 
( ولو قال له على من درهم إلى عشرة » أو قال ما بين ) أي أو قال له علي ما بين (درهم ‏ 
إلى عشرة لزمه تسمة عند أبي حشسفةرحه الله ) وبه قال الشافعي « رح » في قول 
مالك د رح » في رواية وأحمد قي وجه ( فازمه الابتداء وما يعده وتسقط الغاية ) وهي 
العاشرة من العشرة . : | 

( وقالا ) أي أي يوسف وتحمد « رح » ( يلزمه العشرة كلبا فتدخل الغايتان ) أي 
الابتداء والانتباء » ويه قال الشافعي رحمه الله في قول ومالك في رواية وأحمد في وجه 
ومالك فى رواية في قوله ما بين درهم إلى عشرة . 

( وقال زفر يلزمه تمائئة ولا تدخل الغايتات ) أي الابتداء أو الانتباء كا ذكرة 
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تدخل الغايتان . ولو قال له من داري ما بين هذ الخحائط إلى 
هذا الحائط فله ما بينهما وليس لهمن الحائطين شيء وقد مرت 
الدلائل في الطلاق . . 
بر 1 
قال ومن قال حمل فلانة علي ألف درهم فإن قال أوصى له فلان أو 
مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح , لأنه أقر بسبب صالم 
لثبوت الملك له 


( ولو قال له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما بيئهما وليس له مسن 
الحائطينشيء ) أي له أي للمقولة ما بين الحائطين شيء(وقد مرت المسائل مع الدلائل في 
الطلاق ) الشراح كلبم ما تكنموا هنا شيء اكتفاء بما ذكره المصنف رمه الله في كتاب 
الطلاق » وبالل التوفيق . 
( فصسل) 

أي هذا فصل في بيان مسائل المل ذكرها بفصل على حدة إلا انه ألحق مسائل 
الخبار بها اتباعا لمسسوط . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( ومن قال لهل فلانة علي الف درهم» فإن قال أوصى 
له فلان أو مات أبوه فورثه فالاقرار صحيح 2 لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له ) 
أي لاحمل » وذلك لآن هذا الاقرار صدر من أهله مضافا إلى حه وم يتيقن بكذب ما 
أقر به » فكان صحبحا كا لو أقر به بعد الانفصال » لآن الجنين أهل أن يستحتى شيثا 
بالمير اث أو الوصية وإن كان بين وجبا لا يستقيم وجوب المال به للجنين فإنه لا يصح 
إقراره ولا بلزمه شيء > كا إذا قال لما في بطن فلانة علي الف درهم بالبيع أو الاجارة 
أو الاقراض » فإن الاقرار لم يضف إلى محله وهو ظاهر > كما لو أقر انه قتطضع يد فلان 
عمداً أو خطأ ويد فلان صحيحة لا يلزمه بهذا الاقرار شيء » لأنه كذب بيقين ٠.‏ . 


6ه 


ثم إذااجاءت به حياً في مدة يعل أنه كان قائماً وقت الإقرار لزمه ‏ 

فإن جاءت به ميتأ فالمال لاموصي والمورث حقى يقسم بين ورثته » 

لأنه إقرار في الحقيقة لحماء وإنها ينتقل إلى اجنين بعد الولادة ولم 

ينتقل . ولو جاءت بولدين حيين فالمال ببنهما . ولو قال المقر 

باعني أو أقرضني لم يلزمه شيء » لأنه بين سببً مستحيل . قال فإن أبهم 
الإقرار لم يصمعند أبي يوسفء وقأل مد يصح 


ثم إذا جاءت به حيا ) أي ثم إذا جاءت فلانة بالولد ( في مدة يعم أنه كان قائهاً 
وقت الاقرار ) أي كان موحوداً وقت الاقرار بأن ولدت لاقل من ستة أشهر من وقت 
الاقرار ( لزمه ) أي ازم الرجل ما أقر به » وان حاءت به لا كثر من سنتين وهي معتدة 
فكذلك » وأما اذا جاءت به لأكثر من ستة أشبر وهي غير معتدة لم يلزمه ( فإذا جاءت 
به ممت فالمال للموصى والمورث حق يقسم بين ورثته ) أي بين ورثة كل واحد منالموصى 
والمورث ( لانه إقرار في الحقيقة هما ) أى للموصي وال مورث ( وإنا ينتقل الى الجنينبعد 
الولادة وم ينتقل ) وبه قال الشافعي وأحمد درح » وقال مالك « رح » يبطل إقراره 
1 لعدم مستحقه . 

( ولو جاءت بولدين حمين فا مال بينهما ) أي ان كانا ذكرين أو انشين »و إن كاناحدهها 
ذكراً والآخر انثى ففي الوصية بينهما نصفين » وفي المدراث للذكر مثل حظ الانثيين . 

( ولو قال المقر باعني ) يعني لو قال مل فلانة علي الف من من شيء باعني ( أو 
أقرضني ) أي أو قال حمل فلانة أقرضني الف درهم ( ل بلزمه شيء لأنه بين سببا 
مستحملا ) إذ الببسع أو الاقراض من الجنين حقيقة وهو ظاهر » وكذا حكما لانه لاولاية 
لأحد على الجنين حت يصير تصرفه كتصرفه » فصار كلامه لغوأفلا يلزمه شيء . 

( وإن أبهم الاقرار ) إن لم يعين سببه ( لم يصح الاقرار عند أبي يوسف « رح » ) 
وقمل أبو حنيفة « رح » معه » وبه قال الشافعمي « رح » في قول ( وقال محمد يصح ) 


.وه 


لان الاقرار من الحجج فيجب اعباله وقد أمكن بالجل عل السبب 
الصالح » ولأبي يوسف وان ان الإقرار مطلق ينصرف إلى 
الإقرار سسب التجارة 04 ولهذا حل إقرار العيد المأذون له وأحد 
المتفاوضين عليه يصير كما إذا صرح به . قال ومن أقر بحمل جارية 
أو حمل شأة لرجل صح إقراره ولزمه ث لأن 4 وجبآً صحيحاً 
وهو الوصية به من جبة غيره فحمل عليه . قال ومن أقر بشرط . 
الخمار بطل الشرط » لأن الخبار 
سس سي اس( ست سس 
وبه قال أحمد والشافعي « رح » في الاصح وهو قول مالك ( لأن الاقرار من الحجج » 
فيجب إعماله وقد أمكن بالمل على السبب الصالح ) بأن يقول اوصى له فلان أو مات 
أبوه فورثه تصحيحا لكلام المماقل ( ولابي يوسف « رح » إن الاقرار مطلق ينصرف الى 
الاقرار بسبب التجارة » ولهذا حمل إقرار العبد الأذون له وأحد المنفاوضين عليه ) أي 
على الاقرار بسبب التجارة » ولا يحمل إقرارهها على دين المهر وإرش الجناية حق لارؤاخذ 
العبد في حال رقدولا يؤاخذ الشريك الآخر ( فيصير كما إذا صرح به) أي يصير امقر به 
كما إذا صرح بدين التجارة بدلالة العرف . 
( قال ) أي القدوري ( ومن أقر حمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه 
لان له ) أي بهذا الاقرار ( وجباً صحيحاً وهو الوصية بهدون جبة غيره ) بأن أوصى به 
له مالك الجارية ومالك الشاة » فإذا كان كذلك ( فحمل عليه ) بالوجه المذكور . وقال 
الشافعي « رح » إن أطلق لا يصح في قول نقله المزني عنه » وفي قول يصح وهو الاصح 
ويه قال أحمد ومالك « رح » إن تبقن بوجوده عند الاقرار . 
( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن أقر بشرط الخيار بطل الشرط ) صورتة إن 
أقر ارجل بدين من قرض أو غصب أو وديعة قامة أو مستبلكة على انه بالخيار ثلاثة أيام 
فالاقرار جائز ويبطل الشرط ( لان الخيار ) لا يليق بالاخبار لانه لا يتغير به الاخبار » 


اكه 


الفسيخ والإخبار لا يحتمله ولزمه المال لوجود الصيغة الملؤمة وم 
ينعدم بهذا الشرط الباطل . 


كك 0غ 


ولانه اي لان الخمار في الحقيقة ( للفسخ والاخبار لا يحتمله ) لان الخير إن كان صادقا 
مطابقته للواقع فلا يتغير باختياره وعدم اختياره » وان كان كاذيا م يتغفير باختياره 
( ولزمه المال لوجود الصمغة المازمة ) وهي قوله علي ونحوه ( فم ينعدم بهذا الشرط 
الماطل ) لآن الباطل لا تأثير له » أما لو أقر بدين من تمن مبيع على أنه فيه بالثيار فت 
هناك يشت الخبار إذا صدقه صاحمه » لأن سببه يقبل الخبار » وإن كذيه صاحبه هينبت 
الخبار » لآأن مطلق المسع اللزوم » والخيار أمر عارض فلا يثبت إلا يحجة . ولو أقر بدين 
من كفالة على شرط الخبار مدة معلومة طويلة أو قصيرة فإن صدقه المقر له فبو كا قال » 
والخمار ثابت له إلى آخر المدة » لآن الكفالة عقد يصح اشتراط الخيارفيه » فيجعل مأ' 
تصادقا كالمعابن في جبتهما » كذا في المبسوط . 


رذن 


باب الامتثناء وما في معناء 


قأل ومن استثنى متصلا بإقراره صيح الاستثناء ولزمه الباقي 
ب _ل_بن ب امم سح 
( ياب الاستثناء وما في معناه ) 

أى هذا باب في بيان حم الاستثناء وما في معناه » والاستثناء استفعال من الثنى وهو 
الصرف » وهو متصل » وهو الإخراج والتكل بالباق ومتفصل» وهو مالا يصح إخراجة 
قوله وما في معناه » أي وما في معنى الاستثناء في كونه مغيراً وهو الشرط . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن استثئنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه 
الباقي ) لا بد من الاتصال » وهو مذهب الْأمة الأربعة « رح » وفيه خلاف يعض العاماء » 
ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما جواز التأخمير » واستدل بقوله عَيقُه والل لأغزون 
قريشا » ثم قال بعد سنة إن شاء الله . وأجيب بأن هذا ل يكن على وجه الاستثناء » بل 
هو امتثال لما أمر به في قوله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت . وعن عبدالملك المالكى 
لا يصح الاستثناء » وعنه أنه لا يصح استثناء الآحاد من العشرات ولا المثين مس الالوف » 
بل يصح استثتاء الآتحاد والعشرات من المئين والالوف » واستثناء الأقل والأكثر يحوز . 
وقال الفراء لا يحوز استثناء الاكثر من الأقل . وعن أحمد « رح » مثله . وفي الكاني وعن 
أبي يوسف ومالك « رح » مثله وني الحلية وبه قال ابن درستويه النحوي وأحمد و رح » 
ولككن ما ذكرهمن قول مالك « رح » ل يكن مشهوراً عند أصحابه > واستثناء الكل من 
الكل لا يجوز بلا خلاف . وذكر المصنف في زياداته هذا إذا استثتى بعين بذلك اللفظيأن 
قال نسائى طوالق إلا نسائى » أما لو قال نسائي طوالق إلا عمرة وزينب وفاطمة حق 
أتى على الكل صح » و كذا لو قال نسائي طوالق إلا هؤلاء صح الاستثناء ولم تطلق 
واحدة منين . 


عحة 


لأن الاستثناء مع الله عبارة عن الباقي » ولكن لا بد من الاتصال » 

قيواء اتسين الأقل أو الأكثر فإن استثنى انيع لزمه الإقراد 

ويطل الإستثناء » لأنه تكل بالحاصل بعد الثنيا يولاحاصل بعده 

فركون رجوعاً وقد مر الوجه في الطلاق. ولو قال له علي مأثة درهم 

إلا ديناراً وإلا قفيز حئطة لزمه ماثة درهم إلا قيمة الدينار والقفيز » 

وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح" . ولو قال له علي مانة 
درهم إلا ثوب ل يصح الاستثناء . 


امم 

( لآن الاستثناء مع الملة ) أي الصدر ( عبارة عن الباقى ) لآن معنى قوله على عشرة 
إلا درهها معنى قوله على تسعة ( ولكن لا بد من الاتصال ) أي اتصال الاستثناء بقوله ٠‏ 
وإلا لا يصح وقد مر بيانه الآن ( وسواء استثنى الأقل أو الأكثر ) أي أقل من الباقى 
وأكثر منه كما في قوله لفلان على الف درهم إلا أربعمائة > ولفلان علي ألف إلا ستمائة 
والدليل على ذلك قوله عز وجل ظ قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قايلا اود 
علية 4 ,4 ال مزمل » لأن طريق صحة الاستثناء أن يحمل عبارة إلا وراء المستثنى» ولا 
فرق في ذلك بين الاستثناء في الأقل أو الأكثر . 

( فان استثنى الجبع لزمه ) أي لزم المقر ( الإقرار ) أي كل ما أقر به ( وبطل 
الاستغناء » لآنه ) أي الاستثناء ( تكلم بالحاصل بعد الثنيا ) أي المستثنى ( ولا حاصل 
بعده ) أي بعد استثناء الكل عن المقدر ( فيكون رجوعا ) والرجوع عن الإقرار 
لا يصح ( وقد مر الوجه في الطلاق ) أي قد مر وجه ذلك في كتاب الطلاق في 
قعل الامتناة:: 

( ولوقال له علي مائة درهم إلا ديناراً وإلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة 
الدينار والقفيز » وهذا ) أي هذا الم ( عند أبي حنيفة وأبى يوسف « رح » . ولوقال 
له علي مائة درهم إلا ثوبا / يصح الاستثناء ) أما صحة الوجه الأول فلانه استثناء القدر 


ان 


وقال خمد« رح» لاايصح فيهما . وقال الشافعي « رح » يصمح فيبما , 
لحمد أن الإستثناء مالولاه لدخل تحت اللفظ , وهذا لا يتحقق في 
خلاف الجنس . ولشافعي انهما اتحدا جنساً من حيث المالية 
ولا أن انجاانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية . وهذا في الدينار ظاهر» 
ظ فالمكيل والموزون أوصافبما 


من المقدر وهو صحبح استحساناً » ويطرح قدر قيمة المستثنى بما أقر به» وأما عدمجواز 


( وقال مد رجمه الله لا يصح فبهما ) وهو القياس » وبه قال زفر « رح » وأمد 
( وقال الشافعي « رح » يصح فيهها ) وبه قال مالك ه رح » ( محمد « رح » أن الاستثناء 
ما لولاه لدخل تحت اللفظ ) يعني إن الاستثناء تصرف في اللفظ وهو إخراج بعض ما 
تناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر (وهذا لايتصور 
في خلاف الجنس ) وفي بعض النسخ وهذا لا يتحقق في خلاف الجنس . 

( والشافعيانها) أي أن المستئنى والمستئنى منه ( إإتحدا جنسا) أي من حيث الجنس 
( من يت المالية ) حاصله أن اشتراط اتحاد الجنس وهوموجود من حيث المالية فانتفى 
المانع بعد تحقق المقتضى وهو التصرف اللفظي . وقال الأكمل وكلام المصنف كرا ترى 
يشير إلى أن المجانسة بين المستئنى والمستثنى منه شرط عند الشاقمى أيضاً » وهو الحق . 
وقرر الشارحون كلامه على انها ليست بشرط بناه على أن الاستثناء يعارض الصور وليس 
من شرطه امجانسة وليس بصحيح ؛ لأنه يقول بالإخراج يعد الدخول بطريق المعارضة » 
ونحن نقول بأن الاستثناء لبيان أن الصدر لم يتناول المستثنى فهو إخراج إلى اثبات 
الجانسة لأجل الدغول هنا . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة وأبى يوسف رحمها الل ( أن المجانسة في الأول ) أي في 
الوجه الأول وهو قوله عل مائة درهم إلا ديناراً أو إلا قفيز حنطة ( ثابتة من حرث 
الثمنية ) لآنها تثبت في الذمة نآ ( وهذا في الدينار ظاهر » فا مكيل والموزون أوصافيا 


6؟ه 


أفان » أما الثوب فليس بثمن أصلاً » ولحذالا يجب بمطلق عقد 

المعاوضة ءوما يكونثمناً صلح أنيكونعقدرأًالدراهم »فصار بقدره 

٠‏ مستثنى من الدراهم وما لا يكون ثمناً لا يصلح مقداراً » فبقي 

المستثنى من الدراهم مجبولآ فلا يصح. . قال ومن أقر بحق وقال 

إن شاء الله تعالى متصلا بإقراره لا يازمه الإقرار » لان الإحجاء 
عشيثة الله تعالى » إما إبطال أو تعليق » 


أثان ) فإنهها إذا وصفت تثيت في الذمة حالاً ومؤجلا » وجاز الاستقراض با . واو عين 
يتعلق بأعياتها » ولو وصفا وم يعبنا صار حكمها حم الديثار » وهذا! يستوى الخمد 
والرديمفيهماء فكان في حك الثبوت في الدمة كجنس واحد معنى . 

( أما الثوب فلس يثمن أضلا » ولهدا لا.يحب بطل عقد المعاوضة ). احترز به عن 
السل » فانه يحب في السلم ( وما يتكون نا صلح أن يكوت مرا ) يككسر الدال على 


. - صسغة الفاعل ( للدراهم فصاز يقدره مستثنى من الدراهم ) قكون تقديره. له على الف 


. إلا قدر قيمة المستئنى ( وما لا يكون من لا يلح أن يكون مقدراً ) لغدم المجانسة 
( فمقى المستئنى.من الدرام جبولاً ) فجبالة المستثنى توجب :جهالة المستثنى منه ( فلا 


20 يصح ) أي الاستثناء فتعتين على البتان-.- وني الذخيرة وإذا صح الاستثناء نطرح قدر قيمة 


. المستثنى على المقر » وإن كانت قممة المستثنى تفترضما أقر به لا يازمه شيء 4 ثم ماذكر 
أن جهالة المستثنى يلزم جهالة المقر به مالفا لما ذكر في النخيرة حالاً إلى المنتقى . قال 
. أبو حنيفة «.رح » لو قال لفلان على مائة درهم إلا قلملا فعلمه أحد وخمسون درها»و كذا 
ش. في نظائرها نحو قوله الأشاء » لآن الشيء استثناء الأقل .. وعن أي يوسف « رح » 
لو قال على عشرة إلا بعضا فعليه أكثر من النصف. 

( قال ) أي القدوري ‏ رح » ( ومن أقر بح وقال إن شاء الله تعالى متصلا بإقراره 
م يلزمه () ذلك الإقرار لأن الاستثناء عمشئة الله تعالى » أما إبطال ) عند تحمد ( أو 


: (8) لا.يلزمه نا هامتن . 
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فإن كان الأول فقد أبطل»وإن كان الثاني فكذاك , أما لان الإقرار 
لايحتمل التعليق بالشرط » أو لانه شرط لا يوقف عليه كا ذكرنافي 
. الطلاق» بخلاف ما إذا قال لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا 
جاءرأس الشمبر أو إذا أفطر الناس لانهني معنى ببان المدة 
تعليق ) عند أبي يوسف قاله الأترازي » ثم قال بيانه فيا قال في كتاب الطلاق عن 
الفتاوى الصغرى والقسية إذا قال أنت طالق إن شاء الل تعالى .فهو يمين عند أبى يوسف 
جق لو قال لامرأته إن حلفث بطلاقك فانت طالتي » ثم قال لها أنت طالق إن شاء الل 
تعالى يحنث » وعند محمد « رح » لا يكون جين حتق لا ينث به عند . 
فإن قلت قال الأكل وغيره الاستثناء بمشيثة الله تعالى إبطال كا هو مذهب أبييوسف 
« رح » أو تعليق كيا هو مذهب محمد ه رح » ومذا مخالف ما قاله الأترازي . قلت 
لا مخالفة » لآن الكاكى ل قال قال محمد إبطال » وقال أبو بوسف تعليق » قال وقبل 
الاختلاف على المكس ثم قال الأكمل وثر ة الخلاف تظهر فيها إذا قدم المشيئة فقال إن 
شاء الله تعالى أنت طالق عند أبى يوسف « رح » لا يقع الطلاى لأنه إبطال . وعند محمد 
لا يقع لأنه تعلق » فإذا قدم الشرط ول يذكر حرف الجزاء / يتعلق وبقى الطلاق من 
غير شرط فيقع » و كيفيا كان لم يلزمه الإقرار . ٠‏ :. 
( فإن كان الاول ) وهو الابطال ( فقد أبطل » وإن كان الثاني ) وهو التعليق 
( فككذلك ) أي بطل ( أما لان الاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط ) لان الإقرار إخبار با 
سبق > والتعليق إنها يكون بالنسبة إلى المستقيل وبينهها منافاة ( أو لانه ) أو لان التعليق 
( شرط لايوقف عليه ) والتعليق بثله يكون اعداما من الأصل > فيصير عنزلة الايطال 
( كما ذكرنا في الطلاق ) أي فصل الاستثناء ( بخلاف ما إذا قال لفلان علي مائة درهم 
إذا مت أو إذا جاء رأس الشهر أو إذاأقطر الناس لانه في معنى بيان المدة ) وذلك من 
حيث العرف » لان الناس يعتيرون بذكر هذه الاشباء محل الاجل فحسب » لأن الدين 
الؤجل يصير حالاً بالموت ومجىء رأس الشور » ومع هذا من أجال الناس فتر كت القيقة 


اكه 


فكون تأجيلا لا تعلمقاً حتى لو كذبه المقر له في الاجل يكون 

المال حالاً . قال ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فلامقر له 

الدار واليتاء » لأن البناء داخل في هذا الإقرار معنى لا لفظاً » 
والإستثناء تصرف في الملفوظ 


لعرف' ( فمكون تأجيلا لا تعلءقا ) فيازمه الاقر ار ( حتى لو كذبه المقر له في الال 
يكون المال حالاً ) وعند الشافعى « رح » تحب المال مؤحلا . وفى شرح الكافى لو قال 
افلان علي الف درهم إن شاء فلان فقال فلان شئت فهذا الإقرار باطل» لآنه على والازوم 
حكم السحر لا حكم التعليق » وكذلك لكل إقرار علق بمطر أو شرط نحو قوله إن 
دخلت الدار وإن مطرت السياء» أو إن هبت الريح » أو إن قضى الهأو إنأراده “أو إن 
رضيه » أو إن أحب »2 أو إن أصبت مالآ » أو إن كان كذلك » أو إن كان ذلكحقا » 
لأنه تعلق الإقرار بالشرط فلا نكون إقراراً للحال » ولا يمكن جعله إقراراً الحال » ولا 
يمكن جعله إقراراً عند ودود الشرط لآنه ليس وجوه في تلك الحالة » بخلاف تعليق 
الطلاى والعتاى . 

( قال ) أي القدوري « رح »( ومن أقر يدار ) بأن قال هذه الدار لفلان ( واستثنى 
بناءها لنفسه فلامقر له الدار والبنناء » لآن المناء داخل في هذا الاقرار معنى لا لفظا ) 
يعني إسم الدار لا يتّناول المناء مقصوداً » لآن البناء وصف فمه » والوصف يدخل تبعاً 
لا قصداً ( والاستثناء تصرف في اللفظ ) حمل المافوظ عبارة غاوراء النتندئ فالا 
يتناوله اسم الدار ولا يتحقق فمه عمل الاستثناء . 

فإن قلت يشكل با إذا قال لملان علي ألفه درهم إلا قفيز حنطة » فإن الحنطة 
دخلت في الدرام معنى لا لفل)] حتى صح استثناؤه . قلت الدراهم تتناول الحنطة من 
حدث المعنى » فتناولها من حيث اللفظ من جبة المعنى فيصح الاستثناء » ولا كذلك الدار 
فإنهبا ليست باسم العرصة والبناء حتى يككون ذكر الدار ذكراً للبناء يطريق التناول » . 
بل الدار اسم العرضة » والبناء صفة » والوصف يدخل تعا لا قصداً فلا يصح استثناء 
الوصف فافترقا . 


ين 


والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البنا في الدار» لانه: 
يدخل فيه تبعاً لالفظاً , بخلاف ما إذا قال إلا ثلثها أو إلا بيبا 
منبا لانه داخل فبه لفظأ . ولو قال بناه هذه الدار لي والعرصة لفلان 
عبو 5 قال لان العرصة عبارة عن البقعة دون البناء » فكأنه قال 
بياض هذه الارض فؤلان دون البناه . ويخلاف ما إذا قال مكان 
العرصة أرضأ حيث ييكون البناء لهقر له لان الإقرار بالارض 
إقرار بالبناء كالإقرار بالدار . ولو قال له علي ألف درهم من 


عُن عبد اشتريته منه ولم أقبضه » فإن ذكر عبداً بعينه قيل لامقر 


( وألفص في الخساتم والنخلة في المستان نظير البنساء في الدار ) يعني ىا لايصح 
استثناء البناء»لا يصح استئناء الفص والحاقة ( لأنه يدخل فيه ) أي يدخل تحت الصدر 
( تبعا لا لفظاً » بخلاف ما إذا قال إلا ثلئها ) بأنقال هذه الدار لفلان إلائلثها( أو إلا بيتا 
منها ) أي أو قال هذه الدار لفلان إلا ببتا متها ( لأنه ) أي لأن كل واحدمنالثلث والبست 
( داخل فبه لفظاً ) ومقصودا»حتى لو استحتى البيت في بببع الدار سقط حصتهمنالثمن. 

( ولو قال يناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال ) يعني يكون البناء للمقر 
والعرصة لفلان ( لآن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء » فكأنه قال بباض هذ هالأرض 
لفلاندو نالبناء لفلان) والبناء لا يتبعها ( بخلاف ما إذا قال مكان العرصة أرضاً ) يعني 
قال بناء هذه الدار لي والأرض لفلان ( حيث يكون البناء للمقر له ) مع الأرض خلافا 
للآئمة الثلاثة « رح » ( لآن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار ) حبث تكون 
الأرض والبناء لامقر وإن استثنى البناء » لآن البناه داخل في الإقرار » كما أن الإقرار 
بالآرض إقرار بالبناء » لان الإقرار بالاصل إقرار بالتبع . 


( ولو قال له على ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ول أقبضه » فإن ذكر عبداً 
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له إن شت فس العيد وخذ الالف وإلا فلا شيء لك » قال « رض » 
هذا على وجوه » أحدها هذا »وهو أن يصدقه ويس العبد, 
وجوابه ما ذكرنا »لان الثابث بتصادقبما كالثابت معايئة . والثاني 
ان يقول امقر له العبد عبدك ما بعتكه : و إِنأ بعتك عبداً غير هذا » 
وفيه المال لازم على المقر لإقراره به عند سلامة العبد له» وقد 
سل فلا يبالي ياختلاف السبب بعد حصول المقصود . والثالك أنتف 
يقول العبد عبدي ما بعتك , وحكمه أن لايازم المقر شيء ؛ 
لانه ما أقر يالمال إلا عوضاً عن العيدء فلا يلرْمه دونه . 


بعبنه قبل لمقر له إن شت فسلم العبد وخذ الالف » وإلا فلا شيىء لك ) إلى هنا لفظ 
القدوري رحمه الله . | 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( وهذا ) أي المذكور ( على وجوه أحدها هذا ) أي 
الذي ذكره القدوري ( وهوأن يصدقه ) أييصدق المقرلهااقر ( ويسم العبد » وجوابه ) 
أي جواب هذا الوجه ( ما ذكرنا ) وهو أن يقال للمقر لهإن شت فسلم العبد وخذالالف 
وإلافلا شىء لك ( لان الثابت بتصادقها كالثابت معاينة ) فلو عانا أنه اشترى منههذا 
العيد والعبد في يده كان عليه ألف درهم » كذا ها هنا . 

(والثاني) أي الوجه الثاني ( أن يقول المقر له:العيد عمدك مايمتكهواتمابمةك عبد أغير 
هذا وفيه المال لازم على امقر لإقراره به عند سلامة العبد له وقد سلم فلا يبالي باختلاف 
السب يمد حصول المقصود ) كما لو قال لكعلى ألف عصيةصك » وقال لا بل استقرضت 
منى ولا تفاوت فى هذا بين أن يكون الغيف ويه امقر أر المقر له . وقال الكاكى لان 
الاسابمطاو بة بأعكانيا لا بأعيانها » ولا 5 التكاذبفي السيب يعد اتفاقها على 
وخون أضل امال 

( والشالث ) أي الوجه الثالث ( أن يقول العبد عبدي ما بعتك » وحكمه أن لا 
يلزم المقر شيء » لانه ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبد فلا يازمه دونه ) فإذا م يسلم له 


٠‏ لاه 


وأو قال مع ذلك إنها بعتنك غيره يتحالفان» لان المقر يدعي تسليم من 
عينه » والآثخر ينتكر » والمقر له يدعي عليه الالف ببيع غيره , 
والآخر ينكر » فإذا تحالفا بطل المال . وهذا إذا ذكر عبداً بعمنه . 
وإن قال من من عبد ولم يعينه لأزمه الالف ولا يصدق في قوله ما 
قبضت عند أبي حنيفة وصل أم فصل ' لانه رجوع فإنهأقر يوجوب 
المالرجوعاً إلى كامة علي وإتكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب 
اصلا لان الجبالة مقارنة كانت او طارئة بأن اشترى عبداً ثم نسياه عند 


الصند لا ل رو ا لا له » لانه 
إذا كان في ند المقر يأخشذ الغيد . لاه الم سي ماك 

( ولو قال مع ذلك ) أي واو قال المقر له مع إنكار الغبد المقر به ما يمتتكة ( إننا 
بعتك غيره تحالقان ) لان كل واحد مدع ومدذكر أخاز إلمه بقوله ( لان المقر يدعي © 
تسليم من عينه » والآخر يتكر > والمقر له يدعي عليه الالف بنع غيزه » والآخر ينكر 
فاذا تحالفا بطل المال ) يعني يطل المال من المقر والعبد سام لمن هو في بده ( وهذا ) أى 
هذا المذكور ( إِذا ذكر عبداً يعينه وإن قال من.ثمن عبد ول يغينه لزّمه الالف ولايصدق 
في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة « رح » وصل أم فصل » لانه رجوع »فانه أقر 
بوجوب المال رجوعا إلى. كاسة على وإنكاره القبض في غير المعين ونافي الوجوب أصلا ) 
لان ما لا يككون بعنه.فبو في حكم المستبلك إذ لا طريق للتوصل إليه. » لان ما من عبد 
يحضره إلا والمشترى أن يقول المبسع. غير هذا » وتسليم الثمن لا يجب إلا بعد إحضار 
.المعقود عليه » فعرفنا انه قي..حكم المستهلك وثمن المستهلك غير واجب » إلا أن نكون 
مقبوضاً فيكون الإقرار بوجوب ثمنه إقراراً بقبضه . وإذا أقر بالقيض يكون قوله لم 
أقبضه رجوعاً يعد الإقرار . 


. . (لان الجهالة مقارنة كانت أو طارئة بأن اشترى عبداً ثم نسياه عند الاختلاط 


الاه 


الاختلاط بأمثاله توجب هلاك المبيع فيمتنع بوجوب نقد الثمن , 
وإذا كان كذلك كان رجوعاً فلا يصصح وإن كن موصولا. وقال 
ابو يوسف وحمد «رح» إن وصل صدق و بلزمه شيء » وإن 
فصلل يصدق إذا انكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عباد» 
وإن اقر انه باعه متاعاً فالقول قول المقر . ووجه ذلك انه 
اقر يوجوب المال عليه وبين سبباً وهو البيع » فإن وافقه الطالب 
ف السب وبه لا يتأكد الوجوب إلا بالقيض والمقر ينكره 
فيكون القول قوله 


بأمثاله توجب هلاك الممبع » فيمتنع وجوب نقد الثمن » وإذا كان كذلك كان رجوعا فلا 
يصح وإن كان موصولاً ) بيانه أن أول كلامه إقراراً يوجب الثمن»وآخر يوجب سقوطه 
وذلك رجوعا فلا يصح وإن كان موضولا : 

( وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله إن وصل صدق ول يازمه شىء) كما في المتين » 
وبه قالت الائمة الثلائة ( وإن فصل ل يصدقه إدا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن 
عبد . وإن أقر أنه ) أى أن امقر له ( باعه متاعا فالقول قول المقر . ووجه ذلك ) أى 
وجه كون القول لامقر ( أنه أقر بوجوب المال عليه وبين سسا ) يعني أن قوله لفلان 
على ألف درهم إقرار بوجوب ال مال عليه » وقوله من ثمن متاع اشتريته بيان لسبب 
الوجوب ( وهو البيع » فان وافقه الطالب ) وهو المقر له ( في السبب ) قال الاكمل 
رحمه الله ونظر »لانقولهفانوافقهالطالب في السبب شرط فلا بد من حوابه وقوله ( وبهلا 
يتأكد الوجوب إلا بالقبض ) لا يصلح لذلك » أى كالبيع لا يتاكد وجوب الثمن على 
المشترى » أى وجوب الثمن علمه قبل قبض اللمبيع متزازل » لانه عسى يبلك المببع 
فسقط الثمن » والمدعي الذي هو امقر له يدعي قيض الثمن ( والمقر ينكره » فيكون 
القول قوله ) أى لامنكر . 


مإلام- 


إن كذبه في السبب كان هذا من المقر انا مغيراً لانت صين 
كلامه للوجوب مطلقاً وآخره يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم القبض 
اسع ورا سمرلا رلا شح جر و الا أني 
لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع لانه لبس من ضرورة البيع القبض » 
بخلاف الإقرار بوجوب الثمن . قال وكذا لو قال من #ن خمر أو 
خنزير» ومعنئ المسألة إذا قاللفلان على الف درهم من من الخخر او 
الخنزير لزمه الالف ولم يقبل تفسيره عند ابي حنيفة ٠‏ رح » وصل 
ام فصل » لانه رجوع » لان ثمن الخمر والخنزير لا يتكون واجباً 
وأول كلامه للوجوب. 


( وإن كذبه في السبب كان هذا من المقر بيان مفيراً » لان صدر كلامه لاوجوب 
مطلقاً ) لان مقتضى أول الكلام أن يكون مطالبا بالمال في الحال رجوعاً إلى كلمة علي 
( وآخره ) أي وآخر اكلام ( يحتمل انتفاؤه ) أى انتفاء الوجوب ( على اعتبار عدم 
القبض والمغير يصح موصولاً لا مفصولاً ) كالاستثناء . 

( ولو قال ابتعت منه عبن شيئا ) أى مبيعاً (إلا اني مأقبضه فالقول قوله بالإجماع ) 
وبه قالت الاثمة الثلاثة ( لانه ل ضرورة الببع القبض ) فان الشراء يشرط 
الخيار لا يوجب الثمن عليه في الحال ( بخلاف الإقرار بوجوب الثمن ) فان من 
ضرورته القبض . 

(قال)أى القدورى رحمه الله ( وكذا لو قال من ثمن خمر أو خنزير ) وقال 
المصنف ( ومعنى المسألة ) أي المسألة التي, ذكرها القدوري ( إذا قال لفلان علي ألف 
درهم من ثمن خمر أو خنزير لزمه الالف ول يقبل تفسيره عند أبي <نيفة « رح» وصل أم 
فصل » لانه رجوع » لان ثمن الخر والمتنزير لا يكون واجباً » وأول كلامه للوجوب ) 
وهو قوله علي فيكون رجوعاً عن الإقرار فلا يصدق » وبه قال الشسافعي رحمه 


لفن 


وقالا إذا وصل لا يلزمه شيء » لانه يبين بآخر كلامه انه 
ما أراذبه الإيجاب وصار 6 إذا قال في آخرها إنشاء الله . 
قلنا ذلك تعليق » 
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الل في الاصح وأحمد هرح » “وم يذكر القدوري في مختصره الخلاف © وإنما ذكره 
والاسبمجابي . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وجمد « رح » ( إذا وصل لا يازمه شيء ) ويه قال مالك 
والشافعي « رح » في قول واسحاق واختاره المزني ( لانه ) أي لان الإقرار المقر 
( بين بآخر كلامه انه ما أراد يه الإيجاب ) وقال الاسيجابي مما مر اعلى أصلبا » لان 
هذا ببان مغير » ولكن هذا فيه إذا كذبه الطالب > أما إذا صدق في ذلك لا ياذمه شىء 
في قولهم جممعا » لان الثابت يتصادقبما كالئايت معاينة » وكذا الحكم قبا اذا قال من 
ثمن خمر أو ممتة أو دم . 

وني الاجناس رواية هشام لو قال لفلان عليه ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير وها 
مان . وقال الطالب بل هو من ثمن بزةالمال لازم للمطاوب في قول أبي حنيفة « رح » 
مع عين الطالب * وقال القول قول المطاوب مع عبنه ولا شيء عليه » ألا ترى أنه لو قال 
علي درهم ثمن ميتة أو رطل خخر كان باطل » ثم قال في الأجناس من ذكر نوادر أبييوسف 
د رح » رواية ان سماعة لو قال لفلان على ألف درهم حرام أو باطل لزمه في قول أبي 
حنفة ورح » . وفي الذخيرة لوقال له علي ألف درهم حرام أو ربا يازمه الألف » لآن 
الحرام عنده لعل يكون حلالاً عند غيره » ولعل الربا عنده ليس بربا عند غيره . ولو 
قال اله على ألف زورا وباطل إن صدقه فلان فلا شىء عليه » وإن كذبه فعليه الألف . 

( فصار ) أي حكم هذا ( كما إذا قال في آخر "١١‏ كلامه إن شاء الله تعالى ) يعني 
إن وصل يصدق » وإن فصل لا يصدق فلذا ( قلنا ) هذا جواب عن قياسها على مسألة 
الامتثتناء بالمشيئة » تقريره أن يقال ( ذلك تعلق ) بالشرط » والتعليق بالشرط من 


. في آخره  هامش‎ )١( 


كلاه 


وهذا إبطال ء ولو قال له عا يأف درهم من تمن متاع أو قال أقرضتني 

ألف درهم ثم قأل هي زيوف ان المقر له جماد لزمه 

الجباد في قول أبي حنيفة » وقالا إن قال موصولاً يصدق » وإن 

قال مفصولاً لا يصدق » وعلى هذا الخلاف إذا قال هي ستوقة 

أو رصاص وعلى هذا إذا قال إلا أنها زيوف » وعلى هذا إذا قال 

لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع . للها أنه بيان مغير فيصيح 

بشرط الوصل كالشرط والاستثناء » وه ذا لأن اسم الدراهم 
سس سس ا لل للك يي سس نسسسسيييي 
فلا يصح . 

( ولو قال له علي ألف درهم من ثمن متاع » أو قال أقرضتني ألف در رهم ثم ثم قال 
هي زيوف ) جمع زيف وهو الذي يقبله التحار ويرده بيت المال ( أو بنبرجة ) هي دون 
الزوف »> لآن التجار ترده ( وقال المقر له جياد لزمه الجياد في قول أبي ي حضيفة « رح 6 
وصل أم فصل (وقالا) أي قال أبوبوسفومحمد( إن قال موصولا يصدى وإنقال مفصولاًم 
يصدق ) وبه قال الشافمي وأحمد « رح » ( وعلى هذا الخلاف إذا قال هي ستوقة ) وهي 
أرداً من النبورجة ( أو رصاص ) أي أو قال هي رصاص فلا يصدق عند أبي حتيفة 
درح »2 وصل أم فصل » وعندهما دصدى ان وصل . ٠‏ وفي جامع قاضي خان عن أبي 
يوسف فيه روايتان في رواية مع أبى حتيفة “ وقي رواية معمحمد ( وعلى هذا ) الخلان 
( إذا قال إلا انبازيوف » وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع ) 
تجري الزيوف وتجري الصفة على المعدود دون العدد » كقوله تعالى « سبع بقرات سيان » 
9؛ يبوسف . 

(لها)أي لأبي يوسف وحمد ه رح » ( انه بيان مغير فيصح بشرط الوصل كالشر شرط ) 
وهوالتعليق (والاستثناء وهذا ) توضيح لما قبل ( لأن ! سم الدراه م يحتملالزيوف بحقيقته ) 


فكت 


يحتمل الزيوف بحقيقته والستوقة بمجازه » إلا أن مطلقه ينصرف إلى 
الجناد فكان بياناً مغيراً من هذا الوجه » وصار 5 إذا قال إلا أنا 
وزن خمسة . ولأبي حنيفة درح » ان هذا رجوع لأن مطلق العقّد 
يقتضي وصف السلامة عن العيب والزيافة عيب » ودعوى العيب 
رجوع عن بعض مو جية وصار ا إذا قأل يعتكه معبباً . قال 
المشتري بعتنيه سلما فالقول لمشتري لما بيناء والستوقة ليست من الأثمان 
والبيع يرد على الثمن » فكان رجوعاً . وقوله إلا أنها وزن خمسة 


شم 
لأنبا من جنس الدراهم حتى حصل بها الاستيفاء في الصرف والسم » ولا يصير استبدالاً 
( والستوقه ببحازه ) لآن الستوقة تسمى دراهم يجازاً » والنقل من الحقيقة إلى المجاز 


يمان تغير » فبصح موصولاً ومفصولاً ( إلا أن مطلقه ) أى مطلقإسم الدراهم ( ينصرف 
إلى الجاد ) لآن أكثر النقو د تكون جماد » إلا أن بباعات الناس تكون بالجياد عادة 
( فكانبياناً مغيراً من هذا الوجه ) أي من الوجه المذكور » فلذلك شرط له الوصل 
( وصار ) أي حكم هذا ( كا إذا قال إلا أنبا وزن خمسة ) أو ستة ونقد يلدهم وزن 
سبعة صدق إن كان موصولاً وم يصدق إن كان مفصولاً . 

( ولأبي حنيفة « رح » إن هذا رجوع » لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة عن 
العسب »> والزيافة عبب » ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه ) أي موجب العقد » 
لأنه إيطال يعض ماهو مستحق بالعقد فلا يصدق وإن وصل ( وصار )أي حكم هذا 
رك إذا قال بمتكه معببا وقال امشتري بعتنيه سليما فالقول للمشقري ما بينا ) أشار به 
إلى قوله مطلق العقد يقتضي السلامة عن العيب . 

( والستوقة ليست من الأثنان ) أي ليست من جنس الأثمان ( والبيع برد على الثمن 
فكان ) أي فكان دعواه على تأويل الإدعاء » يعني دعواه الستوقة ( رجوعاً ) عن 
الإقرار فلا يصح ( وقوله إلا إنها وزرت خسة ) هذا جواب عما استشهد به » تقريرءأنه 


الات 


يصح الاستثناء لأنه مقدار يخلاف الجودة » لأن استيّناء الوصف 
لا يحوز كاستثناء البناء في الدار » بخلاف ما إذا قال علي كر حنطة 
من ثمن عبد إلا أنها ردية » لأن الرداءة نوع لا عيب فمطلق 
العقد لا يقتضي السلامة عنها . وعن أبي حنيفة « رح » في غير رواية 
الأصول انه يصدق في الزيوف إذا وصل » لأن القرض يوجب 
رد مثل المقبوض » وقد يكون زيفاً كا فيالغصب . ووجهالظاهر أن 


ليس مما نحن فيه » لآن قوله هذا ( يصح أن يكون استثناء » لأنه مقدار » بخلاف 
الجودة » لآن استثناء الوصف لا يجوز كاستثناء البناء في الدار ) لآنه لا يحوز . توضيحه 
أن الجودة صفة فلا يصح استثناء الوصف »> لآن الصفة ما لم يتناوله وله اسم الدراهم حتى 
يستثني > وإننا يثبت صفة الجودة في مطلق العقد بالعرف والعادة . 

( يخلاف ما إذا قال علي كرحنطةمن ثمن عمد إلا أنها ردية لأنالرداءة نوع لاعيب ) 
لأنالعسب مايخلوعندالمقطرةالسليمة والحنطة قدتكو نردية ( فمطلق العقد لا يقتضي السلامة 
عنها) أي عنالرداءة»و لهذالايصح شراءالحنطة مام ببين انها جيدة أو وسط أوردية فليس 
في ببانه تغبير موجب أو لكلامه » فيصح وصل أم فصل اذ مقتضى العقد لا يقتضي 
نوعاً دون نوع فلا يستحدى نوعئمطاق العقد»يخلاف الزيادة فانها عيب »> ومطلق العقد لا 
يقتضي السلامة عنها . 

( وعن أبيحشيفة في غيررواية الأصول ) المراد بالأصول الجامعان والزياداتوالمبسوط 
ويغير عنها ظاهر الرواية . وعن الأمالي والنوادر والرقيات فإنها روينات والكيسانيات 
بغير ظاهر الرواية ( أنه يصدق في الزيوف إذا وصل ) إذا قال لفلان علي ألف درهم 
قرض »> أما إذا قط كلامه ثم قال يعد زمان هي زيوف لايصدقه باتفاق الروايات( لآن 
القرض «وجب رد مثل المقبوض وقد يككون ) المقبوض ( زيف] ) والقرض يقضي بالمثل 
( كفي الغصب ) يكون المفصوب زيف » لآن انواجب فيه مثل المقبوض 2 والجامع 
بينها أن كلا منبم بوجب الضان بالقيض ( ووجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أن 


/الاة 


التعامل بالجياد فانصرف مطلقه إليبا . ولو قال لفلان علي ألف درهم 
زيوفوم يذكر البيع والقرضءقيل بيصدقبالإجماع ؛لأن اسمالدراهم . 
بتناولها » وقيل لا يصدق لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى العقود 
لتعينها مشروعة لا إلى الاستبلاك الحرم . ولو قال اغتصبت منه . 
ألفأ او قال أودعني ثم ثم قالهي زيوف أو نبهرجة صدق وصل 1 فصل 
لأن الإنسان يغصب مايجد ويودع ما يملك فلا مقتضى له في الجياد 


2 ولاتعامل » فيتكون يان التوع فيمح وإن فصل » ولهذا لوجاهء - 


التعامل ) يككون بين الناس ( بالجباد تانصرنا مطلها ) آي للق افر ( إليبا ) أي 
الى الجباد فيحب عليه ذلك م ثم دعواه الزيافة لا تقبل » لأنه 'رجوع عما أقر به . 

( ولو قال لفلان على ألف « درهم زيوف ولميذكر البيع والقرض قبل يصدق بالإجماع 
لآن إسم الدراهم يتناولها ) أي الزيوف ( وقمل لا يصدق ) أي عند أبي حنيفة « رح » 
وصل أم فصل ( ( لأن مطلق الإقرار بالدين ينصرف الى العقود لتعينببا مشروعة لا إلى 
الاستبلاك الحرم ) ) وهو الغصب الحرم فصار كما لو بين سبب التجارة » وعند زفره رح » 
يبطل إقراره إذا قال المقر له جماد . 

( ولو قال اغتصمت منه ألفا أو قال أودعني ثم قال هي زيوف أو نبهرجة صدق 
وصل أم فصل » لان الإنسان يغصب مايحد ويودع ما يملك فلا مقتضى له في الجياد ) 
لآأن المقتضى في عقود الملماوضة ( عي ا 
بخلاف الاستقراض > فإن المتعامل فيه بالجياد » كذا قاله تاج الشريعة . وقال شيخ العلا 
وهذا إشارة إلى الجواب عن فصل القرض » فإن في القرض إن لم يوجد كر يلد 
وجد التعامل والناس يتعاملون بالجباد فينصرف إلى الجياد ولم يوجد التعامل هنا فلا 
يخصرف إلى الجياد ( فيكون ) أي قول المقر ( بيان النوع فيصح وإن فصل ) وقال 
الشافمي وأحمد إذا فصل م يصدق » وهو رواية عن أبي يوسف في الغصب( ولهذا ) أى 
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راد المغصوب والوديعهة بالمعيب كان القول قوله . وعن أبي 
يوسفه رح» انه لا يصدق فيه مفصولا اعتباراً بالقرض » إذ القبض 
فيي| هو الموجب للضمان . ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعدما أقر 
بالغصب والوديعة ووصل صدقء وإن فصل لم يصدق » لأن 
الستوقة ليست من جنس الدراهم , لكن الإسم يتناولها مجازاً » فكان 
بيانا مغيراً فلا بد من الوصل وإن قال في هذا كله ألفاً ثم قال إلا انه 
ينقص » كذا ل يصدقء وإن وصل صدق ء لأن هذا استثناء المفدار 


ولاجل أن لا مقتضى له في الجباد ( لو بجاء راد المفصوب والوديعة بالمعيب كان القول 
قوله ) فإن الاختلاف متى وقع وصفة المقبوض فالقول للقابض ضمينا أو أمينا . . 
٠‏ ( وعن أبي يوسف رحه الله إنه لا يصدق فيه ) أي في الخصب ( مفصولاً اعتباراً 

| بالقرض إذ القبض فيهما ) أى في القصب والقرض ( هو الموجب لاضمان ) وجوابه يعلم 
مما تقدم . ش 

( ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعدما أقر بالغصب والوديعة ووضل صدق »2 وإن 
فصل ل يصدق لأآن الستوقة ليست من جنس الدراهم حقيقة » لككن الإسم ) أى اسم 
الدراهم (يتناولها ) أي الستوقة ( مجازاً ) لمشاببة بين الستوقة والدراهم من حيث الصورة 
( فكان ببانا مغيراً فلا بد من الوصل ) أى فكان مغيراً لما اقتضاه أول كلامه؛لان أول 
كلامه يتناول الدراهم صورة وحقبقة وآخر كلامه يبين أن مراده الدراهم صورة لا 
حقبقة » وبين التفسير يصح موصولاً لا مفصولاً . 

( ولو قال في هذا كله ألفا ) يعني المذكور من الببع والقرض والغصب » صورته إذا 
أقر وقال لفلان على ألف درهم » أو قال أودعني ألف درهم أو قال غصيت ألف 
درهم أو أقرضتني ألف درهم » أو قاضى ألف درهم ( ثم قال إلا انه ينقص » كذا م 
يصدق . وإن وصل صدق لان هذا استثناء المقدار ) أى استثناء لبعض ما أقر به من 


4لأه 


والاستثناء يصح موصولا » بخلاف الزيافة لزنا وصف واستثناء 
الأوصاف لا يصح » واللفظ يتناول المقدار دون الوصف وهو تصرف 
لفظي 5 ببنا.ولو كان الفصل ضرورةانقطاع الكلامبانقطاعنفسه فهو 
واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه . ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء 
ثوب معيب فالقول قوله » لأن الغصب لا بختص بالسلم . ومن قال 
لآخر اخذت منك ألف درهم وديعة فبلكت وقال لا بل أخذتها 
غصباً فهو ضامن » فإن قال اعطيتبا وديعة فقال لا بل غصبتها لم 
يضمن . والفرق أن في الفصل الأول أقر 


المقدار ( والاستثناء يصح موصولاً » بخلاف الزيافة » لانها وصف © واستثئناء الأوصاف 
لا يصح » واللفظ يتناول المقدار دون الوصف وهو ) فيصير الكلام عبارة عما وراء 
المستثنى ( تصر ف لفظي ) يعني تصرف في الملفوظ لا فبمافي غيره(؟! بمنا) انهلايصح إلاموصولاً. 

( ولو كان الفصل ضرورةانقطاع الكلام » فإن كان لانقطاع "١‏ النفس فهو واصل ) 
يعني يصح الاستثناء اذا كان الفصل للضرورة المذكورة ( لعدم إمكان الإحتراز عنه ) 
لان الإنسان يحتاج أن يتكلم يكلام كثير مع الاستثناء ولا يقدر أن يتكلم بكلام كثير 
بنفس واحد فجعل ذلك عفواً وعليه الفتوى » وبه قالت الائمة الثلاثة . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله ( ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول 
قوله » لان الغصب لا يختض بالسليم ) وسواء وصل أم فصل ( ومن قال لآخر أخذت 
منك ألف درهم وديعة فهلكت فقال ) أى لقوله ( لا بل أخذتها غصباً فبو ضامن ) أى 
المفر ضامن »> والقول للقول مع ينه . 

( ولو قال أعطيتها وديعة فقال ) أى المقر له ( لا بل غصبتها لم يضمن » والفرق ) 
بين المسألتين ( أن في الفصل الأول ) هو قوله أخذت منك ألف درهم وديعة ( أقر 


.. بانقطاع نفسه  هامش‎ )١( 
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بسبب الضمات وهو الأخذ ثم ادعى ما يبرئه وهو الإذن والآخر 
ينكره » فيكون القول لبه مع اليمين . وفي الثاني أضاف 
الفعل إلى غيره وذلك يدعي عليه سبب الضمان وهو الغصب » 
فكان القول لمتتكره مع اليمين » والقبض في هذا كالأخذ, 
والدفع كالإعطاء . فإن قال قائل الإعطاء والدفع إليهلا يكون 
. إلا بقبضه فنقول قد يكون بالتخلية والوضع بين يديه . ولو اقتضى 
ذلك فالمقتضى ثابت ضرورة فلا يظبر في انعقاده سبب الضمانء وهذا 


بسبب الضمان وهو الأخذ ) لقوله عليه السلام على البد ما أخذت حتى ترد » وهذا 
يتناول رد العين حال يقائها ورد المثل حال زوالها لكون المثل قائماً مقام الأصل ( ثم 
ادعى ما يبرئه وهو الإذن ) من الإبراء وهو الإذن بالأخذ ( والآخر ينكره » فيكون 
القول لهمع ينه ) إلاأن ينكل المقر له عن الممين ( وفي الثاني ) وفي نظر الثاني ( أضاف 
الفعل إلى غيره ) وهو المقر له ( وذلك ) أى ذلك الغير وهو المقر له ( يدعي عليه سبب 
الضمان وهو الغصب » فكان القول لمنكره مع اليمين والقيض في هذا كالأخذ ) يعني لو 
قال المقر قبضت منك ألف درهم وديعة فقال المقر له غصبتها كان ضامناً » كان إذا قال 
أخذتبا وديعة ( والدفع كالإعطاء ) يعني لا يضمن الأقر إدا قال دفعت إلي ألف درهم 
وديعة فقال المقر له غصبتها » كما لو قال أعطيتني . 

( فإن قال قائل الإعطاء والدقع إليه لاا يكون إلا بقيضه فنقول قد يكون ) أى 
القبض( بالتخلية والوضع بينيديه ) وهوالجواب بطريق المنع»ثم قال يطريق التسليم (ولو 
اقتضى ذلك ) أى وإن سامنا انه اقتضى ذلك كل واحد من التخلية » والموضع بين يديه 
قبض ثابت ضرورة يعني بطريق الضرورة فلا يظهر في انعقاد سبب الضمان ( فالمقتضى 
ثبت ضرورة فلا يظهر في انعقاده ) فلا يقتضي ثبوته بالضرورة يكون (سبب 
المان » وهذا ) أى وهذا الذى قلنا من خمان المقر بالأخذ وديعة إذا قال المقر له 
أخذتها غصبا . 
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بخلاف ما إذا قال أخذتها منك وديعة وقال الآخر لابل قرضاً حيمث 
يكون القول لأمقر وإن أقر بالأخذءلأ نهما توافقا هناك على أن الأخذ 
كان بالإذنء إلا أن المقر له يدعي سسبب الضمان وهو القرض والآخر 
ينكره فافترقا.فإن قال هذه الألفكانت وديعة لي عند فلان تأخذتبا 
منهء فقال فلان هي لي فإنه يأخذها لأنه أقر باليد له وادعى استحقاقبا 
عليه وهو ينتكر فالقول لامتكر . ولو قال أجرت دابي هذه فلاناً . 
فركيها وردها , أو قال آجرت ثوبي هذا فلاناً فلبسه ورده » 
وقالفلان حكذبت وهما لي فالقول قوله » وهذا عند أبي حنيفة 
«درح». وقال أبو يوسف وتمل « رح القول قول الذي أخذ 
منه الدابة أو الثوب وهو القباس» 


( بخلاف ما إذا قال أخذتها منك وديمة . وقال الآخر لا بل قرضاً حمث يكون 
القول لامقر وإن أقر بالاخذ لأنهما توافقا هناك ) أى في القرض ( على أن الاخذ كان 
بالإذن ) وهو السبب مسقط للضمان ( إلا أن المقر له يدعي سبب الضمان وهو القرض 
والآخر ينكره فالقول للمنكر فافترقا ) أي حكم الوديعة والقرض . 

( فإن قال هذه الآلف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها منه فقال فلان هي لي فإنه ) 
أى فإن فلان ( يأخذها لأنه) أي لفلان وادعى استحقاقها عليه»أيلأن المقر (أقرباليد له) 
أى لفلان ( وادعى استحقاقها عليه وهو ينكر فالقول للمنكر . ولو قال أجرت دابتي 
هذه فلاناً فركمها وردها » أو قال أجرت ثوبي هذا فلاناً فليسه ورده وقال فلان كذيت 
وهمالي فالقول قوله » وهذا ) أى كون القول قوله ( عند أبي حشيفة رضى الل عنه ) . 

( وقال أبو يوسف و#صمد رحمهم الله القول قول الذي أخذ منه الدابةأوالثوب وهو 
القياس ) وبه قالت الآثمة الثلاثة . وفي المبسوط والإيضاح وهذا كله إذا لم تككن الدابة 
والثوب للمقر » أما إذا كان معروفا فإن الدابة والثوب والدار للمقر فقال أعرته لفلارن 
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وعل هذا الحلاف الإعارة والإسكان . ولو قال خاط فلان ثوبي هذا 
بنصف درم ثم قبضته وقال فلان الثوب ثوبي فبوعلى هذا الخلاف في 
الصحيح . وجه القياس مابيناه في الوديعة .وجه الاستحممانوهوالفرق 
أن اليد في الإجارة والاعارة ضرورية تثبت ضرورة استيفاء المعقود 
عليه » وهو المنافع فيتكون عدماً فيما وراء الضرورة فلا حورت 
00 0( إقراراً له باليد مطلقاً , بخلاف الوديعة لأن اليد فييسا مقصودة ' 
0 والابداع إثبات اليدقصدا فيتكون الإقرار به اعترافاً اليد للمردع . .- 
. ووجه الآخر أن في الاجارة والاعارة والاسكان اقر بيد ثابتة 


. وقبضه فالقول قوله بالإجماع ( وعلى مصذا الخلاف ) أي الخلاف المذ كور (الإعارة 
والإسكان ) بأن قال أعرتك داري هذه ثم رددتها على واسكنتك داري ثم رددت» وقال 
الآخر داري ّْ 

( ولو ل اط ةن هذا بنصف درم ثم قبضته» وقال فلان الثوب ثوبي فبوعلى 
هذا الخلاف في الصحيح ) احترز به عن قول بعضهم فانهم قالوا القول قول المقر بالإجماع 
ويكون ذلك دليلا لأبي حنيفة رحمه الله » ولكن مشايخنا رحمهم الله قالوا على 
الاختلاف ايضاً . 

( وجه القماس ما بيناه في الوديعة ) وهو قوله إن المقر أقر باليد لفلان ثم ادعى 
الاستحقاق عليه فوجب عليه الرد كا في الوديعة . 

( واحه ا 510 بين الإحارة والوديعة 
أن المد في الإجارة والإعارة ( ضروريةتئيت ضرورة استمفاء المعقود عليه وهو المنافع » 
فيتكون عدم ) أي اليد ( فيا وراء الضرورة فلا يككون إقرارا له باليد مطلقا )أى قصداً 
من كل وجه ( مخلاف الوديعة » لآن السد فمها مقصودة » والإيداع اليبات اليد قصداً 2« 
فمكون الإقرار به اعترافاً بالبد لمودع ). ٠‏ 

دواع )يق ارت راد والإسان: والإعارة والاسكان أقر ببد ثابتة من 


وليك 


من جبته فيكون القول قوله في كمفيته ولا كذلك في مسألة 

الوديعة لأنه قال فيها كانت وديعة وقد تكون من غير صنعه » حق 

لو قال أودعتبا كان على هذا الحلاف ولس مدار الفرق على ذكر 

الأخحذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآخر وهو 

الإجارة واختاها لأنه ذكر الأخذ في وضع الطرف الآخر وهو 

الاجارة في كتاب الاقرار أيضأ » وهذا بخلاف ما إذا قال اقتضيت 
00 من فلان ألف 


جبته فيكون القول قوله في كيفيته ) أي في كيفية ثبوت البد بالطريق كان كما لو قال 
هذا عبدي بعته من فلان وم يقم العبد البه يعد فقال المقر لم اشتره كان القول قول المقر . 
وإن زعم الآخر خلافه ( ولا كذلك في مسألة الوديعة » لأنه قال فيها كانت وديعة » 
وقد تككدون من غير صنعه ) بأن هبت الريح وألقته في داره » وكاللقطة فإنها وديعة في يد 
المتقط وإن لم يدفع اليه صاخبها ( حتى لو قال أودعتها كان على هذا الخلاف ) المذ كور 
( وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآخر وهو 
الإجارة واختاها ) أى الإعارة والاسكان» وإنما ذكر مير الراجع علىالإجارة علىتأويل 
العقد احترز بهذا عن قول الإمام على القمي فانه ذكر في الفرق انه في مسألة الوديمة 
أخذتها منه يلزم جزاء الأخذ الرد » وهنا قال فردها علي فافترقا لافتراقها في الوضع . 
وقالوا في شروح الجامع الصغير هذا الفرق ليس بشيء ( لأنه ) أي لآن مدا ( ذكر 
الأخذ في وضع الطرف الآخر وهو الاجارة في كتاب الإقرار ايضاً ) فعم أنه لبس يدري 
الفرق عليه . وأما على القمي فبو على بن موسى تاميذ محمد بن شجاع البلخي » وهو تاميذ 
الحسن بن زياد وهو تاميذ أبي و إلى قم بضم القاف وتشديد المم وهي بلدة 
معروقة بالعراق . 


(وهذا) أي الذيذ كرفي الاجارة واختيها ( خلاف ما إذا قال اقتضيت من فلان ألف 


غعمه 


درم كانت لي عليه أو أقرضته ألفأ ثم أخذتهامنه وأنكر المقر له 
حيث يكون القول قوله » لأن الديون تقضى بأمثالها ' وذلك إفا 
يكون بقبض مضمون » فإذا أقر بالاقتضاء ققد أقر بس 
الضمان ثم ادعى تمللكه عليه يما , بدعيه عليه من الدين نقاصة والخعر 
ينكره » أماها هنا المقبوض عين ما ادعى فيه الاجارة وما 
أشببها فافترقا . ولو أقر أن فلاناً زرع هذه الأرض أو بنى هذه 
الدار أو غرس هذه الكرم وذلك كله في يد المقر فادعاها 
فلان وقال المقر لا بل ذلك كله استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر 
فالقول لامقر لأنه ما أقر له باليد » وإما أقر بمجرد فعل منه 


درهم كانت لى عله أو اقرضته الفأ ثم أخذتها منه وأنكر المقر له حيث يكون القول 
قوله ) أي كون المقر مع ينه ( لآن الديون تقضى بأمثالها » وذلك ) أى قضاء الديون 
بأمثاها ( إنما يكون بقبض المضمون ) ليصير دين] على الدائن : م يتقاصان ( فإذا أقر 
بالاقتضاء فقد أقر يسيب الضمان 5 _- ادعى تلك علمه عا بدعيه علية من الدين بن مقاصة ) 
أي ثم إدعى عليه ما يبرئه وهو المقاصة ( والآخر ينكره ) فكان القول المنكر . 
( أما هاهنا ) يعني صورة الاجارة واختيها ( المقبوض عين ما ادعى فيه الاجارة وما 
أشبهها فافترقا ) أي الحكيان حم الاقرار باقتضاء الدين وحم الاجارة يوضحه أن الدين 
يقضي بالمثل فإذا أفر باقتضاء الددن كان مقدا رأ بأصل مثل حقه والثل ملك المقر في . 
الاصل » فمكون مقرأ به فيرد على المقر له .وأما في صورة الاجارة 0 
فبه هذه الاشياء فلا يككون مقراً بالملك لامقر له . 
( ولو أقر أن فلانا ززع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذه الكرم ) هذه , 
مسائل المبسوط ذكرها تقريباً ( وذلك كله ) أي والحال ان ذلك كله ( في يد امقر :* 
فادعاها فلان ) انها له ( وقال المقر لا بل ذلك كله استعنت بك ) أى على الزراعة وعلى 
البناء وعلى الغرس ( ففعلت ) أي هذه الأشياء ( أو فعلته بأجر فالقول للمقر ) أي المقر 


تنك 


3 0 


وقد يكون ذلك في ملك يبد ا مقرءوصار 5 إذا قال خاط لي الخياط 
قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته منه لم يكن إقراراً 
اليد » ويكون القول للمقر لأنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوبأ في 
3 بدالمقر كذا هذا. ‏ ظ 
يده في الحال ( لآنه ما أقر له ) أي لفلان ( باليد » وانما أقر بمجرد فعل مه ) أي من 
فلان وذا لا يبدغلى البد»لان العملقد يكو ن من العين والاجير »واحترز يقولهبمجردالفعل 


0 مالو أقر أن فلاثا ساكن في هذا البيت وادعئفلان البنت فانه يقضى به للساكن على الئقر . 


لأن السكنى تثبت الند للساكن على المسكن فقال إقر ان باليد “للغيز مع الفعل وإقوارة 


حجة علبه » وما يثبت بإقراره كالعائن في حقة » كذا في المبسوط ٠‏ 


ز وقد يكون ذلك ) أي الفعل في الغير ( في ملك يد المقر ) فإنه. لا يؤمر بالرد عليه 


الآنه م دقر بالقبض معه بعدما أقر بهذه الاشاء ( وصار) أي حك هذا ( كما إذا قالخاط 


لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم وم يقل قبضته منه م يكن إقراراً بالبد فيككوتف 
القول للمقر » لأنه أقر بفعل منه ) وذا لا يدل على البد ( وقد يخيط ) الخياط ( ثوباً في 
بد المقر ) بأن خاطه في بيت المقر فلا يثبت يد الخياط عليه ( كذا هذا ) أي وكذا حم 
المسألة المذكورة في عدم لزوم الرد على المقر » والله أعل . 


عد عد عبد 


املك 


باب إقرار المريضش 
وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته 
وديون أزمته في مرضه بأسباب معاومة فدين الصحة والديون المعروفة الأسبار . 
مقدم » وقال الشافعي «رح 6دين المرض ودين الصحة يستويان 
لاستواء سببهما وهوالاقرار الصادر عن عقل ودين ومحل الوجوب 
الذمة القابلة للحقوق فصار كإنشاء التصرف مبابعة ومنا كحة . 


( باب اقرار المريض ) - 

أي هذا باب في بيان حم إقرار المريض » وإنما أفرده بباب على حدة لاختصاصه 
بأحكام ليست للصحيح » وأخره لأن المرض بعد الصحة . 

( قال ) أي القدوري ( وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته 
وديون لزمته في مرضه بأسباب معاومة ) مثل بدل مال ملكه أو استبلكه أو مبر مثل 
أغراة تزوجها وعلم معاينة وأقر أيضا بديون غيره معلومة الأسباب ( فسدين الصحة 
والديون المعروفة الاسباب مقدم ) على ما أقر به في مرضه . وقال القاضي الحنيل قياس 
من مذهب أحمد أن دين الصحة اولى إذا ضاق ماله عنها وهو قولنا » وبه قال 
النخعي والثوري . 

( وقال الشافعي دين الصحة ودين المرض يستويان لاستواء سببهما وهو الاقرار الصادر 
عن عقل ودين ومحل الوجوب الذمة القابلة الحقوق ) وهي في الحالين ( فصار كإنشاء 
التصرف مبايعة ومناكحة ) أى صار إقراره في المرض كتصرفه بالببع والنكاح فيستوى 
الحالان » وبه قال مالك رجه الله والمزفي والتهمي من أصاب أسمد وأبو ثور وأبو عبندة . 
وذكر ابو عبيدة انه مذهب أهل المدينة . 


مره 


ولنا أن الاقرار لايعتير دليلا إذا كان فيه إيطال حق الغير » وفي 
إقرار المريض ذلك لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء 
ولمذا منع من التبرع وانحاباة إلا بقدر الثلث . بخلاف التكاح 
لأنه من الحوائج الأصلية وهو بمبر المثل . 
اا سس كد سش دش 
( ولنا أن الاقرار لا يعتبر دللا إذا كان فيه ) أى في الاقرار (ابطال حق الغير ) كما 
رهن أو أجر ثم أقر أنه بغيره لا ينفذ إقراره في حت المرتون والمستأجر لتعلق حقبما به 
( وفي إقرار المريض ذلك ) أي إبطال حت الغير ( لأن حتى غرماء الصحة تعلق بهذا 
المال استمفاء ) أى من حيث الاستيفاء ( ولهذا منم ) أي المريض ( من التبرع والمحاباة 
إلا يقدر الثلث ) إذا أحاطت الديون بماله وبالزيادة على الثلث إذا م يكن عليه دين . وفي 
هذا التوضيح جواب عما ادعى الشافعي رحمه الله من الاستواء بين حالة الصحة وحالة 
المرض » فانه لو كانتا متساويتين اا منسع من التبرع والمحاباة في حالة المرض كا في 
حالة الصحة . 
فإن قبل الاقرار بالوارث فى المرض صحيح وقد يضمن إبطال حقى بقبة الورئثة»“أجيب 
بأن استحقاق الوارث امال بالنسب والموت جميعا » فالاستحقاق يضاف إلى أحدهراوجوبا 
وهو الموت »© يخلاف الدبن فانه حب بالاقرار لا الموت . 
( لاف التككاح ) جواب عما استشبد به الشافعي رمه الله منإنشاءالتكاح. وتقريره 
أن يقال لا يلزمنا إنشاء النكاح ( لأنه من الموائج الاصلية ) والمرء غير ممنوع عنبا » لأن 
بقاء النفس بالتناسل ولا طريق اليه إلا بالتكاح ( وهو ) أى التكاح ( بر المثل ) هو 
من الحوائج الاصلبة وهذه جملة حالية تقريره ان النكاح من الحوائج الاصلية حال كونه 
عبر المثل والزيادة عليه باطة » والنكاح جائز . 
فإن قبل لو تزوج شيخ فان رأسه جاز > ولمس بممحتاج اليها فلم يكن من الموائج 
الأصلية . أجيب بأن النكاح في أصل الوضع من مصالج الميت والعبرة لأصل الوضع 
لا للحال » فان الحال مما لا يوقف عليها . 


لك 


وبخلاف المبايعة بمث ل القيمة لأن حق الغرماء تعلق بالمالية لا بالصورة , 

وفي حال الصحة : يتعلق حقهم بالال لقدرته على الاكتسان 5 

فيتحقق التثمير » وهذه حالة العجز وحالتا المرض حالة واحدة 

لأنه حالة الحجر » بخلاف حالتي الصحة والمرضء لأن امولى حالة 

إطلاق وه ذه حالة عجز فافترقا » وإنما تقدم اعرد الأسبالن 
أيه يه 


( ويخلاف المبايعة بمثل القيمة ) يعني المبايعة بثل القيمة لا تبطل <ى الغهرماء ( لأن 

حق الغرماء تعلق بالمالية لا بالصورة ) والمالية باقية ( وف حال الصحة لم يتعلق حقهم 
بالمال ) هذا جواب جما يقال لو تعلق حت الغرماء بمال المديون يطل إقراره بالدين بالصحة 
لأن الإقرار المتضمن لإبطال حق الغير غير معتبر » أجاب بقوله وفي حال الصحة لم يتعلق 
الدين بالمال ( لقدرته على الاكتساب فرتحقق التثمير ) أي تثمير امال وهو تثمير »© ومئه 
قولهم مرة ماله » أي كثرة فإذا تحقق التثمير لم يحتج إلى تعلق حق الغرماء بماله (وهذه ) 
أي حالة المرض ( حالة العجز ) أي على الاكتساب ب فتعاق حقهم به حذراً عن ال هوىو كذا 
في المرض جواب سما يقال سعى إذا أقر في حالة المرض سائبا لا يصح لتعلق حقى المقر 
الأول بماله ما لا يصح إقراره في المرض في حت غرماء الصحة لتعلق حقهم باله » فأجاب 
عنه بقوله ( وحالتا المرض ) أي حالة أول المرض وحالة آخر المرض بعد أن يتصل بهما 
الموت ( حالة واحدة ) في حق الحجر فكانا بمنزلة إقرار واحد لما أن حالة الصحة حالة 
واحسدة فيعتبر الإقراران جميعا ( لأنه ) أي لأن المرض ( حالة الحجر ) عن التصرف 
فيا لايحوز. 

( يخلاف حالتي الصحة والمرض » لآن الأولى ) أي حالة الصحة ( حالة -0- 
التصرف (وهذه) أي حالة المرض (حالة عجز)ولوقال حالة العجز لكان أولى لكونه أشد 
مناسبة بالإطلاق ( فافترقا ) أي المذكورين من الحسكمين دين الصحة ودين المرض »© وبقى 
الكلام في 3 تقديم الديون المعروفة الأسباب فقال ( وإنما تقدم المعروفة الأسباب لآنه لا تهمة 


60484 


في ثيوتها إِذِ المعاين لا مرد لهء وذلك مثل بدل مال ملكه لو استبلكه 

وعلم وجوبه بغير إقراره أو تزوج امرأةبمبر مثلباء وهذ الدبن 

مثل دين الصحة لا يقدم أحدهما عل الآخر ما ببنا. ولو أقر بعين 

ف بده لآخر م يصح في حق غرماء الصحة لتعلق حقبم بهء ولا 

يجوز لامريض ان يقضي دين بعض الغرماء دون البعض ٠‏ لأن في 

إيثار بعض |ايطال حق الباقين وغرماء الصحة والمرض في ذلك 

سواء إلا إذا قضى ما استقرض 

فى ثدوتها إذ المعاين لا مرد له ) أي لآن الني يقال المعان لا يرد (وذلك)إشارةإلىمثال 
الديرن المعروقه الأسباب » فقال ( مثل بدل مال ملكه ) كالثمن في في البسع والقرض 
( لو استبلكه ) أي مثل مثل بدل مال استبلكه ( وعلم وجوبه ) أي وجوب بدل المال 
المذكور ( بغير إقراره ) أما بالبينة أو بعلم القاضي ( أو تزوج امرأة ة بمبر مثلبا ) فإنه 
أيضا من المعروفة الأسباب ( وهذا الدين ) يعني الدين وقع في مرضه على الوجه المذ كور 
( مثل دين الصحة لا يقدم أحده على الآخر لما بينا ) إشارة إلى قوله إذ المعاين لا مرد له 
كذا قاله الاترازي . وقال الاسالي لما بينا إشارة إلى قوله إنه من الحوائج الأصلية . 

( ولو أقر يعين في يده لآخر ) يعني إذا أقر بعين سواء كانت أمانة أو مضمونة ( لم 
يصم ) أي إقراره ( في حت غرماء الصحة لتعلق حقهم به ) وعند الشافمي رجه الله 
ومالك وأحمد و رح » في رواية يصح ما في الدين > وكذا يجوز عندهم أن يقضى دينبعض 
الغرماء به ما دون البعض بناء على أصلهم أن بسبب المرض لا يلحقه الحجر فكان فيرقبته 
من الدين وقضائه بالمرض والصحة سواء . 

( ولانحوز المريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون البعض في مرضه » لآن فيإيثار 
لبس إطال ش لانت وكرو 0 ا كانت معروفة 


64٠ 


في مرضه أو نقد من ما اشترى في مرضه وقد عل بالبينة. قال وإذا 
قضيت يعني الديون المتقدمة وفضل شيء يصرف إلى ما أقر به في 

حالة امرض » لأن الإقرار في ذاته صحيح » وإنما رد في حق غرماء 
الصحة» فإذا لم ببق حقبم ظبرت صحته . قال فإذا لم يكن عليه 

ب ديون في صحته جاز إقراره ‏ لأنه لم يتضمن إبطال حق الغير وكان 
3 المقر له أولى من الورثة لقول مر رضي الله عنه إذا أقر ا مريض بدين 0 
ا . جاذ ذلك عليه في جبيع تركتة. . م 


00 ولا يجوز المريض » ومعناء إذا قضى ما استقرض ( في مرضه ) أي حال كونه في مرضه 


( أو نقد ثمن ما اشترى في مرضه وقد عم ) أي والجال انه قد عل وجوبه (بالمينة ) 
9 و بالمعاينة جاز ذلك وس المقبوض للقابض لا يشاركه غيره » لآنه لو لم يبطل حت الفرماء 
وإنما حوله من الحل إلى محل يعد له . 

( قال ) أي القدوري رحمه الل ( فإذا ١١‏ قضت قضيت ) على صبغة الجبول ( يعني الديون 
لاسا | دمي مول لد رالود ال اا م ور ل روي 
أقر به في حالة المرض لأن الإقرار في ذاته صحبح » وإنما رد في حق غرماء الصحة ) لثلا 
تضيع حقوقهم ( فإذا م ببق حقهم ) أي حق غرماء الصحة ( ظبرت صحته ) أي صحة 
إقراره في مرضه » لآنه حمنئذ كانه لم يبق دين الصحة . 

( قال ) أي القدوري ( وإن ل يكن عليه ديون في صحته جاز إقراره ) لعدم المانع 
١‏ أآنة م تفن أي 0ن إقرازه هذا يتصضن ( زيطا حك لتر 4 راك الت 0 ار 

من الورثة لقول عمر رضى الله عنه إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركتّه ) 
هذا غريب لم يتصل ثبوته » وأيضا نسبته إلى حمر غير صحيح » وإنما هو عن ان حمر 
رضئ الله عنه لأنه روى في مبسوط شواهر زاده وغيره عن ابن عمر لا عمر رضي أشعنه 


)١(‏ وإذا-ها 


695١ 


ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية وحق الورثة يتعلق بالتركة 
بشرط الفراغ » ولهذا يقدم حاجته في اتتكفين , قال ولو أقر المريض 
لوارثه لا يصم إلا أن يصدقه فيه بقية ورثته .. و قال الشافعي 
اوح» في أحد قوليه يصح ء لأنه إظبار حق ثابت لترجح جانب 
الصدق فيه » وصار كالإقرار لأجني وبوارث آخر 


وكذلك روى ف الأصل جده جمد بن الحسن فيه عن يعقوب عن محمد بن عبدالله الغرمي 
عن نافع عن ابن عمر رضي الل عنه انه قال إذا أقر الرجل فيمرضهبدين لرجل غير وارث 
فإنه جائز » وإن أحاط ذلك باله وزاد على ذلك الأترازي . وأما الال وشخهالكاكي 
فقد مشما على ما هو المذكور في الحداية وم ينبه أحد منها على ما قلنا ( ولأن قضاء الدين 
من الموائج الأصلية وحق الورثة يتعلق بالتركة يشرط الفراغ ) الحاجة ( ولهذا يقدم 
حاجته في التكفين ) والتجبيز على الإرث : 

( قال ) أي القدوري ( ولو أقر المريض لوارثه ) بدين أو غيره (لا يصح » إلا أن 
يصدقه فمه ) أي في إقراره ببينة الورثة ( بقية ورثتة ) ويه قال أحمد » وهو قول شريح 
وابراهم النخعي ويحمى الانصاري والقاسم بن سالم وأبو هاشم والشافمي في قول ٠‏ 

( وقال الشافعي في أحد قوليه يصح ) وهو الأصح» وبه قال أبو ثور » وهو قول 
عطاء والحسن البصرى . وقال مالك يصح إذا لم يتهم ويبطل ازاءم كن ل يثيت > وابن 
عمر فاقرلاببيئة 0 '١'‏ يقبل . ولو أقر لان عمه قبل واختاره الروماني من أصحابالشافعي 
«رح » لفساد الزمان . وقال مالك لو أقر لأجني لا يصح في رواية إذا كان متبما بأن 
الأجني صديقاً له ملاطف) » والمقر يورث كلالة ( لأنه ) أي لأن الإقرار ( إظهار حق 
ثابت ) يعني اخبار عن حى لازم عليه ( لترجيح جانب الصدق فنه ) أي في هذا الإقرار 
لآن حال المريض أدل على الصدق لأزه حال تدارك الحقوق » فكان كحال الصحة * بل 
أدل فلا أثىت الحجر عن الإقرار يه ( وصار ) أي حك هذا ( كالإقرار لأجني وبوارث 


. مكذا سياق الجبلة في الأصل‎ )١( 


واانت 


وبوديعة مستبلكة للوارث . ولنا قوله عليهالسلام لا رف لوارث ولا 
إقرار له بالدين » ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه؛ ولهذا يمنع من 
التبرع على الوارث أصلاً ففي تخصيص البعض به إيطال حق الباقين . 
ولأن حالة المرض حالة الإستغناء » والقرابة سبب التعلق إلا أن 
هذا التعلق لم يظبر في <ق الأجنني لحاجته إلى المعافلة في الصحة , 
لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض بمتنع الناس عن المعاملة معه » 


آغن ) :خو أن يقر المجهول النسب انه يصح وأن يضمن وصول شيء من التركة اليه 
| ولوددعة مستبلكة لاوارث) أي وكالاقرار باستبلاك وددعة معروفة للوارث فأنهصحيح. 

( ولنا قوله عليه السلام ) أي قول الني مَل ( لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين ) 
هلما الحديث رواه الدارقطنى فى سييةه عن نوج بن دراج عن إيان ,3 تُعلب عن حعفر ب 
محمد رحمهم الله عن أبيه قال ؛ قال رسول الله مَلِثرٍ لا وصية ... إلى آخره » وهو 
مرسل . ونوح بن دراج ضعيف نقل عن أبي داود أنه قال إيان يضع الحديث وقال 
الأترازي ولنا حديث الدارقطني وساقه إلى آخره و يقف على حاله » و كذا قال الأكمل. . 
ولنا قوله عليه السلام ... الحديث ‏ ثم قال وهو نص في الباب لكن ثمس الأئمة قال 
هذه الزيادة غير مشهورة > يعني قوله والاقرار له بدين 2 والمشرور قول أبن عمر رضى الله 
عنهما وقد مر عن قريب ) ولانه تعلى حق الورثة بهاله في مرضه وهذا ( أي ولاجسل 
تعلق حق الورثة بواله في مرضه ( يمنع من التبرع على الوارث أصلا ) مثل الوصية واهبة 
( ففى تخصيص البعض به ) أي التبرع ( إبطال حق الباقين » ولان حال المرض حالة 
الاستغناء ) أي عن المال لظمور آثار الموت فيه ( والقرابة سبب التعلق ) أي سبب تعلق 
حقبم ثماله . 

( إلا أن هذا التعلق لم يظهر فى حى الاجني لحاجته إلى المعاملة فى الصحة ) أي فى 
حالة الصحة ( لانه لو انحجر عن الاقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة معه ) أي مع 
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وقاما تقع المعاملة مع الوارث ولم يظبر في حق الاقرار بوارث آخر 
لحاجته أيضاً ثم هذا التعليق حق بقية الورثة » فإذا صدقوه فقد أبطلوه 
فيصم إقراره » فإن أقر لأجنبي جاز وإن أحاط بماله لمأ بينا. والقياس 
أن لا يجوز إلا في الثلث » لأن الشرع قصر تصرفه عليه إلا أنا 
تقول لماصح إقراره في الثلث كان له التصرف في ثلث الباقي » لأت 
الثلث بعد الدين ثم » وثم حتى يأني على الكل . قال ومن أقر لأجنبي 
ثم قال هو ابني ثبت نسبه منه وبطل إقراره له » فإن أقر لأجنبية ثم 


ممع بصي سمح 1 


المريض ( وقاما تقم المعاملة مع الوارث ) هذا جواب عما يقال الحاجة موجودة فى حق 
وقل .ما يقع المعاملة مع الوارث . أعلم إن قل فعل دخلت عليه كللة ما ومعناه إخبار عن 
وقوع هذا الفعل بقلة » ووجه ذلك كان البيع للإسترباح » والاسترباح مع الوارث لانه 
تتجتح و عن الماكسة معه فلا يحصل الربح ( ول يظبر ) أي هذا التعليق ( فى حق 
الاقرار بوارث آآخر لحاجته أيضا ) أي بقاء نسله والاقرار بالنسب بفعل » لانه من 
الموائج الاصلية » ولان فبه حمل النسب على نفسه وصح » وإذا ثبت النسب ثبت 
المعراث ضرورة . 

( ثم هذا التعليق حق بقية الورثة > فاذا صدقوه فقد أيطلوه فيصح إقراره ) وهذا 
ظاهر ( وإن أقر الاجنني جاز وإن أحاط ) أي إقراره ( بباله لما بينا ) أشار به إلىقوله 
لانه لو انحجر عن الاقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة معه ( والقناس أن لايجوز إلا 
فى الثلث » لان الشرع قصر تصرفه عليه إلا أنا نقول لما صح إقراره فى الثلث كارن له 
التصرف فى ثلث الباقى » لانه الثلث بعد الدين ) محل التصرف فينفذ الاقرار فى الثلث 
الثاني ( ثم وثم حتى يأتي على الكل ) همكذا ذكر فى الايضاح ايضاً . 

( قال ) أى القدوري « رح » (ومن أقر لاجنيثمقال هو ابني ثبت نسبه منهوبطل 
إقراره له » فإن أقر لأجنبية ثم تزوجها ) وبه قال أحمد والشافعي « رح » في قول لايصح 
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تزوجبالم يبطل إقراره لحا . وجه الفرق أن دعوة الندسب تستند 

إلى وقت العلوق » فتبين أنه أقر لابنه فلا يصعمء ولا كذلك الزوجية» 

لأنما تقتصر على زمان التزوج فبقي إقراره لأجنبية. قال ومن طلق 

زوجته في مرضه ثلاث ثم أقر لها بدين ومات فلها الأقل من الدين 

ومن ميراثها منه لآنهم متبمان فيه لقيام العدة, وباب الاقرار 

نسدؤة لأورلة » فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره لها زيادة 
على ميراثها ولا تهمة في أقل الأمرين فثشبت 


إقراره للوارث » وبه قال أحمد في الأصح والشافعي في القديم ومالك » واختاره الروياني 
وأبو إسحاق من أصحايه . وقال في الجديد وهو الأظبر في مذهبه وأحمد في رواية ( م 
يبطل إقراره لها . وجه الفرق ) أي بان المسألتين ( أن دعوة النسب تستند إلى وقت 
العلوق » فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح) معناه أن النسب إذا ثبت يثبت مستنداً إلىوقت 
العلوق » فيتبين بثبوت النسب أن إقرار المريض وقع لوارثه وذلك باطل ( ولا كذلك 
الزوجمة لأنها ) أي لآن الزوجمة ( تقتصر على زمان التزوج ) قضاه إذا ثبتت الزوجية 
تثبت مقتصرة على زمان العقد ( فبقى إقراره لأجنبية ) فلا يبطل . وفي قول زفر رحمه 
الله يبط الإقرار لها بالددن » يخلاف الزوجية . 

( قال ) أي القدوري ( ومن طلق امرأته ) وفي نسخة زوجته (في مرضه ثلاثاً ثمأقر 
لها بدن ومات فلبها الأقل من الدين ومن ميراثها ) أي من الزوج ( منه لآنها متهمان فيه 
لقيام العدة وباب الإقرار مسدود للورثة » فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح ) لأن هذا 
إذا كانت موقتة قبل انقضاء العدة فان مات مثلاً جاز ( إقراره لحا زيادة على ميراثها ولا 
تجمة في أقل الأمرين فثبت ) أي أقل الأمرين . وقال الاسبيجابي في شرح الكافي ولوأقر 
لامرأته بدين من مبرها صدق فيا ببنه وبين مبر مثلبا وبخاص غرماء الصحة . ولو أقرت 


في مرضها بقبض المبر من زوجها لم تصدق . وفي الفتاوى الصغرى المريضة إذا أقرت 
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فصل 
ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف انه ابنه وصدقه 
الغلام ثبت نبسه منه وإن كان مر يض » لأن النسب مما يلزمه خاصة 
فيصح إقراره به وشرط أن يولد مثله لمثله كيلا يتكون مكذباً 
في الظاهر 


باستمفاء مبر فإن ماتت وهي متكوحة أو معتدة لا يصح إقرارها » وإن ماتت غير 
منكوحة ولا معتدة بأن طلقها قبل الدخول يصح والله أعلم . 
(فصل) 

أي هذا فصل في بيان الاقرار بالنسب ولعلته بالنسبة إلى الاقرار بالمال آخر ذكره. 

( ومن أقر بغلام يولد مثله كه وليس له نسب معروف أنه ابنه ) أي مثل هذا الغلام 
فولد لمثل هذا الرجل لملا يكون مكنباً في الظاهر ( وصدقه الغلام شت نسسه منه ) أي 
فما إذا كان الغلام يعبر عن نفسه » أما إذا كان لا يعبر عن نفسه يبت نسبه منه يدون 
تصددقه “وهذان شرطان شعرطها القدوري لآن المسألة من مسائله في مختصر مختصره »وسمذكره 
المصنف ( وإت كان مريضاً ) واصل عا قبله أي وإن كان اللقر مريض] ( لأن النسب نما 
يازمه خاصة ) لأنه حمل النسب على نفسه لا على غيره ( فيصح إقراره به ) لآن النسب سما 
يحتاط فبه ( وشرط ) أي القدوري ( أن يولد مثله لمثله كيلا يكون مكذبا في الظاهر ) 
وعند الشافمي وأحمد لا يشترط تصديقه وتكذيبه إذا لم يكن مكلفاً كالصغير والجنون 
عبر عن نفسه أو لا . 

وفي الكبير يشترط تصديقه . وقال مالك لآ يشترط تصديقه إذا لم يكذيه الحسن 
أو الشرع سواء كان كيرا أو صغيراً وإن كذبه الحسن بأن نكون لا يولد مثله لثلا نبت 
نسبه بلا خلاف . وقال مالك أيضا لو كذبه العرف بأن يتمقن الناس بأنه ليس بولده كا 
إذا كان الغفلام سنديا والرجل فارس] لا يثبت نسبه ولا يكون الغلام حراً ذكره 
في الجواهر . 
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وشرط أن لا يتكون له نسب معروف لأنه هنع ثبو ته من غيره , 
وإنها شرط تصديقه لأنه في يد نفسه إذ المسألة ووضعبا في غلام 
يعير عن نفسه » بخلاف الصغير على ما مر من قبل ولا يمتنع 
بالمرض لأن النسب من الحوائج الأصلية ويشبارك الورثة في الميراث 
لأنه لما يت نسيه منه صار كالوارث المعروف فبشارك ورثته . 
قال ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمول 
لأنه أقر بما يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الغير ويقبل 
إقرار المرأة بالوالدين والزوج وامولى لما ببنا ولا يقبل بالولد 
لأن فيه تحميل النسب 


( وشرط ) أى القدوري أيضا ( أن لا يككون له نسب معروف لأنه يمنع ثبوته من 
غيره » وانما شرط ) أي القدوري ( تصديقه ) أيتصديق الغلام (لآنه فيد نفسه إذ المسألة 
ووضعبا في غلام يعبر عن نفسه » يخلاف الصغير على ما مر من قبل ) أي في باب دعوى 
النسب من كتاب الدعوى في قوله » وإن كان الدءوى الصبي في يديهما ( ولا يمتنع بالمرض) 
أى لا بنع الاقرار بالنسب يسبب المرض (لأن النسب من الحوائج الاصلية ويشارك الورثة 
في الميراث » لأنه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف فمشارك ورثته .) 

( قال ) أي القدوري ( ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى » لأنه 
أقر بما يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الفير ) كل ذلك يجوز بالشرائط المذكورة » 
ويشترط أن يصدقة الآب والأم إذا كان عاقلين » وفي هذا إجماع لا خلاف فيه » وإنما 
أطلق المولى ليشتمل الأعلى والاسفل جميعا ( ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى 
ما ببنا ) وهو أن موجب الاقرار يثبت لما ببنها يتصادقا وليس فيه حمل الغيب على الغير 
ويشترط ان تكون المرأة خالية عن الزوج وعدته »ولا يككون تحت المقر له بالزوجيةاختّا 
وأريع سواها ( ولا يقبل بالولد ) أى ولا يقل إقرار المرأة بالولد ( لآن فبه تحمل النسب 
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على الفير وهو الزوج لأ: النسب منه إلا أن يصدقبا الزوج 
لان الحق له أو تشبد بولادته قأبلة» لأن قول القابلة في هذا مقبول 
وقد مر في الطلاق.. وقد ذكرنا في إقرار المرأة تفصيلاً في كتاب 
الدعوى ولا بد من تصديق هؤلاء » ويصم التصديق في السب 
بعد موت المقر لأن النسب يبقى بعد الموت » وكذا يصم تصديق 
الزوجة لأن حصكم النكاح باق وكذا يصم تصديق 
الزوج بعد موتهاء لان الارث من أحكامه . وعند أبي حتيفة لا 
يصح لان النكاح انقطع بالموت » ولهذا لايحل له غسلبا عندنا 


على الغير وهو الزوج » لآن النسب منه ) أى من الزوج ( إلا أن يصدقها الزوج » لأرتف 
المتى له أو تشهد بولادته قابلة » لأن قول القابة في هذا مقبول » وقد مر في الطلاق) أى 
في ياب تبوت النسب عند قوله فإن حجة الولادة بشهادة امرأة واجدة تشبد بولادة حق 
لو نفاه الزوج الملاعن ( وقد ذكرت في إقرار المرأة تفصيلا في كتاب الدعوى ) فهو عند 
قوله وإذا ادعت امرأة صبياً انه ابنها م تحز دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة . 

( ولا بد من تصديق هؤلاء ) بلا خلاف لأنه فيأيدي أنفسهم فيتوقف نفاذ الاقرارعلى 
تصديقهم ( ويصحالتصديق قي النسب يعد موت امقر » لأن النسب يبقى بعد الموت) ذكر 
هذا تفريعاً على مسألة القدوري معناه أن المقر بالنسب اذا كان يعبر عن نفسه فلا بد من 
تصديقه لأنه في يد نفسه » فإذا صدق في حال حياة المقر صح » فكذا إذا صدق بعدموته 
لبقاء النسب بعد المات . 

( وكذا يصح تصديق الزوجة ) أي زوجبا في إقراره بالنكاح بعد موته ( لأن حك 
النكاح بأ ) أى بعد الموت وهو العدة » وهذا بالاتفاق ( وكذا يصح تصديق الزوج بعد 
موتها ) أى وكذا يصح تصديق زوج المرأة بعد موتما اذا أقرت بالنكاح » وهذا عند 
أبي يوسف وعحمد « رح » حتق يحب عليه مبرها وله الميراث مثا (لأن الارث من أحكامه) 
أى من أحكام النكاح وهو ميا يبقى بعد النكاح كالعدة ( وهذا) أى تصديق الزوج بعد 
موتها (عند أبي حشسفة لا يصح » لأن النكاح انقطع بالموت » و لهذا لا يحل له غسلباعندنا) 
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ولايصح التصديق على اعتبار الارث لأنه معدوم حالة الإقرار ) 
وإنما يثبت بعد الموت والتصديق يستند إلى أول الإقرار . 
قال ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد نحو الأخ والعم 
لا يقبل إقراره في النسب ء لأن فيه حل النسب على الغير » فإن ‏ 
كان له وارث معروف قريب أو بعيد فبو أولى بالميراث من 
المقر له » لأأنه لالم ثبت نسبه منه لا يزاحم الوارث المعروف» وإن 


حتى يجوز له أن يتزوج اختها وأربع) سواها ( ولا يصح التصديق على اعتبار الارث)هذا 
جواب عما يقال على وجه الابراد على قِول أبي .حنيفة وهو أن يقال ساهنا أن تصديق الزوج 
في إقرار الزوجة بعد موتها لا يصح نظراً إلى انقطاع حكم التزوج يدليل أن الزوج 
لايحل له أن يغسل زوجته بعد موتها باتفاق أصحابنا خلافا للشافمي » ولككن لا يجوز 
تصديق الزوج إياها بعد موتها على اعتبار الارث > لأن التصديى إذا ثبت يستند إلى اول 
الاقرار » وفي تلك الحالة لا يوجد الارث لأنه لا يتحقق إلا يعد ا موت » وهو معنى قوله 
( لانه ) أى لان الارث ( معدوم حالة الاقرار » وانما يثبت ) أى الارث ( بعد الموت 
والتصديقى يستند الى أول الاقرار ) وفي هذه الحالة لم يوجد الارث كا ذكرنا . 

( قال ) أى القدورى رحمه الله ( ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد نحو الاخ 
والعم لايقبل اقراره في النسب ) وان صدق المقر له بالنسب لا بد له من البينة » كذا في 
التحفة ( لآن فيه ) أى لأن في هذا الاقرار ( حمل النسب على الغير ) لآن في إفرارهبالاخ 
يكون حمل النسب على الأب » وفي إقراره بالعم يكون حمل النسب على الجد ( فان 
كان له ) أى هذا المقر بالأخ أو بالعم ( وارث معروف قريب ) كصاحب الفرض 
أو العصبة ( أو بعبد ) كذي رحم ( فبو أولى بالميداث ) أى بميراث هذا المقر إذا مات 
كان أولى ( من المقر له ) بالآخ أو بالعم . 

( لآنه مالم يبت نسبه ) أى نسب المفر له ( منه لايزاحم الوارث المعروف > وإن 
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يعن عه 00 انقفق القن لن مواق لآن لد ولانة 
التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث ء ألا ترى أن له أن يوصي 
بجميعه وإ نل يثبت نسبه منه لمأ فيه من حمل النسب على الغِير » وليست 
هذه وصية حقيقة حتى أن من أقر بأخ ثم أوصى لآخر بجميسع 
ماله كان للموصى له ثلث المال ولو كان الأول وصية لاشتركا 
نصفين لكنه بمنزلته حتى لو أقر في مرضله بأخ وصدقه 
المقر له ثم أتكر المقر قرايته ثم أوصى ماله كله لإنسان كان المال 
للموصى له . ولو لم يوص لأحد كان لبيت المال » » لأن رجوعه 


يكن له وارث استحق تى المقر له ) وهو الاخ أو العم ( (ميراثه » لآن له ولاية التصرف 
في مال نفسه عند عدم الوارث ) فيتصرف با شاء ثم اوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أن له 


أن يوصي بميعه ) أى يجميع ماله » فإذا كان كذلك عند عدم الوارث فيستحق 
اللقر له الى ذكور ( وإرث / يثيت نسبه منه لما فيه من حمل النسب على الغير 
ولك هذه وصية حقيقية ) يبان هذا أن المقر له المذكور إذا لم يكن وارثاً كان له أن 
يتصرف في ماله بما شاء حتى يجوز له ان يوصي يجحبع ماله » فإذا أقر بمالا يثبت نسبه 
صار كأنه أقر من حبه تصرف ماله فكأنه اوصى له به » وليس هذا بوصية في الحقيقة 
اوضح ذلك بقوله : 

( حتى أنمن أقر بأخ ثم اوصى لآخر مجمبع ماله كان للموصى له ثلث المال . ولو كان 
الاول ) أي الاقرار بالاخ ( وصية لا مشتركا ) أي الاخ والموصى له مجميع ماله (نصفين 
لكنه ) استدراك من قوله ولسست همذه وصية حقيقة > أي لكن الاقرار بنسب الاخ 
أو العم ( بمنزلته ) أى بمنزلة الوصية بدليل صحة الرجوع » ولو لم يككن بمنزلة الوصية 
لما صح الرجوع ثم اوضح ذلك أيضا بقوله : 

( حتى لو أقر في مرضة بأخ وصدقه المقر له ثم انكر المقر قرابته»ثم اوصى بماله كله 
لانسان كان المال للموصى له ) بال جيع ( ولو لم يوص لاحد كان لبيت المال » لان رجوعه 


بو 


صحيح ) لأن النسب لم يشيت فبطل الإقرار . قال ومن مات أبوم 
فأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه ل ىا ببنا ويشاركه في الميراث » لأن 
إقراره تضمن شيئين حمل النسب على الغير » ولا ولاية له عليه 
والإشتراك في المال وله فيه ولاية فيثبت كالمشتري إذا أقر على البائع. 
بالعتق لم يقبل إقراره عليه حتى لا يرجع عليه بالثمن ولكنه يقبل 
في حق العتق . قالومن مات وترك ابنين وله على آخرمائة درمم 
فأقر أحدهما أن أباه قبض منها خمسين لاشيء لامقر وللآخر خمسون» 
لأن هذا إقرار بالدين عل المت » لأن الإستيفاء إفتا يكون 
بض «ضمون » 


صحيح » لان النسب ثم يثبت فبطل الاقرار ) وينيغي ان يعرف أن الرجوع عن الاقرار 
بالنسب إنما يصح إذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كا نحن فيه » فاذا ثبت النسب 
لايصح الرجوع بعد ذلك » لان النسب لا يحتمل النقض بعد ث.وثة . 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن مات أبوه وأقر بأخ م يثبت نسب أخيه الا 
بينا ) وهو أن فيه حمل النسب على الغير ( ويشاركه في الميراث ) ويه قال مالك وأحمد 
رحمها الله » وأكثر أهل العلم » وقال الشافمي رحمه الل لا يشارك في الإرث لعدم ثبوت 
النسب > وحكى ذلك عن ابن سيرين ( لآن إقراره تضمن شيئين حمل النسب على الغير » 
ولا ولاية له علمه » والإشتراك في المال » وله فيه ولاية فيثبت كالمشترى اذا أقر على البائع 
بالعتق ) يقبل إقراره بالعتق ولا يقبل إقراره » أي في عدم الرجوع بالثمن» لكنلأيعتير 
في حق الرجوع بالثمن على البائع » وهو معنى قوله ( ل يقبل إقراره عليه » حت لا يرجع 
عليه بالثمن » ولكنه يقبلى في حتى العتق ) حتى يعتق عليه . 

( قال ) أي محمد رحمه الله في الجامع الصغير ( ومن مات وترك ابنين وله على آخرمائة 
درم فأقر أحدها أن أباه قبض منها خمسين لا شيء للمقر وللآخر خسون » لأن مذا 
إقرار بالدين على المبت4لأنالاستيفاء انما يكون بقبض مضمون) لآن الديون تقضىبأمثاها 


4.١ 


فإذا كزيه أخوه استغرق الدين نصينه كا هو المذهب عندنا . غاية 

الآمر أنها تصادقاعلى كون المقبوض «شتركاً بينهماء لكن 

امقر لو رجع على القابض بشيء لرجع القاض على الغريم ودجع 
الغريم على امقر فيؤدي إلى الدور 


( فإذا كدبه أخوه استغرق الدين نصيبه كا هو المذهب عندنا ) قال الأترازي احترز عن 
قول ابن أبي ليل 6 فإن عند هلاك الدين تسبب الإقرار ليستتبع في النصين. وقال الكاكي 
رحمه الله قوله يا هو المذهب عند » وبه قال الشافعي رحمه الله في قول . وقال الشافمي 
ورح» في قول وأحمد رحمه الله يازمه نصف الدين » وهو قياس مذهب مالك رحمهالله 
وبه قال النخعي والحسن والحم واسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور. 

( غاية الأمر ) هذا جواب عمال يقال أن زعم المقر يمارضه زعم المنكر > فإن في 
زعمه أن المقروض عن التركة كيا في زعم المقر وانكر يدعي زيادة على المقنوض»فتصادقا 
على كون المقبوض مشتركا بينهما فا المرجح لزعم المقر على زعم المنكر حتى انصرف المقر 
له » أي نصيب المقر خاصة ول يكن المقبوض مشتر كا بينها * فاجاب بقوله غاية الأمر 
(انهما) أى المقر والمكذب ( تصادفا على كون المقبوض مشتركا بينهما » لكن المقر لورجع 
على القابض بشيء لرجع القابض على الغريم ) لزحمه أن أياه م يقبض شئا » وله تمقام 
الهسين يسبب سايق قبل القرض » وقد انتقض القرض في هذا المقدار ( ورجع الغريم 
على امقر ) لإقراره بدين على الميت مقدم على الميراث ( فيؤدي إلى الدور ) ٠.‏ 


م الجزه الثامن من البناية في شرح الداية 
ويليه الجزء التاسع مبتدئ) بككتاب الصلح 


فبرس الجزء الثامن 
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القاضي 2 
ما يكره للقاضي ٠‏ 
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شرط قبول كاب القاضي 
الآخر ٠‏ 2 
وجوب قراءة الكتاب على 
الشهود ٠‏ 
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وأحكامها . 

إذا أراد المدعىي أن يترك 
الخصومة . 

فيا إذا ادعى المدعي وأنكر 
المدعى عليه . 


صفحة 

5ك فصل في القضاء بالمراريث 

في اختلاف الملة بين الزوج 
والزوجة . 

وه إذاكانت الدار في يد رجل 
وأقام التغر البيئة أرن أباه 
مات وتركها ميراثاً بينه وبين 
أخيه فلان الغائب . 

. الدعوى في المنقول‎ ٠ 

٠١+‏ فيمن قال مالي في المساحكين 
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الخلاف في شبادة الأجير لمن 
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شسهادة المولى لعبده . 
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قبول شهادة الرجل لأخبهوعه. 
في شبادة المحنث والنائمةوالمفنية. 
في عهم قبول شهبادة مدمن 
الشرب على اللهو . 

القول ف سهادة من يلعب بالطبور 
سهادة المغني . 

شهادة من يأقي بالكبائر . 
شهادة من يدل الام من غير 
إزاد ومن يأكل الربا أو يقامر 
بالنرد والشطرنج ٠.‏ 

شبادة من يفعل الأفمال 
المستحقرة . 

ولا تقبل شهادة من يظبر سب 
السلف . 

قبول شبادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية والخلاف في ذلك . 
سرد من لا تقبل شهادتهم من 
) باب الإختلاف ف الشهادة ( 
اعتمار اثنفاق الشاهدين فق 
اللفظ والمعنى . 

في اجتاع الشامدين في أمر 
واختلافهم في آخر 5 
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صفحة 
4 لو اتفق الشاهدان على سرقة 
بقرة واختلفا في لونها . 


4 إذا اختلف المشبود فمسه فى 
النكاح . 

7 فصل في الشهادة على الإرث 

( باب الشهادة على الشهادة ) 

وفرضا الخلاف في جواز شهادة شاهدن 


على شهادة شاهدن ٠.‏ 

فيم نأشهد آآخر على نفسه . 

في قبول شهادة الفروع وردها. 
إن أنكر شبود الاصل شهادة 
الفرع . 


هع فصل فى شبادة الزور .' 

هسام عقاب شاهد الزور والخلاففنه. 

7 القول في التشهير بشاهد الزور. 

,3”34٠‏ ذٍِ كتاب الرجوععنالشهادات» 

0١‏ إذا ناقض كلام الشاهمد الأول 
كلامه آخراً . 

44+ إذا رجم الشاهد عن شهادته بعد 


الخلاف إن شهدوا بقصاص ثم 
رجعوا بعد القتل . 


0 ش 
4ه الكلام فوا إذا إذا كذب شهود 


الفرع شهود الأصل 8 


صفحة 
مهم الخلاف فيما إذا رجم المأزكون 
عن تز كيتهم للشيود . 


لضا وٍِ كتاب الوكالة © 

. شرطية حواز الوكالة‎ ١4+ 

هم ما تحوز به الوكالة والخلاف فى 
ذلك . 

وام في توكيل المرأة بالشهادة عنها. 

«ببوم من شروط الوكالة ٠‏ 

وام وكل عقد يضيفه الى موكله 


ْ كالتكاح والخلم والصلخ عن دم 

العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل 

دون الوكيل ٠‏ 

وإذا طالب المثتري بالثمن فله 

أن علعه إناه ٠‏ 

( باب الوكالة بالبيع والشراء ) 

فصل فى الشراء . 

إذا ااثقدى الوكيل وقبض ثم 

اطلع على عيب ٠‏ 

التوكمل بعقد الصرف والسلم ٠‏ 

إذا اشترى زيادة عما وكله به 

بالمال الذي أعطاه . 

فيمن أمر رج9 أن يشتري له 

عبدين بأعيانها وم يسم له نا . 

4ج فصل فى التو كيل بشراء نفس 
العبد ٠‏ 


صفحة 

74 قصل قن البيع ٠‏ 

ببوم والو كيل بالبيع جوز ببعسه 
بالقلل والكثير والعرض عن 


أبي شيفة . 

ووم فصل فى وكالة الإثنين ٠‏ 

هوم ( باب الوكاله بالخصومة 

والقبض ) . 

.م إذا أقر الوكيل بالخصومة على 
موكل عند القاضي . 

من قال إني و كيل بقبضالوديعة 
فصدقه المودع 8 

١ل“‏ من وكل بعبب فى جارنة ٠‏ 

م ( باب عزل الوكيل ) 


إذا م يبلغ الموكل عزل موكله ٠‏ 
رط فيا إذا مات الوكيل أو عبن 
جنونا مطبقاً ٠‏ 
.م هل تبطل وكالة من ارتد ٠‏ 
كتاب الدعوى # 
وإذا صحت الدعوى سأل 
القاضي المدعى عليه عنها ٠‏ 


”8 ( باب اليمين ) 

الخلاف فى رد الممين على المدعي ٠‏ 

400 في قبول بينة صاحب اليسد في 
الملك المطلق ٠‏ 

و4 الخلاف فيا تكل المدعى عليه 
عن الممين ٠‏ 


صفحة 


14 


ويك 


06 


0ظ 


الخلاف فى استحلاف المنكرإذا 


4 استحلاف السارق ٠‏ 


ولافرق فى القطع بين الخامل 
والوجبه والحقير من المال 
والخطين . 

فصل فى كيفية اليمين 

( باب التحالف ) 
ويبتدىء ببمين المشتري ٠‏ 
فيا إذا نكل أحد المتحالفين 
عن اليمين ٠‏ 
كيفية التحالف . 


فى اختلاف الزوجين فى الهر. | 


الإختلاف في الأجرة . 
فيما إذا اختلف الزوجان فى 
متاع الببت . 
فصل فيمن لا يكون خصماً . 

( باب ما يدعيه الرجلان ) 
إذا ادعى رجلان نكاح امرأة 
واحدة وأقاما بينة . 
فيا إذا ادعى أحدهما رهنا 
وقبضاً والآخر هبةوأقامالبينة. 
أنواع القسمة . 
فا إذا تنازعا دابة نتحت عند 
أحدى| : 
فصل فى التنازع بالآيدي . 


/و.. 


لطن 


5 


( باب دعوى النسب ) 
من باع عبداً ولد عنده ثم باعه 
المشتري من آخر . 
إذا ادعت امرأة صبيا انه اينها. 


كتاب الإقرار » 
ويصح الإقرار بالحبدود 
والقصاص . 
هل يصدق إذا قال له على مال 
عظيم ؟ 
الحكم إذا قال علي كذا وكذا ‏ 
درهما . 
الخلاف إذا قال على ثوب فى 
عثرة أوافب 7 ( 
فصل في بيان الل . 
( باب الاستثناء ومافي معناه ) 
الخلاف إذا قال له على مائة درهم 
إلانوباً . 
لو قال لفلان على ألف درهم من 
تن الخر أو الخنزير . 

( باب إقرار المريض ) 
ولايحوز للمريض أن يقضي دين 
بعض الغرماء دون بعض . 
الحكم فيه إذأقرالمريض لوارثه. 
فصل في الإقرار بالنسب . 


